۲ 0 4 ۳ / : ١ HE 
۰ ١ ۱ ۳ 1 ۱ و‎ 
1 ول‎ 1 7 ۱ 0 7 1 : ۳۳۳ | 
Nr ا‎ ١ ا / 5" 7 ۸۵ با ۱ ادم‎ 5 0 3 IG ا 1 ۱ 1 یل‎ 
5/1 ۳ 1 ۱ 0 ۱ 1 ١ 1 ۱ 1 
هلا عد ات میا و ا بر‎ EEO بوجي‎ + ITA N 0 1 ۱ ۱ 
e+ مت موعن ووه‎ 0 


ONY 


0 
دض 


وج داه اه 
ادا مراف[ 


51 
ما صخرا رع يها فى وا 


شعبا زالعظم م١‏ 


وذايع السوه 
ون زا ليهات 


فقيه عصر ه وو حيد دهر ه الطود الشامخ و العالم الر اسخ 
شيخ المشایخ العلم العلام و السدد التمام ملجاً الانام ومر جع الاعلام 


و باب الاحکام وغوث الارامل والایتام 


و العلامة الثانی الشیخ هادی الطهر انى 
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تهر أن 5 شارع ناصر خسر و 


رقم التايفون ۵۳۷۶۵۹۶ 


جرج 


و به استعین 


الحمدنة المتعالی بوجوب وجوده عن ان بدرکه العقل بحقیقته المتفرد بان 
جماله عين جلاله فى هویته المتجلی بابداع فنون الکائنات فى انیته الذی تقدی 
عن الشر يت والمعاند ك1 ال وحدانته وتنره عن فشادهها لمخلوقات بحلال‌صمدتد 
دل يفذون ماوعا على عدم تناهی قدرته و کشف بدقایق صنعه و اتقانه عن علمه و 
حکمته اعرب بحدوث ما سواه عن دوامه وسر مدیته واعلن بمتى والا ین عن‌اختاده 
وارادته تجلي للعلماء بساطم انواده فی هیبته وزین‌آفئدةالعادفین بجذباندفید بوبیته 
و فع درجات الفقباء صلل فجغلهم حملةدینه وشر یعته . والصلوة وا لسللام‌علی افسل 
رلو والمعصومين من عترته . 

فهذا الکتاب ودابع النبوة بعون الله جل جلاله يكشف عن وجه الاسرار 
استارها و بحتوی من فنون الفقباهة شونبا و اطوارها بجندد ما اندرست من آثار 


در مه محمد : 


۱ السوة بالدروس ومكشف دحی التلیسس باشر اقات الشموس‌سر ادقات تلو بحاته‌اعتصمت 
الثوامسس صواعق تعر ضأتد | ندمت ار کان التدلسس > دی ددن اه تعالی بمحکم 
Gl‏ و دزهق ااماطل >< ححد و سناته و تاخ صه تمصره وارشاد و تحر در ه مدمپسی 
۱ المطال وغابة المرادء قواعده‌فی نهابة الاحكام ودروسد تذكرة شرا معا لاسالام بشهید 
الثاقبة برمی الاوهام والظنون والله متم نوره ولوکره الکافرون 

الکتاب کنظام مایکتب به من الکتب وحوالاتقان ولامعنی له سواه لرجوع 
جميع المعانی اليه والجمع لیس جامعاً للموارد فتوهم اند معناه غريب و کتب‌حیاء 
الناقة انما هو باعتبار الاحکام المانع من ان ينزوا عليها وکذا کتب القر بة فانه 


باعتمار غابة المحافظة و صون ما فا من الخروج عنها 5 ان الجمع الخالى عن 
الاتقان لا بصح اطلاق الكتب عليها فالكتيبة لا تطلق على مطلق الجماعة وانما 
تطلق على ما اتقن فيد الاجتماع واسس على عدم التفرق‌کالجیش والحظ احكاملامر 
المعانى وصون لپا عن الضياع والتقديرايضاً اذاكان على هذا الوجه فهواتقان لامر 
ذلك المقدور وهنه کت القتل وبيذا نظرر معنی‌قوله تعالى«كتب على نفسدالرحمة» 
فانپا بالنسبة اليه تعالى لا بمکن زوالها والتكليف اذا بلغ حدالحتم ايضاً فانهبلغ 
هرتمة لامندوحة عنه . 

و الطهارة النظافة من الاقذار والادنای الظاهر بة و النزاهة عن الرزايل 
الخلقية فهى صفة ثبوتية منتزعة من نقيض ضدها كما هو الحال فى السكون 
فافه لس عن عدم الجر كة والالکان كا له بل انما هی صفة وة فى الشيء 
المنتز ع من نقیض الحركة ولهذا لا بعقل لهما ثالث مع انهما وجوديان و حیث ان 
التقدی عن الرزائل عين التحلية بالفضائل والعصمة وجودية وان انتزعت من العدم 
و هکذا الطهارة عن الاقذار الحسية قد تبلغ مرتبة تحدث فى الشیء نضارة و بپاء 
و الطپارة عن الحدث من هذاالقبیل ولپذا عبرعنها بالنور فى اسان اهلا لعصمت(ع) 
فالطهارة عن الرزائل الخلقية نورانية فى النفس و جمال فالطهارة عن الحدث ابضا 
نورائية علی وجه آخرونضادة فى الانسان وحیث ان الطهارة ف المرتبة الاولی‌منشا 
انتزاعها ليس الا العدم جری عليها حکم الاعسدام فکان مقتضی الاصل فى كلشىء 
فلاف المر تبة الثانية فائبا مخالفة للاصل وشائة الوجوب لابجعلپا مخالفة للاصل 
وکذا مدخلية العدم فى انتزاع المرتبة الثانية لابنافی‌کو نها وجودية . 

وبما حققنا ظهرسر کون العصمة اذهابا للرجس وتطهیرا و ان الطپارة مع 
كنبا فى الو چ ال اما ضمت لبه تقو امس و ی مهن مت ا 
فی‌الاصل وليس فى الشرع لپا معنی سواه ولا تبدل فىحقيقتما وانما اخترع الشارع 
اپامصادیق واستان‌کمافی النجاسات بل هذا هو لحافی جمیع المخترعات فا لصلوة 
عطف خاص . ۱ 


فی تعر نف الماء ۳9 


واما اطلاق ا الاسیاب المجمولة کالوضوء و ا واا 
فلااشکال فى ابتنائه على التسامح حيث ان الاثر الحاصل بها الذی هوالطبرشرعا 
قطعا فعل تو لندی وهوعین ما بتولد مند فى مرحلة النسبة الى الفاعل فلس الاهى 
تا الا شا تل اتعداة ا اس ینازرا امس عية هرا اک وه 
ان المقدور بواسطة مقدود بل لابتعلق الطلب بالمقدمة بوجه بل بمعنى ان الصادر 
ليس الاالسب فکون الاحراق مثلافعلاللانسان انما هو للقدرة على سببه لانه فعله 
او لأوقنه و را ` 

اما المقدمة ففى الهاء وهومن اوضحالمفاهيم ففى الاصل هوا لعنصرالخاص 
سواءكان سائلا اوحمدا اوثلجاوسواء اختلط شىء مستبلك فبد اومساواوغالن املا 
وفى العرف هوالسائلمنه خاصة مالم يختاط بمالاستهلك وموضوع الاحكامالشرعية 
انماهو بالمعنی الثانى . 

اعلم اند قد تکون نسبة شىء الى !| خر كنيسة الماء الى سایر الاحسام کالعز 
فى الوجه والمپاء فى الباقوت فیقال ان العزمن الوجه کالماء من النبات والحیوان 

وقدستفاد من‌الاضافة فيقال للعزماء الوجدفالماء مستعمل فى معناه واستفیدت 

المنز لة من الاضافة ومنه عبن القوم للرئيّة وراس الخطيئة لحي الدنیاورآس‌الایمان 
للصر ومن هذا الباب ماء العنب والرمان فان الماء له حپات مختلفة بها بختلف 
التنز یل وفی هذا القسم النسبة من حیث السیلان فالمعنی الجر السائل من‌العنب 
اه له که ماه الى تاش 

و بالجملةفالماء فیا لماء لمضاف لم ستعملالافىمعناه والاضافة تفیدمعنی بتوقف 
عليه بيان المراد وهذا هوالسرفی توقف الصحة علبپا والا فالقرربنة لابتوقف علیپا 
الاالدلالة بالضرودة» فتبن ان ليس للماء قسمان مطلق ومضاف فانه فى المضاف ليس 
له معنی آ خرولیس هجازاً فيه بل لابجوز ارادته من الماء مع القرينة فارادة العز 
من الماء بر ننة حالبة قريئة غلط بالضرودة . 


وهکذا الحال فى کل ماء مضاف من حيث هو كذلك نعم قدسَحقق فيه علاقة 


یی و ا كماء العنب اذا ل مكو له طعم او کان سائلا جداً و یتجوز من 
عیاش بش الاين اینآکالبطیه فا اکر اتمه اتمه اه 
ا فى لضاف يروفك ماع فان ا لضاف لس ماو انا فيه که ان 
a N‏ یخی لت لكيه الياء ات وا الا 
بين النسبتن فالشخص الواحد باختلاف نسيته الى الاشخاس تختلف اضافته فسکون 
راس شخص ومن ا خزوید شخص ولوان آخروقلب شخص وکبدا خرو اسد شغص و 
کلب | خروهکذا مه انه لابجوزاستعمال شیء من هذه الکامات فيه . 
وظهر ایضاً فساد ماتداول بینهم من التقسيم: فاندیتوقف على جامع وفارق معانه 
ليس فی‌هذا الباب حکم يتعلق بالمضاف من حيث هو كذلك وانما بشارك الماءمطلق 
السائل فى بعض الاحکام مطلقا فالدهن الذائب ايضا کماء العنب من هذه الجپة و 
كذ الدين نس افیا هو تافآ لیماف و كد لون لايد 
تشماپا الاحکام فحعل العنوان الماء المضاف باطل حيث ان العنوان لابدان‌یکون 
مما يدور الحک مداره . 
و ور بما حققنا فساد تعريف الماء المطلق بانه كل ما مستحق اطلاق اسم 
الماء عليه من غيراضافة فان المضاف ابطلق عليه اسم الماء مطلقا مع انه اظهرمن 
" أن وفسر ولس ‌هذاشر 5 للماهية . 
و انا وک | o eee eG‏ 
ان دو حه بان هذا ضاط لتمىز بزالافر اد عندااشك الطاری سس الاختلاط ومایحکمه 
فهو عين عدم صحه السلب د 0 علامة ليس الا بمعنى ان المعنى المركوز فى 
الذهن على سبيل الاجمال بمثابة لو عرض عليه الفرد المشكوك فيه عرف انطباقه 
عام وعدمه و هو الطاهر المطیر بالذات اما الطهارة فواضحة واما ره فبعد 
ماعرفت ان النحاسة الشرعية قذارة خاصة فلاحاجة فى اثبات زوالا الى دليل 
شرعی بل عدم الزوال بحتاح الى دليل بل الامر كذلك فى الطهارة فى الحدث بعد 


ما علم أنه مما زول هما بزول به القذر. نعم خصوصية کل من الوضوء و قسمبه 


E E RT‏ ا 
وبالجملة فكون الماء ممايزول به القذرواضح فلو لمبرد فى الشرع الا ان 
النجاسات منجسة لما بلاقیپا لميكن وجه للتامل فى تطبهيرها بالماء ومعذلك بدل 
عامه قوله تعالی و بغز لعليكم من السماء ماء لبطهر کم به بل قوله تعالی وانزلنا 
من‌السماء ماء طهوداً فان افادة الطيور للمطيربة مما لا بخفی على من لد خبرة 

نف استعمالاته . 

ی ادشاد الدیلمی عن امیرالمومنین ليم اندقال فى ذکرفتلن نبینا اوو 
وامته ۳ ساور الا نساء وأممهم ان ا تیدا رفع تبيذ ا الی‌ساق العرشفاوحى 
اليه فیما اوحی- كانت الامم السابقة اذا اصابهم اذى نجس قرضوه من اجسادهم 


فنا الماء طپوراً لامتك من جمیم الاخباث . 

ى آلاحتجاج عن الکاظم تم ما يقرب ذلك و عن الصادق ي كان 
سس اميل اذا اصابتهم قطرة من بول قرضوالحومهم بالمقاریض وقد وسم ال‌علیکم 
بماوسعمابين السماءوالارضو ادم الماءطهوداً فانظرواكيفتكونون .وعضه(ع) 

۱ متس نا يورا اناه احدكم اذاو لغ فيدا لكل بان يغسلشبعمراتوالتراب 
طهور المسلم والتوبة طهور المذنب والنورة نشرة وطهورللجسد و الطل فانه طهود 
وغسل الثياب يذهب الهم والحزن و طهود للصلوة وقد سل عن الوضوء بماء البحر 
فقال هوالطپور مائه الحل مستته فلامحال للوسوسة فى دلالة الطپود على المطهر بة 
كما عرضت لابى حنيفة : ۱ 

وتوضيح الحال ان ف ىكلمة فعول خمسة وجوه الاول ان يكون مصدداً كما 
عن الاساس والكشاف والمغرب ومجمع البحرين (البيان _خ) والقاموس والطراز 
وغيرها وحكى عن الخليل والاصمعى وابى حاتم و السجستانى و الازهرى و غيرهم 
وحكاه الطبرسی والزمخشری و این الاثيروالراغب عن سبو به كما قيل و بقال ان 
الطبرسی حكىعندايضاً قالخمس مصادر على فعول بالفتح قبولووضوء وطهوروولوغ 
ووقود الاان الاكثرفىوقود الضم اذا اريد المصدر وحکی‌عن ابن الاثیرعنه ابضاً اذا 


رخ 1 قود بالفتم فى 06 قالفپی تقم‌علی لاس والمصدد . وعن نید 
الائمة انه لمبات الفعول بفتح الفاء مصدراً الاخمسة احرف توضأت وضوء و 2۳ 
ورا وولغت ولوغاً ووقدت الناروقو دا وقبل قبولاکما عن سود انتپی . وحكى 
عن نص ا خر بن مجىء بعض هذه الالفاظ مصددا ايضاكاين الاثيروالفخرى فىولوغ 
والجوهرى والفيروزا بادى فيد وفىوضوء والزمخشری فى الكشاف فىوضوء وكذا 
فى الوقود قائلافيه : 

و اما المصدر فمضموم و قدجاء فيه الفتح قال سيبوبه 2 ن العرب من 
قول وقدت الناروقوداً ثم‌فال والوقود اكثرانتهى وعن‌الجوهری‌عن الاخفش‌انه‌اولا 
ضبط الوقود و الوضوء مصدرين بالضم و فسرالاول بالابقاد وشبد به الثانى فيكون 
بمعنىالتوضؤ ثم قال وزعموا انهما لغتان بمعنى واحد تقولالوقود والوقودويجوز 
آن‌بعنی يما الحطب ويجوزان يعنى بهما الفعل انتهیوقدحکی عن كثير ذكر القبول 
بالفتح مصدراً وعن ط تلقى المعظم ذلك بالقبول و يشهدلهم قوله تعالى«فتقبلها دبها 
بقبولحسن»وعن الجوهرى وغيره ان‌الرسول يأ تى بمعنى الرسالة اىالقولالمتحمل 
كما عن مفردات الراغب و استشهد على ذلك بتبيين و قد حمل الطهور على المعنى 
المذكور فىالنبوية وهی مفتاح الصلوة الطهور ولاصلوة الابطپود ولابقبل الله صلوة 
بغیرطپود بناء على فتح الفاء فيهاكما عن الكشاف والمغرب و محتمل النهاية وعن 
المغرب اندحمل‌علیهایضا مافی‌النبویین «طپوداناء احدکم» حتی بضع الطپودموضعه 
ویشهدلد قولهم طهرت‌طپوداً حسناکماعن المغرب وعن‌مجمع البيان والکشاف عن 
سسبو یه وعن مفردات الراغب وغیرها من‌دون الوصف وعن‌السوری فی‌کنز العرفان 
انهلارب فی‌وروده بمعنی الطپارة وحمل علد النبوىلاصلوة الا بطهود. 

وفیه مالامخفی‌وعن جماعةعدم ذکرهم هذا من‌معانیه وعنالجوعری‌بانه‌حکی 
عن غير الاخفش انا لقبول و الولو غ بالفتح‌مصدران شاذان وماسواهما منالمصاددمبنی 
على الضم وعند آن‌القبول مصدر شان » وعن‌ابن عمير انه قاللانظیر لقبول فى المصادد 


والباب‌کله مضموم الفاء وعن‌الاخفش وابن‌البراج انکارمجیء قبول مصدراً ولمشت 


شبطمافی الاخبار بالفتح وبحثمل بعيداً ذ 0 ا والجميع غير المصدرية . 

وهمابوٌ ند استعمال الطهور ف ىالتطبيرماورد فى حديث بلالا ندقال للنمی یلم 
لم اتطهر طهودا فی‌ساعة من ليل او نيار الاصلیت بذاك الطهورفان الظاهراند بالفتح 
بمعنى التطير. والمستفاد مماعن الاساس اتحاد معنی الوضوء والطهور مصدراواسما 
ضماوفتحاً وعن‌الازهری فى التصر بح انهذا المعنى عندهم فرع المعنی الاسمىوانهم 
لذلك اختلفوا فی‌عمل هذاالنوع من اسم المصدر فمنعه البصریون لان اصل وضعد 
لغير المصدر فان الغسل موضوع لما يغتسل به و الوضوء لما يتوضاً به ثم استعملا 
فى الحدث . 

وجوزه الكوفيون و البغداديون لدلالته الآن على الحدث و عن الطراز زعم 
الاخفش وابن‌البراح‌ان فعولا فى المصادر صفة للمصدر حذف‌واقمت لصفةمقامدا نتهى 

ولامفكان فالظاهر عدمصحةهذا الوجه فی‌الا بة الشر بفتلان ورود المصدد نعتاً 
بقصد المبالغة والتأويل بالصفة اوحذف المضاف انما هوفیمایصح تسبتهالىالدوصوف 
به بفاعلية أوهفعو لي كعدل ورضى بمعنى العادل و المرضى و اشتهر اطلاقه فی‌معنی 
الوصفية حتىخرح e‏ وعدل و لیس الطهوركذلك فكمالا يقال ماء تطبر 
وتراب تيمم ولاماء فسل‌ووضوء فکذا لابقال اس ماء ورای تطیروانما بقال ماء 
طپود ومطیر و تراب طبورومطير وان است‌الاعن‌حر دان هذاالوحد فی‌الا بةفتدلعلى 
المطلوب اسا على ماعرفت من‌انه بمعنی المصددالمتعدی وكذلك لوقل اند وضع 
فی‌الاصل مصددا واستعمل‌کذاك ابا الاانه شاع استعماله فى المعنی الوصفی وهو 
الا خي سارت له الضفة فد ی العادل و | لثقة ی النوقر ف ا 
وقوعه نعتأ لذلك وعلىهذا يلزم ثبوت المعنى الوصفى بحسبالاستعمالوانلميشيت 
بحسب أصل الوضع . 

الان ان ن اع تا نطو یف سانشان فا وی مشش 
به والفطور لمایقطر علیه والغسول لما بفسل‌به ومایفتسل به وئتجوها و هوکثیر جا 


والمعروف فی‌جمیمها الفتحلاغیروعن الاخفش قول بجوازا لضم وعن مجمع البحرین 


فی‌الونو ء وعن‌القاموی وعن‌المغرت و ن‌تغلب واین ا توضاً وصو عء و 
دو ضوء طاهر أ نه بالم المصدر وبالفتحالماء الذى و به وعن|بىعسدة وابى حاتم 
انكان الضم فىذلك وعنابىعهر وين العلا انه بعرفه اصلا و عن الغربيين وعن ابن 
الانىارى انا لو ضوء بالضم مصىدم ر وضا وضائة ووضوء وعن‌غیره‌آن ات وهو 
مصدر وان | لوضوء ما بالفتح اسم ا وك دك . 
وقد نقل هذا المعنى ف الفعول عن الحمپور دل فى خصو ص الطهود وغمره 
عن کشر من ألم اللغد و التفسوق والفقیاء کالصاحب فى | لمحرط والپروی والجوهرى 
وان الاثيروالراغب والمطرزی والز مخشری وا لطبرسی والشپرستانی والنيشايورى 
والسيضاوى والعلامة والسوری‌والفخری وصاحب الطر آزوغی رهم وحكى فی الطیود 
عن سو ده واین در ید والازهرىوفى | الوضوء عن حماعةاث رنااليب.وفيهماعنالخليل 
1 والاصمعی والسحستانى و حمپور اهل اللغة و عن ٠‏ المصذف فى کنر و ن امثلة فعول 
كالوضوء 9 عر هو 1۳ ا الطهور هو المصدر و اسم ما ما مطیر ده أو الطاهر ا لمطور و 
ااطا اهر ارادة التقسيم ۷ الترديد 00 بالجوهرى حدث اقتصر على الاول منيما و 
حمل الآبة عليه او التردد فى الموضوعلد منهما وعن جماعةمن المتأخرین کصاحب 
المعالم والذخرة وعىر هما ضس e‏ من وصل اليم کلامه من أهل اللغة على | للغة 
على وت المعنی المز دور فى الطيور وعن كنز العر فان حعله اصالا لله‌عنی | لخامس 
وجعله النحاة اصلا للمعنى المصدرى الا انهم لميذكروه فى خصوص الطهود و بنى 
تسر الا ود عله جماعة من اریات اللقة والتفسير کالیروی و الجوهرى و السضاوى 
واحتمله جمع من متأخرى الفقهاءکصاحبی المدارك والمعالم وغیرهم‌علی ما 
حكى وببذا رد السشابوری علی الزمخشرى حسث أنه مع اعترافه فى الكشاف 
ورود الطپور اسماً بهذا المعنى وصفة بمعنی الطاهراو البليغ فى الطهادة انكر 
دلالته فى الابة على المطهربة وقال انه ليس فعول من التفعيل فى شىء فاع رض عليه 
بانه حيث سلم بان الطهود فى العربية على الوجهین اندفع النزاع لانكونالماءمما 


يمتطير بدهو كو نه‌مطیر ا لغير ا ند قاله تاد ن السماء ماء وا لد الط پار و 17 ر هد 
ان یکون طاهر ‏ فى نفسه قال و مما دو کد هذا التفسير انه تعالى ذكره فى معرض 
ایام تحن عب على اک وطاهر ان ا لمطور اک من ااطاه ونر 
وهذا وان تو جه على من قال ات الطپود القند ی اصللا کماعنابی حنسفه 
وعره ولكن لانتوجه من سكل من جيه وقوعه فى الانة نعتا كما هوالظاهر 
من الكشاف و المصرح به فى غمره وان كان حمله على المعذى الاسمى بعد تسلیم 
" حوازه او لی وارجح من حمله عا ی المعنیالوصفی الم کور کما قال و استعدحملد 
فيها على الاسمی جماعة کصاحب المدارك و غيره نظرآالی ظاهر اللفظ و منع بعضهم 
رحخانه لذلك او مطلفا وان وت اليم المعالم 5 
و المکان و ان کان مشتملاعلی مادة دا له علق الحدث استقاولا و هسسته دالة على اعتار 
الخصوصية الملحوظ فيه وفی اخويدكادت ان بخرحپا عن الاشتقاق الى الحمود و 
لصاح ان دقع نعتاً الا او لفان ات لاسهه ان کون شناد للمنعوت من جي 
متحداً معه من اخرى معكونه من شون المنعوت وهذا فى اسم الالة و اخويه فى 
ناي هی ای مسري ١‏ شين ليا لل شاه ا عافدل با اند 
السا ا غل ال ريل هال اف کال فة وت قمره الفا بودي رقو لصا هو ]له 
للطپارة والیروی بقوله ای ستطین به . 
الثالث ا للما لغة فی الطهارة وهنا لوست انه‌من‌معا ی فعول فكونه 
موضوعاً له ممنوع ولوسلم ذلك فكو ندقياساً واضح الفساد 
و بالحملة فلم شت کون طهور بهذا المعنى ولم تعر ض له احد حتى مئل 


هسام مك سه ههه ع ممه قمعو وووسعه ‏ ن نمع ومععههة نع هاوه لمعه سس قعة قم فم قم ممم ف مياة فاه قواه مهاه ممه ف ام ةمه هه عه م ممه فو قم فاه لوقه معفمه فق هه م ماو ناه رن وا لماه 


بامتناعه کالفیومی والراوندی فی‌فقدلقر آن والمعفی تلا حم الس هر رم 
أستعمالد فی‌هذاالمعنی ملكو نه غلطاً الاتری ان‌قولالقائل‌ئوب طبور و نعل‌طهود من 
الاغلاط المضحكة وقدورد مادوهماستعماله فىهذا المعنىو الفاءز | لمجردعن!امبالغة 
فی‌مواضم منهافو لد تعالی«شر ا باطهورا»حيث اندلا نجس فی‌الاخرة . 

وفيه انالطبارة ليست منحصرة فىالشرعية والنظافة اللغوية متصورة فى تلك 
النشأة فلامانم من‌ان مکون‌بمعنی| لطهر بل‌هوالمراد ظاه ر أويكشف عنه زايداً على 
شهادة المقام ماودد عنالسادق للكاق وهوان المعنی‌بطپر همم ن کلشیء سوی‌انه‌تعالی 
اذلاطاه رمن تدنس شیء من الاكوان الاالله . 

وماورد فی‌الکافی و تفسیرالقمی مسنداً عن الماقر تل عن النبى شا فى 
حديث طوبليصف فيه حال المتقين فی‌الاخرة قالوعلى باب الجنة شجرة أن الورقة 
منها بستظل تحتها رجل من الئاس وعن يمين الشجرة عينمطهرةهز كية فيسقون منها 
شربة فيطهر الل تعالى بها قلو بهم من الحسدويسقط عن ابشادهم الشعر وذلك قولاللة 
«وسقاهم ريهم شراباً طهوراً»منتلك العينالمطهرة الخبروقالالبيضاوى بيو يديه نوعا 
آخريفوق علىالنوء.ن المتقدمين ولذلك اسندسقيه الىالله تعالىووصفهابالطهودية 
فانه «طهرشاريه عن الميل الىاللذات الحسنة والركون الى ماسوى الحق فيتجرد 
لمطالمة جماله متلذذاً بلقائه باقياً ببقائه وهی منتهى درج ةا لصديقين ولذلكختم به 
ثواب الابرادانتهى . 

و شرب منه مافى مشر قالشمسين وغيره عن جماعة م نالمفسرءنوءعن الفخرى 
فى النزهة كايا طهوراً لس ور جس کخمر الدنيا ويطهركم من كلشىء سوى الله وعلى 
هذا يكون المراد الطاهر المطهرو یحتمل ان مكون الاصل او بطپرهم كما يظهرمن 
كلامه فى المجمع فابدات او بالواو منه او من النساخ و عن الطبرسى عن ابراهيم 
التميمى و ابىقلابة ان المعنىلابصير بولا نجساً لکن يصيررشحاً فى ابدانهم كرشح 
المسك انالرجل من اهل الجنة بقسمله شهوة مأةرجلمن اهل الدنيا واكلهم و همتهم 
فاذا اكلماشاءسقى شراباطهوداً فيطهر بطنه ويصير مااكل رشحاً بخر جم نْجلدهاطيب 


دما عن الت د رو بيطيو سات وشو شووقة اي 
وقد ظيرمما مرفساد ما ذكره صاحب الكشاف فى تفسيرها حيث قالاى ليس 
بر جس نج سكخمر الدنيا وانه لمبمصرفتمسه الابدی الوضرة و تدوسدالاقدام لدنسة 
ولميجعل فى الدنان والابریق التی لميعن بتنظیفها اولانه لایول الى النجاسة لاند 
برشح عرقاً من ابدانهم له ربح کریح المسك انتهی وکذا عن الراغب فى مفرداته . 
ومنپا النبوی المشهور خلق النه الماء طپوداً لاینجسه شیء الا ها غير لو نه 
اوطعمه او ربحه والدعاء الحمدنة الذی جعل الماء طهوداً ولميجعله نجساً ولکن 
مر اوا ان ان فال كلق الماع‌عظی وخا م لا شش و لسن 
56 للطهور وهنه يظهرمعنى الدعاء و یفصح عنه الاخبارٌ التی منها ان الل جعل 
التراب طبوداً کما جعل الماء طوووا ومنپا ما ورد فی الشعر:عذاب الثنابا بریشهن 
طپود- وقدنقل‌عنا لحنفی‌انه استدل‌به على مذهبه وهو استعمال الطهود بمعنی! لطاعر 
و الوجه ان المراد التطهيرمن دنس الپموم كا لخمرفتین انه لا هستند لاثبات 
المعنی المز بود . ۱ 
واما ما استند اليه فی‌ذلك صاحب الکشاف والمفرب وغيرهما من الحثيفة و 
جماءة من متأخری الامامية من ان هذا هومقتضی وضع صيغ المبالغة والطبودمن 
جملتها اذاكان وصفا فير د بان المقدمتین ممنوعتان لمامرولان الظاهرهن تتبعهوارد 
استعمال الفاظالمبالفة وما ذکرفی تفسيرها فى كةب |لتفسير و اللفة و ها قيلفىفعانيها 
ومعانى صیفتپا فى کب العر بية أند يعثبرفيها كثرة فى صدور المبدء وئوته ولا 
بکفی مجر دكماله وشدته سواءکان فعليا متنا کر ور اولازماًكضحوك . 
و و وم ا 
بل ريما بعتبرالدوام مع ذلك ايذاً ولا حاجة الى ما استند الیه‌کثیرمن الاصحابهن 
ان الطهارة لاتقلل الشدة والضعف فانه برد عليه اولا ان الطهارة فی‌الابة لست عبارة 
عن خصوص الشرعية ومن المعلوم صلوح النظافة للشدة والضعف و ثانياً ان الشرعية 
ايضاً قابلة لهما اما عن الخت فلان النجاسة حيث لايزول الا بتعدد الغسل تخفف 


بالفسلة الاولی فتحصل بپا الطپارة الضعيفة و تزول بعض مراب النجاسة و اما عن 
الحدث فلان التيمم تا یف طپارةضعیفد لا.دترتب عليه الاثرالامع‌فقدانالماء 
PE‏ لاز علي الغسلة الادلى لاینافی ما رضاه وعدم اطلاق الطهارة عليها انما 
هو بهذا الاعشار . 
۱ و ان وضوء الحائض والجنب ایشا طهادة ضعيفة لایترتب عليه الااثر 
نفى الطهادة عن المراتب الضعيفة لعدم الاعتداد بها اوقعهم فى توهم صلوح 
0 الشرعية للشدة والضعف وان ابیت الاعن اعتبار المبالغة فى الطهود فليعتبر 
من حیث اانه لطيازة غبره اتا و كان طپارته ك رت وعن الکشاف ورا .بلغا 
فى طهارته وعن احمد بن بحبی هوماکان طاهراً فى نفسه مطهر أ لغیره‌فانکان‌ماقاله 
سر 2 لبلاغته‌فی الطبار کان سدیدا ویعضده قوله تعالى «وینز لعل من السماء ماء 
ایک به» والافلیس فعول من التفعیل فی‌شیء انتهی . 
وعن المغرب وما حکی عن تغلب ان الطپور ما كان طاهرا فى نفسه مطپر | 
لغيره اذاکان هذا زبادة بان لنياءته فى الطهارة فصواب حدن والا فليس فعول من 
التفعيل فى شىء و قياس هذا على ما هو مشتق من الافعال المتعدية كقطوع ومنوع 
غير سديد آنتهی . ۱ 
وعن النهاية الاثيرية الماء الطهور فى الفقه هو الذی يرذع الحدث و يزيل 
الخبث لان فعولا من ابنية المبالغة فکانه تناهی فى الطهادة انتهی وعن الطر از بعد 
حكابة قول تغلب ویو اسه ا ايه مان 
.ما هومشتق عن الافعال المتعدیةکقطوع ومنوع‌غیرسدید الاان‌یکون المراد بل 
سان کو ند بلغا فى الطهارة 06 صو اب انکانت الطيارة ينفسها غر قاللة للز بادة 
فترجع المبالغة الی‌انضمام التطهیر اليهالاناللاز م قدصار متعدیاً انشهی و عن‌مفردات 
الراغب قال اصحاب الشافعی الطهود بمعنی المطهرو ذلك لابصح من حيث اللفظ 
لان فعو لا لاسی من افعلءفعیل وانما مبنى من فعل وقیلان ذلك اقتضیالتطهیرمن 


حيث المعنی وذلك ان الطاهر ضر بان ضرب لا شعداه | لطپارة کطپادة الثوب و ضرب 


بش تسا يوم لاهو افیف اله تام ویر ےا غ هذا الم و 
المستفاد من بعضیم ان مطهرية الماء لماعلمت‌بسایرالادلة صح اعتبارها فىالمبااغة 
المستفادة من الصيغة فالاية لاتدل على ذلك ولكن الشيخ نود الله ضربحه و جماعة 
نوا علی‌دلالة الابةعلیه للوجوه القن التاعضة . 
الرابع ان‌تکون بمعنی | لطاهرفعن المجمع فی‌تفسیرقو لدتعالى «وانز لنامن 
السماء ماء طهورا» وهذاکالرسول و العجوز ونحو ذلك من الصفات التى جائت على 
فعول ولا دلالة فيه على التکربرلما لیکن متعدياً تحوضروب الاترىان فعله غير 
متعدکما بتعدی ضرب ومن الصفة قو له عب هوالطهور مائه‌لانه ارتفم بد الماءکما 
ارتفع الاسم بالصفات المتقدمة انتهى و قال فى تفسير قوله تعالی «شرابا طهودا» ای 
طاهرا من الاقذار لم يدنسه الایدی ولم تدنسه الارجل کخمر الدنيا و عن الراغب 
الطهود قد یکون مسدداً فیما حکی عن سیبوبه من قولهم تطهرت طهوداً الى قوله 
ویکون صفةكالرسول ونحو ذلك من الصفات وعلی هذا «وسقیهمدبم‌شراباً طهورا» 
متا علِی| نه بخلاف‌مان کر فی فو له تعالی«و سقی من‌ماء ضدید» من كرابة«وانز لنامن 
السماء ماء طورا». 
واورد فيه ما تقدم سابقاً وصاحب المجمع بعد ما ذکر کثیراً من‌کلامه قالانه 
محکی عن سیبوید وعووهم فانه بوهم‌انه حکی‌جمیم ماذکرعن سیبویه وقال‌صاحب 
المجمع قبل الکلام المشاد الیه‌شراباً طپوراً» ای لیس برچتن كخم لدا و قیل 
بطهرمن کلشیء سوی الله و قال صاحب فى المحیط على ما حکی عنه الطهود اسم 
الماء كالوضوء وكلماء نظف‌طپورولادلا له لهذا الكلام علی‌ان الطیود یمعنیا لطاهر» 
واما كلام الطبرسی فمن الغرائب فلاببعد ان مكون ماخوناً من العامة غفلة 
و اما التعليل بعدم التعدية فقدينتقض بالصدوقوالكذوب والیکاء والضحاكوالفياض 
وغيرهما مما دل على التتكريرمعكونه من الفاظ المبالغة اللازمة فعدم الدلالة لیس 
باعتبار عدم التغدية و کلام الراغسا نماسيق لعدمافادة المطپر بة لاالاستعمالفىا لطاهر 


وصاحب المجمع بنى على ماهوالحق بالاخرة . 


وکیفکان فقدنص‌کثیرمن‌الاعبان غل لق هذا الو ااانه 
وجماعة من فقباء العامة . 
الخاءس-ان يكون يمعنى المطبر اوالطاهر المطبر فالمشتق من اللازميفيدفائدة 
المتعدىو لدنظائر فی‌اسماء المصادروالالة والصفات وغبرهاا کثرمن ان:<صىكالفسول 
والحاس واادراك والهوان والاليموالوجيع والحفی والنذيروالوصىواانبى والكرى 
و السمیع والبديع والزهوق والشبيه والكليل والذكر والحكيم والجليس والكليم 


06 
والوزيرقال الشاعر: 
فتاتان امامنیما فشسبة هلالا واخری هنيما تشبه البدد 


و کف کان‌فا لمعروف دكن اهل العلمان الطيهودفىالابة بهذا المعنی كما لا بخفی 
على المتتبع وعن شر حالتهذيب للسید الجزاثری قده‌اتفق جميع علماء الاسلام‌علی 
ان المر اد من الطيورهنا ای ۳ الا یه المطير وعلى وووعد فى الکتاں والسئة ولم 
خا لف‌فی| لمو ضعن سویابی حنفه‌فا نه ود انکره مطلقا انتهی هذه حملة ماعثر ناعلره 

والتحقيقفسادماتوهموه منان فعولمشتركة بنالمعانی‌بل لااشکالان‌ماعدی 
الاولخصوصياتمنتزعةمن | لهو اردفان‌صیغا لفاعل بختلف‌هعا نا داختالاف| خصو صبات 

٠‏ وامّا فیمل وفعل وفعول وقيعول وفعیل و غیرها ففى کلواحد خصوصية ليس 
ف غمرها ففعسل متا معناه حامل الحدث و هو مما ختلف باختللاف المو ازد فان 
حامل الجرح هو المجروح و حامل العلم هو العالم فيتوهم ان جريحاً بمعنى 
المجروح وان عليماً بمعنى العالم مع ان المعنى لايختلف وانما الاختلاف باختلاف 
خصو صبات المو ارد ۰ 

وامافعولفيوعبارةءنمعدنا لحدث فا لتلسن با لمندء علىوجه المعدنيةمعنىهذه 
اليسة كما دظیر بالاستقر ۶۱ وأ ند الجامع لجميع مواردها وهو المعنى الذی بدورمداره 
جوازالاشتقاق بهافکونا لشخص معدناًللوقار لامعنىله الاان هذه الصفة مقتضی‌جبلته 


٠‏ قير كذ للك هده eg‏ يدق من | راودا كوو ال ققد 
الحمول ومايحذو حذوها ویتوهم اند للمبالغة ولي سكذلك فانه فرق واضحبينالغفار 
والغفور والصبار والصبورولاتكردفىفءولو الدوامليسمن الممالغةفىشىء . 

وینطبق هذا المعنىكثيراً على اسمالالة ومندالوقودوالسحورکما اندقدينطيق 
على السبب‌کما فى المقام فان الماء سب للطهارة لاأ لة وهومعدن الطبارةحيث انها 
تؤخذمنه والى هذا بنظرما ف ىالمحيط من انداسم للماء فان المعدنيةللطهاره بختص 
به الماءكما سيظهرانشاء الله تعالى انه لامطهرسواه حقيقة و ان افاد غيره فائدة 
الطپادة فى الجملة . 

داجو لبسو فى : التموى قا ى كو تمه نهنا فى طرارة ای نزوو قفاوا مره 
له فساوى الفاعل المتعدى فىخصوص المقام باعتبارخصوصية المادة والا فقديكون 
مساوياً للمفعول كالرسولفانه معدن‌الرسالة ايضاً وادتفع بهذا الاشكال عن‌کونه نعتاً 
معانداسى للالة فانەمنطبق عليه لاانه هووتوضیح هذا المطلب بحتاحالی سطلاسعه 
المقام وقدفصلناه‌فی‌مبحت المشتق من الاصول . 

و بالحملة فظهروضوح دلالة الابة الشريفة على ان الماء فى حد نفسه متصف 
صفه المطوربة وحيث انالطبارة الشورعية لنت لاهن مصاديق المپتة العرفية مع 
انبامخترعة للشارع ثبتت بالابة الشريفةكون الماء سببا للطهادة ع نالحدث والخيث 
ومن بتوهم ان معنی‌الطپادة فى الشرع أمرسوى المعنى اللغوى والعر فی فاسل له 
الى التمسك بالآبة الشريفة فانها لاتحمل الاعلى اللغة والعرف العام معان عمومها 
للمعنى الشرعی بظهر بقر بنة قوله تعالی«لیطهر کم به» فانالمرادبه الاعم قطعا بقريسة 
مورد النزول مع ان فى هذه الابة غنية عن تکلف دفع تلك الوسوای وهنا شك 
آخر وهو ان الثابت بالابة الشريفة اتصاف ماء السماء بهذه الصفة فلاشت العموم . 

وفيه ان الحكممؤخرعن موضوعه واعتباره فيهتقديم للشیءعلی نفسدفالطهور 
وصف للماء وقدحكم عليد بالانزال من السماء فلم بقیدبه فو کقو لك اشتریت عسلا 


حلوا وسم اقات وثلجاباردافهل بتوهم‌ذومسکة مدخلیةا لشر اء فی‌الا تصاف بالاوصاف 


المز بودة نعم لقائلانيمنع العموم لعدم مابوجبدلان توصیفالطبيعة أعم من عموم 

و دقع بان الحكم الات للشیء أمايطريق الحمل او التوصف طاهرفی ان 
القضية ان هذین الحكمين ثابتان للطبيعة من حيث هی لایملاحظة خصوصية مسن 
الخصوصيات ومقتضىسر بان الطبيعة عمومالحكم عمومااقتضائاً ولابنافيه الاشتراط 
بشرط ومنع مانع‌ولیسالغرض‌فی‌هذا البابالااثبات| لعموم اقتضاء بمعنی‌ان‌هذها لصفة 
بحسب الذات بعم جميع المیاه هذامع‌ان النزول من‌السماء عبادة عن‌کو نهبتقدير الله 
و انه من عنده قالاله تعالى (بابنی آدم قدانز لذا عليكم لماساً بوارىسوءانكم) 
وقال تعالی(و فى السماء رزقكموما وعدون)فلاحاحة الى تكلفائيات| نجميع المياه 
منجبة العلومعان هذا ينافى الكتب السماوية والقواعدا لقطعية والشواهد الحسية 
ولا بحوز ادغیو ار ىعض الاخمار المتشابهة فما زل من ااا اصله من الارض وو 
الحاصل ان السيسة للطهارة خاصه للماء و لد خاصه اخری هی أنه ,يعنصم بالمادة 
الاصلية الارضية اجماعا کمایعتصم‌بالکر بة کذلك علی‌ماسیاتی . 

وبالجملة لااشکال ولاخلاف فی‌آنا لجاری ستقل‌بالاعتصام ومانسب‌الیآ بةاله 
قده من‌اعتمار الکربة فی خصوص الخارح اشتباه ناش‌عن‌عدم التدبرفی اطرا فكلامه 
علي اسار اف رم تعالی و اعتّماد الكرية فى المجمو ع هر | لخار ج و من المادة 
لا نافی استقلال الجارى بالاعتصام كاعتبار الكثرة فى المطرفان الاكتفاء بمثل 
اتصال الخارج دما ۳ المادة بخص ده الحارى فأ نه ها امن للقواعد و حت كان 
الجاری عنوانا ف الاخبار شاع عند الاصحاب قده المعسر به یه ان المناط عندهم 
الاشتفال کل المادة الاصلمة والسلان لا مدخلمة له فى الاعتصام علی‌ماسیتضح| نشاء اال 
عع ان هذا المعنى اش ستفاد من اطلاق الحارى فانهكالمشرق وو المحرق و الصار 
والنافع وغىر هما ائما نفد کو نە کذ لت فى حد نقسد ومن‌المعلوم انذاالمادة بجر یلو لم 


بمنعد مانع من‌غیران‌یکون محدودالحد واماغيره فانمایسیل پمقدار و فناء المادة 


لعم مم مم ممه فم ممم لمم وميه عم م ممم ماعو م مسا و و وا اه وه م مو مام سمس و مهس و سس مس هم م و وماس مام ويه ع مم مس سس ست مس سأ وا و و ام و اه و سه م مد تن مم سه ممه ومع سوم سه مهم م واه مما هه رمه م سا سه م مس مم م م سه 


لیس کعدمها فان انعدام الشىء لابنافی كوند ذاتياً فالنامى کالنبات و الحيوان قبل 
التلف يقتضى النموفى غابة وكونه ذاتياً لاینافی زوالالقوة عن الجسم وعوده جماداً 
بعدا تكانحيواناً ونباتاً ومنهذا|القبيل نفادالمادة فی‌الجاری‌فرو كا نقطاععرقالنبات 
بخلاف انتهاء سيلانغيره لعدم تعقبه بمثله منحيثالذات فافهم . 

وقدصر ح ثانى الشهيدين قده «ماحققنا م نان لسيلان غيرمعتير فىهذا العنوان 
فان هو دا زمیات همه NL‏ مان نا اغاها عاهتو لیةا 
جعلوه فا للجاری والمحقونو لکنه بنی‌علی‌انه تغلیباوحقيقة عرفية. 

ویماحققنا ظهرانه لیس‌مبتنیاً علی‌شیء من الوجهين يلا نما هوموافق للقواعد 
اللغوبة فان البيئّة الاشتقاقية| نماتدل على السببية الذاتية ا ىالاقتضاء ولس الافیذى 
المادة الاصلية ولامنافات بينفعلية الاقتضاء وعدم ترتب الاثرفالش. سمشرةة وان لم 
تشرق والنارمحرقة وانلم تحرق قال اه تعالى(افمن بهدى الى الحق احقان بتمع‌ام 
من لا ,بهدی الا آن‌بهدی) ویظهر منه ان معنی الپادی عند الأطاوف: انس مه تقوم 
ی وق كفك وا و ی این الواقت رات 
والثانى اظهر كما فى المقنعة و المهذب لعدم صدق الجر بان لغة و عرفا فلاشملها 
شىء من عبادات الاصحاب و بحتمل ان بکون دوام النبع‌احترازا عنها فلاجهة اما 
فى الروض والمسالك من دخولها فى الجاری و التكليف شموله لها تغليباً اوحقيقة 
عرفية انتهی . . ۱ 

دق اولاق دة تسا رادان یو مر اد الاعات من هذه سارت حرف 
ا اجه السیلان فی الاعتصام هن هولاه الاساطین غیرالمقنعة و انيد یب 
وهذا لاینافی عدم صدقالجارىعليهماءرفاً مع انك‌قدعرفت شمو لدلها وان المستفاد 
من الادلة ابضاً لي سالاان العاصم هوالمادة وسیزدادا يضاحاً نشاءالنه تعالی . 

و کف کانفعدم‌جر باناحکام| لمحقون‌عندحممورالاصحاب على ذی المادة اذا 
ام سكن سائلامن | لو اضحات كاعتبار الكر بةفى ا لاعتصامو ا لقاءاالكر فى التطهير وعدم حصول 
الطپارة بزوال التغیرمن‌قبل‌نفسه وتبعهكاشف الغطاء قدهفى شرحه على القواعد قال 


E ON كه ناا عق‎ BOREL 
والتہذب الثانی و خروحپا عن اسم الجارى و هوالظاهرمن عبارات الاصحاب غس‎ 
المدارك والذخيرة و الدلائل ولعل اعتبار دوام النبع كما فى الدروس احتراز عنها‎ 
. فلاحاجة الل تکلف الروض والمسا لك بشمولالجادی‌لها تفلسا اوحققة عرفیدانتهی‎ 
وظهرما فيه وفی بعض شروح الشرایم ولااعلم السبب الذی دعاهم الى ذلك‎ 
مع أنه مناف للعرف الذی تثبت به اللغة اذ لابصدق الجاری الامم تحقق الجریان‎ 
ولیس فى الاخبار ولا فی‌کلام الاصحاب ولاغیرهم مایحقق تلك! لدعوی بلدبمایشعر‎ 
قولهم فى تطهرالجارى انه بطهر بکثرة الماء الجاری‌علیه متدافعاً حتی‌بزول التغیر‎ 
وما فى بعض الاخبارعن الماء الجادی يمر بالجيف والعذرة والدم اسوضا مندالخ‌الی‎ 
خلافدكما يظهر من عض العبارات من‌کون الحاری ما تحقق في هالجربان و من هنا‎ 
صرح بش آلمتاخر ین کالفاضل الپندی و غيره باعتبار السبلان فى الحاری خلافا‎ 
لماوقم‌من) لشهید الثانی ومن‌تبعدمن کون النابع غير البثر تعدی او لمبتعد و لعله اخذه‎ 
من حصرهم المیاه فى الجاری والمحقون‌وماء البترمع استّظهار کون العیونو نحوها‎ 
لا بدخل فى المحقون ولا ماء البئراما الثانی فلعدم صدق الاسم و اما الاول فلان له‎ 
مادة فلم مق الا دخولها فى الجاری ولابکون ذلك الابالتزام ان الجاری هوالنایع‎ 

رال فم التيدى فا 

وفیه ان هذا الحصر لميقع من الجمیع بل ولا م نالاكثر وايضاً لامانع من ادادة 
من حصرذلك الجاری وما فی‌حکمه‌کما بظهرمن الحاقه ماء الحمام و نحوه‌کماصنم 
المصنف اوبلتزم دخولپا تحت اسم الروارتکابه مثلذلك فی‌لفظا لجاری لیس باو لی 
من ارتکاب شمول لفظ الس بل هواولی فالتحقیق(ح)ادخالها فیه‌ان‌ساعدالعرف‌علی 
ذلك والالكان لباحكم | لجاری وان لم تدخل فى الاسم انتهی . 

و فيه للنظرمواقع منها و لا اعلم السبب الذى دعاهم الى ذلك مع انه مناف 
للعرف الخ فانك‌قدعرفت أنه موافق للغقوالعرف‌مم انالمقصود انماهو ارادة الفقهاء 
هذا المعنى من هذه الكلمة و لو مجازاً حرث ان المناط فى الاعتصام انما هو 
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الاشتمال على المادةبصحيحة ابن بزيع وغيرها ومند يظهرما فىقو و ولس فی | لا خباد 
الخ فان المتحقق فى الدعوى قد بيناه ومنها قوله بلدیما مشعرفانه لا يدل الا على 
انه مما بختص به الجاری واما عمومه لجميع افراده فلااشعاربد فيه معانالمصنف 
قده ممن صدر عنه هذه المقالة والجارى فى كلامد اعم من السائل كما ان المحقون 
فيه عبارة عن الفاقد للمادة مطلقا ومنه بظپر عدم اشعار فى الاخبار و ظپور اعتبار 
السيلان من البعض لا بنافى كونه على خلاف طريقة الاصحاب ومنها قوله وفيهان 
هذا الحصرلم بقع من الجميع فان الاستفادة ليست منحصرة فى الحصرمع أن حصر 
البعض الكاشف عن ادادته من الجارى ذاالمادة الاعم منالراكد مكفى فى استكشاف 
مراد الباقين حيث ان مخالفة بعض اهل الفن للعرف واللغة فى استعمالا للفظلایکون 
الاللاصلاح عليه اوتعارف التجوز . 

وبالجملة فاختصاص البعض باستعمال الجارى فى فاقد الجريان و الراكد فى 
السائل لاعن مادة مع مخالفته للعرف كما زعمه لا بخفی قبحه و فساده ومنها قوله 
و ایضا فان الحک على هذا لذى المادة لالخصوص السائل فكون غير السائلفى حكم 
السائل لا معنى لد وتخصيص احدهما پالذکروادادة الاعم عبارة اخرى عن ادادةالاعم 
من المذكور والاكان غلطأ ومن العجب قوله كما يظهرفان قول المصنف ویلحق به 
ماء الحمام يدل على خلاف ما رامه حيث أنه لم یکتف فى التسمية بالجارى بمجرد 
الاشتراك فى الحكمفلوكان الراكد من ذى المادة كماء الحماممخالفاً للجارى ذاتاً و 
مشاركاً معد فى الحكم كان اللازم الحاقه به كماء الحمام لا ادخاله فيه والسكوت 
عنه مع التعرض لالحاق ماء الحمام مناقوى الشواهد علىعموم الجاری. 

ومنها قوله او بلتزم الخ فان الالتزام بجريان احكامالبئرفى العيون‌الراكدة 
مما لا یکاد بقدم عليه فقيه ومجرد التسمية المخالفة للعرف واللغة منغيرداع مما 
بابىعنه العقل وقال بعض مشایخنا فى تفسير الجارى و هو السائلعن مادة لا النابع 
مطلقا ولا السائل خلافاً فى الاول لصر بح‌شیخنا الشهيد الثانىوظاهر جماعة منجعل 
النابع مطلقا محكوماً عليه بحكم الجادی مع حصر الماء فی‌الاقسام الثلائة فيكون 


وصفه بالجر بان للغلية او بان الاصطلاح عليه . 

وفیه آن الغلبة لابوجب مخالفة العرف و اللغة خصوصا فی مقام حصرالاقسام و 
اما جر بان الاصطلاح عليه . 

ففيه أن عبارات کثیر ممن تقدم على المحققالثانىكالمقنعة والمسوطوالسراثر 
والغنية و الوسلة والكاة ى وشرح الجمل و المعتبرو اکثرکتب العلامة و الدروس 
ظاهرة بملاحظة عنراناتهم واستدلالاتهم على دفع النجاسةورفعهاعن الجاری‌فی اعتبار 
السيلان فلاحظ واماما ذكرمن ان النابع غير البئر عندهم بحکم الجارىفلميعلم من 
المشبود فيحتمل ان يكون عندهم فى حك اسر و ه.و ظاهر المح حيث حكم 
بعدم تطهیرالقلیل بالنبع من تحته‌معللا بان النابع نجس بالملاقات وجعلهكاشف 
اللئام اظهر الاحتمالين و فى المقنعة و كما فى التهذب انفعال القليل من الغدير 
النابع وطهره بالنزح وعدم انفعال الکثیرمنه بل فىمفتاحالكرامة عن المجمع ان 
النايعالراكد عند الفقهاء فى حكم البر لكن الانصافان دخول هذا القسم فىالجارى 
اشبه بدكلماتهم من دخو لهم فى البتروابمد منها كونه قسماً ثالثاً لكنه غير مجد بعد 
اختصاص ادلة احكام الجارى عرفاً ولغة بالسائل نعملوثيت حكم لذى المادة عموما 
تعين جر بانه فيه أنتهى . 

وفمه للنظرمواقع نشير الى بعضيا منها قو لد«ان‌الغلبة لا عوجب»فان! لشي دقده 
جمل التغليب مصححاً للاطلاق على الاعم معانه موضوعلخصوص السائل ولمبتوهم 
ان الغلية قوجب مخالفة العرف و اللغة و بهذا يظهران مقصود الجماعة غرس عنه 
ومنها ڌو له«خصوصا» فان‌کون المقام مقام حصر الا فسام م مر جح لته ميم لا مانم عنه 
حبث ان التقسيم انما هو بحسب الحاجة و المفروض ان الحكم عندهم لا يختلف 
الاباعتباد ثلث جهات و البان ان المتأخرین بعد ما منوا على ان الاعتصام انما هو 
بالاشتمال على المادة وما فى حکمه و الكرية وان للسُراحکاماً خاصة و لو على 
سبیل الندب انحصرعندهم ما بختلف به الحکم فى ثلث‌فلابجوز لهمازدیادفس‌دابع 
ويجب علیهم الحصرفی الثلث و تسمية جمیم‌اقسام ذى المادة جادباً قد ظهروجپه 


ید لامح ی رفوه مه مر مس یش لمعب مسقا قا داه لاح ده هو موجه الحو الل تمه ولو وق اط لون الى وان مدل بوك ره لوكي سان سا وان وأو و و مر كا ام أ ماه مورف ا عي 


فكون المقام مقام الحصر مو حب مفلل الاقسام . 
ومنها قوله : « واما جر بان الاصطلاحاه » فقد عرفت عدم اشعار ماذكره ع 
للشار ح! لم:قدم فضلاعن الدلا له ولا اشعارفی‌عنو اناتهم بماأذكره ولافىالاستدلا لات بل بعد 
الاطلاع‌علی المعنى المشتقو استقر از مذهبهم الامن شذعلى عدم اعبار فعلید السلان 
فى الاعتصام لا تمقی محال انكارارادتهم من الحاری مأشهد دك آلشهند قده . 
وهنها قوله : واما ما ذكر الخ فانه سيظهر انشاء الله تعالى انه لا اشكال عند 
الاصحاب قن هذا لحکم وان‌کونه بحک الب رخلاف الاجماع والادلة و انما وقست زلة 
ی المقنعة وشر حها وهى لاتعد خلافا . 
ومن ن الغر دب مااستظيره من ن المحقددفان كلامدفى المعتير ص صر دح في خلاف ما 
سب اله حدث قال طرق تطیسرا لقلمل انا اجس دعر ه ان دلقى عليه كرمن ماعو به 
فال فی ف لان الطاری لاىقىل النحاسة والنجس مستبيلك فيطبر قالفىط ولافرقبين 
ان ون الطاری ثانعا من تحته اویجری البه اویغلب فد فقال فى (ف) لابطیر الا 
۱ ان درد عله دوم ماء وهنا اشبه بالمذهب لان النابع ہس مملاقات النحاسةفان 
اراد بالتابع ما بو صل بد من قحمه لا أن کون ۳ من‌الادطض فپوصواب‌انتپی 
ذى المادة مع النبع من تحت مع ان‌عدم الاعتصام بالمادة اعم م ن کو نه بحک کثیررومافی 
المقنعة والتپذیب بمكان من‌الوهن لما سیتضح| نشاءاللهتعالى . 
وبالجملة فكما انالجارىلاعن مادقمن‌اقسام الراكدقطعاً على ماصرح بدثانى 
المحققين حيث قال ان الجارى لاعن نبع‌من اقسام الراكد يعتير فيه الكرية اتفاقاً 
الجادى ولیس ادخال هذا الراكد فى الجارىالاكاخراج ذلك القسم من الجارىعنه 
و ادخاله ۳ الراكد والعجب من هو لاءكيف لاستوحشون عن هذا معغاية استنكافهم 
عن ذلك ولم خط ون هنا المح كما خطُو ا الشهيد قده ولمبعتدوا مشهادته من عس 
ان يكون لهم مایمنم عن تصديقه ولقد اجاد العلامة الطباطبائىقده فانه تفطن لما 
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حققناه من انا لجاری عبد الاسحان هوماشيدت N‏ واند عندهم موافق للعرف 
واللغةقال فى المصابيح بعد ماعلل لحوق النابع الراكد بالجارىبالتعليلبالمادةوانما 
يحتاج اليه اذاكان الجارى بمعنى السائل عننبع ولوقلنا انه مطلق النابم اوالنايع 
غير البئر كما صرح بد جماعة دخل فى الجارى و کان‌طاهر ‏ مطلقاً لعموم‌ادلته‌انتهی. 

فان شمول ادلة الجارى له فرع دخوله فيه بحسب العرف و مجرد استعمال 
العلماء لابصيرمنشاً لذلك وقال فى موضع اخرمنه فى الخارج رشحاً قولان اخران 
احدهما ثبوت حكم الراكد لدخوله فيه لافى الجارى فانه السائل عن نبع لامطلق 
النابع و فيه مع منع اشتراط السيلان فى الجارنى عدم امتناع ثبوت حكمه و ان 
خر ج عنه آنتپی . ۱ 

وبالجملة فالمستفاد من الادلة ان السيلان لادخل له فی‌الاعتصام وهذا صر دح 
صحيحة ابن بز یم على ماسیظپر | نشاءالنه تعالی وظاهر الاخبارالدالة على اعتصام‌الجادی 
فان السْة الاشتقاقية ظاهرة فی‌ان الملاكکون الجریان مقتضی‌طسعة الماءولاتکون 
الابالاشتمال‌علی المادة بحسب اصلالخلقة فان تعقب‌کل جزء خارجعن‌المادة بمثله 
المقتضی للسبلان مقتضی خلقة هذا الماء كالمدل عما يتحلل فى النبات والحبوان 
المقتضی للنمووا لحبوة فالمادة العرضیکمافی| لشمد لاوجه لتوهمكونه منشأللاعتصام 
واعتبارکون الخروح بقوة ايضاً لاوجه له و انما الملاكکونه لوخلی و طبعه جاربا 
لتشملدالادلة والاشتمال‌علی‌المادة ايضاً لابد ان‌یکون کذاك . 

قال المح التستری قده فی‌مقایسه اذاکان الماء جاربا لمینجس بالملاقات و 
فسر بانه السائل‌علی‌الادض بالنبع من‌تحتها من المادة و بظپرمن المح والشهید وابى 
العباس والسیودی انهالسائلمطلقا و هو معناه اللغوى و لیس مناط الحکم بالاتفاق 
وصاخب الروض والمسالك واکثرمن تأخرعنه علی‌انه النابع غیرالبتر تغلیبا اوحقيقة 
عرفية وهو الظاهرفانه ف ىكلامهم قسیم الراکد و البروالاول لایشمل النابعو صدق 
على غيره وان‌کان سائلا على نحوما ذکر فنقيضهكك و الثانی لد معنی معروف والحاق 


غىر ەبەخالعن | لدليل ووحود قسم | خر بدفعه ظاهرا لنص و الفتوی‌فتعین‌ماذ كرا نتهى. 
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وفىهذا الكلام شهادة عا یی E‏ 2 على قو أئد 0 
و یما جع وا ظهرما فی‌ کشرهن الكلماث ففى دعص روح من الشرابع وو هل بلحق دل 
المتعدی مما بخرح رشحاً وجپان بنشان من اعتباد اليم فی الجادی‌کما بظهرمن 
کثی من کلما تېم حدى أنه وال هد انا لحاری لاعن 2 من افسام الراکد يعمس 
فمه الكرية اتفاقاً مماعدا این فى عقيل لر تما زأدبعضهم فاعتىر كو زه من دشو ع وهى 
مامدفق مده الماءکالعنق 

و کف كان قلا بدخل الررشح فد أذ المراد بالنبع الخروح من عبن کما 8 
المصماحوعنالقاموس والمجمع وهی ما دشخب منها| لماءنعم قدتکر وقد تصغر وا رشح 
اسم للعرقوالراشح والرواشح حمالتندى فر یمااجتمع فی اصو لها ماء قليل د انكثر 
سمىواثلاوان راشهكالعرق بحری‌خلال الحجارة سمىراشحا هذام ما لشك‌فی‌شمول 
ذی‌المادة لمثلهفينقدح الشلكفى! لحاقه بحكمالجادى فضلاع نكو نه‌جاریآمنغیر فرق 
فىذلك بین | لمتعدی هنه وغىره . 

و اعله هوا لذی دسمی فی گر فنا الاك تالم حر درومن ٠‏ صدق أسى الجارى و هح عدم 
صدق اسمالنبع سما على مافسره 95 الصحاح من| نه مطلق الخروج على انه لو سام 
ان‌مثله لا دسمی 5 نمع أعتمار النمع 1 الحارى ا 

نعم غَانة ماعلم ان الجارى لاعن مادة يلحق بالراكد فسقی‌غبره‌کما انانمنع 
الشك فى شمول ذى المادة له ومنه بظپر احتمالانه‌کالجاریوانلم بجر بعدتسلیم‌عدم 
فان لاو من ی 

وفمه للنظرمواقع منیا قو لد م ناعتبار النبع ف الحاری فان اعتدار ا لنيع انما 
هولدفع توهم شمول الجارى لكل سائل لابيان كيفية الخروج مع ان النبع شمل 
الخروج يي اها وو ما ذکر ه تم صل أنما هو فی مقام تقسد الحارى و الحملة 
لاخراج عمرذی المادة والا فال عن المادة الاصلية لااجماع منغ رابنا بىعقيل 
على انفعاله مع‌عدم الكرية ومنها قوله پل ريما زاد الخ فان الجادی‌لیساا كغيره 


ن المشتقات وقد عرفت انه لا قتضی الا الاشتمال على المادة لاسلة الارضمة و 
الفوران لاوجه لاعتباره فى الصدق واستعلام معنى النبم ۷ فائدة له فى هذا المقام 
دع أنه اعم 

و بالجملة لا مجال للرجوع الى اهل اللغة فى استكشاف معنى هذه الكلمة 
بل انما المرجع بعد وضوح معنی المادة انماهومن‌الاشتقاق وقد أشرنا الىمايقتضيه 
هذه الهيئة ومنها قوله مع الشك الخ فان‌صدق ذى المادةعليه غيرقابل للشك فيد و 
دعوى الاهمال یکذبپاکون السحيحة فى مقام اعطاءالضابط و بالتأمل بظهر بقيةمافى 
کالامهو کلمات غره . 

وبالجملة فالمدعی ان الماء بعتصم بالمادة الاصلية فلاینجس الخارج وان لم 
بلغ حد الكرية اجماعاً اذاکانا لخارح‌معپاکراً واما لولميبلغ المجموع حدالکر ية 
فالحق انفعاله وان‌کانت المادة اصلية وفاقاً لابة ال وجماعة وخلافاً لمعض وقدیتوهم 
انعقاد الاجماع علی‌عدم اعتبار الكثرة فى الحاری وهذا بالنسية الی‌خصوصالخادج 
حقوامابالنسبة الی| لمجمو عفهووهم بل‌قدیدعی اضطر اب‌کلمات العلامةوعدماستقرار 
رأبدعليه ورجوع ثانی الشپیدین عنه بعد اختياره . 

فپنا مقامات الاول فى تس مس الاصل والثانى فى سان قصور ادلة الجارى من 
اثبات هذا المدعی والثالث فى بیان سکوت الا کثرعن هذا الفرع و صراحة کلمات ‏ 
العلامة فى اعتناد الكرية وعدم‌اضط راب‌کلماته فى كته . 

اما المقام الاول فیتحقق الحق فيه ان من الواضح انفعال کل جسم بملاقات 
النجاسة مع الرطوبة ما لميقم دلیل على عدم الانفعال اوالعفو ضرورة ان کل جسم , 
خاص لم قم دليل على انفعاله و لم بتوقف احد فى انفعال جسم من جهة عدم قيام - 
دليل خاص على انفعاله حتى ان ابن ابى عقيل انما بمنم من انفعال القليل لقيام ‏ 
الدليل وكذا غيره فى بعض اقسام الماءكالجارى القليل هذا هوالاصل الثانوىالذى 
لاريب فيه ولا شبهة تعتربه نعم یظهرمن بعضهم التأمل فيه بل منعه وفر ععليه عدم 
انفعال بدن الحيوانات غیرالانسان بل بظپرمن صاحب المفاتیح‌ان‌الاصل مقتضی‌عدم ‏ 


فی نقلكلام صاحب الا 32 

انفعال ملاقى المتنجس ولادلیل عليه . 

ولقداجادکاشف الغطاء قده حیث قال‌فی‌شرحه علی‌القواعد وقاافیالمفاتیح- 
واستعذبالنه من‌هذه المقالة:انمایجبالفسل لمالاقیعین| لنجاسة وامامالاقی الملاقی 
لها بعدما از بل‌عنه! لعين بالتمسح ونحوه بحیث لاسقى فیه‌شیء منها فلابجب غسله‌کما 
بستفاد من المعتبرة على انا لانحتاج الی‌دلیل فى ذلك فان عدم الدلیل علی‌وجوب 
الفسل دلیل على عدم الوجوب اذ لا تکلیف الابعد البیان ولاحکم الابعد البرهان 
الاانهذا الحكم مما يكبرفىصدور الذين غاب اللعليهم التقلیدمناصحاب!لوسوای 
الذين مكفرون بنعمة الله ولاشکرون مه هو وفی| لحديث انا لخو ار ح‌ضیقوا 
على انفسهم فضیق‌الله علبي انتهی . 

وليت شعری ان هذا الفاضل لو مدالله له فى العمرلابطل التكاليف واراح 
العالم اذ فیمادزق من العمرقدالقی اعتباداکثرا لنجاسات وحكم يعدم المبالات‌باصالة 
المتنجسات وطهر المیاه المجمم على نجاستها وامضی عبادة الجاهل و جوز اعتباد 
الغان فى الاصول وجوزالغناء والملاهى الى غيرذلك مما صنع فى الفروع وما صنعه 
فى الاصول ان صح النقل فالعياذبالله انتبى فانکان اصالة الانفعال من الشناعةبمكان 
من الوهن بعد عند اهل الاستقامة من الخرافات وقد بوهم ان الاصل فى خصوص 
الماء عدم الانفعال فبواصل ثالث . 

واستدلوا عليه باصالتى الطبارة والاباحة واستصحابهما وعموم طهارةكل شىء 
وخصوص الماء حتى بعلم الخلافوالعمومات الدالة على طهادة الماء واقعاومطهر يته 
وضعف هذه الادلة غنى عن البيان فان اصالة الانفعال المجمع عليها بل المبالغة حد" 
الضرودة المستفادة من الاستقراء التام ابضاحاکمة على الاصول المز بورة بللامنافاة 
بن‌کون الشىء فى نفسه طاهراً مطبراً وبين انفعاله بملاقات النجاسة و اما الاستدلال 
بما بدل على الحكم بالطهارة حتى بعلم الخلاف فمن الغرائب فانه لا اشكال فىان 
الاصل فى مجپول الحالهوا لطبارة ولكن الملاقاتمعلومة ومقتضاها بملاحظةالاصل 
المزيورالانفعال . 
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و ات اد حه عا ۳۷ اعدبعد ما ارتضى عدم اعتبار ا بة 
فى لجاری بالاصلالاستصحابیو اصل اباحةا لشربوعموم طپارة كلشىء حتى بعلم | لخلاف 
واباحةکل‌شیء حتی‌بعلم الحرام وعموم طبادة الماء منالاخبارالكثيرةوقدظهر ضعفد 
وفی‌المصابیح استدل‌علیه مضافاً الى الاصل بعموم الکتاب والسنة الدالی على طم‌ارة 
الماء وطبوديته وقدعرفت|نالاصللااصل لهب لالاصل على خلافه . 

واماالتمسك بالعمومات فانما يجوزفى دفع‌احتمال التخصیص وتنجس الماء 
اقات اللجاسة لیس تخصیصا فیمادل علی انه فی‌نفسه طاهرمطیر وف الخ رة 
ماجعل مذهب المصنف مخالفاً للمشهود قالوالمشپور لابخلوعن‌رجحان و تدل عليه 
العمومات الدالة علی‌طپود دة الماء الاماخرح بالدلیل کقول لصادق سیم فى صحبحذ 
محمدین حمران وجمیل فان ان جعل‌التراب طپوداکماجعل‌الماء طپورآوقو له ھا 
فىموئقة سماعة فان اله جعلهماطپودایعنیا لماء و الصمیدوا لعمومات الدالة على جواز 
استعمال الماء بدون التغير كصحيحة حر يز ورواية ابی‌خالد القماط وغیر‌هما خرج 
الواقف القليلفيبقىغيرهداخلافىعمومالخير انتهى اما العموماتالدالة على الطهوربة 
فلاتنافی الا نفعال بملاقات النجاسةكما هوالحال فىعمومات الطپارة . 

واماالدالة على جوازالاستعمال فلاتصلح لان تدل على ان الماء لاينفعل بغير 
التغيرالاالواقف القليل اماصحيح حر یزوهوقوله‌کلما غلبالماءريحالجيفةفتوضاً من 
الماء واشرب فاذا تفیرالماء وتغير الطعم فلاتتوضاً ولاتشرب فاماانيرادبه ان الماء 
لا بصلح للانفعال مادام‌علی‌خلقته الاصلية بل‌انما بنفعل باستيلاءءين النجاسة عليه و 
اخراحپا باه عماهوعلبه فالماء لفقده القابلة للانفعاللا سَحقق‌فیه الاثروانکانا لموش 
تاماً فی‌الفاعلية واما ان‌بر اد به ان الماء بعتصم بام رخادج عن ذاته وانکان فى نفسه 
قابلا للانفعال اماالاولی فلارس فى فساده و انکان قد بترائی حيث ان انفعال الماء 
القلیلالمسلم بيننا وبين الخصم بكش فكشفاً قطعیاً عن انالماء ليس الاكساير الاجسام 
فى :أثره من | لنجاسة فی‌حدذاته فانالقلة ليست صفة وجودية تحدث‌استعداد النجس 
بلانماهی عدم الكثرة فتعين ان.يكون المراد ألماء المعتصم ومن المعلوم انكل ماء 


لس كك فالمراد فىالروابة ماء معوودمةًا الد المعلوم اعتصامدبالكثرةكما شعر 
به اعتبار غلية الجيفة توضيحالحال انالروابة فى مقام اعطاء الضابط فلابلائمالاهمال 
وقدعرفت انه امس الغرض أن الماء فىحد ذاته بابى عن الانفعال وانما المقصود ان 
الاعتصام لايزولالابا لتغیرمن‌غیران‌تکون فىمةامبيان العاصم فپوضابط للانفعال فى 
المیاه الكثيرة المعهودة بينالراوىوالامام ي لامحالة . 

واما صحيح ابىخالدالقماط وهوانه سمع اباعبدالله فى الماء يمر به الرجل 
بقع فيه الميتة والجيفة انکان الماء قد تغيرريحه و طعمه فلاتشرب منه ولاتتوضاً 
وان لميتغيرربحه وطعمه فتوضا واشرب فظهرالجواب عنبابماتقدم و الظاهران‌کثرة 
الماءكان امرا مفروغا عنه عندالسائل‌کماهو الحال فیما,هوالمتعادف من الغدران فى 
تلك‌البلاد غالبا وانماکان الشك من‌جپة وقوع الميتة مثلافاجای تال ان مثل هذا 
الماءلاسفعل بمجرد الملاقات بل انماشفعل‌بالغیر کمایفصح منه الامر بالوضوء من 
الجانبالاخرفىرواية اخرىوكونا لماء المسئولءنهكثير اًاوضحفى الاخبارالاخرمثل 
صحیح‌شهاب بنعبدر به وصحیح| بن‌مسکان واظهردلالةمن جميع مااستدلوا به على هذا 
الاصلالحديث المروى بعدة طرقمن! لطر قي نكماقيلخلق اله الماء طيورالا سشحسه 
شىءالاماغير لو نه اوطعمه او ربحه . 

وغابة مایمکن انيقرب بهالاستدلال‌به ا نالطهور بمعنىالبليغ فى الطهارة و 
انا تکون المبالفة باعتبارعدم التأثرهن النجاسة فالطپارة فی‌الماء هن الشدة معان 
لا تز ول بملاقات النحاسة شکون لاإينجسه شىء صفة توضيحبة او يقال ان | لطپور 
اکان ی ار الان را د سر ا ناف ج ار ی اد 
خاةتهكذلككما برشداليه قوله مخ خلق النه الماء طبوراً فان معناهان الماء خلق 
علىهذا النحوفهو بحسباصل الخلقةممتازمنساير الاجسام فی‌عدم الانفعال بالنحاسة 
الا بغلبتها عليه . 

و الجوات اما عن الوجه الاول فظاهر بملاحظة ها تقدم من ان الطهود لم 
يستعمل فى المبالغة و أن كانت المبالغة فى الطهارة معقولة من غيران تنزل على 


التطهیرخلافا لما فى التهذیب ۳۳ عن الوجه الثانی فان فساده 5 فده ان 
المعترف بفساد مقالة 'بن ابی عقيل قده طاهر فالحدث على تقدير ظپوده فى نفسه 
فى ذلك قد علم انه غیرمراد منه فلابد من تنزیله على ان الماء خلق بحیث یعتصم 
بالكثرة بخلاف سابرالاجسام فما بعتصم به غير مذکور فى هذه الرواية و بظهرمن 
غیرها مع ان ظهوره فیما ذکرفی دقبق النظرفاسد لانه لايدل الاعلی ان الماءخلق 
بحيث لابنفعل فاعله لکونه كثيراً او يحكمه حال الخلقة بل هو كذلك فان الماء 
اما من السماء أو من المادة الادضية و على التقدیرین فو فى الاصل خلق معتصما 
وهنا وجه أ خر بعيد هذا مع قطع النظرعن حکومة اخباد الکرعلی هذه الرواية و 
غيرها مثل ما ورد انه ماقدر الماء‌الذیلانجسه شیء وقال 228 کر فتامل هذامجمل 
المقال فى تحقيق اصالة الانفعال ومحل التفصیل فى اثبات انفعالالقلیل ودف‌ماتوم 
ابن ابى عقيل قده . 

واما المقام الثانی فاستدلوا بعد الاصل بالاخبار والاجماع . 

اما الاخبار فمنها ما دل على عدم نجاسة الجارى كقول امير المؤمنن للك 
فيما روى عنه : الماء الجارى لابنجسه شىء و عن دعائم الاسلام فى الماء الجارى 
دمر بالجيفة والعذرة والدم يتوضا وشربو ليس نجسه شىء مالم غير اوصافه:طعمه 
و لو نهور يحدوعن|لفقها ارضوى اعلموا رحمکمالنهان‌کل‌ماءجار لابنجسه‌شیء . 

والجؤان عنها ان هذه الاخبار انما تدل على ان الجاری مخصوص بالاعتصام 
من حيث انه‌کذااك وهذااعم من ان‌بکون مجرد الاشتمال على المادة عاصمافى عرض 
الکربة ومن ان يكوناتنزيل انفصال ماخر جعما فى المادة منزلة الاتصال والاكتفاء 
ببلوغ المجموعكراً وعلى التقديرين يجوز جعل الجارى عنواناً للاعتصام و اناطة 
الحكم بالاشتمال على المادةومنها الاخبار الدالة على ان ماء الحمام بمنز لة الجارى 
يتقريب ان الجاری لواشترط فيد الكربة لمبختص بمنز لة<تى بنزلغیرهمنز لته . 

والجواب ان الجارى بحسب اصل الخلقة لا بخلوعن بعض طاهرمعتصم فحيث 
عرضت النجاسة لبعض اجزائه بطهره ما بلحقه من الطاهرالمعتصم المتجدد و ماء 


الحمام وان لمكن كذلك بحسباصل العلقة لكك غاا بخ لاش فيه المت له 
للجارىبالذات و لماء الحمام بالعرض . 
ويما حققنا ظپرفساد ما قبل اما صحبحة اين سرحان ان ماء الحمام يمنزلة 
الجارى فهى ادلعلى خلاف المطلب بناء على اشتراط بلوغ المادة المعتمرة فى ماء 
الحمام دلوتم مافیالحیاض‌کرا لان مقتضی التدريل تساوی الشیئین فی الحکم 
نعم لو قبل‌ان‌ماءا لحمام بعد تقبده بالكرية نازل منز لة مطلق | لجاری لشت بها لمطلوب 
لکنه خلاف ظاهر اطلاق اللفظط ودلیلاشتراط الکر بت ماء الحمام لا دو حب‌ملاحظة 
التقیید فيه فىهذاالتنزيل بل لاوقم للتنز یل بعد اخذ الكرية فيه فكأ نه قال الکر 
بمنزلة الجاری فالانصاف حملاارواية بناء على اعتباد الكرية فى ماء الحمام على 
01 بمنزلة الجارى فى تجدد الما النظ سه دزی فير تفع القذارة المتوهمة 
من‌ملاقات بعضه للنجاسة فان الماء الراكد ولوكانكرا مورد لتوهم استقرار القذارة 
المتوهمة منالملاقات فيه فهذاالتنز یل‌لدفم ماف ىالنفس من الاستقذار الناشی من 
ملاقات النجاسة فلي سالكلام مسو ۴ أ لبیان‌حکم الجارى من حيث اعتبارالكثرة فيه 
وعدمه انتبى فان تنز بل‌شیء منزلة! خرمعناهكونه فىطوله فىجبة منالجبات وهذا 
لابنافی کون الامرفی‌الاصل اوسع‌منه فى الفر عفكون ماء الحمام منز لا منز ل ةالجارى 
فی‌الاعتصام بالمادة لابنافى الاختلاف فی‌عدم اعتبادالکر بة فىالجارى و اعتبادها فى 
ماءالحمام فمقتضی التنز بل الاشتراك فی‌الحکم معكون المنزلفی‌طولماهو بمنز لته 
لا | لتساوی‌فقوله انه‌علی خلاف المطلب او لمعطلا بان مقتضی‌التنز یل التساوی فمه‌ان 
مقتضی التنزيل الاشتراك فی‌الحکم واما التساوی‌فکلا آتری‌ان‌اشتراط نفوذتصرف 
المولی فى مال المولی عليه برعاية المصلحة بنافی ما دل على تنزيله منزلته و اما 
ماالتجاً اليه من الحملفبمكان منالوهنحيث انهلامعنی للاستقذار معقطع النظر 
عن حكم الشارع والفرقبين! ار اكدوا لسائلوانلم سكن مشتملاعلیالمادقفی‌الاستقذاد 
لاوجدله وشرعاخللاف الاجماع والادلة غيرمقصودمنهذهالروابةومن الاخبارصحيحة 


محمد بن |أسمعيل بن بز معماءا لبر واسع لا بفسده‌شیءال ان تغی رد بحدا و طعمدفينز عحتى 


بذهب‌الر بحو دطيب الطء لان له مادة . 

و تقریب الاستدلال على مافى برح انقو لد راي لان لدمادة اماتعليل لاصل‌الحکم 
وهو عدم فاد الماء بدون التغير او لتطهره بزواله المفهوم من قولد يكم فينرح 
حتى يذهب الریح و للاخيرخاصة على بعد و على التقادبرو الحكم المعلل بالمادة 
بطر د بو جودها فى غير مورد التعليل لان العلة المنصوصة حجة كما تقرر فى محلد 
فیحری فى الجارى لوجودها فيه و مقتضى التعليل على الاولين نفس المدعى و هو 
عدم انفعال الجارى بدون التغیروعلی الثالث ما ستلزمد لان‌زوال النجاسة بواسطة 
المادة يستلزم العصمة عن الانفعال بها لكون الدفع اهون منالرفع على انا لمتصود 
بالذات من الحدث سان سعة الماء و عدم فساده بغر التغيرفيجب ان بكون ذلك 
مقصوداً بالتعليل وان تكون العلة مقتضة له وصرقه الى ما لایقتضبه بعيد عن سوق 
الکلام وعن الغرض المسوق‌له انتپی . 

وفيه ان الواسع فى المقام كناية عن الکثیرفان الوسعة مقابلة للضيق حیث 
نسب الى المکان والزمان وما يضاهميها و بالنسية الى الصدر يعبرعن الاول بالشرح 
وعن الثانی بالز یم اذا ارید منه اللفی الناطقة فی بعض مرانبه بالسية الی‌الپداية 
والتلال و بالنسية الى الدین بعبرعن‌ضد السعة بالحر ج . 

والحاصل ان سعة الماء عبارة عن‌کثرته و اما عدم الفساد الابالتغیررمع قطم 
النظرعن الكثرة فهو توسعة فى الدین والحکم المتعلق بالماء و لا يجوز نسبة ما 
يشت للحکم الى موضوعه بالضرورةوالمادة على ما فى القاموس هی الز بادةا لمتصلة 
فمعنی الحدیت أن ماء المثر کشر ولوکان. البارز ممه قلا ان‌شیته فی‌المادة فهو 
ماء كثير لم بظپر كله و احتمال ان بکون التعلیل لعدم الا تفعال او الطهارة بالتزح 
سعده‌کون الکلام میس فا لسان یت وهو اتساع الماء وکون احراز الموضوع 
تو طم لسان الك مالمستلزم لك م لكو نه مقصو دأبالتبعمن هذها لجهة لا ينافى كو ندملعوظ] 
ابتداء وهذا هو المناط فى انصراف التعليل بل توقف العلم بالحكمعلى خصوصتبين 
السغری لمكان اتضاح الکبری كما هوالحالفی المقام‌شاهد علىان المقصودالاصلى 


اتماهواحراژالسفری والتنبه علی‌تحققها وان‌کان المنشاً ان الحکم . 00 

وبالجملة فالرواية مسوقة للتنبه على كثرة ماء الب ودفع توهم‌قلته نظراالی 
خصوص الخارح و ستفادمنهاكفاية الاتصال با لمادةالارضیةفی تحقق الكثرة بل‌هذا هو 
المقصود الاصلی‌منهافان‌هذا| لنحومن الا تصال لا يكفى فىغير الجاری لعدم‌تحقق الاتحاد 
فالوسعة لست بحقيقة بل انما هى تنز بایةفلسی‌مقصودنا التنز بل‌فیالاعتصام‌کی بکون 
دلیلاعلیمطلب لخصم بلا لمقصودالتدز يل منز لة الاتصال التامفى تحققالوحدة العرفية 
فسكون دلبلاعلی اعتباد الکثرة فان الشارع انما تسامح‌فیه من حيث الاتصال واکتفی 
فیه‌بمالایکتفی فی‌غیره وفی‌موضع خر منالمصابيح والتقر یب فيه من‌و جوه متعددة 

الاول ‏ قوله ج ماء البترواسم فالمراد بالسعة المحکوم‌بهاا لسعةالحکمية 
الراجعة الى لطبارةدون الوسعةا لحقیقیةا لتی‌هی بمعنى! لكثرة لتخلفهافی‌الابار القليلة 
الماء ولان التعليل بوجود المادة يقتضىكونها هىالعلةفى الحكم دون الكثرة . 

الثانی - حکمه ي بانه لابفسددشىء فان‌نفی‌الافسادعلی‌سبیل العموم بقتضى 
انتفاء النجاسة لانها من اظهر انواع الفساد بل الظاهر ان المراد بها هنا هوخصوص 
النجاسة كما بقتضیه الحكم بالسعة واستثناء التغير . 

وبدل على استحالة نفی الافساد بغير النجاسة شهادة الحس ورود الکلام فى 
بيان الاحکام و الفساد بما لابقتضی التنجیس مما لايتعلق به غرض شرع فلا بلیق 
ارادته فى كلامه . ۱ 

الثالث ‏ استثناء التغير الدال على وتا لطپارة‌بدو نه‌فسکون نصا فی‌عدما لا نفعال 
بالملاقات و لوارید بالفساد ماهو اعم من النجاسة فلا ريب ان الاستثناء بقوی ارادة 
العموم فى غبرالمستئنی فیو کده كما قرد فى محله ولا بقدح فى ذلك عدم التعرض 
للون لان‌العام المخصص حجتفی الباقی لان تغیراللون لابنفك عن‌تغیرالطعم وثبوت 
الحكم بد وبالریح یقتضی ثبوتد بتغیر اللون لكو نه اظهر فى الانفعال وابين للحس 
ولعل هذا هو السیر فی‌خلو اکثرالاخبار عنه كما نه عليه غير واحد من الاصحاب . 


الرایع اکمفاند 8 طهارتد افا تغير منز ح ماز ب لالتغير وان ز ادمقداره على 


ذلك او كان الحكم فيه نزح الجميع ولولا ان الحكم منوط بالتغير خاصة لوجب 
استفاء المقدر و ح الجميع فيما ثبت لدذلك فانه متى وجب ذلك بالملاقات وجب 
بالتغير قطعا لعدم انفكاك التغیر بالنجاسة عن‌ملاقاتها وعلیا لول بوجوب نزح الجمیع 
للمتغیرمطلقا كما عليه اکثرالقائلین بالتنجیس يزداد الخبر وضوحا فى المطلوبلان ‏ 
الغاية حينئنذ زوال التغير دون التغسر . 

الخامس - التعلیل بوجود ١'مادةمطلقااذالظاهرانها‏ عللاصلالحکم المسوق 
لدالکلام وهو سعةا لمر وعدم فسادها بدونالتغیرولولاطهر المترالملاقية للنجاسة لفسد 
ان نی ال اه تفص سار ENES‏ 
غوالفلة فى قوت لت راكد الك اق الن لعي القايعة امو اقياء ال اک اجا 
فلاتتجی بالملاقات ال اذاکانت دون الكرو یستمل هر ف الحلة إلى الطهر بزوال التغیر 
المفهوم من‌قوله فينزح حتی يذهب الر بح وعلی‌هذا فالتعلیل يدل على اطهادة ابضا 
لانتأثير المادة فی‌رفم| لنجاسة الثابتة بستلزم تأثيرها فی‌عدم‌الانفعال بها فان الدفع 
اهون من‌الرفع انتهی . ۱ 

ويفسادالو جه الاول‌شد اکثرماافاده فانه قد اعترف‌بان الوسعة الحقيقية هی 
الکثرة بلاعتره فی‌موضعآ خر بان‌المادة تؤذن بالکثرة ولابطاق على الیسیرعرفا 
فمفاد الرواية ان ماء الب رکثیرلان مافی‌التبم ماءکثیرمتصل به واماما جعله صارفا 
من لتخاف فى الا بارالقلملة الماء ففيه انقلة الخارح غير قادحةبمقتضى الروادة فانها 
انماسيقت لبیان‌انالاتصال بالمادة هوالموحب لوسعتماء البئرواماالقلة حتىمع مافی 
المادة فهى فی‌غاية الندرقوالروابة ناظرة الى ماهو الغالب ولوسلم الاطلاق فالتقييد 
بستفاد من التعلیل لاانه برفع‌الید عن المعنی الحقیقی اذا تعذر و بقائه على اطلاقه 
ومن‌هنا| نیدم‌اساسالاستدلال سایر الو جوه للاعتصام بالمادة مطلقا نعم متحه الاستدلال 
لعدم انفعال الکشرمن ماءالمتر بملاقات النجاسة . 

واندفع بما حققنا ما عن‌حبل| لمتينمن | حتمالر جو ع المعلیلالی ترتب ذهاب 


ثق ل كلام حمل المتسن الل 
ساس اك ب ا اسار اا 

مكره ملازمتك وجه الاندفاع انالمقصود الاولى فىالكلام انما هوبيان الوسعة فى 
ماءالبئّر فالظاهر بقاءالكلام علىهذا السوق لى ا خره فالتعليل يرجه اليد على مااشاد 
اليه فىالمصابيح ومجرد القرب لابوجب الارتباط مع ان افادة هذا المعنى البدیهی 
بعيدة عنمرتبة الامام يليك ولاءلايم منصبه . 

ومنها مادل على نفى الباس عن البول فی‌الماء الجارى و قصور دلالته واضح 
ومنپا صحیحا بنمسا ا الثوب الذىيصيبه البول وان غسلته فىماء جارفمرة 
واه بناععلى انه يعتبر فى الغسل فى الماء المنفعل بالملاقات ورود! لماء علیالنجاسة 
وفيه انه لاعموم فا ولااطلاق بل انما هى ناظرة الى ما هوالغالن من‌کثرة الحاری 
فان قلته حتى مع مافى المادة فى غایفا لندرةومنها قوله تجح ماءالحمامكماءالنهر 
دطیر بعضه بعضا . 

وفيدانيها مهملة فالاضافة للعيدو المعنى ان ما فى الحياض الصغار يمنزلة 
مابخرح من |امادة الاصلية يطهرهاذا| نفعل وت البهمنا لمادةوهذالا بنافى اعتبار 
الكثرة فى المادة . 

الما ا اية لاتدل ااعلی‌ان ماء الحمام‌له مادة عاصمهکماء النهروهذا 
كبذك كلل Ose E ae‏ 
فی ماء الحمام . 

فان No‏ كين تیا ان از 
ماءالحمام على المادة فی‌التطهر کماء النهرواما اعتبادالکثرة فىالمطبر و عدمدفلست 
بصددسانه وانشمت قلت أن مفادها ليس الا کون بعض‌ماءا لنهر مطهر البعض‌واماا لتعميم 
والاطلاقفلا كماان‌ماءالنير ايا لااطلاق فيه بل الظاهران المراد ما هو المتعارف 
المتداول الشایع و فقه الرواية ان قوله تج ,طبر اما خير لماء الحمام توسط شيه 
الظرف المتعلق ا لير نما واماخبر بعدخبروالمبتلی به من ماء الحمام المت ول 
عنه المعهود هوما فیالحباض الصغارکما ان البعضالمعدلاتطهیرا لمدخرله انماهو 


مافی المادة والمعض الملافى للنحاسة 9 فى الحياض الصغار و حاصل المعنى ان 
مجمو عماءا لحمام الم کمن المعزود مند وهوالمستلی به وغبره کمجمو ع ماء الجن 
بطهرغير الملاقى منهللنحاسة الذی‌هوفی‌المادة ءالاقاها وعلی‌الاول فالمقصود بالذات 
الا خبار بحصول التطبيروعلىالثا نی‌فا لمقصو دهو التشبيدالراجع| لی بيانا لحکم. 
والفرق آنالتطهیرعلی الثائی ظاهرفیالرفع حيثان| لحكم بتطهير البعض‌بعضا 
بعدا لفرا غ‌عنا لتشبيهلا یقتضی تشر وك المشبه یه لعا به الامر اندمن‌متفر عات | لشباهة 
فالمعنی ان‌ماء الحمام‌له مادةکماء النهرو يتفرع عليدانه يطهر بعضه بعضاً وعلی الاول 
فلا سمعدان ,ممع بعد دعو ی ندور نی رالحاری وغلية الدفع فيه من 


احداث المندء فان حملة حطهر على هذا مضمو نها وجه للششضه واظهر خواص الحارى 


طهو ر التفعا 


وظور دمأ حققناه فماافاده بعض | لمشا بخ قده حيث قال بعدمامر منه و صحده 


ى 


كماء النهر الخ فان السؤال فيباعن حكم ماء الحمام معاغتسال اليهودى و شبهه فيه 
والمراد بالتطبير فيه امارفع القذارة المتوهمة فيه من الملاقات و اما رفع القذارة 
الفوعة واعتصامه عن الانفعال فالمراد بالتطهیر حفظ الطهارةکما ف آبة التطهیرو آ بة 
تطهیرمر بم لا لادفع ا لنجاسة المحققة واماماذکره‌بعضالفحول هنانالمرادالرفع 
ویعلم حک السوال عن‌الدفم منالفحوىفمماتاباه النوق السليممع ان دفع النجاسة 
المحققة فى بعض النبر او یعض‌ماءا لحماملایکون بای بعض وعلی‌ایو جه‌علی‌ماهوظاهر 
عموم| لروابة بخلاف دفعهافان کل بءض‌منه معتصم بالبعض الاخر. 

ومنه يظبران الروابة ادل على خلاف المطلون حيث ان ظاهرها اعتصام ماء 
القور بعضه بیعص لابالمادة فیدل‌علی اعتبارکثر ته فی اعتصامه وانضاً فمقتضی المماثلة 
المساوات من الطرفين ومنالمعلوم انرفع النجاسة المتحققة فی‌ماء لحمام لایکون 
الابالمادة البالغةكراً فمقتضی الممائلةاعتبارذلك فی‌الجاری اذاتتجس بعضه و هذا عبن 
مذهب العلامة فى الجاری معان فى اختصاص لفظ النهر بالنابع ثم فى شموله لمادون 


فى المقدارالعاصم للماء ۱ 03 

لاش انشا امو .. 

اماكون المراد بالتطهر دفعالقذارة الموهمة فيبعده ظهور الطهادة ف ىكلماتهم 
ا فىالشرعية التى هی اعم من لحدثية والخشة وا نالاستقذار من‌مباشرة المهود 
وشهه لاإيتعقل الابحكم الشارع ومعقطعالنظرعنهلا استقذار بالضرورة والحمل على 
الدفم‌خلاف | لظاهرولادلیل عليه . 

واما قوله معان دفم | لنجاسة المحققة الخ ففيه ما عرفت من انه لاعموم فى 
الروابة ولااطلاق بلالمراد م نالبعض المطهر خصوص المادة لانه البعضا لمع د لك 
فى| لحمام واعتبار المساوات بین‌المشبه والمشبه به بدیپیالفساد ومنع‌ظپودالنهرفی 
ذى المادة الاصلبة مکابرة هذا عمدة ما استدلوا به من الاخبار و يظهر حال غيرها 
بالتدبرو لوسلمت دلالتپا فادلة الکر حاكمة عامپا ففی صحبحة ابن سنان قال سئلت 
| باعبدالة تلا عن قدر الماء الذی لابنجسه شیء فقال‌کرومثله صحيحة اسمعیل ین 
جایرو لس التمسلك بهمامن‌جپه المفهوم‌کی بناقش تارة فی‌اعتباده واخری‌فی عمومه 
بلانماتدلان بمنطوقهما على | تحصارعدم | نفعالالماء فی‌حالا لکر بة وانه‌لسی‌محکوما 
بعدم الا تفعال مطلقا فان‌هذا مقتضی الحمل‌الذاتی الذی‌هوفی مقام العر ف‌واعطاء 
السابط فالحصر المستفاد هن‌الجمل‌الذاتی لس مفیوما قبل وك علی احد ان حصر 
الانسان فى الحبوان المستفادمن تعر بفه به‌ووقوعه فی‌السوّالعنه لس فی‌المفهوم من 
شىء بل ستفاد منهماآن| نحصارا لعاصم فى المقدارکان مفروغا عند الراوی وانما كان 
غرضه تعسنه فالاستفهام تصورى لاتصدءقىوالامام 528 قرره على ذلك حت اقتص 
علی| لجواب بالتعبين . 

لابقال انالسؤال انما هومن‌الاعتصام منحيث المقدار وهذا لابنا فى الاعتصام 
منجبة اخرى فالمقدار العاصم هو الكرلاغيرمع ان المادة الاصلية عاصمة كالنزول 
عن السماء . 

لانا نقولفرق بينالسؤال عن المقداد العاصم للماء وبين السوّالعن‌مقدارالماه 
المعتصم فان الاول لااشعاد فيه بالانحصاد فضلا عن الدلالة و اماالئانی فمعناه السوال 
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عن‌مقدار مطلق این وهذا مبنى على لتسالمعلى ان الماءالذى ١لا‏ بدنسم 
الا بالمقداروالالم يكن معنی لقوله ماقدرالماء الذی لاينجسه شىء ووجب ان بقول 
بالمقدار الذی لا سنحس به الماء فان الماء الذی لاسنحسه شىء نناء على استقلال 
المادة بالعاصمبة مطلقا لس مقدار بمقدار بقولمطلق بلانما المقدرمنه هو الفاقد 
للمادة والمسوّلعند انماهوالمقدارالعاصم لمطلقالماء فظهر ان الاخبار تدلعلی‌اعتبار 
الکرية فى الجادى! بضامنغير معارض وعلى تقدير المعارضة و تسلیم المکافةفالمر جع 
اصالة الانفعال . 


واماالاجماع فعلى تقدير تحققه لي سكاشفاً للعلم بفسادالمددك مع ان احتمال 
استناد المجمعين فىفتويهم الى المدارك الفاسدة یکفی فى عدم حصول القطع برضاء 
المعصوم عي وكيفولااتفاق ولاشهرة بل لميعرف هذا الامن بعضهم فان هذا الفرع 
مسكوت عنهغالباً وائماالذىتعرضواله خصوص الخاد جعن‌المادة . 

و اما القسم الثالك فقدتسن سكوتهم عن هذه المسئلة و عدم تعرضهم لبا واما 
ذهای العلامة تودایه ضر بحه البه واستقراز دابه علیه وعدم‌ذهابه الی اعتباد الکثرة 
فی‌خصوص الخارج فير الال فى اطر أ فكلماته ورقع مابوهم الخلاف 1 

قالالعلامة الطباطبائى قده فى المصا بحو کلام لعلامة فی كتبهمختلففى اعتباد 
هذا الشرطففى (عدويه ویر )صرح بالاشتر او فی‌الاخبراشتراط الزا بد وقال فى 
الارشاد فلا منجس ایا لجاری‌الا سر لو نه اوطعمه اورابحته فان تغير تنجس المتغسر 
خاصة ثم ذکرالواقف وفصل فيه ببلوغ الكرربة وعدمه وقال فى صرة ن<و ذلك کلامه 
فسبامطابق للمشهوروقالفى التلخيص الماء المطلقه طهر و کذا المستعمل فى| لطهادتين 
على رای دون المضاف مطلقا على أىوهوطاهر و بنجسالقلیلمن الاول والبئرعلىرأى 
والثانی بملاقات النجاسة وانقلتمطلةاعلىرأًىوا لكروالجارىوماء الحمام والعطهر 
باستملائهاو کلامه‌هنامترددیین | لقو لمن وهو ا لی| لمشو داقرب‌واضطر ب کلامدفیالمنتپی 
فقال فىموضعمنه: النجس من الجارى اا اما الاول فبالاجماع 


كلام العلامة الطباطبائی 0020 
والتصوص الدالة على نجاسة المتفيرة اما الثانى فبالاصل الدال على الطهارة السليم - 
عن لمعارض‌وهوالمتغیر والملاقات لابو جب التنجيس له لمایاتی وكذلك البحث فى 
ا لواقف!ازائدعلی الكر فان‌ماعدا المتغير ان بلغكر افهوالاصل والالحقدا لک لحصول 
الملاقات! لمو جب للتدجیسوهذا لکلام‌صر بح‌فیان طهارةا لجاریمطلقا کماهو | لمشهود 
وقال بعدذلكاتفق علمائنا على ان الماء الجارىلا بنجسه شىء بالملاقاتوهوقوذاکشر 
المخالفن ولاشافعی قولان احدهما انه کالراکد والثانی مثل قولنا واحتج على م قال 
بالاجماع وغیره وهذا فى الدلالة على المشهود اوضح من سابقه ثم قال فى جملة من 
فروعالمسئّلة لافرقبين الانهار | لكبار والسفار نعم الاقرب اشتراط الكرية لانفعال 
الناقص عنما مطلةا والتنافى بینه وبين ما تقدمه فىغاية الظهور ومعهذا الاضطر اب 

والاختلاف بپون الخطب فی هذا الخلاف انتهی . 

وتوضیح عدم‌الاضطراب فی‌کلماته سوقف‌علی نقل عبادته فی کل من‌هذه‌الکتب 
وبيان توافق الجمیع على اعتبادالکرية فى الجاری قال فى الارشاد بعدماقسمه‌طاق 
الناد ام ساؤقاة: ات از ازیستاقان وحن الاوك انا حفاكت نی آتتاری 
من المطلة ولا سحس الابتغیر لو نه اوطعمه اوربحه بالنجاسة فان تغیر نجس المتغیر 
خاصةو بطهر بتدافم الماء الطاهرعلیه حتى بزول التغیرالی ان قال : 

الثالث الواقف کمیاه الحاض والاوانی والغدران انکان قدرها كراً وهوالف 
وها تار لها لعو اقی اوها حواه 0 ارو هف طولا فى عرص وف عم تشر ستو 
الخلقة لم نجس الابتغير احد اوصافه الثلائة بالنجاسة انتهی . 

وفی التبصرة وباعتبار وقوع النجاسة فيه بنقسم اقساماً الا الجادی کمیاه 
الانهار ولاینچس بما بقع فيه من النجاسة مالم بتغیرلونه او طعمه اوريحه بهافان 
تغبر نجس المتغير خاصة دون ما قبله وما بعده الى ان قال الشانى الواقف کمساه 
الحیاض والاوانیانکان مقداده کراحده الف وماتارطل بالعرافی او کان‌کل‌واحد من 


طو لد وعر صه وعمقه ئلانه اشارو نصف شير مستوی الخلقة لم بنجس بوقوع النجاسة 


٠‏ فيدمالميغير احد اوصافه اننهىوفى التذكرةالثاتىانه لوتغير الجارى اختص‌المتفیر مه 
بالتنجس و کان‌غیره‌طاهر االثالث لو تغير عضا لواقف | لكثير اختص المتغير منهبا لتنجس 
انکان الباقىكراً والاعما لحكم الی‌ان‌قال والجارى الکثیر کالانهارالکبار والجداول 
الصغار لانجس بملاقات| لنجاسةاجماعاً منالقولا لصادق ت لابای ان سول الرجل 
فى الماء الجارى . 

ثم قالفى فروعه ولوكان الجارى اقل منكر نجس بالملاقات الملاقىوماتحته 
وق اد قول الفاق اند لانت الا بالتقيواقيئ وبالتامل ف هتم السار ظین 
ان مراده بالجاری عند الاطلاق هوالکثبرمنه الاتری ان ا مالتنجس 
لايتم الامع كثرة الجاری و الانجس ما تحته على القولین اذا استوعب التغیر عمود 
الماء فتقییداختصاص المتغير بالتنجس فى الراکد بکون ماعداه كرا والاطلاق فى 
الجاری لایتم الاعلی ظپورالجادی فى خصوص الکیرواستدلاله بقوله #8لابأس 
ان يبول الرجل الخ مع اطلاقه على عدم تنجس خصوص الجارى الکثیرایضاً دليل 
على استفادة التقیید من الانصراف و يظبر ابضا من جعله فرض القلة فى الجارى 
من فروع المسئلة وعدم تقسيمه الجاری‌کالراکد الى قسمين ماحققناءمنان الجارى 
عند الاطلاق معناه الکشرمنه والقلة قليلة . 

وستفاد من تخصيص الشافعى بالخلاف فى احد قوليه انه خلاف ضعيف لولم 
يدل على الاجماع وهذا لايناسب الاما حققناه من اعتبار الكرية فى مجموع مافى 
المادة وماخرح عنها فعدم اعتبار الكرية فى الكتابين الاولين انما هولان الجارى 
المطلق منصرف الى الکثیروهمالاختصارهما لایذکرفیپما هذه الفروع بلانمايذكر 
فيهما روس المطالب . 

وبالجملة فعدمتقسيم الجاری‌اولاالی الکروغیره کالواقف لااختصاص للكتابين 
بپماکما فىكرة فلادلالة لهعلىعدماعتبارالكريةفى الجارى واعتبارهما فیالراکدو کذا 
عدم تعرض هذا الفر غ وهو الجاری القلمل قيما بنى على الا بجاز فافهم و شپد على 
ذلك تخصیصه لمتغیر بالمتنجس ومن المعلوم انه لابتم الافی الکثی ۰ 
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واما عمارة التلخيص فا نطباقيا و مختاره فر غا الوضوح وک فسا مادوهم 
| لخلاف الاانه حعل الحارى قسيماً للك و لکنه حعل ماء الحمام أا كذلش 


اق مایم عن سه اا ال نف ها الحا متفه فسا الكثرة لسن فيا 
على عدم اعتبار الکر بة فيه واطلاق القول بان تنحسپا بالاستبلاء وارد مورد الغالب 
فانهما فىالغال كذلك والقلة فيهما نادرة وذ ی النهاية وان لم‌یتغیر فالجادیلاینفعل 
عقا ولاشیء هن اجزائه سواء کان کشرا او فبرا حا ذازاد علی الكر و سواء 
قلت النجاسة او کثرت وسواء كانت جامدة او مابعة وسواء جرت مع الماء اوجری 
الماء عليها وهی واقفة ولافرق بين مافوقها وهوالذی لم بصل الى النجاسة وماتحتها 
وهو الذى لم تصل اله النجاسة وما جرى عليها وما على جنها او فی‌سمتیا وسواء 
قلالجارى اولا وسواءاغترفمن القریب منبابل الملاصق او المعید منها فان جر بان 
المادة على النجاسةالواقفةظاهرا طاهرة لاتحادها وانقلت عن الكر معالتواصل لعموم 
الادلة الىان قالولوقل الجارى عن الكر نجس بعموم نجاسة القليل انتهى . 

وهذه العبارة تفصيل لما اجمله فى التبصرقوالارشاد و خص‌فان الازدبادعلیالکر 
لادخل له فی اعتصام الجاری اجماعاً ودا جعل قسمه‌ماقل عن الکر وانما التصس 
بهذه العبارة للاشارةالی‌ان اطلاق الادلة ناظر الى ماهو المتعادف الشایم من‌الجادی 
وهو الزابد على الکر فاختصاصه بپذه الاحکام انما هو لاختصاصه بالکثرة غالبا و 
کون الاصل فيه ذلكلانه منحرث هو كذلك وفی المنتهی اتفق علمائنا على ان‌الماء 
الجاری لابنجس بالملاقات وهوقول اکثر المخالفن وقالالشافعی ان کانمن لنحاسة 
بجری معالماء فمافوقپا وما تحتهاطاهران واما الجرية التى فيها النجاسة فحكمها 
كالر اكد وعنى با لجر یةا لقدرا لذى بين حافتى| لنهرعرضاً عن يمين النجاستوشمالها اتكان 
اقل من قلتين فيو نجس والا فلا لنا مارواه الحمپود من قو له تي الماء كله طاهر 
لانحسه شىء الاما غير لونه اوطعمه اوراب<ته وذلك عام الى مااخر جه الدليل وها 
رواه الشيح عن ابی‌عبداننه قاللابای بان يبول الرجل فی‌الماء الجاری ولانا لجارى 
قاهر للنجاسة غالب‌علمها وهىغير ثابتةلانالاصل الطهارةفيستصحي حتی بظهر دلالته 
إشافيه لانه اجماع . 


فرو ع : 

الاول ‏ الجربات فی‌الماء الجاری متحدة فلاتعشر الجر بة الثی فيا لنحاسة 
بائفر ادها خلافاً لبعض الشافعية حدث حکموا بنجاستها انکانت دونالقلشنلانه ماه 
متصل متدافع فیمنم استقراد الجر بة. 

الثانى لوجری‌الماء على نجاسةو اقفة لم بلحقه‌حکما لتنجیس وقال بعض | لشافعية 
ان بلغت الجر بةقلتين لم ينجس والاکانت نجسة ولیس بجیدلماتقدم . 

الثالث_لافرق بين الانهار الكبار والصغار نعم اشتراط الكرية لانفعال الناقص 
عنها مطلقا ولو كان القليل بجرى على ارض منحدرة كان ما فو قالنجاسة طاهراً 
انتپی و كان قبل ذلك كله النجس من الجارى انما هو المتغير الى آخرما نقله و 
تخصصه المتغیر من|اجارى بالتنجسدون مافوقه وماتحته قدعرفت انه لاريم الافيما 
كان كثيرا بل فى خصوص ماکان ماتحت النجاسة كرا والاطلاق فیالحاریو التفصیل 
فى الراكد بن الكر و غيره لاشدح لما عرفت من ان الغالب فى الجارى هوالكثير 
بخلاف الراكدواما العبارة التى نقلها عن المنتبى بعد هذا الكلام فقد ظهر انہالست 
فى المنتهى والخلاف الذى ينقله عن الشافعى انما هوفى اتحاد حكم الجر بات‌حیث 
انه اعتبر فى الجرية التى فيها النجاسة ا نسلغ القلتين وقد كرره فى الفروع فلاحظ 
وتدبرو هل بصدق احد امکان صدور الثيافت عن مثل آبة اله فى مثل هذا الکلام 
الذی لم يبعد آخره عن اوله و كيف يمكن ان يكون الفرع منافیا لاصله مع انك 
عرفت عدم التيافت بوجه من الوجوه ومما يدل على توافق هذه الكلمات ان احدا 
من الاصحاب لم يبينه على ذلك مع شدة اعتنائهم بنقل مذهب العلامة خصوصاً مثل 
الشهید الاول والمح الثانى ده مایتوهم منه المنافاتوجههدبانه جر ىعلىطر بقةا لقوم 
ففی مع صد قال عند شرح قول المصنف قده و لو تغیر بعضه نجس ما قبله وما بعده 
لاریب ان ماقبل المتغیر لابنجس على کل حال لکونه تابعاً على ما اختاده المسنف 


لايد من قاد کن عير متغدر وأما ما دعده فان لم ستوعب التغس عمود الماء آی‌جمیع 


كلام الشهید فى الدروس 2 
اجزائه فی المرض والعمق فكت ولابعترطالکرية یام الاتسال بالنابم وان‌استوعب 

فلاید فيه من‌الکر ية لاحقق ا انفصال والآكان نجسا و اطلاق عبارة المصنف بتخر ح 
علی‌مذهب الاصحاب لاعلی اشتراط الكرية فىالجارى وهکذا صذع فى غيرذلك من 
مسائل الجادی انتهی 

وفیه ان اطلاق الحکم بطهارة مابعد المتغیر لاتم على مذهب الاصحاب ابا 
وقدعرفت منه ااعتر اف باعتبار الکر بة فيهعلى المذهيين بلالوحه ماحققناه ولامعنی 
محصلا لتفر يع الفقیه على مذهب غیره ولم بمپد هذا من احد فى كتاب فتفطن واما 
ذهاب الشپید الاول قده الى ما اختر ناه فیظهر من‌اعتباده دوام النبع فى الجارى فان 
غر ضه ان الجارى اذاشك فى کثرته منجية نبعه فى بعض الازمنة دون بعض المر دب 
فی‌بلو غ مجموع ماخر جعن‌المادة ومافيها مقدار الک لمبحکم باعتصامه نعمقديعلم 
الاشتمال علی‌الکثیر مع دوام التبم كما اذا كان مستمرأ فى الشتاء خاصة اوفی شهر 
اواسبوع معين بل فى دوم معين على بعض الوجوه ولکن التعبير بدوام النبع اشارة 
الی‌ماهو از م من احراز الکثرة لان دوام النبع منحيث هو كذلك له‌دخل فی‌اعتصام 
الجاری نعم‌یسکن ان بکون غرضه اعتبار امرزائد وعلی مااعتبر نامحیث ان‌تنز یلما 
فى المادة مع ماخرج عنها منزلة الماء الواحد لم بشت عنده و اثبات اد لة الجارى 
منصرف الى ما هوالمتعادف منه وهو دائم النبع واعتصام الجارى لدوام نبعدلالبلوغ 
المجموع حد الکروهذا بعیدعن‌مساقالادلة ومذاقالاصحاب. 

وفی دوض‌الجنان لافرق فى الجاری بين دائم النبع صيفاً وشتاءوبين المنقطم 
احياناً لاشتر اكهما فى اسم النابع والجاری حقيقة فكلما دل على احدهما دل عليهما 
اذالدليل محصور فيما ذکروفرق الشهیدفی الدروسبين دائم النبع وغيره فلم يشترط 
الكرية فى الاول وشرطپا فى الانی فعنده الشرط فى لجارى احد الامر ین اما 
الكرية او دوام النبع وتبعه جمال الدين ابن فهد فى الموجز ون<ن نطالبها بدليل 
شرعى على ذلكا نتهى. 

ولا بخفی ما فيد يعد ما حققناه من‌ان‌الاصل‌الانفعالوان الاعتصام بحتاح الى 


للقواعد مع ان جز مه با نالشييد قدهير ند بدوام النبع هذا | لمعنى لاوحه له وانكاره 
على العلامة اعتمار الكرمة لا نافی ذلك نت أنه دز عم آن‌مر اد اعتمارها ۳ خصو ص 
الخارج مع ان ارسال العلامة لما اختاره ارسال المسلمات فى كتبد كالتنصص على 
ان الغرض اعتبار الكرية فى المجموع فان الخبر لا بخفى عليه استقرار الطريقية 
على الاشارة 9 مل هذه المسئلة ال ا تقر القائل د المخالفة فا الى ذلك فخ أنه 
نظیر من كرة ضعف الخلاف كما عرفت. 

وكيف كان فالتحقیق انه لاعاصم الاالكثرة فالجادی اذاكانكثيراً و لوبانضمام 
مجموع المادة وما خرج مع‌صم و لامخر جح عن الاعتصام الا باسشللاء النحاسة على احد 
اوصافه وفىجعل المناط استيلاء النجاسة اشارةالى ان التغير كاشف لا علة بل العلة 
للتنجس فى الجارى كغير ها نماهی| لملاقات وانما امتازعن غيره بالاشتمال على المادة 
العاصمةعن التأثرمالمتستولالنجاسةعليه فقهر ا لنجاسة يرفع| لمانمو يعلمغا لبا بحدوث 
التغير وقد بعلم بالتقدیر کما لو کان الماء متصفا صفة الاس قبل الملاقات ومنعت 
الموافقةمن التأثيروظهودالاثرفان الماء مقپورحیث لامدفع التغير عن نفسه بالغرض 
و انها ملع هند اومن طموره التوافق 7 

فقد صرح بهذا آية اله فی‌المنتپی‌حیت‌قال بلوغ الك ربةعلةلعدمقبول التأثير 
عن المنافى الامع امس من حمتث ان التغر قاهر للماء عن قو ته المؤثرة فى لتطبر 
فېل التغدرعلامةعلى ذلك alls‏ كم بتبع الغلبة امهوا لمعتبر الاولى الاول فلوزالالتغس 
من قل نفسه لميزل حکم التنحس انتهى . 

هذا هو الذی بمظهر من الاخبار حث ان المناط ي الاک أنما هو ذلك 
بنجاسة الماء انکان بتغير بمثلها على تقدير المخالفة و الافلا انتبى و المعنى انه 
لومنع التوافق عن التغير تنجس الماء لتحقق القهر الذى هو المناط لعدم استناد 


فى مناط الا تفعال ۳۴۵ 
هه اش ال وی انامه مت | لوم و ها ال و نا ول هر 
بلالی التوافق وحصول ماهوائر للنجاسة بغیرها و حصول الحاصل کاجتماع المثلین 
مستحیل وفی‌حعلالمستولی عليه احد الاوصاف دون الموصوف اشارة الى ان غلبة 
مقدارا لنجاسة علی‌الماء لایدودالاتفعال مدارها فريما تحصل ولا نفعال كما فى فاقدة 
السفة فان مجرد مقپودهة نفس الماء عن النجاسة باژدیادها عليه لابٌثرشنا وكذا 
الحالفی مسلوبا لصفة ودیما لاتحصل و بحصلالاتفعالکما اذا غير قليل النجاسة الماء 
الكثير لشدة وصفها فانه بنفعل اتفاقاً مع‌ان‌النجاسة لمتعولعلىذات الماء من حیث 
هو بل‌عله من‌حست!لاوصاف فکان الماء لم‌نقهر و نما| نقپرت الاوصاف ففی التعبير 
دبذها لعبارةاشارة لطیفةالی‌ان‌المناط الغلبة علیالاوصاف فان| (مستو لی‌علبه والمقهود 
فى الحقيقة (ح) ايضاً هوالماء . 

ففی العدولعن الاستبلاء على الماء فى الاوصاف الى الاستيلاء على الاوصاف 
أشارة واضحة الى ان‌المناط الاسشلاء من‌هذه الحيشة لمافية من التنزريل وفی‌حص 
الانفعال فى استبلاء النجاسة دلالة ظاهرة على ان التغير بالمتنجسكغيره لامؤثر 
الانفعال الااذا صدق عليدانه تغير بالنجاسة وفى نسبة الاستللاءا لیا لنجاسةدوناوصافها 
اشارة الى عدمكفاية التغير بالمجاودة فى الانفعال فان المستولى فيه انما هو وصف 
للنجاسة حبث ان الاستبللاء فر عالمعارضة وهی‌انمایتحقق بالملاقات فان المفاعلة فى 
الجسمين ظاهرة فى العرف فيحال ملاقاتهما و المفروض انتفائها بل الظاهر اعتبار 
الاستيلاء بالكيفية لابالخاصية فانه المتبادد بلا لظاهر كو نه تمامالمناطفلوصار جزءاً 
اخيراً للعلة لایکفی‌فی الانفعال . 

و نوضيحالمقام بحتاج الی‌دسم مسائل: الاولى ا نالمناطفىالا نفعال نفس 
الملاقات ورافعالعاصم انماهوالاستیلاء ولي ساعتبارالتغير الاللكشف عنه فنقول ان 
المراد بالاستيلاءكون النجاسة الملاقية للماء بحيث لولميتصف بصفةالنجاسة بغيرها 
لاتصف يها بواسطتها وبعبارة اخرى أن النجاسة تامة الاقتضاء و عدمكون الماء ذاقوة 


واقعة ارعن نقسد وانما المانع على تقدير حصوله هوحصول الوصف فيه بغر ها 


المستلزم لحصول الحاصل واجتماع المثلين على قود ا 

لااقولان عدمصلوح الماء للانفعال لابنافیهمطلقافلو كانت مملو حيته مثلامانعة 
عن التغير لمينفعل وانكانت النجاسة تامة الاقتضاءولم يكن للماء فی‌حدنفسد ان يدفع 
التغيرعن نفسهكمنع الملوحة عن العفو نةمثلا . 

بلاقول انالماء لولميكن له قوة دافعة للتغير بالنجاسة الملافیةلابالذات ولا 
بالعرض بل نمااستند عدم التأثير الىعدم قابلية المحلتنجس وان لمبتغير فلواختلطت 
الدم‌بالماء الاحمر اوالاسود وكانت بحيث لولميكن لاماء لون عارض‌کسواد وحمرة 
تغير به انفعل لقهر النجاسة اباها وهذا الذى اشارا بة ال قده فى القواعد و المنتهى 
وقالفى(عد)لووافقت النجاسةالجارى فی لصفات فا لوجدعندیا ل<كم بنجاسته انكان 
ليواي على ی توقای وا Ee‏ سنارت اس 
اا بل اسناد الفعل الى النجاسة ظاهر فى ا لمسلوب فانالمفاعلة وان‌کانت بین‌ائنین 
فكل واحد فاعل من جهةومنفعل من‌اخری‌الاان تخصيص احدهما باسناد الفعل اليه 
بورث ظهورالكلام فى قيام الفعل به اولا فموافقة النجا-ة الماء انماهی بخلع صفاتها 
والاتصاف بصفةالماء وموافقةالماء ليا بالاتصاف بمثل مااتصفت بدا لنجاسةالات اناطة 
الحكمبالموافقةيورثظهود الكلامفى غير المسلوب لان الموافقة فى المسلوب ليست 
علة لعدم التغيراو خفائه وانماهى من المقارنات الاتفاقية . 

ودماحققنا ظهرمافيما افاده مع صدقه قده حبث قال فی‌شرحه‌کان 3 العمارة 
اقول ارو تایه a‏ زوا اه 
للماء فىا لصفات صادقة على نحوالماء المتغیر بطاهر احمراذاوقع فيه دم فیقتضی‌ثبوت 
التردد فىتقدير المخالفة وشبغى| اقطع لو جوب تقد بر خلو الماء عنذلك الوصف لان 
التغيرعلىهذا التقدير تحقيقى غابة مافىالباب اند مستور على الحس وقد فيه عليه 
شيخنا الشپید قده فی‌السان انتهی . 


وفمدماعرفت من‌ان‌محل| لکلام| نماهوغير المسلوب وماذكر دمن انه شبغى | لقطع 


هک التسفيق والتقديرف -۴۷- 


دوجوب التقدیر فى هذه المسئلة ليس على ما ينبغى لان التغير (ح) قد لاإيكون 
حاصلا وقد مكون حاصلا مستورا فالاول كما لوكانت فى الماء عفونة شديدة من 
صنف عفونة النحاسة قء الملاقات فان حصولها با لنحاسة (ح) غير معقول لاستحالة 
نول لحاسلل 

والثانى_كما لو کانالماء شدبدالحمرة فاختلطت به الدم فان التغیربالدم لیس 
بحصول صفةمنهافى الماء بل انما هو باختلاط اجزائهابهبحيث تغلب‌فی الحس‌ویری 
الماء اصفراواحمرمع ان الماء فى الحقيقة على ماکان عليه من فقد الصفة ولهذالو 
انفصلت الدم وتميز عن لماءكان على صفتهالاصلية فيكون التغیر(ح) تحقيقيامستوراً 
على الحس على اطلاقه ممنوع وانما هوفى بعض الصورومحط كلام المصنف انماهو 
الصورة الاولى حيث قال فی‌المنتهی بعد الكلام المتقدم نقله وبحتمل عدم التنجيس 
لانتفاء المقتضی و هو التغیر انتپی فظپران محل کلام المصنف قده فى غیرهسلوب 
السفة ممامنم التوافق‌من حصول التفیر. 

و الاشكال من جبة ان مدلول بعض الاخباران المناط هو التغيرمن حيث 
هو هو ومقتضاه عدم الانفعال كما هو الحال فى الفاقد والمسلوب والذی بظپر من 
اکثر الاخبار للفقیه النبيه انها هو کون المناط الاستبلاء فلهذا رجح الانفعال و ان 
لم بحصل التغير فى الواقع فان الاظهر عنده ان المتغیر کاشف لانفس المقتضی وقو له 
اخيرا لانتفاء المقتضی وهوالتغیرلاسنافی ماتقدم فان هذا انما هووجه للاحتمال لانه 
هوالمختاروالا لمبکن اختیارالانفعال متجپا فتفطن . 

وکیف كان فالذی دل‌علی! لمختارمن اعتبارالتقدیرفی صورة الموافقة امور: 

الاول ان الذی بظپر منكلماتهم عدم التفصيل فى الصورتين واتحاد الحکم 
فيهما و الانفعال فى مثل اختلاط الدم بالماء الاحمر بحيث لا يكون مانع من التغير 
ارا ل لعفا اس ان اتف سافان < ان 
الامرانه مستور على الحس فيشاركه الصورة الاخری و السان ان التغس قد مكون 
بعرو ضكيفية فی‌الماء لموتكن حاصلة فيه قبل الملاقات و قد يكون باختلاط اجزاء 


as‏ عون ارانيا د يها جودانه عن لين دو ار 

كاش نينا کفا هر اسان كاك الدم غالا وی ار مان انما نی ای 
اجزاء الدم فیری الماء احمرفالتفیر(ح) عبارة عن اختلاط مخصوص و ان لميستول 
لوصف الماء فىالحقيقة و هذا نحو | خرمفایر لابجاب النجاسة حدوث صفة فى ذات 
الماءكايجاب العذرة عفو نة الماء والعفو نة قائمةبالماء بخلافا لحمرةفىا لفرضالسابق 
فانپاقائمة بالدم المختلط بالماء وان‌صدق التغير بمج ر دذلك ايضاً فانهلاننافی مارمناه 
وهذاا لنحومن الاحمرار الذىهوفى| لحقيقة عبارةعن مر تبة من اختلاط الاحمر بالماء 
لا بنافی| لاحمر ار بمعنی| تصاف | لماء با لحمر قفیمکن ان ستَحقق للماء فى آن واحد نحوان 
من|لحمر ةفلەحمر تان احد یما عبارة عن اختلاطه معا لا حمر علی‌ماهر والاخری‌تلو نه 
بپذا اللون وليس‌هذا من اجتماعالمثلين ولاحصولالحاصل فالماء الاحمراذا احمر 
بالدم تنجس لحدوث التغير فيه بالنجاسة و احمرار الماء بغيرها(ح)انما يملع من 
ظهورهذا النحومن الاحمرار لامن‌حدوثه والی‌هذا ينظرما افاده ثانى المحققين قده 
من‌ان‌التفیر تسقیقی مستورولما خفی عذا الذی عداناان الند می‌الفرق‌ین الصودتن 
فی‌حدوث التغیر فی‌احدیهمادون الاخروقعوا فى تشوش و اضطراب وذهب‌کل منهم 
عن الصر‌اط السوی ال صواب فق الا التوقف فى الفرق ن هسلوب الصفة و 
اتصاف الماء صفة النجاسة و فى الرياض الجزم بعدمه وقد عرفت أن الفرق فى غابة 
الوضوححيث ان‌التغیر حاصل فى المو افق دون مااذاكانت| لنجاسةمسلو بةا لصفة نعم يتم 
نفى|لفرق فىاحدا لقسمين منصودةالموافقةلان العنوان‌عام مع ان الحكم یثبت فى 
القسی‌الاخر بالاجماع المركب و يظهرمافيماعداهما بالتأمل . 

الثانی_ ان اخبارالباب على ثلاثة اقسام عتا ها اقبط فیه الاعتصام بغلیتوصف 
الماء على وصف النجاسةکقوله ي فى دواية علاین فضیل لابأس اذا غلب لونالماء 
لونالمول ومقتضاه الا نفعالفیا لصورة المفر وضةلانتفاءغلمة لون الماء بالفر ضوضعف 
الماء عن مقاومة النجاسة . 

ومنها ما انط فيه الاتفعال بغلبة وصف النچاسة على وصف الماءكقو لیلج 


فىالتغيير مرالتحقيقىوالتقدبرى ۳ب ۳ 


فی‌روابة شهاب الا ان‌بغلب على لماء الک و قوله الاخرفمالم یکن فيه تغيراو ربح 
غالبة فان‌فی‌اعتبارا لغلبة خصوصامع التغیردل لقواضحةعندا لفقیه! لخبیر علی‌انا لمناط 
الغلبة وان اعتبار التغيرحيث اعتبرانماهو لتحققه غالبافیکشفعن الاستيلاءوا لغلية . 
ومنها ما انيط فيهالانفعال بالتغی رکقوله #22 في‌دواية ابی بصير انتغيرا لماء 
فلاتتوضاً منه وان لم‌تغیر بابوالها فتوضأ منه فالمترائى منه و انکان دودان الحكم 
مدارالتفیر الفعلی المفقود فى بعض صورالمقام الاانه ايضاً بعدالتامل التام يدل على 
انالتغير کاشف لاعلة فان من‌المعلوم آن‌مثئل هذه الرواة فی‌مقام اعطاءا لضابط للماء 
المعتصم فالظاهرمنه انه لامناط الا التغیرفیدود الحکم مداره سم ان الفرض بیان 
مقدار الاعتصام بالكثرة اوالمادة ومن‌المعلوم اندلسی بصددیبان‌اعتصام الماءبالتوافق 
فالتفیرو ان انتفی فى الفرض الا انه ليس من جهة العاصم بل‌لعدم صلوح المحل و 
الحاصل ان‌الماء الكثيرانما امتازمنغيره فی‌عدم الانفعال بمجردالملاقات بالکثرة 
وهذا النوع من‌الرواية انماهو بصدد بيان مقدار قوة الاعتصام ولس‌عدم حصول‌التغیر 
فی‌الفرض مستند؟ً الي‌العاصی‌فیفوی الماء بالکثرت() فاما دلتزم بخروجالفرض عن 
موه ی تفای که ات وتا تیان عنم یو کی a‏ 
ظ قوة الماء وهودديهى الفساد فلا مناص عن الاعتراف فانه داخل الل كا وان 
خرج عنه مووا فان الروابة واردة مورد الغالبت و ببيان | خرعدم حصول التغس 
المستند الىعدم قابلية المحلليس عاصماً بلالعاصم انماهوالکثرة على مايستفاد من 
الروايةو لسن ال منجسابلا لس | نماهوالنجاسة بالملاقاتوا نما التغيردافع للمانع 
ومن لمعلوم| زعدم التغي را لغير المستند الى الكثرة لايصاح لان بکون مقوياً للعاصم 
و کیف یتفوه‌بانا لرواية فی‌مقام بىان‌انالماء بتقوی‌بالمشابپة للنجاسقوبعد مااستفدنا 
كو نهافی‌مقام‌تمام البيان بظهران‌حکم الصودة المز بورةالانفعال فتفطن . 
والحاصل ان انفكاك التغیرعن الاستبلاء فى غابة الندرة فلهذا جعل المناط 
ماهوالواضح الغالب وهذا المعنى معانه ستفاد من‌ملاحظة مجموع الاخبارومافيها 
من الاختلاف فى التعبیرمع‌اتحاد المراد يظهرمن نفس هذا الصنف من الرواية ايتا 


٠‏ حيث أن المستفاد مندانالماءالكثير الملاقى للنجاسة لابخلواماان‌بکون متغيراً با" 
واما لامكو نكذلك . 

و الاو ل‌حکمدالانفعالو الغا نی‌الاعتصام وم نالمعلومانهذا الصنف من الرواية 
ليس فی‌مقام بيانان الماء بعتصم بموافقته النجاسة بل انما هوفى مقام بيان تحديد 
ماهوعاص شر عأوكون| لکثرة عاصمة للماءعن الا نفعال حال توافقالماء للنجاسةلامحصل 
له فان المفروض انا لعاصم انماهوا لكثرةوانما ينقهرشرعاً اذالقهر واقعاً بالتغير فجعل 
سقوطه عن‌قوة دفع التغير عن نفسه ملازماً لسقوطه عن قوة دفع الانفعال ولا يمكن 
جربان هذا الاعتبارفیا لفرض حبت ان‌عدم التغير لس مستندا الىقوة فی‌الماء دافعة 
له عن نفسه بل‌لیس له ذلك بالفرض و مجرد التوافق ليس مما بقوی الماء شرعاً فانه 
لمبدل عليه دليل | خرولا یم کن استفادته منهذه الاخبارلانهذا عبارقعن بیان‌حدوث 
القوة فی‌العاصم بالتوافق معان من‌المعلوم ان‌الروابة متكفلة لبيانمقداريقاء القوة 

الثامتة للكثرة من حيث هی و انها متی تر تفع و استعمال اللفظ فى الاکثرمن معنی 
واحد غير جائز وعلى تقدير الجواز فالقدر المتيقن ادادة غير هذا المعنى و حيث 
لمبتحقق مناط الاعتصام فى الصودة المفروضة تبينان الحكم فيها الانفعال فليتأملفى 
هذا المقام فانه‌من مز ال‌الاقدام‌فانه‌فیغابة اللطافة والدقة . 

الالث-انالمغراما فىالصفات الاصلية ای‌التی يقتضيه حقيقة الماء لوخليت 
ونفسها واهافىغير ذلك والمناطعلى تقدي ركو نه نفس التغيراما ان‌یکون‌هوا لقسم‌الاول 
خاصه او الاعم ۱ 

اماالاول فلایتم الاعلی ماحققناه فان السفات الاصلية زالت بالموافقةكما هو 

المفروض فلایمکن ان نناط الانفعال سقائها وزوالها والالتزام سكوتالرواية عنه 
مناف لکونها بصدد اعطاء الضابط فمرجع دوران الا تفعال مدارا لصفات الاصلية کون 
النجاسة الملاقية للماء بحبت لاثبقی‌معهاصفات الماء‌علی حالهالاجل‌هذه لنجاسةسواء 
کانت‌موجودة حال الملاقات املا کمافی‌المقام . 

واما الثانی فلایکاد بلتزم بلوازمه متفقة فلاءن‌فقیه اتری‌ان‌الماء لوزالت 


فيما اذاكان المطبر بصفة المتعس عاقب 


عفونته العارضة له بر | لنجاسة اوه.لوحمته باختلاطه مع الىول المسلوب الصفه من 
جيه ازدياد مقداره ده جس من جية زوالهذه الصفة العارضة کللاثم كالا وكذا لوكان 
الماء ذاعطربة فزرالت سمس | لعذرة الملاقية لد من‌عسران صف صفه | لعذرة ۱ 
المکتسبة تنجس الماء بها وافعل کما لو اکتسبت العندة اة طیبة فتغیرت 
الماء ديأ فكذا لایمکن الالتزام ان تغمرماعر ص للماء من| لصفات مكفى 
مع أن الظاهر من اضافة الوصف هو الذاتی فمعنى فو له یم انا غلب لون الماء 
لون البول الذىللماء من حدث هوهو واللون الذى للمول كذلك كما هوطاهر 
الرابع- انه لوکان المطهر متصفا بصفة المتنحس إلتى اكتسبها من النجاسة 
لم یوثر زوال التفیر عن المتغیرعن التنجس مع انه يطهره (ح) ایضاً والافیلزم ان 
الان المناط غلبة المطهر فى التطهير و لا ينافيه اناطة التطهير باذالة التغير فانه 
بالنظى الى الغالي.. وکما ان المناط فى التطيس استيلاء المطیی فالمناط فى الا نفعال 
ایضاً غلبة النجاسة فان الادلة على نسق واحد و الطریق متحد ولعل الجاهل بتوهم 


فی | نها له 


ان هذا قباس ولكن الخسر لابخفى عليه انه دلالة لفظية ثابتة بالقرينة ولاعپتدی 
البه‌الامن له لطف قريحة و استقامة سليقة . 
و بالجملة فالانفعال لابدور مدار التغير فريما بحصل الانفعال بدونه وريما 
لا بحصل وان <صل التغس. 
اماالاول فکمامر لما حققنا من ان المستفاد من الاخبادان المتاط هو الغلبة 
المتحققة بدونه مع انه لايمكن الالتزام بعدم الانفعال‌فیماکان التغیر حاصلامستوراً 
كما لواختاط الماء الاحمر بالدم وغلبت الدم عليه فانه لوزالت الحمرء وظهر لون 
الماء فى الدم فلا شپة فى نجاسته و لست هذه حالة حادثة بزوال الحمرة بل هذه 
هى التى حصلت بمجرد الاختلاط لتحةق المناط وقد عرفت ان حكم القسم الاخر 


ومن الغريب ان بعضهم بعد مائقل هذا الوجه من بعض المحققين اورد عليه 
بمضع اعتبار کون حدوث التغيرحين وجود العين انتهى وفيه اند لایکاد يكون لد 
معنی محصل فان العن موجودة بعد ژوال لون الماء وظهور الدم بالضرورة فانك 
قدعرفت ان الحمرة الحادثة بالدم ليس الا انتشاراجزاء الدم فيه بحبث لابطبر الماء 
معه على ماهوعليه فکیف يعقل ان لايكون العين موجودة مع ان الحمرة المرئية 
ليست قائمة بالماء بل بماكانت قائمة به اولا وهوالدم مع ان اعتباروجودالعينحال 
التغيرمما لاينبغى ان بقع فيه التامل لان حدوث التغير يعد انعدام العن لايمكنان 
بکون مستنداً الما فقط و الا لزم تخلف المعلول عن عاتميل رها دخل فیه‌کما 
اذا وقعت العذرة فى الماء فاثرت فيه تأثیرا ضعيفاً لميتر تب عليه التفیرش) نفصلت‌عنه 
وبعد مضی زمان على هذا الماء تغير باعداد العذدة الملاقبة له قبل ذلك و مثل هذا 
التغیر لابوجب الانفعالقطعاً فمنم اعتبادکون حدوث التغیرحین وجود العين معانه 
اجنبی عن المقام فى غير محله . 

وقد تمسك هذا المح قدهبتسعة وجوه للاکتفاء بالتقدیر بالفرض لابخلو بعضها 
عن النظرويندفع اکثرمااودد عليه بعضهم بالتأمل فمامر فتدیر . 

ومن الغر یب اهتدائه الی‌ماحققنا مع انكاره لماستنی عليه وهو کون المناط 
فى الانفعال الغلبة والقپرالمکشوف عنه بالتغیر لاالتغیرمن حيث هوقال وهل‌التغیر 
بملاقات النحاسة هوالموثرفی التنحسی امهوعلاقة للموثر ف‌ومقپودهة الماء وژوال 
قوته المؤثرة فى التطهیروجپان اختارثانیهما العلامة فى المنتهی وفرع عليه حکم 
زوال تغيره من قبل نفسه ولاجدوی فى تحقق ذلك بعد مانا کمالا بخفی واماادعانه 
اناطة الحکم بالمقهودية وان لميتحقق التغير فالظاهر خلافه‌کماباتی انتهی . 

فيتوجه عليه ان التغير غير حاصل فى بعض صور الموافقة فکیف بحصل 
الانفعال مع انتفاء ما هو المناط وعلة له فلابعقل الاتفعال مع انتفاء التغير الاعلی 
ما حققنا تبعاً لابة الله قده من ان المناط انما هو الاستبلاء والقهر و کون النجاسة 


فى التغير التحقيقى والتقديرى و 


مائعة عن السفات ااصلبة الذاتبة بمعنی‌کونها بحسث لوخلی الماء وطبعد من 

طپورها وتحققها . 
توضیح المرام ان هذا الفاضل صرح فى غیررموضع من‌کتابه بان الموثر فى 

التنجیس انماهوالتغیرلاالقهروانه لاثمرة فى اناطة الحکم بالقهرمم ان التقدیرفی 
صورة الموافقة اثرجلیل وقال فى موضع ! خرمن‌کتابه وهذا التغير بملاقات النجاسة 
هوالمؤثرفى التنجسی اوهوعلامة المؤثروهومقهورية الماء وزوال قوته المؤثرة فى 
التطیر وجپان اظپرهما الاول حيث اعتبرهوینفسه لاما هوفی حکمه واختارا لعلامة 
فی| لمنتهی الما نی‌و لا بختلفا لحکم علیه‌فیمانحن‌فیه بلولافی‌غیره انتهی وهذه العبارة 
كالسا بقةصر بحة فی‌منع| ناطةا لحكم بالقهر بلنفى| لثمرة عنها وقال فى موضع ‏ خران 
الشارع جعل صفة الطهورية ثابتة للماء مطلقاسواء و جدت‌صفاته الذاتية املاواستئنی 
من ذلك صوداً منها ماهو المیحوث عنه هنا وهو ان بحدث سبب النجاسة ما یمنع 
بنفسه من ظپوراحدی تلك الصفات سواء كانت هی المزبل لپا ابتداءكما اذا وقعت 

النجاسة فيه وموعلی صفاته فغیرت احدیهما اولمیکن كك كما اذا وقع فيه الغیر 
المذكوريعينه بعد زوال احدى صفاته لغيره من الطوارى وكان المغير بحيث لولاه 
لاثرفيه التائيرال.ذكوروازال صفته الاصليةكالطارىالذى عرض قبله فانه يحكم (ح) 
بنحاسته مطلقا سواء حدث بالنجاسة حالة اخرى املا اما مم حدوثها فظاهر لصدق 
التغیر عرفاً وعدم مشروطبة انير التحاسة بوقوعپا عندووجود الصفات الاصلبةضر ورة 
واما بدونپا فلوجوه انتهپی وهذه صربحة فى اناطةا لحک بالغابة|المستكشفةبالتقدير 
وکاند لمبعرف معنی الغلبة . 

وكيفكازفهذا الحکم مع‌ماتقدم منه من اعتبادالتغیرفی التنجس تبافتواضح 

ثم قال احدها ان تأثیرالمقداد المذکود لا يكون الامع وجود اثر للنجاسة صالح 
لتغیرالماء باحدی‌صورتبه السابقتين وهذاالائرلابدمن ازالثه فى التطهير حبت نجس 
الات افش كما شيف بذاك الال ف اغادا لر فن مسا لاشعسی اما 
فيكون داخلا فى التغیرالمعتبرفی النص والفتوى اوملحقاً به انتهى . 


ومحصله ان النجاسة اذاکانت تامة فى التاثیرکما هوالمفروض فپی مستولة 
على !لماءباقتضائها التفیروانتفاء المانع وليس عدم الصلوح للانفعال مانعاً عن‌التاثیر 
فان الموافقة ليست مزاحمة و انما هی دافعة لقابلية الماء عن التاثر لاان فى الماء 
مایدفم التأثیر عنه و هذا التأثیر الشأنى الاقتضاثی الخالی عن‌المزاحم يجب دفعه 
عن الماء اذا تتجس بغير هذه النجاسة اما بالملاقات‌اذا کان‌قلبلا او بالتغیرالفعلی 
اذا كان كثيرا ولا يجوز الاکتفاء على الاول بالقاء الکر و على الثانی بازالة التغير 
الفعلى بل يجب ازالة هذا الاثر ابضاً فان النجس وانلميتنجس الاانه يجب دعاية 
جميع النجاسات فى مقام التطهر وان اشتركت فى الحكم تداخلت والا روعى ما هو 
الاشد منها وليس هذا الا لان فيما لميحصل به التغیرالفعلی ايضاً اثراً فى الماءوالا 
فلو تغير ماء البئر ثم وردت عليهنجاسة اخرى لبا مقدر زايد علىمايزول به التغير 
ليجب نزح المقدر الزائد لعدم انفعال المتنجس وعدم حصول تغير جديد بالفرض 
فوجوب نزح مقدر هذه النجاسة يكشف عن المناط فى المتنجس انما هو کون 
النجاسة بحيث يؤثر فى الماء لو لم يكن متأثرا بغيرها و عدم صلوح الماء للاتفعال 
ليس مانعاً عن التأثر فاشتراكه مع النجاسة فى الوصف وجوده كالعدم هذا ملخص 
هذا الاستدلال . 

واورد عليه بان المتيقن من ادلة الانفعال الاثرالمغير فعلا واما الاثرالصالح 
للتغير فمشكوك التأثير فیرجم‌فی‌حکمه الى الاصول ومقتضاها الحک بعدم النجاسة 
مع الشك فى حدوثها سبب هذا الاثر وسقائها مع الشك فى ارتفاعها اذا لم بر تفع 
ذلك الاثرمع انه قد يمنع وجوب ازالته لمنم الاستصحاب فى مثله اولقيام الدليل 
على الطبارة بعد استهلاك التغير المحسوی وملاقات الكر انتهى . 

وحاصل هذا الجواب ان اعتبارزوال الاثر فى مقام التطبي رلابدل على كفابته 
فى التنجيس لان الاصل عدم الانفعال اذا شك فى الحدوث كما ان الاصل عدم 
حصولا لطهارةانا شك فى ارتفاع النجاسة وزوالها والذی‌بدلعلی نفعالالماء بالتأثير 
المذکود انما هو اعتباد ازالة ماثبت واقعاً فى التطهير لاما ثبت بحکم الاستصحاب 


فى التغیرالتحقیقی والتقدیری -۵۵- 
07 وفیه ان اعتباد ازالة اثرالشجاسة القير المفيرة والقدزقى التطهیرانمااستفید 

من اخبار البثر كما صرح به المستدل و بنحصرالجواب عنه فى منم دلالتهاعلى ذلك 
دم فان ال مق الا سول 

توضیح ذلك انه لو استدل القائل بالتقدیر بان الاصحاب یعتبرون فى تطهير 
المتنیحسی از الة اثر کل ماوقعت على الماء من النجاسة سواء وردت عليه بعد التنجس 
اوقله‌وسواءکانت مغبرةلپاام لاوهذایدل علی‌ان‌استناد التغیرالی النجاسة لس شرطا 
فى تاثيرها فکما بلتزمون نها فى الماء حيث وردت بعد تغير الماء نجس مع 
أنه لم یتغیر بهذا النجس بل لم‌ینجس به بناء على ان المتنجس لاینجس‌فلابدمن 
ان ملتزم بتائیرها اذا وقعت فى الماء المتغير بطاهر كان الجواب ما افاده من انه 
لاتلاژم سن‌القولن لان اعتبار الزوالفی التطهيرانما هو لاحتمال بقاء النحاسة وهو 
بکفی‌فی استصحاببا ومقتضی الاصل فی‌الشت فی التاثیرعلی ماهو المفروض الطپارة 
فلکم نم عرفف انا تسیل افع ماس التحابية هلاه ای ایا 
ار ومن المعلوم ائه لا بعتبر زوال اثر شیء فی الط الا عا كان حدوثه موجا 
للحدوث فیثت الم‌طلوب . 

ومن‌هذاظپرآنالمنع من الاستصحاب لا بقدح فی‌الاستدلال ولاوجه للاستصحاب 
ایض لان النجاسةكانت بحيث تزولبالقاءكر مثلا قطعاً فاذاشككنا فی‌انپاصادت يسبب 
النجاسة الثانية بحبث لاتزول الابکر ین فالاصل عدمصير ورتهاكذلكولافرق فى ذلك 
بين الشبهة الحكمية والموضوعية ولااظن انيتوهم احد جريان استصحاب النجاسة 
فيما لواحتمل وقوع نجاسة فی‌الماء المتنجس توجب بقاء التنجس وان القىفى الماء 
منالمطبرما مکفی لازالة اثر النجاسة الاولى فقط . 

والحاصل ان الشك فی‌بقاء النجاسة الاولى معا لقاء مايكفىلازالةاثر النجاسة 
الاولى مسبب عن ااشك فى تأثير النجاسة الثانية اووقوعها والاصل فى السببى حاكم 
هذا اذاقلنا بان‌النجاسة بعدالنجاسة لاتؤثرتنجساً مماثلاللتنجس الاول لان‌الموضوع 
من جملة المشخصات واها لوالتزمنا بالتعدد نظراً الى انهما امراعتبارى ويكفى فى 


تعددها تعدد منها انتزاعيما و هو العلةكما فى الخارات المتعددة سعدد عللپا فعدم 
خر نان استصحاب النحاسة او ضح وامادعو ی قام الدليلعلىا! لطپارة دمحر د استبلاك 
التغیرالمحسوی وملاقاتا لكر فجز اف و لامجاللها الا بابطال‌مااستدلبه المستدل من 
دلالة الاخبار علی‌اعتبارازالة هذا الاثرايضا فىالتطبس. 

الغا نی عفدا ۱ ده ذلك الفاضل قده ان من المعلوم ان سبقزوال الصفة 
لا دوجب زمادة فوة فى الماء فىالطهورية والغلبة على النئحاسة ان لم دو جب‌ضعفه وقد 
فرض‌النجاسة مشتملة على الصفة المقتضية للتأثیر فاذاکان المقتضی موجودا و المانم 
غيرصالح للمانعية لزم انيترتب عليه اثرهولذلك لوانعکس‌الامرفیالفرض المذكور 
ووقعتالنحاسة ولا لطاهرحکم شحاسته ولم بحکم بزوال تغیره بوفوع ذلك | لطاهر 
حنی بجر کی عليه احكام غير ا لمتغس. 

ومحصل هنا الدليل ان المستفاد من اخار الاب ان الماء سمفو ی بالکثرة 
ما لم متغير فكل ماله دخل 9 عدم التغس مقو ی للعاصم کالملو حة ادا منعت الماء 
عن العفو نة واما الموافقة ف الوصف فلا تصلح لقو بة الماء ولا ستفاد من الاخاد 
ان الموافقة عاصمة ضرودة ان عفونة الماء ان لمتورث ضعفه فلا تورث القوة ابضا 
ولیس هذا قباساً بل انما هو من التنبیه على ماهو ضرودى عند الفقيه والذى يشهد 
على ذلك انه لوالقى فى الماء المتنجس كر شابه فى الوصف بحيث لايظهر ما كان 
غا بالنجاسة بل زال عرفاً بل كان وصف المطپر اشد اومغابر 1 ل يكف ذلكك فی 
الحكم بالطپارة استناداً الى ازالة المطهر وصف المتنجس بل لابد من التقدیرعلی 
ماحققناه سابقاً هذا مایسکن ان بوجه به هذاالاستدلال وان‌کان فيهقصوراواجمال . 

واورد عليه بان العلم بذلك لاوجه له اذلایبعدان یکون المناط فى النجاسة 
ظهورصفة النجاسة الموجب للتنفرو الاستقذار فاذا قپرالماء النجاسة و لم بظهرفيه 
اثرهاو لومن‌حپه صفته | لشخصة بقی‌علی| لطپادة | نتهى. 

وفيه انلسرغرضالمستدل الاستناد الى استبعاد اناطة تأثير النجاسة بالتغیر 
الفعلىكى يدقع دماذكر بلا لمقصود ان المستفاد من‌الاخاد انالغرض تحدبدا لعاصم 


فى التغير التحقیقی والتقديرى ا 
رکا ره حبة الاوساف دلیلاعلی المغلويية عر كيتيا التجاسة و 
انما بنافی‌الانفعال لاستاز امه قوة فی‌الماء واعتصاماً بدفعبه الانفعال عن نفسه والعاصم 
الشرعی انما هو الکثرة وما فى حکمپا وتاسها معض الصفاتكالملوحة امررمعقول 
لمزاحمته للنجاسة فى التأثير واما الفسادکالعفو نة فلاستفاد منهذه الاخبارانا لماء 
بتأيدبه لان الدافم للانفعال انما هوالدافع للتغير والموافقة ليست دافعة والحاصل 
انالمقتضى للانفعال انما هو الملاقات والمانع هوالکثرة والمستفاد من‌هذه الاخباد 
انالكثرةانما تکون عاصمة للماء اء مالم تغلب عليه اوصاف النجاسة ولو کات‌الموافقة 
مانعة عن| لتنج" 


س ازم ۳ بدا لعاصم بالفساد والاخار لا تنیض لن لك لا ان‌هنا اهر مستبعد 


فافهم وو ند بر . 

وسان أوضح أن لضا بط فيالاعتصام عن التنجس انما هوالاعتصام عن التغير 
فالکثیرمادام دافعا للتغیرمعتصم بالکثرة وانکان بوصف کالملوحة فکان‌الامام شم 
قال فىمقام تحدیدا لعاصم انالكثيراذاكانفيدقوة دافعة للتغير بالنجاسةففيهقوةدافعة 
للانفعال وليس عدم الانفعال بالاوصاف فىالمفروض اىعدمالتغيرمستنداً الىقوة فى 
الماء مزاحمة قسه للنحاسة بل لخروجه عن الصالاحية لوحود اثرممائل لاش النئحاسة 
و استحالة اجتماع المثلين وحصو لا لحاصل ولمسعدم| لتغمر ا لمستند الى عدم القا بلبة 

وبالجملة فليس التغيرسيباً للانفعال بحبت‌بدودمداده بلا نماهوضابط لسقوط 
العاصم عن القوة وهنا معنی ستفاد من ۰ الادلة و الاستعاد عن اناطه الحكم بالا نفعال 
لادخل له فما نحن فىه. 

الثالت اند اذ! بيت الحكم مع حدوث حالةاخرىفكذا شت بدو نه لو جهن 
احدهما مابینا من‌کون المعتبر صفات الماء الاصلية وهی لم بتغیر بالحالة الاخری 
وانما ازيل بها الحالة التی قبلها وتأثیرها فى حكم الماء من‌جهة صلاحبتها للتأثیر 
فى وصفه زهدعه هن طهوره و کلاهما موحودان فمما فرص وان لم بحدث تلك الحالة 
فلزم ثبوت الحكم وان لم توجد ثانيهما ان الحالة الاخرى هى التى تكون قبلها 


مع حدوث شدة فيها اوضعف فلو كانالحكم بالتنجس منوطاً بمجرد صدق اسم لتغير 
بالنسبة الى حالة الماء قبل وقوع النجاسة لزم طرده فيما إذا كانت النجاسة غير 
صالحة بنفسهالاحداثتلك الحالابتداء بلوفيما اذاكانتمسلوية الصفةواعادتالماءالى 
حالته الاصلية وازالت عنه الصفة الطارية حتى بطهره حيائذ لو كان قلبلا ومحصل 
هذا الدليل انه لوكان التنجين دائراً مدارالتغيرفاما انمكون المعتيرازالة خصوص 
الوصف الاصلی واحداث حالة اخرى واما ان یکتفی بزوال مطلق الوصف وان كان 
حادثاً بنجاسة اخرى لاسبیل‌الی الثانى لوجبين الاول ان الظاهرمن لون الماءوغيره 
من الاوصاف ما ثبت للماء بمقتضی طبیعته فالمناط هوالوصف الاصلى فحيث لمتكن 
موجوداً فلابدمن تقديره لان المناط علاحية النجاسة للتأئر فى وصفه و منعه من 
ظهوده الثانى انه لوكان المناط صدق التغیرمطلقالزم الحكمبتأثيره للنجاسةالمغيرة 
للمتغير باحداث شدة فيه اوضعف وان لموتكن صالحة لتغير الماء لووردت علبهوحدها 
بل لزم اناطة الجن بمسلوب الصفة بالتغیربان د فل ما فی الماء هن الاوصاف 
العرضية او یور فنه E‏ 

اما الثانی فلابلتزم به القائل يعدم التقدیرفی المقام لان مسلوبالصفة عنده 
لا بو ثرمطلقا بالطر ىق الاو لی والذی بقول به فانما شطه بالتقدي رلا بالتغير فهو خلاف 
الاجماع واماالاول فپوفی الحقيقة التزام بتامد النجاسة بالصفة الموافقةکالماء فهو 
عن ساحة الفقاهة بم راحل . 

الر ابع_انه لوا لقی‌مع! لنجاستطاه رمو افق لهافی| للوناوغيرهمن الصفاتاومخالف 
لپا فحدث فی‌الماء صفة مستندةا ليها وكانت| لنجاسةصااحة للتغیر بنفسها(فح) لاسبیل 
الى الحکم بطهارته مطلقا فیکون نجساً فلا ريب انه ليس سبب ذلك حصول‌التغیر 
بالنجاسةلما فرض من ان التغير الذى هوحالة واحدة موجود بها مع الطاهروليس 
لها اثر متميز مستقل فيكون السيب هوالصلاحية الموجودة فىموضعالبحثفيثئبت 
الحكم فيه ايضاً ومحصله انه لولميكن الماء غيرصالح للتغير بالوصف المشابه لوصف 
النجاسة ولكن تقارن ورود النجاسة مع ودود الطاهر الغير المشابهة بحيث تساوت 


فى التقير الق الى dA‏ 
ب ال الى كل منها. بان‌کان كل واحد صالحاً للتغس منفردا فح لاوحه لتوهم 
ان اشتمال الماء على الوصف المشابه كما انه بخرج الماء عن قابلية التغير فكذا 
دخر جه عن قايلمة الانفعال لمقاء الماء 9 القابلية حن ورود النحاسة عليه فلو لم 
تو ثر النحاسة (ح) كان القصور 0 الفاعل ۷ 5 | لتقف وعدم ارتفاع فوة النئحاسة 
باقترانيا بطاهر مشا به ليا حال | لملاقات ادها لمد بپباتو لامحال لدعوی‌کون النجاسة 
هى المتغمم ة لاغير ولالدعوى كفابةكون النجاسة يعض العلة و التغير والالزمالقول 
بالنجاسة اذا شاركت طاهرا فى التغير مععدم صلوحپا للاستقلال بالتأثير وهو ايضاً 
خلاف الضرودة اورد عليه بامكان منم نجاسته ولاسند للقطع بعد ظپود الادلة فى 
اتاد التغدرالفعلى الى نفس النحاسة ولو سلما نحاسته فغاية الامر كفابة مدخلية 
النجاسة فىالتغير الفعلى وهی مفقود فيمائحن فيه فلاوجه لمقاسته عليه يعد تسليم 
الحكم فی‌الاصل انتهی . 
وفمه ماعر فت من ان عدم كون اقتران وزود النحاسة على الماء بطاهر مو افق 
بالانفعال خلاف الضرورة فلامناصعن الالتزام بان المناط هوالقهر فتدير. 
الخامس- انه لووقعت فمه تحاسة‌فرت‌احدی صفاته ثم نجاسة اخری فغمرت 
صفة النجاسة الى صفة اخرى فح لاسبيل الى | لحكم بعدمكونالماءمتغيراً بالنجاسة 
وهو من الضر وریات ولا الى الحكم بعدم كو نا لتغير الا نی مندرحا "7 التغير المعتس 
الذى يجب ازالمه 7 التطير فيوظاهرولا اللىدعوى كون النجاسةالثانة لماغعرت 
صفه الاولى فقد غرت صفة الماء المذكور ف النص والفتوى ولذلك لانكفى أعادة 
الصفة الاولی لو فرض امکانها فتعين اعتار الصفة الذاتية للماء و تقدبر وقوع 
الحاسة حال وحودها ان وقعت حال زوالها و حعل تو ارد المغسر نمنز له تو ارد 
الناقض و نحوه من المعرفات الشرعبة فاذا توارد طاهر و نجس اثر النجس تاثیر 


ناسد وهوالمطلوت ۰ 


ا ان كل تجاسة مقابرة للماء‌بالفعل ودر ازا لة نا نيو اغ الماء واتکان 
الزائلبها صفة النجاسة الواقعة قبلا لاصفة الماء الاصلية ولسی هذا الالان المناط 
الاستبلاء والقهرلان ازالة صفة النجاسة ليس منشأ الانفعال والالجاز الاکتفاء‌باعادتها 
فى التطبير ان امکنت لان سبيل تطهير المتغير انما هوازالة ما او جب انفعاله من 
التغير بالكرفاعتبار ازالة اثرالنجاسة المغيرة بعد التغيرلادمكن ان بكون لانپا 
مغيرة للصفة الاصلية ولالانها مغيرة لصفة النجاسة فلابدان مكون للاستلاء. 

و اورد عليه بان المعتس و الماء وجود اثرالنجاسة فيه فعلا فلا ضر 
تبادل افراد الاثرولابعتير فى النجاسة کونباهی المزيلة لصفة الماء كما شپدبه 
قولهم 6806 واذا غلب لون الماء لون البول نعم یبقی الکلام بناء على ان النجس 
لا نجس فى ان نجاسة الماء بهذا المغير الفعلى ام بالتغير الاول الزائل الظاهر 
هوالثانى لكن هذا الكلام جار فىتغير صفتين من‌الماء على التعاقف فعلا ولادخلله 
فما نحن فيه . 

ومحصله ان میتی الاستدلال على أن التغيرلاتحقق الا بامرین زوال وصف 
وحدوث آخروالوصف المعتمرزواله اماان کون خصوص الاصل فيلزم ان لايكون 
النجاسة بعد النجاسة مؤثرة و اما ان «كون مطلق الوصف الشامل لما طوى الماء 
من نجاسة سابقة فمع انه خلاف ظاهر الادلة ستلزم الاكتفاء باعادة وصف النجاسة 
الزائلة بعد الطر بان وهو فاسد والجوان عنه ان المعتبرمین التغير انما هو حدوث 
حالة فی التغرلازوال حالة اخرى فالتائسر انما هو للاحداث لا الازالة وعدم تحقق 
التغير الابالازالة لاعنافی عدماناطة الحكم بهاوالشاهد علىذلك ممعانه خالافا لظاهر 
ان المناط فى الرواية انما هوعدمغلبة لون الماء على لون النجاسة وهو اعم منغلبة 
لون النجاسة على لون‌الماء وعدمهاففى المفروض وان لم يحصل تغيرا لوصف الاصلى 
وغلبة لون النجاسة على لون الماء حيث انها عبارة اخرى عن الازالة الاان الطهارة 
لدورانها مدار غلبةلون الماءمنتفية فالمستفاد من هذه‌الرواية ان المناط فى الانفعال 


ماهو اعم من التغس وأنه | نما عمس همن حدث الاحداث فقط . 


فى التغير التحقيقى والتقديرى اكت 
0 يدف ان‌هذایقتضی الالتزامبنفعال الکرالمتغیربطاهروبقلیل من‌النجاسة وان 

كانت مسلوية الصفةاصدق عدمغلية لون الماء علمپا . 

والتحقيق ان المستفاد من الاخبارعلىمامرعدم الواسطة بين غلية الماء وغلية 
النجاسة ان المناط هوالوصف الاصلى وهذا لایتم‌الاعلی ماحققنا منان التغير كاشف 
ومع انتفائه اوعدم ظهوده وتمیزه ستکشف القهر بالتقدير وم نالغر يب التزامه بان 
النجاسة بناء على ان النجس لابنجس انما هی بما زال من التغير مع ان لازم هذا 
القول عدم اعتبار زوال التغير الحاصل بالنجاسة الثانية فى مقام التطيير حيث 
E‏ آلة الط با دكي اس هوا لقف فا ات 
لولميكن مؤثراً فی‌التنجیس ساوى المتغير بالطاهرفىعدم الاعتداد به وكونوجوده 
کالعدم فلاید اما من الالتزام بان العلل الشرعية معرفات و هذا النحو من الاستناد 
متحقق بالسبة الى النجاستين وامايانالامر الاعتبارىيمكنانيكون لانتزاعه‌منشان 
ا اترى أن الا بوةتصف بهاالاب ونسیتهاالی‌جمیم اولا ده سواء . 

فان شنّت قلت ان النجاسة عرض واحد شخصی لوحدة الموضوع ولپا علتان 
منتر ع م نامر دن کال بوة المنتزعة من‌ولدین بمعنی‌ان‌کلا منهمامستقل فى العلية و 
استحالة اجتماع العلل علىالمعلول الشخصی من البديبيات ولکن هذه العلية ليست 
علية حقيقية لعدمكون معلولها موجوداً . 

وان شت قلت ان فى الجسم نجاستين فلاينافيه کون الموضوع من جملة 
المشخصات لاختصاصه بالاعراض المتاصلة . 

وان شنت قلت ان الموضوع بتعدد بالاعتبار فتعدد العرض انما هو هع تعدد 
المعروض فانزيداً منحيث اندوا لديكرغيره منحيثا نهوا لدجعفر ففى| لماء نجاستان 
لان‌الماء منحيث ملاقاته للاولى غيره منحيث ملاقاته للثانية والعلة و ان لم تصلح 
لتعينالموضوع ولابعق لاختلافه باختلافها لان تأثرالموضوع عن العلةفرع تعينه فى 
الواقع فلوتوقف تعينه علىتآثيرالعلة لزم تقدم الشىء على نفسه ال ان هذا النحومن 
العلية والحقیقیة‌لیس‌الادخل‌الشیء فی‌الانتزاع فكانه واسطةفىالعروض بلهوهو. 


ومن المعلوم ان الواسطة فى المعروض محقق للموضوع بل هوالموضوع فى 
الحقيقة فالنجاسة تعرض الجسم الملاقى للبول مثلا فالماء المشخص الملاقى انما 
تنجس لانطباق هذا العنوان عليه فاذا انطبق عليه عنوان | خر كملا قى الدم عرضت 
له نجاسة اخری من هذه الحيثية لان اختلاف الواسطة فىالءروضعبارة اخری عن 
اختلاف الموضوعولامنافات بين علیةا لملاقات و کون لملاقیمن‌حيث هو كذلك مو ضوعا 

وعلى هذا فيختلف الموضوع باختلاف العلة ولاضيرفيه و مما مريظهرما فى 
قوله ولادخل‌فیما نحن‌فبه فانكون المناطفىاعتبار زوال اثرا لنجاسقفی التطهی انما 
هو استناد الا نفعال|لى! لنجاسةا لثانيةممالايدا نيد ريب وهذالابجامع| ناطةالتأثير بالتغيير 
ولادخفى ان تاثرالماء المتغير بالنجاسة بنجاسة اخرى لابتوقف على القبرفانه انما 
بعتبر لرفع العاصم ولي سحال ا لكر المتغيرا لمنفعلالاکحال القليلفى التأثر بالملاقات 
وانما أعتّمرنا التغمر بعدالتغير للالزام فتدبر. 

السادس-انه لوتغير الماء بطين احمرو نحوه ثم وقع فيه نجاسة‌یوافقلونها لون 
الماء او یکون‌اقل‌منه حمرةو اضمحل‌عینما ثم صفی | لماء فظهر لو نالنجاسة(فح)لاسبيل 
الىالحكم بطهارته اذلاتجامم وجودصفة النجاسة الملاقیتوتفیره بها فیکون نجساً 
عا له الاماقلنالعدم شاءعینالنجاسة حین‌ظپورصفتها کماهو المقر وم وع تجدد 
تأثيرهافي| لماء (ح) فلزمالحكمبتنجس الماء من‌حین‌وقوعها فيدوكمال عملهاوان لم 
ستغس بياصفته الموجودةالطارية وهوالمدعىواوردعليه بمنع اعتباركونحدوث التغير 
حين وجود العین . 

وفیه‌مم فساده‌فی نفسه اندلار بط له بالاستدلال اماالاولفلان التغیرلاستند الى 
النحاسة الااذاکان حالملاقاتباللماء فيل بلتزم احدینجاسفغا لماءالمتغیر بمالاقته من 
النحاسة تت‌قبله وانفصلت منه‌فانا لتغیرا لحاصل بعدالا نفعالوانکان باعداد النجاسة 
الاانه ليس مناطاً بالشرورة لااقول ان النجاسة لابد ان تکون علة تامة فى التغیر 
فان اختلاف المباه فى الانفعال بوجب الاختلاف فى الحکم مع تساویها فى 


المقدار و تساوی النجاسات فى التأثير و انما المعتبر حصول التغير حال الملاقات 


فى التغير التحقيقى والتقدیری ۶۳ 
لعدم السدق عرفا الااذا کان کذلات و اما الثانی فلان التفیر فی الفرض حاصل عيرق 
ا لملاقاتوا نماامتاز لون النجاسة من لون| لطاهرفی‌زمان منفصل کماصر حبه المستدل 
دقو له‌وعدم تحدد تشر ها فى الماء (ح) فان‌هذا النحومن التغير انما هو باضمحلال عين 
النجاسة فی‌الماء وانتشار اجزائپا فیه بحیث بعد فى العرف يرا وانعداماً والاففی 
الحقيقة لمبتغير الماء وانما بعد فى العرف هذا النحو من الاختلاط تغيراً فحاصل 
الاستدلال ان هذا النحو من‌الفن كان اتا حال اختللاط المحاسة بالماء غایدالامر 
انه لم يكن متمیزا عن لون الطین فلا يمكن الالتزام بالتنجس بعد التغیر لان 
التغيرانما يؤثر من حدوثه لامن حين تميزه وظهوره وهذا قول فصل بانضمامه لعدم 
القول بالفصل . 
السابع - انه لوالقی فی الماء طاهراحمر درا حتی استعدلان بحمر غلل 
من الدم فالقی فيه فصاراحمرافلاسبيل الى الحکم بنجاسته‌کما هوظاهرمع‌انه لوکان 
المعتبر حال الماء قبل ملاقاته للنجاسة لحکم بنجاسته‌لانه قبلها لمرمكن متغير أقطعاً 
ثمتغير بها واستند التغير عن الحالة التى قبلها المپا كما هوالحال فى کل جزءاخیر 
للعلة التامة فعلم انالملحوظ فى نظر الشارع حال الماء بنفسه قبل عروض الطواری 
زعو افج الشال المفروض نی مما قفي ذلك الملل هرد الذم فون ظاعر ا ولو 
قدل ان‌طپارته لعدم کون الحمرة المفروضة حمرة الدم خاصة و المعتس فى التغير 
كونه بسفةالنجاسة قلنا سيأتى ان المعتير كون التغیرسیها سواءكان الى صفتها املا 
فانحصر وجه الحكم بالطيارة فما ذكرنا . 

و اورد عليه بمنع عدم انفعال الماء المذكور و انه لا مخرج له عن عمومات 
التغرالااستعادكون هذا القلبل مؤثرا ولاعبرة ده كاستيعادكونكثير من النجاسة 
المسلوب الصفةغير موث رفلعل! لمناطعندا لشارع تأثيرالماء فعلابصفةالنجاسة الموجب 
للاستقذار وتنفر الطبائ عكماان اصلالنجاسة فی‌الاعیان‌غالبالاجل الاستقذاد . 

وفيه ان الحكم منالوضوح بمثابة لابحتاج الى البیان‌فانه منضرورياتالفن 
والعموم فىادلة النغيرغيرواقم بحيث ان المستفاد هنما اناطة سلطنة النجاسة على 


التنجس علی‌سلطنتهاعلیالتغروالمفروض ان النجاسة فى الفرض لاسلطنة لها على 
التغمروصحة استنادالاثر الا لكونها الجزء الاخرلاتدل على انها سلطنةعليه قاهرة 
له فان هذا من‌لوازم العلة التامة والمقتضی الغیرالممنوع بمانع ولاينافىعدمصلوح 
المحل لسلطنة النجاسة وقهرهافالتغير ا نمابؤ ثر لو کان‌من اثر استیلاءا لنجاسةعلىالماء 
ولامكفى مجرد الاستناد . 

وتوضیح ذلك ان سلسلة العلة الفاعلية مغايرةلساسلة العلة المادية و تمامية 
الأول لاتکنی فی تحقق المعلول و المعتبرفی تائرالماء تمامية الاولی حال معادضة 
النجاسة اذاف بمعنی‌کون المقتضی هوالنحاسة وقصودالمادة عن‌الاتفعالوان‌کان انا 
لتحقق المعلول الاانهلا بنافی تمامية الفاعلو لماکان المقتضی للنجاسة نفی‌الملاقات 
وكانت الكثرة منافية لبا عاصمة للماء و کان المقام مقام تحدید العصمة استفدنا ان 
ار ال ارم سا سس ال شاه اشنا هی اتسين 
فالعصمة تز ول‌عندتمامة النحاسة فىعليةا لتغير بان يكون هیا لسلطان فی‌ساسلةا لعلة 
الفاعلية مع‌اختفائها بماله دخل‌فی‌هنه الساسلة ولوکان مجرد تحقق التغیرالمستند 
الی‌النجاسة بوجدماكافياً فی‌الاتفعال‌لزم الحکم‌به فی‌الصودة المفروضة معانه خلاف 
الشرورة فالمنع من عدم الانفعال مكايرة و دعوی العموم خراف ولارستشم من‌کلام 
المستدل رائحة الاستبعادکی‌بدفع بماذکره ومنالغر ب‌حکمه‌بان اصل النحاسة فى 
الاعيان غالبا لاجل‌الاستقنذارفانه لامستند له الا تحقق القذارة وهو لابدل على العلية 
فان‌الاقتران اعم . 

والحاصل ان الحکم بنجاسة مالاقذارة فيه کالکافر واخویه و بطپادة كثيرة 
مما فيه قذارة مساوية لما فی‌النجاسة و ازید بمنم من الحکم بعلية القذارة لحکم 
الشارع بالنجاسة مع اند لافرق فی‌الاستقذار بین‌کون النجاسة موجبة للاعدادوبین 
کونها جزعاً اخيراًالءلة مع انه لاوجه لاحکم بالنجاسة فیما لووقعت النجاسة فى 
الماء المتغير بان اثرت فيه بالكيفية اثرا ضعيفاً لم بتبین ثم وقع فيه طاهرفحصل 


التغیر العرفى مع ان الاستبعاد لا بصلح للاستناد اليه فى الاحکام فلا مناص من 


فى ا نالمعشر فى النجاسة صفاتها المستندة اليا اع 

o‏ رح 

الثامن ماسیاتی من أن |لمعتبرفى النجاسة صفاتها المستندة اليها لا صفاتها 
العارضة المستندة الى غيرها و انکانت هى الموجودة بالفعل فلا يكون معتبراً فى 
صفات الماء ابضا لدلالة الاضافة على اعتبارالحيثية فى الموضعين ومحصله انا لمناط 
فىالماء لابد ان مکون صفاته الاصلية لظبور الاضافة فيذلك ويشهدعليه ان الصفات 
العارضة فى النجاسة وجودهاكالعدم معان النجاسة والماءكرهذه | لجبةمتساوبان. 

واورد عليه بان المعتبرفیالنجاسه صفاتها الذاتية ولو لكو ص شخصرهاا لحسية 
فىمقابلة صفة الطاهر الممازج معباكالبول الواقع فيه شىء من الزكخران او المغر 
والمراد بلون الماء ايض هذاو(ح) فاذاكان فی‌النجاسة مانع‌من‌تأثیرهاگو نهاالاصلى 
فى الماءكمالوكان فی‌العذرة مسك يمنعمن ظپودالعفونة فی‌الماء اوكان في/ 
بمنع من‌تاثره بلونه‌الاصلی منالنجاسةكمافىمسئلتنا فهما خارجان عنموددالانياد. 00 
فلا دليل على التقدبرفی الموضعن فدلالة الاضافة على اعتباد الحشة فی‌الموضعن 


وظپودالاخبار فى اللون الاصلی لكلمن الماء و تجاسته انما بنفع‌فیثبوت النجاسة 
مع استناد التأئرو التأثیرالفعلیین الیهما لافی ثبوتهمامم صلاحیتهما للتأثیروالتاثر 
لوقدرعدم الطاری و من هنا يعلم ان بناءالمسئلة على اعتباد السفات الاصلية للماء و 
استظهار الاخبار فی‌ذلكلابنفم فى مطلوبه بعدظهودها فی‌تأثرالماء فعلاالمفقودفیما 
فجن فیه نوی :: 

وة نهد ار له یلاله انیا تا سم ات تساه 
فى لماء بالوصف ا لعرضى علی‌عدم‌الاعتصام‌بالمانع! لمو جودفیالماءمن| لوصف العرضی 

العاسع- ان اعتبار السفات الثلاثكما استفید من مجموع اخبار الباب على 
ماسیق فككالحكم المذكور فان المتحصل منها بعدالجمع بینها توقف طبادة الماء 
علی‌غلبته على النجاسة و قهره لصفاتپا بحیث لابو جد شیء منها فى الماء على وجه 
بصلح لتغيره اصلا ولایتحقق ذلك الا اذالم بحدث بسببها ما بمنع من ظهود صفاته 
فیکون‌هومناط الحکم‌کما قلنا ولماکان الغالب تلازم الصفات الاصلیوا لعارضیةفی 


۰ 
- 
يدا 


وفع التعسر فى حملة من‌الاخباد بماساست ظاهره لذلك تن اوردعلیدبا لتامل 
فما شر فار ۰ 

والحاصل ان‌المناط فى سقوط الكثرة عن العاصمية انما هواستيلاء النجاسة 
الملاقيةلهعليدفىالاوصاف دقهرهاله وغليتها عليهدمن حيث| لوصف: ليست الغلبةالاكون 
النحاسة دحیث لا دقاو مه الماء ولا یدفع آثرها من نفسه 4 

و قدعر فت ان الروایات ما دن‌ظاهر فبه ومحتمل له فا بل للحمل علي الظاهر مع 
ماعرفت مر الادلة القوبة القويمة بلالروابات ايضاً ما هوصریح فى ذلك بل ناطق 
بارادة الاستيلاء من‌التغیرحیث اتيطالحكم به ايض فة ىالصحيح الود کش .د 
الدرجات سنده عن شهاب بن‌عیند ربه قال ات ااعيدال اسئله فا ندا فقال ان شنت 
ؤاسئ ل باشپاب وان شعت اخير ناك ما جت قال قلت اخبرنا حعلت فداك الى ان قال 
جت تسئلنی عنالماء الراكد الغدير يكون فيه الجيفة اتوضأ منداولا قالنعم توضاً 
من | لجا نب الآخر الاانيغلب علی| لماء الر ,دح فشتن‌وحت تس نی عن | لماءالراكدقال 
فمالميكن فيدتغير اوريح غالبة . قلت فما التغيرقال الصفرة فتوضا منه و كلما غلب 
عليه كثرة ألماء فيو طاهر الخس و قسد ثلث فقرات | فط الا تفعال الاو لی بغلمة 
النحاسة 0 نت الوصف علی| لماء وفى الثائية الطيارة و الاعتصام دعدم الغلمة و 
الثالثة جعل الضابط فى الاعتصام کون كثرة الماء غالمة على النجاسة ولما كان عدم 
حصول التغيرفى الماء اعم من انيستند الى الكثرة فجعله ضابطاً بالآخرة دلي لعلى 
ان اناطة الحكم بعدم حصول‌التغیرانما هو باعتبار استناده الى الكثرةكما هوالغالب 

لاانه هوالمناط من حيثهو . 

والحاصل أنالمصرح بدفى الاخيرة ان الضايط فى أعتصام الماء | نماهو استيلاثه 
على النحاسة فى أوصافيا من حيث اد والعدول عن| ناطة الحكم بعدمغلبة| لنجاسة 
منحيث الوصف الذى هواعم من‌کونا لكثرة غالة فی‌مقام اعطاء | لضابط الى اناطته 
بغلمةا| لماء من حيث| لكثرة 00 فی‌ان الاول انما اثبط بها لحكم هن حت ا 


فىالتغس والاستلاء _$N-‏ 


على هذا الخاص وانماعبر بالاعم لعدما لتخلفغالياً . 

وبدل علىذلك ايضا التعميم بكلمةكل فىهذه الفقرة دون الفقرتن الاوليين 
الصریح فىان الاخیرانماهی المتكفلة لتمام المناط مع ان الاختلاف فى التعبیرفی 
كلام واحد من اقوی الادلة على وحدة المراد منها فپذه الروابة قرينة على أرادة 
الاستيلاء من التغير فىساير الاخبار بمعنى ان المناط فىتاثير التغير انما هو ما شمل 


طابر همست امور 
بعکس المعئيين فانيط الانفعال بالتغيرمن حيث الاشتمال على العام وا 
الكثرة التىهى اعم من عدم التغیرو لو كان الانفعال منوطاً بالتغير من حي ثهول و جبر 
ان بجعلا لذابط للاعتصام نقيضه لاماهواخصوهوالاستيلاء من‌حت الكثرة  .‏ / 

توضيح ذلك ان التغير بالنجاسة اخص مطلقا من استيلائها على الماء من 
حيث المورد فعدم التغيراعم من عدم الاستيلاء فلايجوز اناطة انتفاء الحكمالمنوط 
وجوده بالخاص بنقيض العام الذى هواخص من نقيض الخاص ضرودة ازعلية لحكم 
من حيث | لخصوصية ستلزمعلية نقيضدا لذىهوعام لعدمه فالحكم يدور ا نعدمدمدارا لعام 
لاینافی اناطة وجود الخاص وقدانيط عدم الانفعال بغلبةالماء المستلزم لعدم استملاء 
النجاسة الذى هو اخص من عدم التغیرفلیتامل فانه لابخ عن دقة و قرب من هذه 
الرواية مافى الفقيه عن اببعبدالنه تل سئل عن غدیرفی الجيفة فقال انکان الماء 
قاهراً لها لابوجدخلوالر بح منه فتوضاً و اغتسل واذاً تحقق بحمدالنه ان المناط فى 
الانفعال هواستيلاء النجاسة فلا فرق فى طريق استكشافه بين ان يكون هوالتغيراو 
التقديرويتفرع على الاولعدم زوال النجاسة بزوالا اتغير وعلىا لثانى! لحكم بالانفعال 
فى الموافق على التقديراما الاول فلان الموضوع للانفعال انما هو الماء حيث انه 
بنفعل بالملاقات والاستيلاء انمااعتبر لزوال العاصم ولاريب ان ژوال‌التغیر لیس من 
قبيلالرافع بل الشك فى حصول الطهارة به انما هولاحتمال‌کون التفیرماخوذا فى 


العنوان و کو نه وا للحكم فىزول | لح كم بزوال هو ضوعه وهوعند نامعلوم| لفساد 
جت ان الماء عند نا ا الا کسایرالاحسام فى الا نفعال بالملاقات وانمایمتازعن‌عره 
فى الاشتمال على العاصم وحيث علمنا بان الروابات لست الافی مقام تحدید لعاصم 
فلامحال لو هم اناطه الحكم وا مسر بللامعنی ليا الاحعءل الصابط للاعتصام الک 
الاعتصام بها فى التغير فالمعنی ان الکثرة انما تکون عاصمة عن الانفعال ما دامت 
مانعة عن التغير رافعة له حیث انه لامعنی لتحدید العاصم الا ذلك ف‌اناطة الحکم 
بالا تفعال با لتغیر مالقا أنمايتم لوکان التغيرمن قبل نفسه مقتضیا للنجاسة و مناطا له 
وهوواضح | لشاد . 

متا من ذلك أنزوال امسر من قبل نفسه ای لا دمطیر شرعی لا دوجبت | اطمارة 
حر ل بقاء الموضوع عند نامعلوم وعدمالرافع مفر وص ومن زعم اناطة| لحکم بالتغير 
مسبت ان الاستصحات سشفعه الحکم مقاء الا تفعال و هو واض 2 الفساد حدث ان 
المو ضوع(ح)غ غم رمعلوم لانه ملتزم 057 ا زافعا للنحاسة لكنه شك فى ان 
الموضوع هوالماء المتغيروا لتغمر كا لملاقات مكف ى حدو” ده فى ا لنجاسة حمثا نهاممااذا 
ثبت دام ولم برتفع الابرافع والموضوع انماهو المتغير فير تفعالانفعال بزوال التغیر 
و مدل العنو ان و من المعلوم اعشار دا ء الموضوع فی الاستصحاب قلا سسل لذا 
القائلالی‌احرازه ولهذایعترف بالشك و شت بالاستصحاب م تفن لبدیپیات ان‌زو ال 
التغير ليس منالمطهرات فلي سهذاالشك الامن‌جهة الشك فى الموضوع و نظیرذاك 
الاختلاف بالتخفيف والتشديد فىةرائثةقو له تعالى«حتى طبر ن» فان الشك فى اناطة 
الحكم بحرمة الجماعبالنقاء والغسلودورانالامربينهما بستازم الشك‌فیالموضوع 
لانالموضوع على التخفيف انماهوالمحیض بمعنى الدم فذكر الغاية انما هو تصر 
وعلىالتشديد بالغاية من قبيلتحديد حكم الشىء بالرافعكقولك صل‌بالطهادة مالم 
تحدث وهوانما يصح فيماكان الموضوع المحيض بمعنی| لحدث والمعلول لخرو حالدم 
فلامعنی للاستصحاب (ح) 


فى ۳ و الاستيلاء ره 
والماصل آن هذا ا ل ل 

الامر و اختلط عليه استصحاب حال الاجماع الذى مثلوا له بالمتيمم الواجد للماء 
فى اثناء الصلوة بغيره فتوهم ان المناط فىكل مورد بعملون علی‌طبق الحالةالسابقة 
انما هوالموجود السابق وانکان الشك من جپة احتمالزوالالموضوع کمافی| لمثال 
فان وجدان الماء ليس حد الضرورة و انما ببطل به التيمم لو كان الموضوع هو 
الفاقد ضرودة انتفاء الحكمبانتفاء موضوعه وان لميتنبه ان المناط هواحرازالاقتضاء 
مع الشك فى المانع ان لميكنهنا وجود سایق معلوم الاثر. 

وقد حققنا فى الاصول ان الذی بعول عليه عند العقلاء و ستفاد من اخبار: 
الاستصحان و عليه اطباق السلف من العلماء بل جل المت‌اخرین انما هو قاعدة 
الاقتضاء و هو المراد بالاستصحاب لاما هو المعروف فى هذه المسئلة من التعويل 
على الوجود السایق فان هذا عند اصحاینا من المنکرات بل عند محققی العامة 
اش هذه جملة القول فيما يتفرع على استكشاف الاستيلاء بالتغير و اما الثانی فو 
استكشافه بالتقدير فقدعر فت مافرعناه عليهمن الحكم بالانفعال فيما لومنعتالموافقة 
من التغير اوظهوره. 

وبالتأمل فى جمیم ما ذكرنا يظهر معنى مافی المنتهى فتدبرحتی بظهر لك 
ماخفی عا ی الجمیم فانی | مادمن اهتدى الى مرامه و لهذااوردوا عليه بمايقتضىمنه 
العجب والخطب الفضيع نسبة القول بالتقدیر الى أ يةالله فى مسلوب الصفة مع انه 
من الاغلاط الذى لایکاد بعلم به قائل بل‌هو مخالف للاجماع و لا بمکن ان‌بوجه 
بوجه وانما ذهب الى ما جزم به المحقق من التقدير فى الموافق كما لامخفی على 

. فق ا فى اطر اف كلامه قده وما بتوهم من‌ان‌المراد بالغلبة الغلية فى الاوصاف 

فتتحد مع التغير. 

قد عرفت ما فيه فان الغلبة من حيث الوصف اعم من التغير الفعلى نعم 
لاشتمل الغلبة من حبت‌المقداد وفى بعض المصنفات بعدمااطال فىالنقض والابرام 
فى ابطال التقديم فى مسلوب الصفة الذى زعم ذهاب أ بةالله اليه وكان كلامالله فى 


(هى) ليس مخالفاً لمانحن‌فبه لانه وان قادالمدارعلی الغلبة لكنه جعل العلامة على 
ذلك التغیر فلا یحکم بحصوله ابتداء بدو نه . 

نعم لوذهب‌التغیر بعد الحكم بحصول النجاسة لم تذهب النجاسة اما بناءعلى 
كلامه فتحقق الغلبة التى كان علامتها التغير و اما بناء على مختارنا فلا استصحاب 
اذالشارع حكم بالنجاسة مع التغیرو لمبعلما نالاستمر ارعلةللاستمراد اولافيستصحب 
و لیس للعقل مدخلية فى الطهارة والنجاسة حتى يقال بالمغلوبية والمقهودية لم يبق 
معها قوة الماء وايضاً لوکان‌المداد على الغلبة كيف يصح تعليق الحكم على التغير 
الذى هو وصف مفارق لها وجعلپا دائرة مداده و ايضاً بنبغى القول ( ح ) بما اذا 
كشف عن الغلبة غيرها من الكثرة و نحوهاانتهى . 

وقدعرفت فساد نسبة القول بالتقدير فى المسلوب الصفة اليه واما توهم عدم 
الفرقبين اعتبار التغير والبناء على انه كاشف فی‌صورة حصول التغير هوالمتغير لا 
مطلقا وقد ذكر لكل من الكاشفين فرعا مستقلا. 

واما الاستصحاب فقد عرفت فساده و يظهر من تفر مع المنتهى القول بنجاسة 
المتغير بعد الزوال على اناطة الحكم بالقهر والاستيلاء ان القائل بكون التغير 
مقتضاً بلزمه الالتزام بطیارته و انه لا عناص له عن ذلك بوجه من الوجوه و هو 
كذلك لان التغير لوکان هو المناط لكان واسطة فى العروض فيدور الحكم مداده 
کفقدالماء فى التيمم. 

واما على الكشف فالمقتضی للانفعال عين النجاسة والملاقات والكثرة عاصمة 
والقپر مزيل للعاصم و كل من التغیر والتقدير سبيل الى الاطلاع والنجاسة 
مما اذا ثبت دام ولابزول الابرافع‌ومن‌البدیپیات عدمكون زوال التغیرمن المطهرات 

ان قلت لم لابجوز ان سكون التغمر علة محدثة للانفعال ولا مكون لبقائه 

دخلكما هوظاهر بعض الروابات الذى انيط فيه الانفعال بحدوث التغير فلابكون 
مطلق القهرمز بلا للعاصم بل اذا جامع فعلية الاثر وهوالتغير . 

قلت انه لو كان غلبةا لنجاسة بالتغير الذى هو اخص فلابد ان مکون استيلاء 


فی‌ان المناط استیلاء النجاسة 2 
اه شاه تسادخ التعير خن ادا كات لقنم ساريقة تا ننکیم 

المقام ومن المددبيات انهذهالاخبار لت‌فی‌مقام‌افادة ان‌هذاالماء يتقوى بالمشابهة 
بالنجاسة فبعد تسلیم ان هذه الاخبار فى مقام تحدید العاصم وان الكثرة الى هتى 
بعتصم الماء عن الا غعال لامجال لدعوی اناطة الحکم بالتغیر لما عرفت من ان عدم 
التغیراعم من‌ضعف الماءوقوته وليسهن احوال الکثرة حتی بکون اناطة الاعتصام 
بر ال تیوه لف اسه فا كان مكدر | موتات یه مات ال 
ازمكونه مقتضياً للحکم‌نتفی الحکم بانتفائه. 

ان قلت لملابجوز ان‌بکون‌شرطا قلت ان الکثیرانمایمتاژ عن‌غیره بالاعتصام 
فلابعقل‌ان بتوقف تأثیرالنجاسة فيه الاعلی ما بزول به العاصم فلابتعقل للاشتراط 
معنی سوی مابرجع الى ذلكومن الغرب‌قوله وليس للعقل مدخلية الخ‌فان العلامة 
قده لم بتمسك بالدلیل العقلی بل استنبط من الاخباران المناط فى عاصمية الکثرة 
عن الا نفعال عاصمیته عن التغیرواماتعلیقالحک‌علیا لتغیرفلیس تعليقاً على المفادق 
حیث‌انه اخص نعماناطة | لطهارة‌بعدم التغیرمن قبیل ماذکره حیث ان‌عدم التغیراعم 
من الاسشللاء . 

ولکن قدعرفت ان من‌الروایات ماهی صر بحة فى جعل المناط للاعتصام غلبة 
کثرةا لماء وان‌مالا بدلعلیه‌بر جع اليه ومن | لمعلومانه‌لو کشفت! لکثرقءن الاستیلاءبلزم 
القائل باعتبار التقدير بالانفعال ولس هذا لازماً فاسداً . 

ومحصل الكلام ان المناط استيلاء النجاسة من حيث الوصف على الماء ولا 
يكون الآباحداث صفة فيه بعدان لم يكن متصفاً بصفة فان الماء بحسب اصل الخلقة 
فاقدللاوصاف وانما بسند اليه اللون والطعم مسامحة وتوهم انه مركب وان البسيط 
لابری قدشاع بين طلبة العصررهومن المضحكات والاختلاط غير الت ركيب و الاحساس 
لابو قفعلى الاختلاط| بضاو اعتبارا للون‌فی الاحساس‌من‌جماعقمن المتكلمين غلط . 

ومن‌هذا تبين ازازالة الاوصاف العرضية للماء بالنجاسة لبس مورا بالانفعال 
والالزم تأثيرمسلوب الصفة حيثما لم يكن محدثاً للوصف على تقديرخلو الماء عن 


الاوصاف فالقائل‌باعتبار التغير | لفعلى «قول بالانفعال فیمالابلتزم به القائل بالتقدير 
فىمسلوب الصفة وهومعلوم اافساد بليلزمد القول بالانفعال فیالفاقداذااثرفی الماء 
بان ازال ماکان قبه من الاوصاف العر ضة مع‌انه واضح الفساد . 

و بالجملة فاناطة تاثیر مسلوب الصفة بالتغیرالفعلی‌سواءکان مغيراً على تقدير 
الاتصاف املا خلاف الضرورة بل القول بتأثیرمسلوب الصفة فی‌الماء المعتصم و لو 
دالتقدس مخالف للاجماع وخروح عن طر دقة الفقاهة . 

وقدعرفت فساد نسبتهالى! لعلامةومن! لغر يس التَزَام| لبعض بالا نفعال فیمامر فتامل 

ولایخفی ان‌تاشرالنجاسة اما بالاعدادکما فیالجفة التی‌شمین بپا الماء و اما 
پانتشارالاجزاء كما فی‌احمراده بالدم اوبالطین‌فان اللون قائم بمااختلطبالماء لکن 
الماء من‌جپة فقده اللون واللطافةلایمنع منرؤية ما اختلط به فیقال عرفاً انه تغیر 
فالتغیرالواقعی| نماهو بالاعداد و لکن لماکان | لمناطفی‌الاحکام| لشرعبةا لمعا نیا لعر فة 
شارکت هذا القسم فی‌الحکم . 

ومن الغررس أن بعضهم فرع على استحالة أنتقالا لعرض انحصارالوجه ف نعس 
الماء فى تلاش اجزاء النجاسة والتفريع واضح الفساد والاصل اجنبى عن مقاصد هذا 
الفنواغرب منه التزامه بالانفعال فی‌صورةالازالة معانتغير النجاسة فى الماء لایفهم 
المناطالاوصاف الاصليةكماحتقنافافهم . 

و بماحققناه ظهران التغير بالمجاورة لایکفی فىالانفعالحيث ان التغس ليس 
عندنا مقتضياً للانفعال بل انما هو کاشف عن زوال العاصم ولاسبيل الى تأي النجاسة 
الاالملاقاة وامتياز الکثیرعن غيره انماهو بالاشتمال على العاصم فلابعتبرفی تنجيسه 
زائداً علىسائر الاجسام الاماايزول به‌العاصم نعم مشكلعلى ا لقول باناطةا لحكم بالتغير 
من حيث هوحيث انهلا تم الا بان یکون مقتضياً فيكون التغيرواسطة فى العروض 
كماان التغيرواسطةفىال.وت فان العرض حيث ماکان واسطة فى الشوت‌انتز ع منه 
عنوان محمو ل‌هو و اسطة فى الع رو ض كماهوا لحال فى التعجب والمتعجبوالعلموالعالم 
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اختاده منعدم اناطة الحكمبالتغير فان المقتضیعلی‌هذا عين النجاسة و الكاشف عن 
زوالا لعاصم ليس ماخوذافیالعنوان‌با اضرودة فالاخبار ليست ناظرةالىالتغير بالمجاورة 
قطعاً حيث انهالبيان حال العاصم وتحديده . 

وقال بعض ثم ان مقتضى اطلاق بعض الاخبار وانكانكفاية مطلق التغیر وا 
بالمجاورة مثل صحيحة ابن بزبع ماء البُرواسم لایفسده شىء الاان بتغیردیحه او 
طعمه وغيره الاان الظاهرمنهاومن غيرها وقوع الاستثناء عماملاقیالماء لاع نكلشىء 
فانالظاهر المتبادر المركوزفىالاذهان المتشرعة منقول القائل‌هذا ينجس الماء او 
الثوب حصولذلك بالملاقات ولذا لم بحتمل احد فى مفهوم « اذا كانالماء قددکر 
لا ینجسه‌شی:» حصو ل الا نفعال لأقليل به‌جاورةا لنجاسة انتپی. 

وفبه ماعرفت من‌اهمال الاخبار منهذه الجبة حيثانهامقصودة على بيان حال 
الكثرة وتحدددها فىمرحلة العصمة فالمعنى ان‌الکثرة لااثرلها بالتغسروهذا الكلام 
لابتوهم‌منه‌ان‌التغیر بالمجاودة منشاً للانفعالحيث انها نمايتمحيثكان التغيرمقتضياً. 

والمفروض ان الكلام صريح فی‌انه مزيل للمانع و الاطلاق من هذه الجهة 
لابنفع فیمالم‌یکن شرط النجاسة موجوداً لانمنالمعلوم ان الملاقاتشرطفى التاثر 
وهی منتفية فى المقام فلامجال لتوهمكون التغيرقائماً مقام الملاقات فى كو نه شرطاً 
واا لفاعل إلى الا حي ةانم الو امات فی الشر سان ان النجاسةمتوقفة 
على لملاقات ولافرق‌بین| لمعتصموغيره الافىتوقف تأثير السبب هناعلى امرزايد و هو 
المز دل للعاصم لان النحاسة لاشترط تشر ها فىالمقام بما مشترط به فى غبره وهو 
الملاقات بليتوقف علىالتغير. 

واما دعوى ان الاستثناء عما بلاقی الماء فى وانكانت صحمحة على ماحققنا 
الا انها مناقضة لما بنى عليه منكون التغير تمام المناط فان اعتبار الملاقات عا 
هذا المذهب لا وجه له وما يتخيل من ظربود العبادة فى ذلك لما هو المركوز فى 
الاذعان ضعيف لان توقف تأثیر النجاسة على الملاقات واتكان من الضرودیات 


لكن الشأن فى تعبين ها سيق هذا الكلام لاجله فان تخل متخمل انه منساقلاناطة 
الحكم بالتغىر وجودا وعدما یٹ د لون هو الواسطة 0 العروض لم شو حجد عله 
ان المتبادرمنه اعتبارالملاقات فىغيرهذا المقام حيثانهذا الحكم مستقل فىعرض 
ماهوالمر كوز ولا دعقل‌ان يمكوناحدهماه ]أ خوذآفیالاخر قر بنة عله و کذاتوهم تمدیل 
الملاقات بالتغيرفى المقام وان مفاد الكلام ان الكثير انما تؤثر النجاسة فيه بالتغير 
مطلقا ولا دعتبر الملاقات هذا ف نه لابندفع بان المركوز فى ذهن المتشرعة اعتبار 
الملاقات عرفا والنجاسة لاخصوصية لبا فى معنى الكلام فافهم . 
فماترىمناناعتبارا لملاقات بفهم من هذه الاخبار لاوجه له الاما حقةه فى 
المنتپی‌من‌آانالتضرانما مكشفعن القهروان المنجس عين النجاسة شرطالملاقات 
فا كان ام ا اها ما حعيودا داضا كان ادل ك اء الف 
فظپرممامی انهلافرق‌سن التغسس با لوصف الممائل لوصف التحاسة ودين التغیر 
یا لحمفة فانه مورث للنحاسة جع ان الاصفر ار لبس لون الجحفة وكان هنأ معنی‌مافی 
صحیحه شپاب ۰ 
قلت قما اسر قال الصفرة فان التغيراعم من مطلق اللون الذی هواعم من 
الاصفر از ولا وجه لتعر يغه به الاان مكون باعشار مورد السؤال وهو الجمفة فتدس. 
ومن الغر دب ماحكم به المعض من الطبارة عبلابالاصل‌هع قصورالادلة لشادر 
الوصف الموافق من الاطلاق و فساده ظاهرمما حققنا و لعلك تتوهم ان هذا التزام 
بكفاية التغیر بالخاصية فى الانفعال مع انه خلاف ما بستفاد من الاخبار فان هذا 
النحومن التغیرفی الحقيقة لیس بكيفية ولابالاتتشادبل تغیر بفاقد الصفة فی الحقيقة 
ولکن فرق‌بین الخاصبة التیلاتکفی فى الانفعال وبين هذا النحومن التغير با لخاصيه 
ينظور بالتأمل فلیتامل ۱ 
فظهر من جمیع ماحققنا وجه حصر المح تعمحس الجارى ف استالاء النحاسة 
علی أحد اوصافه ودظهرمنه اعشارا لتقدير فما منءعت الموافقة وماشابهها عن التغس 


VA TN RE I 


لتحقق الاستيلاءكما عرفت مفصلا . 

وصرح بهذا فى المعتبر بل ادعىاجما عاهل العلم عليه قال وكله بنجس باستيلاء 
النجاسة على احد اوصافه الى ان قال والقول بنجاسة ما هذا شأنه فانه مذهب اهل 
العلمكافةواستدل بروايات الباب ثم قال لان غلبة احد اوصاف النجاسة على الماءيدل 
على قو تهاعلبه‌وقپرها الخاصفا لمطهرة انتبىفكذا الشهيد قده فی‌السان قالان الماء 
اذا كان مشتملا على ما یمنع من‌ظپودالتفیر(ح) مکفی‌التقدیر .0 

وقد عرفت ذهاب آإبة الله قده اليه وقطع ثانی المحققین به بل بظهرمنه انه 
لامجال لأشك فيه وانه معاومعند اهل الفن والافلامعنى لمناقشته‌فی عبارة المصنف مع 
ان عدم الجزم فى الواضحات ايضاً من الجزم ولسی مما يناقش فيهكما لامخفىعلى 
المتتبع فى طر دقة العلماء ولس ذلك الاانه منالمديبيات الذى لم بقع لاحدقيه ریب 
وحکی ايضأ عن ك ولم وعن الحدائق انه قطع به متأخرواالاصحاب من غيرخلاف 
معروف بینهم فىهذا الباب وجزم به فى المصابيحايضا واختاده فى الجواهروالفاضل 
التسترىفى المقابيس مع انكارهماللمبنى وهوكون التغي ركاشفاً فى الفر ع لوضوحه 
اقسربه جماعة مع ان الاصل خفى عليهم لدقته وهذا يدل على غابة وضوح الحكم 
بل بظهر ذلك من المقنعة و التپذیب ففيه قال الشيخ ايده الله والجارى من الماء 
لا ينجسه شىء مما بقع فيه من ذوات الانفس السائلة فيموت فيه ولا من النجاسة 
الاان غلب عليه فیغیر لو نه اوطعمه اورائحتهوذلك لامکون الامع قلة الماء وضعف 
جر بهوکثرة النجاسة انتبى وهذاكماترى صر بح‌فی انالمناطفى الاعتصام دفع ا لنجاسة 
بالكثرة وفى الدروسان الجعفى وابنى بابويهلميصرحوا بالاوصاف الثلثة بلاعتبروا 
غلبة النجاسة للماء و بظهرمنه ذهابهم الى ما اختر ناه . 

وبالجملة فالمسئلة من البدیپات ويظبرمناضافة الاستبلاء الى النجاسةعدم 
انفعال الماء باستيلاء المتتحس فى اوصافها لغير المكتسبة من| لنجاسة كحلاوة| لديس 
المتنجس وهو كذلك اجماعاً وماهوالمعروف هن نسبة القول بکونه فى حكم وصف 

ECON‏ ی ماه یی الا ةلالا توا 


تطهیره الا ان بختلط بما زاد على الكر من المياه الطاهرة المطلقة ثم ينظر فيد 
فان سلبه اطلاق اسم الماءوغير احد اوصافه اما لونه او طعمه او رائحته فلا يجوز 
استعماله بحال وان لم غير احد اوصافه ولاسلبه اطلاق اسم الماء حاز استعماله فى 
جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه وقالآية الله فى المنتهى والطريق الى 
تطیرها لقاءکر فماز ادعله من| لماء ا لمطلق بشر طان لا مسلبه‌اطللاقالاسم‌وان لا یر احد 
أوصافه فانه می تغمر احد أوصافه الطارى انفعل بالنجس ولامكون bs‏ هكذا 

وعلى هذا فلافرق بین مافىط و ما فى المنتهى مع أن فىالمنتهى بعد ذلك 
بلا فصل نسب هذا القول الى الشيخ وانكر عليه قال لو تغير الکثیر باحد اوصاف 
المضاف قال الشيخ نجس الكثير و ليس بجید لنا الاصل الطهادة و انفعال الكر 
بالمتنجی لسن انفعالا بالتجاسقوالموش فی‌التشجسی انماهو الثانی لاالاودانتپی‌وهذا 
شید بان المراد من العبارة الاولی غيرما تترائی منها ولکن المو جود فى النسخه 
التى عندی بغایر ما حكاه فى قبح ففيها والطریق الى تطبيره ( ح ) القاءكر فمازاد 
عليه من الماء المطلق لان بلوغ الکر دة سرت لعدم الا نفعال عن الملافیو قدماز حه 
الما فاستيلكه فلم بکن را کم تسه لوجود السب ولا 2 اق ا 
عين نجس فو جب الجزم دطپارة الجمیع آنتهپی وعلئ هذا فلا شهادة لہا فی المنتبى 
على عدم دلالة ط على مانس اليه وفی المحر در يطير با لقاء الکر من المطلق فمازاد 
علمه روعه دشر ط ان لا ىه الاطلاق و لا تغیر احد او صافه انتهپی 5 

وهنا مطابق لما 5 ۳ وتوهم أنه عدول عما بنى عليه 7 المنتهى ناش عن عدم 
الخمرة وقصور الباع فانه قده قي دساحة التحرسر احال تفصيل مافہد ا المنقهى 
فهو بالنسبة اليه بمنزلة المتن للشرح والتهافت بين المتن والشرح بعيد عن ساحة 
من هودون] باله قده بمراتب وماتوهمه الناس من ان ان فتاوی مختلفة غالا 
فی‌کتبه انما قفا من عدم الخبرة وقلة التدیر . 

و کف کان‌فا لظاهرآنا لمراد بالتغير التغيرا لناشى عن| لنجاسة و حتمل‌ان‌یکون 


فى حكم التغير بالمتنجس ۷۷ 
تشر الاوصاف ۴ لدي الاطلاق فانه انما سحفق به غالا والمعتمد الاول. 

و بالجملة فلامخالف فى المسئلة بل‌الاکثر صرحوا بعدم التأثيرو بحصلالقطع 
من اجماع جمیع الاصحاب‌علیه جازمین به منغير نکیرمع اندیکفی فیه‌عدم الدلیل 
هو كذلك فان المتنجس لاسنجس من حيث الذات . 

والمستفاد منالرواية ان السبب انمابؤثر فىالمعتصم اذا استولی علیدفی‌صفاتد 
الثابتة له من حيث هو كذلك هذا حكم التغير بالصفات الغير المكتسبة من النجاسة 
واما التغيربها فلااشكال فى انه بحكم التغير بالنجاسة وتوهم ذهاب الاصحاب الى 
خلافه من اطلاقهم عدم تأثيرالتغير بالمتنجس ناشىء من قلة التدبر بل الاجماعقائم 
على ان هذا النحومن التغير بالمتنجس فى حكم التغير بالنجاسةويرشد الی‌هذاامور: 

منها عدم مسبم على عدم الاعتداد بهذا النحو من التغس ع اصرارهم علي 
ال ما نس تیا یره ای ف فاته ا مور رنه 
النحاسة مع ان التعرض لذا دغتی عن عبر ه دون العکس . 

ومنها انهم اعتبروا فی‌تطهیرالماء المتغير بالنجاسة القاءكر فكر حتی بزول 
التغير ولولم يكن التغير بالمتنجس مؤثرا لكفى فى الطپادة زوال التغير بعد القاء 
المطم.روان لم بزل دمجرد وروده بل تغیر‌الوارد اضا حيث ان هذا الوارد لم متغير 
وا لنحاسة وتوهم ان الما عدم اجتماع احزاء الطاهر واسنائه فی المتنجس فلم 
هذا ماء ق بالغ ول الکر حتی دو ثرفی ا لطس ضعیف همع أنه از دين صو د فى 
التغير وعدمه فيلزم ان لابطهر الماء المتنجس بالقاء الکر بوجه من الوجوه الامع 
الاضمحلال وهو واضح الفساد . 

ومنها اطلاقهم القول بنجاسة الكر ونحوه بتغيره بالمضاف المتنجس كما 
لا بخفی على المتتبع ۰ 

ومنها اطلاقپ,) لقول بنجاسةماء البئر بالبالوعة اوبمائها مع التغير اوالملاقات 
۱ اوالظن هأ على القول د اعتماره وبع فقد مدل له سان النجاسة لاتلافى جمدم 


الماء و انما بلاقیپا بعض اجزائد فاذا غير ته‌کان تغیرالجزء الملاقى بالنجاسة نفسها 
وتغیرالباقی ليس الاسرانة التغير اليه من المتغير بها فهو متغير بواسطة المتنجس 
ولوكان التغير تغیرا بالمتنجس لزم ان بختص التنجيس بالجزء الملاقى وهو باطل 
اجماعاثم ان الاعتبارشاهد بعدم الفرق بين سراية التغير الى اجزاء الماء حال وجود 
عين النجاسة فی‌الماءوسرایته‌الیه بعد اخراجها فلواخرجت النجاسة ثم سرى التغير 
كان كما تفه یه یی میتی ای ا ساب 
فى الصورتين 8 ۱ 

وقبه ائه قاس لا تعمل به و المستفاد من الادلة ان المناط التسر بالتحاسة 
والتغير بالمتنجس ليس تغير | بالنجاسةو لهذا فصل بعضهم بین‌ماکانت العین‌فی‌المتنجس 
وسن اضمحلالپا ورفعها حبث انهيصدق فی‌الاول التغير بالنجاسة عرفا بخلاف الثانى 
وانكانالتغير فىا لحقيقة فى الصورتينمستند الى المتنجس قالوالاقوى فى نظرىانه 
متى حصل التغيرفى الجارى والكثير مع استناد التغير الى تلكالنجاسةالتى تنجس 
بپاالمتنحس نجس الماء والافلا. 

ومن‌الغریب انه قالفى آ خر کلامدو لعله الی‌ذلك برجم مااطنب‌فیهالطباطبائی . 
من النحاسة اذاکان بو اسطة المتحس بخلاف مااذا کان يلون | لمتنحس وطعمدوراسته . 
لتی‌هی صفات اصلية الخ فان کلام السید قده‌صرریم فی‌كفاية التغیربالمتنجس مطلقا - 
اذا کان بمااكتسيه من النحاسة قال‌بعد ما اطال فى نقل‌کلمات الاصحاب فى هذا الباب . 
وقددلت الروابات المعتيرة على نجاسة الماء بتغير احد اوصافه اللث و هذا بعمومه 
اواطلاقه الراجم الى العموم بقتضی التنجیس فی‌هذاالقسم فانه داخل فيه و دخول , 
ات فان یم شا فا ان اه المي اق الباق ا 
فى محله انتهى . 

ومحصل دلبله ان المناط تغیرالماء بالنجاسة سواء‌کان المقتضی هو الحا 
وا اداه الى ااا ونس ي القت وخ ا 


ففی‌بعض الصود و ان لم بجز استناد التغیرالی النجاسة الأ ان المناط حصول التفیر ‏ 


فى کلام غریب صدر من البعض : ۱ هلاب 


بالنجاسة و لو بواسطة المتنجس لدلالة الاخبار على ذلك لالانه تغير بالنجاسة عرفا 
فان المعلول لاینسب الى الواسطة فى الثبوت بالضرورة وهذا الدليل لوتم لدل على 
کاب ار بای فت اهاط لقا كه یش 0 

و لکن ظپرمما حققنا فساده حيث ان الاخبار ليست متكفلة لبيان المقتضی 
بالنجاسة وانماهی فی‌مقام بيان مایزول‌به الاعتصام فپی‌ساكتة عن بيان المغيرمهملة 
بالنسبة اليه والاطلاق بالنسبه الی‌التغیرمن‌حیث الانواع والمراتب لوسلم لابستلزم 
الاطلاق من‌حیث الاسباب فالاستدلال بالعموم والاطلاق من‌حیت!اسباب لابلائم الا 
الالتزام بکون التغيرواسطة فى العروض المستلزم للقول بالطپادة بزوال التغیرمن 
قبل‌نفسهکما افاده فى المنتهى مع‌انه بستازم تخصیص‌الاکثر حیث‌انه‌بخر ج‌عنه التغیر 
با لطاه رو بالمتنجس بالاوصاف الاصلية و بالمجاورة ومرورالر بح‌فافهم . 

ومن لغريس ماصدر عنالبعض فی‌هذا المقام حيث قال مازجا للمتن فالجاری 
لاینجس الا باستیلاء اثرعين| لنجاسة ولوفی ضمن المتنجس على ما هوالغالب و تغیر 
الجزءا لبعید من‌الماء بالجزء القریب المتغير لعين النجاسة الواقعة فيه بلولولميقع 
فیا لماء الاالمتنجس المتغير بعن النجاسة کالماء المتلون من لدم ودعوی‌عدم شمول 
الاخبار لذلك واختصاصها بمااذا وقع عين النجاسة فغيرته ولو بالواسطة یدفعپا ان 
المناط تغير الماء باثرالنجاسة لاتغیرعینالنجاسة للماء‌کمايشهدبه صحیحةاین بزیم 
لایفسده شىء الاان بتغیردیحه اوطعمه‌وصحيحة حر یز کلماغلب الماء‌علید بح لجيفة 
فتوضا واشرب واذا تغسر الماء و تغیرا لطعم فلاتتوضا ولاتشرب واحترز بعين | لنجاسة 
عناثر ا لمتنجس فانهلا وجب الا نفعال لظپور الادلة فی‌الاختصاص‌فان ظاهرالشیءفی 
قو له ليم لا ینجسه‌شیء الاماغیر لو نه‌هو نج سا لعینلان المتنجس انما نجس مابلاقه 

- بواسطة نجس العين مع ان بعض‌الاخباد مشتمل‌علی القرينة لذلكمثلقو له فى 
دحيحة أبن بز معلا بفسده شىء الاماغير لو نه اوطعمه فينز ححتى بطیب الطعم ويذهب 
اللون فانطيب الطعم قرينة على ارادة نجس العين من الموصول و ظاهرالمبسوط و 
المعتيروالتحريران المضاف المتنجس اذا اختلط بالماء المطلق الكثيرو بقى احد 


اوصاف المضاف لم یط رواستفید منذلكحكمهم بان المتغير بالمتنجس ینجس وفى 
الاستفادة تأمل لكن هذا القول مشهود عن ااشيخ و كيف كان فیکفی فى الحكم 
با لطپارة اصالة عدم الانفعال و لوعودضت‌فی بعض الموارد كما اذا القی‌مایم متنحس 
ف الماء داصالة بقاء نحاسته ا خم دعل التساقط ا فاعدة طيارة الماء كما فی‌الماء 
النجس المتمم‌کرا بطاهرانتهی . 
وفمه للنظرمواقع تظهر بم لاحظة ما تعدم منها أضافة الاثرالى العسن فاناثر 
النحاسة ان أريدبه الو صف الحاصل‌فی المتنهعحس م هوالظاهر حرث ان الاثرعمارة 
عن المعلول و الوصف القائم بالشىء ليس معلولا لذلك الشىء فمفاده انحصار انفعال 
الجارى فى تغيره بالمتنجس وان كان الغرض ان الاستيلاء لابد ان کون من حيث 
| لوصف سواءكان قائماً بالنجاسة اوبالمتنجس فمع انه خلاف مايراد من لفظ الاكثر 
بر دعليها نه ليس مما يتفرع الا تفعال بالتغير با لمتتحس بل انما ینفع لدفع توهمانالمراد 
بالاستلاء الاستيلاء من حث المقدادمسع ان ول المصنئف قلي احد اوصافه دغعی 
عن ذلك الا ان يقال ان المقصود حصر الا نفعال ف حدونه اثرالنحاسة فی الحارى 
سواء استند النجاسة بلا واسطة او بواسطة المتنجس فان الوصف القائم بالنجاسة . 
لیس‌مستولیاعلی الماءبل‌انما المستولى عليه انماهوالتفیرالمستند اليها القائم بالماء ‏ 
کف اف | اوضق انين غالا ال NAE‏ 
الدفعقا لنجاسة تغلب الماء و تقه ر هفیحدث‌مع فا دسته وصفافیهو الما ءقهرهبالمنم من 
التأثيروالحكم باستيلاء النجاسة على وصف الماء مجاز فى الاستناد للتنبيه على ان 


2 5-5 


فلاتنقع 0 اختلاف الموارد يصدق تخر النجاسة قف بعضبا و عدمه 0 الاخر فالشان 
0 امات مت | سكناه التغير الى لنحاسة فى جميع المو ارد ودونه خرط القتادومادفع 
به مما قيلمن|نالمناط التغير بالاثرضعيف لماعرفت من‌آنا لتغیر بالنجاسة ليس تغيرا ‏ 


فا لباو ای اواج -۸۱- 


بالائر بل انما هو تغس بالمؤثر والاثرنفس التغير وهذا يكشف مااراده من استيلاء 
الاثر فانه كان قابلا للتأويل و هذا صريح فى ان المراد بالاستيلاء الحدوث 
والمستولىهوالتغيروهوفى! لغرابةفان الباء فىقوله باستيلاء النجاسة سببية والتغير 
وصف منتزع من حدوث وصف وجودى فى الماء الخالى عن الوصف و ان التغير 
عبارة عن خر وح من حال الى آخرومن المعلوم انه معلول للوصف الحادث فى الماء 
اليعلؤل اسان 

والحاصل ان التعبیر بالاثمعناه‌کون الاترهتها لانتزاع التغیر واستیلاء الاش 
عبارة عن‌حصوله فی‌الماء فان الوصف اذاحصل فی‌الماء استولی‌علی وصف‌الماءوغلب 
عليه فالمعنی ان المناط فى انفعال الجاری حصول اثرالنجاسة فيه سواء استند الى 
النجاسة اوالى المتنجس . 

وفيه بعدالغض عن‌ماتقدم ان استيلاء الاثر | لذى هوعبارة عن*غلبةا لوصف على 
وصف الماء ليس مناستيلاء النجاسة فى شىء و صر بح المتن اناطة الحكم باستيلاء 
النجاسةومعناه قهرها للماء باحداث الاثرفيهفعلااومع القابليةعلىماتهدم فهذا التقرير 
هدم لاساس مقاصد المصنف‌قده فتامل. 

ومنها الاستشپادبالخبرین فان الحکم وان‌کان فیهما منوطاٌ بالتغيرلابكون 
المفیرعن‌النجاسة الاانه لااطلاق فى التغير بل انماهومپمل‌من حيث الاسباب و انما 
بنفعه لوکان المفاد ان السبب ادخل له فى ذلك و انى له بذلك واین الاهمال من 
الاطلاق معان عدم‌کون التغیرمن‌حیث هو مناطاً مقطوعاً به بل للسبب مدخلية فى 
الجملة قطعاً فالمعنی اذاتغیرالماء بشیء وهومردد بينكو نه خصوص‌النجاسة اوالاعم 
منه وهنا لمتنجس فیمااکتسبه‌منها اومطلقاو کل لقیدین محتمل‌ولس‌الامردائ رآبین 
الاقلوالاكثرفان التقييد بالجامع بينالنجاسة والمتنجس تقیید واحد بقید واحد و 
انکان اثره‌ازید من‌اثرالاول فتامل. 

ومنها فوله واحترزالخ فان لفظ العين ليس من المتن و النسخه کانهاکانت 
كذلكاواشتبه المتن بالشرح‌حیث انهمن‌زيادة بض‌الشراح فی‌الشروح. 


تا لس انب ا اا ا 
اذ اکان | لموصول‌عبادةعن نجس العین‌دلت الروابةعلیانا امناطانماهوالتغیر يدفيووان 
كان نافعاً فی‌الحکم بعدم تأثير التغير بصفات المتنجس لکنه هدم‌لمامرمند من عدم 
اه كوان اندي لقي سور ا یه ر واه ما نان فا مادقا سب 
الىالشيخ قده ففی‌غاية الجودة وقدسبقه الی‌ذلك‌غیره موضحا لو جه‌عدم الدلالة و قد 
تقدم‌منا اساوجه‌اجمالی لذلك والظان ان المر ادا لوصف خصوص|لوصف‌المکنسب 
عن النجاسةكمالا بخفى على المتأملفی اطر اف کلماتهم‌قده . 

ومنها قو له:«و لو عورضتالخ»فيه‌ان | لشكفى بقاء‌نجاسة المتنجس و بقاء طهادة 
الماء سیب عن الشك فی‌کون التغیر فی المتنج س کالتغیر بالنجاسة فی دفع العاصم 
ولادیب فى جریان الاستصحاب مع الشك فى قدح العارض والاصل فى السببی حاکم 
اا اا هی شاف مدر و ان ل ا و وت 
عدم تأثير التغير بالمتنجس فى تنجس الماء . 

ومما حققنا ,ظپرالحال فىالماء المتم‌فان استصحاب الطهادة لااثرله بخلاف 
استصحاب ا !نحاسة فان‌تجاسة الملاقی من اثازه فلسی زوال النجاسة من | تارطيارة 
القلیلالمتمم به المتنجس معان اصالة عدم‌کون المتمم مزیلا حاکمة علیاستصحاب 
الطهادة عل تقدبر صحتهاو امااصالة الطهارة التی‌جعلها مرجعاً بعدتعارض‌الاستصحاءن 
قلااصل لهمالما سنحققهانشاء اله تعالی‌من اختصاص الشبهة الموضوعية ياوا لثمك 
بعموم کلمة« کل»لامعنی له حسث انيا تفيد العموم فيما اضفت البه ومع احتمال ان 
مكون عبارة عن | لموضوعات الصرفة يجب الاقتصارعلی| لمتيقنو لیس جعل الشیءعبارة 
عر آهن هت مرن ااه و ا ا ار ل 00 
وتوضيح المرام .بتوقف على بسطفى الكلام . 

والتخقیق ان الروابات تدل على ان المتنجس فى تأثیر استیلائه فيما اکتسبه 
من النجاسةکا لنجاسة حبث ان السئُوال انما هوعن القاهرفمر جعه الى ان المقتضی 
للنجاسة متی‌بوثرفی الماء المعتصم ومن المعلوم ان النجاسة والمتنجس فی‌الاقتضاء 


فى ان المراد بالمشتق ماکان‌فبه الملكة -۸۳- 


عدا ات کون السّوال عن خصوص النحاسة کاحتمال ان يكون عن خصوص 
الجيفة او العذرة ضعیف لابعتدبه فان الاشکال فى حند العاصم ولا نظرالی المقتضی 
بوجه من الوجوه ولا وجه لتخصيص النجاسة بالسئوال فى هذا المقام بعد ما كان 
المتنجس مشاركاً له فى الاقتضاء حبث ان الصفات الاصلية خارجة من جبة اقتضاء 
المتنجس للتنجیس فلایستفاد منها الا ان المناط تأثيره فیمااکتسبه‌من النجاسقفافهم 
هذا محمل القول فى اعتصام الجاری بالمادة ولکن المسئلة بعد لاتخلوعن 
اشکال حیث ان الخارج ليس متحداً مع ما فى المادة فى الحقيقة وانما هو تنزیل 
شرعی ولپذا لایکتفون بمثله فى اعتصام الراکد كما صرح به فى المعتبروالمنتهی 
فقالوا ان هذا لابتم الااذاكان المراد مجرد الاتصال من تحت لاالخروجمن الارض 
وليس فى المقام‌مایعم الاقسام فان منها ماه وکالتعریق. ومنها مابخرج لابقوتودفع. 
و منها ماینیم الی‌حد معین فلایخرج الا بعد الاخذ منه كالبئر. 
ومنها ما بحری فى بعض الاحبان دون يعض على اختلاف الافسام فى قلة 
زمان الجر بان و کثرته او غلبته بالنسية الى العدم و العکس فانه دیما بجری ساعة 
وينقطع ربع ساعةتارة ویجری بوماً وینقطم‌شه رآاخری فیمکن ان یکون‌الجریان 
زمانهقليلاومع ذلك بکون از یدمن‌زمان‌الانقطاع بالنسبة الى المجمو عوکذاالعکس 
والحاصل ان مالایدوم‌نبعه له مراتب لاتتناهی‌وشمول الادلة للجمیم فیغابة 
الاشکال بل سمعت ان الشهيد قده‌صر حباعتباردوام لنبم‌وتبعه ابنفهد ایضأفی‌الموجز 
والمقداداستحسنهوقال وعلیه الفتوی هکذاحکی‌عنهما وظاهرالاخیردعوی الاجماع 
واستقراد طر بقة الفقهاء عليه وقصوراعتبارالجادی عن شمول بعض الافر اد ممالارس 
فيه مثل مالم يكن له استعداد الخروج الااقل من کر فى زمان قصیر بل ماجری‌فی 
کل سنة هذا المقداريل ماکان کذ لك کل شهر. 
والحاصل ان المراد بالمشتق فی‌هذا المقام ماکان فيه الملكة لامجرد الفعل 
والا فیشمل مالم كن له مادة اصلیةکما توهمه بعضهم وظهوده فیماکان له مادةاصلية 
| نما هولكونالمشتق ظاهراً فی الملكة وهی فیما ل له مادة اصلبة قامل‌فصار 


طاهرآقیماکان له مادة اصلیتقانه هوالذی یقلب فیه دوام الجربان ولاوجهلاسرافه " 
الى ذی‌المادةالاصلية مطلقا كما لابخفی مع ان‌بعضها لاتدل على نفی البأس بالبول 
فى الماء الجارى وهواجنبی عن المقام . 

واما صحبحة محمد بن اسمعیل ففيه احتمالات کون المعلیل للفقرة الاو لی 
وتکون الوسعةكنابة عن الكثرة او تکون عبادة عن التحمل اىواسع سمالنجاسات 
ولابضیق عنها بالانفعال فالفقرة الثانية على الثانی تاکید للاولی و هی مع ما بعدها 
متفر ععليهاعلى الاو و کون التعلیل للثانية بناء علی‌کون الوسعةبمعنىا لکثر قفیکون 
لردع من بتوهم‌انفعال السرمم الكثرة . 

وبيان ان البثر بعد التنبه بانه واسع کثیرلامجال لزع انفعاله لتحقق العاصم 
فبه والاطلاق منزل على الغال فى كون البترمشتملاعلی الکروما فوقه اوان الاضافة 
للعيد فالمعنی ان‌هذا الذی بزعمون نجاسته و افتقاده الى النزح وهو البترالمشتمل 
على الكثير فلاختصاصه بالغرابة اختص بالعهد و على هذا لابدل الاعلی عدم انفعال 
المئرالمشتمل على الك رخاصة دون شىء مماستدل بپا عليه فى الماء ولو كان المنفى 
افسادجميع ماخر جفلاتدلعلى ذلك |يضاحي ثانا لمعنى (ح) انه لابفسده شىء فسادا 
لابجوز الانتفاع بشیء منه الابعد نزح جميعه الامابغيره على ما فى الاستبصار وفى 
ال اختمال ان نال لاشبته فنادا توصي الال کما فال ا ا 
المؤمن لابخبث ای لایصیرفی نفسه نجسأوكقول الرضا ج ماء الحمام لابخبث مع 
انه بجوزان‌تعرض له النجاسة وکونالتعلیل للطهارة بالنزح فيعمكلذى مادةلا بجر ی 
فیشمل الغدير النابع كما اختاره الشیخان قدهم فى المقنعة والتهذیب وکونه لزوال 
الوصف‌کما عن حبل المتین فلابدل‌علی حکماصلا والاستبعاد بان مثل هذا لس‌من 
منصب الامام مع فساده فى نفسه لابصلحلان يعتمد عليه فان منصب الامامة لابقتضی 
ان یکون مایصدر عنه ب من هذه الحيثية مع انه یمکن ان يكون لدفع توهم 
کون النزح تعبدباً وانما هو لزوال التفیر حيث ان وجود المادة مع النزح بوجب 
ذلك فتامل . 


فی‌ان‌المراد بالمشتق ماکان فيه الملكة Ad.‏ 
20 ويستمل ان يكون التعليل لكفابة شباهة المنفعل بالماذة فى زوال الاتفمال. ‏ 
حيث ان الماء الواحد لايختلف اجزائه فى الحكم كما اشار اليه فى المنتهی قال 
فى رد الشیخ‌فی اعتبارنزح الجميعاذا تغير البّرولانه بشبه بمادته فيشبهه فی‌الحکم 
وقد نص الرضا ل على هذهالعلة ولاشك فىانالجارى يطهر بتوائر جريانه حتى 
بزول التغيرفكذا البتراذازال التغير بالنزح بعلم‌حصول‌الجریان من النابعالموجب 

ازوال التغمروفى العبارة احتمال أخر بعيد فتدير. 

وبالجملة فبهذهالروابة معانها مكاتبة لابخلوعن اجمال وليس فى المقاممايدل 
علی‌کون المادة الاصلية عاصمة بقول مطلق و القدر المتيقن انما هو دائم النبع فان 
اعتصام الخارج بمافی المادة على اختلاف الاصلفان ما فى المادة على تقدبروجوده 
واجتماعه وعدم انثبانهفىالارضليس متحدا معالخارج حقيقة ولپذایکفی مثل هذا 
الاتصال.العاصم الراكد فكيف و کل من الوجود والاجتماع محل نظرواذ قد ثبت انه 
خلاف الاصول وجب الاقتصارعلى القدرالمتيقنوهودائم النبع . 

و فی شرح الدروس بعد ما ذكر هذا المعنی و هذا غریب جدا ان لا دليل 
عليه من الاخبار و لا ساعده الاعتبار لانه ان اريد به ما بعم الزمان کله فلا دیب 
فى بطلانه اذ لا سبيل الى العلم به و ان خصص ببعضها فمحض تحكم و قد قال 
المح الشيخ على فى بعض فوائده اناكثرالمتأخرين عن‌الشهیدده ممن لاتحصيل لهم 
فی‌وا هذا المعنى من كلامه وهو منزه عن ان بذهب الى مثله فانه تقسد لاطلاق 
النص بمجرد الاستحسان و هو افحش اغلاط الفقهاء و بالغ فى توجيه فساده حتى 
قالانه ليسمحط نظر بحتاح الىالكلام عليه والاعتناء به وانما عقد بذلك اشارة الى 
خطائه ليجتنبه ذوالبصائر انتپی ومما حققنا ظپرمافی کلامهما و التشنيع لابدل على 
شىء وقدعرفت أن اعتبار دوام النبععلى وفقالقواعدو تحدیده انماهو بالعرفواحراز 
صدق المشتقعلى ان‌بکون بمعنى الملكة وحيثخفىعلىهذا ا لمحقققده ومن تأخر 
عنه ماحققناه ذکر وا فى تو جهو حوه‌سخ فلا تخفی شناعتها علی| لناظر فمها ۱ 

و کیف‌کان فالمعتص من‌الجاری اذا تنجس‌فلادب‌فی‌طپارته باستبلاء مابخر ج 
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من المادة و تدافعه عليه و د وانمالاشکالفی الاكتفاء بمجر دژوالا لتغی من انا لماء لو احد 
لابختلف اجزائه فى الحکم و لهذا دكفى اتصال الغدير المنفصل بالطاهرالمعتصم مع 
استواء السطوح مع انه ليس التطریرسبیل مأثور بل انما استنبطوا المطهرات من 
الملازمات بي نالدفع والرفع فاكتفوا باعادة القوة العاصمة مع زوال التغيرومن ان 
اعتصام الخارج بمافی| لمادةعلى خلا ف الاصلوا لملازمة ممنوعة . 

و قد صرح فى المعتبروالذكرى بالفرق بين الرفع و الدفع فى الغديرين 
المتساوین اذا اتصل‌پینهما بساقية وهذا معنی‌قو لناو بطیر بکثرة الطاهرعلیه‌متدافعا 
حتی بزول تغبره فان المترائی منهذه العبارة‌اعتبادامرزاید علی‌زوالالتغیروالاتصال 
بالمادة فی‌ژوال انفعال الجارى والالاقتصر علی مجردزوالالتغير کماصنعه فى اللمعة 
وتبعه المح والشهيد الثانيان قدهما . 

و لکن التحقيق خلاف ذلك و ان الغرض لس الازوال التغیرعلی ما يظير 
بالتدبر الام و توضیح الحال ان کلمات الاصحاب فى هذا المقام فى غابة التشويش و 
الاضطر اب ففی المقنعة واذاغلیت النحاسة على الماء وغبرت لونه او طعمه اورائحته 
وجب تطبيرهبنز حه ان‌کان راکدآویدفعه ان‌کان جارياً حتى بعود الی‌حاله‌فی| لطپارة 
و یزولعنه التغيرانتبىوفى(سيلة) فالماء الجاری‌طاهرومطپرو لا بدجس بمجرد وقوع 
النجاسة فيه الاباستیلائپاعلیاحداوصافه من‌اللون والطعم وال رايحة ویمکن تطهیره 
باكثاره بالماء | لطاهر الی‌حدیز بل‌حکم الاستبلاء آنتهی‌وفی‌ط بعدماذکر تنجس الجارى 
بالتغیروالطریق الى تطهرها تقوبتها بالمیاه الجارية و دفعها حتی بزول عنها التغير 
انتبى وفیا لسراثرو بطیر بز وال الاوصاف عنه و الطریق الى تطهیرها تقویتها بالمیاه 
الجارية ودفعپاحتی زول عنپا التغيرانةبى و هذا صريح فى ان المناط مجرد زوال 
التغيروان الدفع طريق الىذلك وهذا هوالظاهرمنط خصوصاً بقرينة انه ذهب الى 
كفابة تتميم النجسكرأ و عدم اشادة ابن اددیس الى خلافه برشد الى موافقة لدكما 
لابخفى على الخبیروفی المعتبر تطبر المتغيران كان جارياً بتقويته بالماء متدافعاً 
حتی‌بزول التغیرلان معزوالالتغير بغلبة الجارى لايقبل الطارى النجاسة و المتغير 


فی فط الماء الا ۳۹۸ 
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مستملك‌فیه فطیروان‌کان واقفافبان‌ بطر 5-06 ن الماءالطاهر المطلقهاير فع تغیره 
و بشتر لفی | لطاری‌کو ندكراً فصاعدا و بدقال) لشیخ‌فیف لان! لطادی لا نجس الآ بالتفیر 
والنقو ين وله نی 

ومحصل مافى ف ان الماء الواحد لايختلف اجزائه فى الحكم فاذا لميشجس 
الطارى طبر المنفعل و ارتضاء المحقق هذا التعليل دليل على ان المناط فى جميع 
المقامات بل لسن مقصوده م.ن التعليل الاول الا ذلك واستم لاك المتغير عبادة عن 
زوالا لتغير بالطاهرفان وجوده (ح) كالعدم لارتفاع‌امتیازه‌پزوال| لوصف . 

والحاصل أن الخبير بطر بق الفقهاء بشهد بان غرض هوّلاءشیء واحد فان من 
عادتهم ذكر خلاف الشيخ خصوصاً ابن ادريس و عادة المح ایا ذكر خلافهما و 
الغرضان خصوص هوّلاء العلماء لاإسكت المتآخرمنهم عن مخالفةمنتقدم عليه ولو 
بطر بق الاشارة بل الشهید قدممع تصريحه فی اللمعة بان المناط زوال التغيرعبر 
بالتدافع فىالدروس والذکری ففىالاول وطهره بتدافعه حتی‌بزول التغیروفی‌الثانی 
وطهر الجاردى بالتدافع والكثير بتموجه ان بقی كرا فصاعداً غير متغيروالا فبالقاءكر 
عليه متصل فکرحتی‌بزول تغیره و لوعولج بغیرالماء ثم تم وم وفنا معا اسک 
ذلك لزوال المقتضی ولوقدريقاء الکرالطاهر متميزاً وزوال التغس تفویته بالناقص 
عن الکر اجزء انتپی فپوکما تری سلك مسلك من تدم عليه فى التغير و اعتباد 
التدافم معانه لايعتبر الازوال التغیرواقترانه بتموج الکثیر بنادی بان الغرض منه 
انما هوزوال التغیرو الا فعدم اتحصار طپادة الکثیرفی التموح من البدیپیات حيث 
انداعتيره من لابعتبرفی المطبر ذلك بقینا کالشیخ داين ادرس بل العلامة والشهيد 
سا كذلك . 

اما الاول فواضح فانه اکتفی فى طهادة الغدور باتصاله بما مساویه فى السطح 
فى جميعكتبه التى تعرض فيا للمسئلة ففی المنتهی لووصل بين الغدیرین بساقية 
اتحدا و اعتبر الكرية فيهما جميعاً اما لو كان احدهما اقل من کر و لاقته نجاسة 
فوصل بغدیر بالغ كرأ قال بمض الاصحاب الاولی بقائه على النجاسة لانه ممتاز عن 


E ETE TET‏ ا 

وعندى فيدنظر فانالاتفاقواقع على ان تطهیرما نقصعنالكر بالقاء الکر عليه 
و لاشكثانا لمداخلة ممتنعة فالمعتبراتصال الموجودة هنا امپی والظاهرانه دد على 
المصذف قده فی التي حبت قاللوتقص الغدیر عن کر فنجس فوصل شار فک 
ففى طبارته تردد الاشبه بقائه على النجاسة لانه ممتاز عن الطاهر والنجس لوغلب 
الطاهر نجسه مع ممازجته فکیف مع مباینته انتهی. 

فالعلامة قده مع انه لابری للامتزاج معنی محصلا ویکتفی بمجرد الاتصال 
بعتبر فى طبادة الجاری الکثرة والتدافع فليس هذا اعتبادا زايداعلى زوال التغیر 
واما الثانی فقد عرفت اکتفائه باتصال الراکد المتفعل بالکر المتمبزاذا زال تغيره 

ان‌قلت قد صرح ايضاً فى الذکری بعدم کفاية مماسة المنفعل بالمعتصم حيث 
قال و بطپرالقلیل بمطهر الکثیر مما زجاً فلو وصل بکرمماسة لم بطر للتميز 
المقتضیلاختصاص كل بحكمه ولوكان الملاة.ات بعدالاتصال ولوساقية لوشجس 
القليل مع مساوات السطحين اوعلو الكثيركماء الحمام ولو نبع الكثير من تحته 
كالفوارة فامتزج طهره بصيرودتهما واحداً اما لوكان ترشحاً لم بطپر لعدم الكثرة 
الفعلية انتهى . 

فبذا صريح فى الفرق بين الدفع والرفع‌کالمعتبر واعتبار الامتزاج فى حصول 
الطارة بلكثرة المطهر وقال فمپاا ضالوغمس‌الکوز بمائه النجس فى الكثير الطاهر 
طهر مع الامتزاج ولایکفی المماسة ولااعتبار لسعة الراس وضيةه ولاهشترطاکثر بة 
الطاهر نعم بشترط المكث لتحقق الامتزاج انتهى . 

قلت ان اعتبار الامتزاج كما هوصریح كلامه انما هو لتحصيل الاتحاد ولهذا 
اكتفى فى القاء الكر بمجردالاتصال والتناقض فى مثل هذا المقام من مثلهغير معقول 
فمراده من القليل خصوص الغدير كما صرح به فى المعتير و يظهر عن ملاحظة 
بقمة کلامه هنا حيث ذكر الاتصال بالساقية ومثل ماء الحمام فتدير. 

الاترى تعليله الطبر بالامتزاج بصيرودتهما ماء واحداً و اعتبارالامتزاج فى 


فی AA‏ ةا 
بو ل مبیل ال تصیل انمادبعض اجزاء ماگ ”0 

متحد مع بقية مافی الکوز ايضافاكتفائهيمثل هذافی حصولالطهادة مم‌ان‌ماء الکوز 
مغاير لماغمس فيه خصوصامع‌ضيق الراس من اقوی الادلة على ان المناط عنده فى 
زوال الا نفعال مجرد اتحاد المنفعل مع المعتصم ولوبالنسبة الی‌بعض الاجزاء فانما 
بعتبرالامتزاج من یعتبره لتحصي ل الاتحاد نعم یتوجه عليه وعلی المعتبرانه لامعنی 
لاتحاد الغديزين قبل الانفعال و تعددهما بعده حيثان الانفعال لابجعل الواحد اثنين 
بالضرودة فلامناص عن‌الالتزام بکفابةممجرد الاتصال بعد الزوال‌کما افاده فی‌المنتپی 
وسیجیء زيادة توضیح لذلث فى محلها نشاءا له تعالی. 

وفی المنتهى والجاری انما بطبر باکثار الماء المتدافع حتی بزول التفیر لان 
الحکم تابع للوصف فیزول بزواله ولان الطارى لابقبل النجاسة لجر بانه والمتغیر 
مستپلك فيه فیطهرانتهی والتعلیل الاول صریح فی‌آن‌الاتفعال فيما اتحدمع! لمعتصم 
دور مداد التغير فلايتوقف عود الطارة الاعلی زواله والتعليل الانی‌هوالذی عظیر 
من‌الشیخ‌قده الذى لابعتبر الازوال التغیر . 

وقدعرفت أنه ایضا کالصریح فى ان الفرض‌انما هوزوال انتفیرولوکان سیب 
الطبارة امرا وراء ذلك لوجب التعلیل به کالامتزاج فيقال ان الامتزاح الذی عتبر 
فى الرفع حاصل فى الفرض : 

وفی التحريرتطهر الجاری المتغير بالنجاسة باکثارالماء المتدافع حتیبزول 
التغير والواقف بالقاء کر دفعة فان زال تغيره والا القى آخر وهکذا انتهیوکما ان 
الغفرض من القاء الکر لیس الاتحصیل الاتحادمع المعتصم بعد زوال التغير کماعرفت 
من تصر بحاتهموليس للالقاء إيضاً خصوصية عندهم كما صرحوا له بالاکتفاء بالابسال 
من تحت وكفاية الاضطراب فى الواقف المتغيراذا بقی مقداد كر فارتفع التغیر به 
و كفاية الاتصال فیما اذا بقى الکر الملقی متمیزا فكذا لسن الفرض من الکثرة 
والتدافع الا ذلك وفی التذكرة والجادی يطهر بتدافعه حتی بزول التغیر والفرض 
التدافع على المتنجس كما هو صریح الارشاد وفی معناه التكائر على المتنجس كما 


القن ترا مع الطاهر. 

والحاصلازعباراتهم علىمارادتبين صر بحةفىا نالمناط انما هوزوالالاوصاف 
وانالدفعسبيلا ليدكالسرائر وكماصر حبدفى المنتهىمن| لتعلي لبان لحكمتابع للوصف 
فيزول بزواله وبين ظاهرة فيه کسایرا لعبارات واختلاف القول من شخص واحد فى 
الاكتفاء بالتدافع تارة واعتبادالتکاثرمعه اخرى على اختلاف فى التعبيرايضاً بعطف 
التدافع تارة وجعله حالا اخرى مثله بشعر بماذكر نا فتأمل مع ان جعل الفاية زوال 
التغيرايضاً بنادی بانه الغرض لاغيرفان الظاهران المدخولعليه غایته‌و لوسلم|نه‌حد 
للتدافع فيدل على المطلوب ايضاً لان تحديد الكثرة و التدافع بزوال التغير لابتم 
الا اذا كان هوالمقصود وان لممكن مذكوداً فى الكلام بعنوان العلة الغائية لانه ان 
كان الغرض حصولالامتزاح فزوال التغير ليس ملازماً له لجواذالافتراق منالطرفين 
فالمتعين ان بقال و یطهر بزوال التغير و الامتزاج وان كان الغرض من التدافع 
التدافعمن| لمادةا لذى هوعبارة عن الخروحبقوة فالامراظهروکذا لوكان المرادكثرة 
لماءمقدار فا نه‌اعشارمستقل بختلف باختلاف‌مراتب التغيروبلزمه عدم اعتبار الكثرة 
اذازال التغیرمن‌قبل نفسه‌او هدرتحققه فیعتبرا لکثرةبحسب ماکان‌منالتفرموجودا 
و ۳ خلاف المداهة . 

وبالجملة فيكفى فى اتضاح مرامهم موازنة كلمات المتأخرين مع المتقدمين 
فان الناظرفيها يشهد بان مقصودالجميع شىء واحد مع أن اكتفاء جماعة من‌هو لاء 
بمجرد زوالالتغيرمعلوم من عنوانهكالسرائروتعليلهكالمنتهى اومن الخاد جكالوسيلة 
الس اكز انا و 

وكيف كان فاصل الحكمممالاريب فيه فان الاتصال بالمادة لولم یکن‌عاصما 
لانفعل الجاری بالملاقات اذا كان قليلا و بعد زوالالتغيرفالعاصم موجود والتسوية 
بين الدفع والرفع بستفاد من الادلة فانها تدل على ان التغير مانع فاذا زال فيؤثر 
المقتضى اثره ولاينتقض هذا بزوال التغيرفى الراکد فان الفرق واضح حيث أن 


التتر بط مر ا DS‏ 
حيث أن العاصم انما هو المادة الباقية على حالها نعم بشبه المقام ما لوتغير بعض 
الواقف وكان الباقى كراً فزال التغير من قبلنفسه فانه يطهر(ح) جز ما اوما سمعت 
قول الشهيد قده فى الذكرى ولوقدر بقاء الکرالطاهر متميزاً وزال التغير بتقوبته 
بالناقص عن الكر اجزء فانه كما عرفت صریح فى الاكتفاء بالاشتمال على العاصم 
بعدزوال التغير . ۱ 
ان قلت ان المستفاد م نكلامهم فى بعض المقامات ان اعتبارا لتدافع والمکاثر 
انما هوفی قبال الاكتفاء بمجرد زوالالتغیروهذایکشف عن اطباقهم على عدمالاكتفاء 
بمجرد زوال التغيرففى|امنتهى الحوض الصغيرمن الحمام اذا نجس لم نطهر باجراء 
المادة اليه مالم بغلبعليهبحيث ستو لی‌علیه‌لانا لصادق ي حكمبانه بمنز لةالجاری 
الذى لايطير الا باستيلاء الماء عليه بحبث .زيل انفعاله انتهی وهذا كما ترى صر بح 
فى اعتبار الاستبلاءفی تطبير الجارى حتى انه صارمنشاً لاعتباده فيما هو بمنز لتدوفی 
النهاية واذا نجس الحوض الصغیرمن الحمام لم بطهر باجراء المادة اليه مالميغلب 
عليه بحيث ستو لى عليه لان الصادق 828 جعله كالجارى ولو نجس الجادیلم بطیر 
الابالاستيلاء وهذا ایض کالاول صر بح فىعدمكفاية مجر دزوالالتغير فالتدافموالتكائر 
. عبارة ع نالاستيلاء وفى التذكرة ولوتنجس الحوض الصفیرفی الحمام لم‌بطهر باجراء 
٠‏ المادة اليه بل بتکاثرها على مائه انتهى وهذا صربح‌فی ان المراد بالتكاثر الاستيلاء 
بعد المراد منه ومماتقدم. 
قلت لاریب‌ان التكاثروالتدافع للاستيلاء الذى هوامرزایدعلی‌مجرد الاتصال 
ANON‏ مكو aN ESN‏ بولا 
' کان‌انفعال الجاری فى كلماتهم منحصراً فى صودة التغير وان امكن الانفعال بوجه 
ا وهو ان تلاقى النجاسة للخارج حال الانقطاع عن المادة ثم يتصل بالمادة 
لم يكن سبيل الى التطهیر بالمادة الا باستيلائها على الخارج حتى بزول تغيره بها 
واما ماء الحمامفاعتبارالاستيلاء فيه انما هو لتحصیل الوحدة كما فى الكوزالمغموس 


ا کک نه فلاس ۷ ان متام ساف الدادة خن عیسو 
الاتصالاو بقاان اعتصام السافلبالعالى ف ىالحماممن جبة انهعلىخلاف الاصول حتى 
بعد الامتزاج كمايظبهرمن اشكال العلامة فى التعدى منها الى غيرها بقتصرفیپاعلی 
القدر المتيقن بل ستفاد من تشببه الامام ت بالجارى ان تطهير ما فى الحياض 
بالمادة ليس الابالاستيلاء حيث انكيفية تطهير المادة للخارح‌فی الجارى معلومةمن 
الخارج لانه انما هوفى صودة التغير كما هوالمصرح به فى النصوض والفتاوى لعدم 
تعقل الا نفعال مع الانفصال الامع التغیرومع الا نقطاع بخرح عن الجر بان فانفعال 
ا فی الحياض بمحرد الملاقات كانفعال الجارى _التغير وكمان ان الثانی لانطین 
الا بالاستيلاء لزوال التغيربه فكذلك مافیالحباض انمايطبر بما فى المادة اذا تحقق 
فيه الاستبلاء والظاهر انهذا هوالذی ادادهآ بةال مماتقدم منكلامه زاداله فی‌علو" 
مقامه هذا مجمل القول فى الجارى وبلحق به مافى الحباض الصغار من ماء الحمام 
اذا كانت له مادة مطلقا سواء بلغت حد الكر املا قال فى المعتير حوض الحمام اذا 
كان له مادة لادنجسمائه بملاقات النجاسة ومكون كالجارى الی‌ان قال ولااعتباد 
بكثرة المادة وقلتها لكن لوتحقق نجاستها لم يطبر بالجریان انتهی 

وهذا صربح فى عدم اعتباد الكثرة فى خصوص المادة و اما عدم اعتبادها فى 
المجموع فلاوالمجب منالقوم حيث نسبوا الى صريح المعتبرعدم اعتباد الكثرة فى 
المجموع فىمقام الدفع واعتبادها فی‌خصوص المادة فى الرفع استناداً فی‌الاول الى 
الفقرةالاولىمعكو نهامهملةمنهذها لجبة بل ناطقة با لخلاف لتخصيصه المادة ينف ىاعتبار 
الكثرة فمپاو لو كان غرضه ماتوهموه لنفى اعتبارها فی‌مطلق ماء الحمام و فى الثانية 
الىالفقرة الثانية وهواغرب فان معناها ان جر بان المادة النجسةلیس‌مطپرالها لاان 
هيران الناةة الطاعي الن توش اکن لس مطیر الى 

قال فى السرائرو اهاماء الحمام فسبيله سبيل الماء الجارى اذاكانت له مادة 
منالمجرى فان لم مكن له مادة فانكانكراً فصاعدا فپو طاهرمطیر لا بنجسه حصول 


فى کون ماء الحمامكالجارى A۳‏ 


شىء من النجاسات الاماتغير احد اوصافه على ماقدمنا القولفيه وشرحناه‌فان‌کان‌اقل 
من‌الکرفهوعلی اصلالطارة مالم بعلم فيه نجاسة فان‌علمت فيهنجاسة وجرت المادة 
التى هی النزال فقد طهر وجاز استعماله وان لميبلغ الكر مع اتصال المجرى به 
فان انقطع المجرى اعتب ركو نه‌کر أ فان‌کان انقص عنكرفهو على اصل الطهارة مثل 
الاعتبار الاول الا ان بقع فيه نجاسة ثم‌لابزال هذا الاعتبادئابتافیه والمادةالمذكورة 
لا تعدو ثلاثة اقسام اما تمرف طبادتها بقيناً اوتعلم نجاستها بقیناً اولا تعلم الطهادة 
ولا النجاسة فان‌علمت الطهارة فالحكم ماتقدم وكذلك اذالمتعلم طهارة ولانجاسة فهو 
على اصل الطبارة فى الاشياءكلها والحكم ماتقدم وامااذاعلمتا نها نجسةبقينافلايجوذ 
اعتبارماتقدم لانهلاخلاف انالماءالنجسلايطبر بجر بانه  .‏ 
فان‌قملا لکلام فی‌المادة مطلق لان الفاظ الاخباد عامة بان ماء الحمام سبيله 
سبیل| لماءا لجارى اذاکانت له مادة من‌المجری فمن قیدها وخصصهابحتاح‌الی‌دلیل . 
قلنا الاطلاق والعموم قدبخص بالادلة غير خلاف بن‌من‌ضبط هذاالفن واصول 
الفقه ومن المعلوم الذی لاخلاف فيه ان الماء النجس لا بطیر بجر بانه ولا بطیرغره 
اذالم ببلغ‌کرا على مامضىشر حناله وفحوی الخطاب من الاخبار مرنية على ما قلنا 
لان المعبود فى مادة المجری ان لايعلم بطهارة ولانجاسة فهى المراد بالخطاب لان 
الاسان داخل الحمام لایعلم ولایبسر ما وراء الحائط فیحکم بان المادة عند هذه 
الحال على اصل‌الطهارة وشاهدالحال ایضاً بحک بماقلنا فهذا هوالمعنی‌بالمادتدون 
المادة المتیقن نجاستها انتهی و فيه تصربحات بان الفرض دفم توهم طهارة الماء 
اا اننا 
وفى المنتهى ويشترط عدم العلم بالنجاسة فی‌المادة االعلم بعدمپافان‌بینهما 
فر قأكثيراً اماالاول فلانا لنجس لايطبر بالجر بان انثپی وهذه أبضا صر بحة فى نفى 
. تأثيرالجربان فى طهادة الماء والى هنا ينظرمافى المعتبرفان غرضه دفع توهمكون 
. جریان المادة مطهرة لمافیالحوض و لكن الانصاف انه يمكن استظپارکون الحمام 


ملحقاً بالجادى منكل من قارنه بالمطرفی الالحاق من غير تصریح باعتباد الكثرة 
خصوصاً السرائرفانه مع ابرامه فىدفع توهم حصول الطپارة بالجربان مع انه مسن 
الواضحاتكيف بسکت عن‌دفع توهم عدم اعتبار الكثرة معانه اولى بالتوهم لاطلاق 
الاخبارعلی مایتوهم فبذا مناقوى الشواهدعلىعدم اعتبارالكثرة عنده بل يظهر هذا 
من‌المبسوط ایضاکماانه مظهرمنکل‌مناعرض‌عن التعرض‌لماءالحمام نهلیس له حکم 
على خلاف القو اعدکا لمقنع والمقنعة وحملا لعلمو العملو العقو د والاقتصار وا لخلاف 
والمبذب والکافی وا لغنبتوالاشارة علی‌ماحکی . 

وکیف‌کان فالحق انه ليس للحمام حکم على خلاف القواعد فان ساوی سطح 
الحوض سطحالمادة اتجدابالا تصالو کفی بالاعتصام بلو غالمجمو عکراو تر تفعالنجاسة 
ا ای تیا بالات آذا کان كر ۱ ظاهر او ناخاب لحان فا دالا 
ماءان وا الاتصال فی‌تحقق الوحدة (ح) نعم‌لولم‌یکن فی الحوض ماء و اجری 
الکرمن المادة فو مادام جارياً لابخرح عن الوحدة بتعدد المکان و ان اختلف 
| لسطحان وان‌استقرالماء فی‌الحوض‌فلایتحد مع مافی المادة بمجرد الاتصال الا اذا 
غلب عليه مایجری من‌المادة واستهلك فى جنبه ومع ذلك‌یعتصم السافل بالعالی اذا - 
کان! اعالىكراً دفعاً ورفعاً مطلقا وامااذاكانت المادة البالغة حد الكراسفل فلابعتصم ٠‏ 
به مافى! لحوض‌|لااذا کان‌نابعاعلی‌سبیل القوقوالفوران‌فان‌فیه اشكالا : 

وتنقيح البحثان المناط فى تحقق الوحدة امران تساوی السطح مع الاتصال 
واتحاد المکان وحیث تحققت الوحدة فمم الکثرة یعتصم‌کل جزء بالباقی والقلیل 
بنفعل جمبعه بملاقات‌جزء منه للنجاسة مع تساوى السطوحومع الاختلاف فلاتسری , 
النجاسة من‌السافل الى العالی اذاکان علواً معتدأبه حتى الی‌الجزء الملاصقاجماعاً ' 
كما انه تسرى من العالى الى السافل كذلك وهذا كله مما لااشكال فيه ولاخلاف 
عليه یتفر ع ماتقدم عن لذكرى من طهارة مافى لكوزالمغموس فى الكثير الطاهراذا 
امتزجبه فی‌الجملة حيث انالفصل المشترك الذىهو برزخ مابينالمائين المتغايرين ٠‏ 
متحد معكلاحدمنهما فلابدان بشارك اجدهماويفارق الآخرولامجال للحكمباتفعاله 


لعدم سرایته النجاسة من السافل الى العالى مطلقا اجماعاً فتعين ان بکون‌مشارکا 
للعالى وحيث ان الماء الواحد لابختلف اجزائه فی‌الحکم فلابد من الحكم بطهارة 
مافى الكوزمع عدم التغير بالنجاسة لاستحالة اختلاف الاجزاء فى الحكم . 

ومن هنا بظپر السرفيما حكم به آية الله قده وتبعه غيره من اهل التحقيق 
من تقوم السافل بالعالى الكثير دون العکس واتحاد السافل مع العالى عبارة عن 
لحوقه به فى الاعتصام بالكثرة والافالتفكيك فى الاتحاد بدبهى الفساد . 

وهذا فيما اذاكان الاتصال يمثل الساقية واضح واما اذا كان بالميزاب وشبهه 
فاتحاد الماء المتوسط مع مافی المادة لابخلوعن خفاء وانکان الحق فيه ايضاذلك 
ولپذا توقف فى التعدى من الحمام الى غيرهآ بة الله ئارة ورجح اللحوق اخرىمع 
جزمه بما حققناه فى الغديرين و أذ قدتحقق ماحقةناه طهر لك عدم الاضطراب فى 
کلمات العلامة والشیید ومن شبعپما من المحفقین قده وان التامل فیا لحكمكتوهم 
اضطر اب کلماتهم ناش عن قلة التأمل والتدی. 

و تفصیل المقام انه قدزلت الاقدام فى مقامات ثلاثة منپا اعتصام الجادی مع 
اختلاف سطوح اجز ائه وحیث توهمانه بنافی عدم تقوم العالی بالسافلومنهامامتوهم 
من تشو بش کلماتهم فی‌هذه المسئلة و منها ما صدر عنهم فى تطیرالواففاما الاخس 
فسیاتی البحث فيه واماالاول ففىروض | لجنان‌فی‌شرحفولالماتن‌قده‌فان تغير ای بعض 
الحاری نجس المتغير خاصة بعدکلام لا بخلوعن نظر. 

قال واعلم ان فی‌هذا المقام بحثا وفی‌کلام القوم فى هذا التفصیل اضطراب و 
تحر یرالمقام ان النصوص الدالة على اعتبارالکثرة مثل‌قوله ج اذا بلغ الماء قدر 
کرلم ینجسه شیءکلام اکثر الاصحاب ليس فیپا تقييد الكر المجتمع بکون‌سطوحه 
مستوبة بل‌هواعم مند ومن المختلف كيف اتفق وقد ذكره المصنف ده ایضاً فی‌کتبه 
وغيره فی‌عدة مسائ لكيذه المسئلة ومسئلة الغديرين الموصول ببنهماساقيةومسئلة 
القليل الواقف المتصل بالجارى فانه حكم باتحاد حكمالغديرين مع الساقية فمتى 
كان المجموعکرالم‌ینفعل بالملاقات ومئله فىالقليل المتصل‌با لجاری ومقتضی هذا 


الاطلاقالمو جود فى النص والفتوى انكلا منالعالى والساف ل يتقوىبالآخرو تفصيلهم 
هذا الذى حكيناه فی‌اول المسئلة صر يح فيدفانهم حکموا فيهيانهمتىكانالمجموع 
كرا ولمشغير بعضه لم بنجسوکذا لوقطعتالنجاسة عمود الماء معكون الاسفل کر | 
فلو لاتقوی الاعلی بالاسفل لزم نحاسة‌الاعلی‌من‌الاسفل‌متی نقص عن كر مطلقا . 

وقد قيد هذا الاطلاق جماعة من المتأخر ین‌کا لشپید والشیخ على قده فذکروا 
فىهسملة الغدیر ين من القليل المتصل‌با لحاری‌انالاتحاد لابحصا بحصل بينهما لامع تساوی 
السطوح اوعلوا لغدیرالکشر وا لجاری علی‌القلیل فلوانعکس الفرض بانکان الغدير 
القلیل اعلى نجس بالملاقات وکذا الواقف المتصل‌با لجاری‌بناء منهم على ان الاعلی 
لایتقوی بالاسفل مع‌انهم وافقوا فى مسئلة الکتاب على التفصیل المتقدم المستلزم 
لتقويةكل منهما للاخرواطلاق النص بدلعليه و بازم من‌عدم تقوبة الاسفل‌ان‌نجس 
کل‌ماکان تحتالنجاسة من‌الماء المنحدر وان کثر جدا وهو غیرموافق للحكمولايدل 
عليه دلیل بل‌بلزم علی‌هذا نجاسةالجاری على القول باشتراط کر بته مععدم تساوی 
سطوحه فی کل ماسفل منه عن‌النجاسة وان‌کان نهراً عظيماً مالم _بکن‌فوقه منه‌کرو 
هذا کله مستنعد جدایل باطل . 

وبالجملة فکلام المتاخرین فی المسئلة متناقض الی ان ببدوا لنا الفرق بن 
المقامینوانی لهم به‌مع اتحاد موضوع المستلتین انتپی فپو کہا تری زعم‌ان اختلاف 
السطوح بزعم هؤلاء الاساطین من حيث هو هومانع عن تقوم الاعلی بالاسفلمعانه 
بدیپی الفساد . 

وقدعرفت ان‌الامر لیس على مازعم بلانمایعتبرونالمتساوی مع‌تعددالمکان 
فان مجرد الاتصال لاإبكفى فى صدق الوحدة(ح) وکیف‌بنسب اليهم ذلك مع انهم لم 
بعتبروا الاستواء الافیا لغدبرین ومایشبههما مع تعليلهمله بانه سبیل تحصیل‌الاتحاد 
وانه لابحصل الابه فماافاده قده اولامن ان النصوص الدالة علی‌اعتبادا لکثرة و کلام 
اكثر الاصحاب لیس فیپما تقسد بالساوی حق بللااختصاص للاکثر بذلك فانه‌لیس فی 
کلام من‌تقدم عليه قده هذا التقييد وانمااعتبره‌من‌اعتبی لتحصیلالموضوع وهوالماء 


الواحدالکثیرلاانه شرطللحکم ومن الغرريب انا لذی‌حکاه عنالشهیدوا لشیخعلی قد 

انا لا تحادلا بحصل بینهماالا بذلكومعنلكزعم انه مناقض لاطلاقا لقول باعتصاما لكثير 
فانهذا صریح فی‌ان الکثرة لاتحصل الا بالاستواء فی‌الغدبرین لعدم الوحدة فکیف 
بنافی اطلاق الحکم مع ان هذا الاعتبارقد صرح بها بةالله قده‌ایضاً فهواولی بالذکر 
فيما رامه كما لایحفی على الفطن بل هذا الکلام من اهل التصنیف يبدل على کون 
الشبيد اول من صدرعنه هذا فى الواقع ار فیما اطلع عليه كما لابخفی على الخبير 
وفىكره لووصل‌بین الغدبر ین بساقية اتحدا اناعتدل الماءوالافى<ق السافل‌فلو نقص 
الاعلی عنكرانفعل بالملاقات انتبى وهذا صرريح فى تقييد مااطلقه فى ساي ركتبدمن 
اتحاد الغدیرربن بالاتصال بالساقية فالشهيدقد. مسبوق به فى هذا التنبيه . 

وبالجملة فلااشكال عند هؤلاء فى عدم اعتبارالاستواء فى الوحدة مع اتحاد 
المکان‌کما انه لااشكال عندهم فىاعتباره مع التعدد ومن الاول الجارى دواء كان 
عن مادة املا مع اختلاف سطوحالارض اذا كانت واحدة ومن الثانى الغدير ین وماء 
الحمام حيث اختلف السطحان فلاتناقض ولا تهافت وهو الحق الذى لاريب فيه نعم 
بحصل الاتحاد مع‌تعددالمکان اذاكان مافی‌السافل مجتمعاً مع مافی العالى ثماختلفا . 
بكون البعض فى العالى والبعض الاخرفیالسافل من غیرانقطاع فان الماء الواحد 
لابزولاتحاده الجر باك الىامكنة مختلفة قرا قبل الاتقطاع نعم لاإيحصل الاتحادبمجرد 
اتصال السافل بالعالی ۱ اا 

ءالحاصل انه فرق بين الاتصال المسبوق.بالانقطاع وغیره واختلاف المکاث 
انما بمنع من تحقق الاتحاد حیث كان التعدد حاصلا قبل الاتصال و بعبارة اخری 
اتصال المائن مع سبق التغدد لا یکفی فى الاتحاد مع الاتصال واختلاف السطحین 
ولعله بزداد اتضاخاً فیما سيأتى انشاء الله فظهرالفرق بين المقامن وعدم التناقض 
لاختلاف موضوغ السب‌لتین هفاً مایظهرمشه . ۱ 

ولکن التحقیق ان الاتصال فی مثل الماء علة للوحدة ولا معنی للاتساد فی 
مثله الاذلك لاستحالة التداخل غابة الاعطرانها فى بعض المقاماث اظپرذ لیس للعرف 


هناك - غيرما هوالواقع فان الخدم عرض واحدقائم بالمجموع تحقيقاً وعلىهذا 
متفر عكون ال جا واو ديا فتأمل . 

ثم قال وا لذى بظپر فى لمسئلدو دل عل: اطلاق! ان ص انا لماءمتی کان‌قدد کر متصلائم 
عر ضت لها لنجاسة لم بو ثرفیه الامع التغيرسواءكانءتساوى السطو حاومختلفهاوان‌کان 
اقل من کر نجس بالملاقات مع‌تساوی‌سطو حدوالاالاسفل خاصة ثم ان‌اتصل‌بالکثیر بعد 
الحكم بنجاستهاعتبر فى | لحكم بطهر همساوات‌سطو حه لس طوحالكثير اوعلو الكثير عليه 
فلو کان) امتنجس اعلى لم بطر والفرق بین الموضوعين| نالمتنجس يشترط ودودال طهر 
علدو لایکفی‌وروده علي المطیر خلافاً للمر تضى کاس فاذا کان سطحه اعلى من‌سطح 
الكشرلم یکن الکشیرواردا عليه و لکن شکل علی‌هذا الحکم مع تساوی السطوح 
أن لابتحقق ورود الطاهر(ح) مع اتفاق‌کلامهم علىطهرالمتنجس (ح) 

و یم کن حله بان جماعة من الاصحاب منم المصنففى | لتذکر قو الشهیدفیا لذکر ی 
شرطوافی‌طهرا لمتنجس‌فی‌هذه الحالة امتزاج الطاهرولم یکتفوا به جرد المماسة وهذا 
الشرطفى| لحقيقة بر جع الىعلو الجارىاذلايتحقق الامتزاج بدوندو ندو(ح)يتحقق الشرط 
وهوورودا لطاهرعلی| لمتنحسو یز ول الاشكالو هذا الشرط حسن‌فی موضعه معاحتمال 
عدم اشتراط شىء من ذلك بل الاكتفاء بمجرد اجتماع أ الوحدة الموحمة 
لكثرة الدافعة للنجاسةخصوصاً لوثبت قوله باك اذا بلغ‌الماء كراً لم يحمل خيثاً 
واطلاق جماعة من الاصحاب يدل على ذلك لكن العمل على ماذكر ناه اقوى لعدم 
ثبوت الخبروانما الخبرالذى ورد صحيحاً ما اسلفناه من قوله #@ اذا بلغ الماء 
قدر كرلم ينجسه شىء كما سيأتى تحقيقه انشاء الل#تعالى و(ح) لابدل اجتماعالماء 
قدركر الا على عدم قبوله للنجاسة الطارية لاعلى دفعه للسابقة نعم بلزم ذلك لمثل 
الشيخ على قده‌حیث عمل بمضمون‌الخبروحکم بطهبرالمتنجس اذا بلغ كراوانكان 
فىهذه المسئّلة قدا نكر الطهارة وتقوية الاسفل للاعلی‌انتهپی 

وفيه انماجزميه منان الکرلابنفعل الا بالتغير مطلقا من غير فرق ببناستواء 
السطوح واختلافباحق ولكنه لب ستحقيقا جديدا بل هذامنالواضحات والمسلمات 


وقد عرفت أن اعتمارتساوى الات انما هو لتحصيل الاتحاد فى بعض الموارد واما 
اعتبارالعلو والتساوى فى المظبر فلن لاجل التعبديل انما الغرض الاحتراز عن 
النبع من تحت حيث ان النابع ف كور سای لبن ةا مع المتنجس بزعمهم 
والسافليتنجس بالعالى فكلما خر حواتصل بالمتنجس بتنجس واما المساوىفيتحد 
عع ورو الال ولب اا کف اه داعا التاق روان كان شا للت ان 
النجاسة لاتسرى من السافل الى العالى وهو معتصم بالكثرة بالفرض ويطبر بالجزء 
المتحد مع السافل لعدم اختلاف اجزاء الماء فى الحکم على ماعرفت 

واماماوجه بدكلامهم منانهم اعتبروا|الممازجة فى حال استواء السطوحوهی 
لاتنفك عنعلوا لمطهر فلايكاد ان يكون له محصل حيث ان العلامة قده فى التذكرة 
لم يعتبر الامتزاج مع| لتساوىوانمااعتبرهمعالاختلاف بل‌طعن‌علی من اعتبر الامتزاج 
فى المنتهپی . 

نعم اعتبره فى الذکری تبعاً للمعتبرولکنه اجنبی عن اعتبار علو المطهر فانه 
انما برفع الامتياز ولا معنى لكون خضوص الطاهرمن الممتزجين عالياً و النجس 
منهما سافلا و ان هذا من عجائب الكلمات مع انه لوكان كذلك لتنافض الاكتفاء 
بالاتصال مع التساوی واعتبارالامتزاج فانه برجم الى اعتبار العلوفی التساوى وام 
مانسبه الى الشيخ على قده فغيرثابت فانه بعدماحكى الاقوال فى تتميمالنجسكراً 
وحكى الاطلاق فى القول بالطهارة عن اکثرالمحققین واستنادهم الى الخبرقال و 
المتأخرون على استصحاب حک | لنجاسة وادتکبوافی الحديث تاوبلات لابدلعليها 
دليل وطعنوافیه بمطاعن ضعيفة ولاشببة فى انالاحتاط .۳ بقولهم والتحقيق 
حك الخو تين 

ولا بخفی ان هذاكلام مجمل لادلالة فيه على موافقته لمم مع انه لاحاجة فی 

استظپارعدم أعتباره الامتزاج الى هذا الكلام و فانه صرح بذلك حيث قال والاصحان 
الامتز احغير شرط للاصل ولا نه ليس للامتزاح‌معنی‌محصل انتهى ومع ذاك‌فقدعرفت 
ان کلامد فى غابة المتانة ولایرد عليه تناقض فانه لاعفرق سن الدفع والرفع وعدم 


الاكتفاء بالاتصالبالسافل ليس 3 ا امقر تدا هوفى مقام الدفم 
اا ا لاان ا الل الال كردن الي 

ثم قال فى روض الجنان بعد العبارة المتقدمة واقوى مایحتج به على ذلكان 
الاسقل والاعلی لواتحدا فى الحكم لزم تنجيسهما بالملاقات ممالقلة فيلزم تنجيس 
كل ماء اعلى متصل بماء اسفل معالقلة ؤهومعلوم البطلان وخیث لمينجس بنجاسة 
لم.يطهر بطهره ذهو الجترء الممتزج من اسفلة بالكثيرمئلا وهذه حجة متينة لكن 
بجاب عنهامن حيث المعارضة والحل اما الاول فلموافقتهم فى مسئّلة الجاری لاعن 
مادة على عدم نجاسة المجموع اذا كان كرأ واصابته نجاسة غير مغيرة ولم بقطع 
عمود الماء و کانا لباقی من‌الاعلی والاسفل‌کرا اوقطع عمودالماء کون الاسفل كرا 
وفىكل هذه الصور ینوی الاعلی‌بالاسفل والالزم الحکم بنجاسته . 

وبيان ذلك أن الجزء من الماء المتصل بالنجاسة او المساوی لهافى السطح 
فتنجس بهابه‌ماسته ليامع عنم الكثرة المتصلة من الاعلی كما هوالمفروض ثم ذلك 
الجزء يماس جزءاً آخرؤهلم جرا الى آخر الاسفل قلو لميتقو آلاعلی بالاسفل 
لزم نجاسة جميع ما جاورالنجاسة الى المنتهی السفلی وانکان كثيراً مع حکممم 
بعدم نجاستهواماالثافى فلانافمنم من استلزام ذلك نجاسة الاعلی فانا لم تحكمعليه 
بالطپارة بمحرد التقوية اوالاتصال بل لدخوله فى عموم الخبر لواطلافه فانه صدق 
عليه انه‌کر فلاینجسه شىء بخلاف مانقص‌عنه واما عدم نجاسة الاعلی على تقدیر القلة 
فالاجناع منعقد .عل ان النچاسة لا نسری الی الاغلی مطلقا ولا خسوصية لذلك 
ولابغيرهبليأتى فى الفنایعات التىلايقوى بعضها بعضا مطلقالعدم تعقل سربان النجاسة 
الى الاعلی مع‌کون حر كته الىجبة النجاسة ولوکان کذلك ما امکن الحکم بطهر 
شىء بالقلیل لا نه عند صت‌الماء واتصاله بالنخس رتنجس الماء‌فی الانية المصبوب 
منم وینجتن الانية ؤذلككله خلاف الاجماع وجملة الجواب برجعالىان تقوى 
الاعلى بالاسفل على تقدير الكثرة انماهو بالاصلابالاستنباط فلابردالنقض باستلزامه 
ياد الاعلى انون 


فى الماء القليل امك بالمادة 30 

وفبه ان الدليل على عدم اعتصام العالى بالسافل انم م نا أليه من انيما 
ماء انمختلفان فكل منزما یه وانمایعتصم السافل بالعالى من جيه اتحاد بعص 
اجزائه معه وهوا لفصل المشتر ك و لماکانت النجاسة لاتسری من السافل الى العالی 
فلامکن الحکم نحاسة هنأ الجزء ال مع علوه حال الجر دان فتعين ان 
يكون طاهراً والماء الواحدلامختلف اجزائه فى الحکم فتعین لحوق السافل بالعالی 
وماذکره من النقض فمه ماعرفت من ان العلولایمنع من الاعتصام مطلقا وأ نما مع 
منه اذاکان مغايراً للعالی واختلاف السطوح فى السافل لایمنم من الاتحاد خصوصا 
اذا کان المکان ول کما هوالمفروض فى الحارى على ارش منحدرة ویظیر من 
هذا حال الحل ایسا فان هوّلاء لابعشرون فى الاعتصام * شین سوی الکش ة المتوقفة 
على الوحدة وانما بفرقون دن الحارى و الغدير ین مع اختلاف السطوح لتحقق 
الوحدة فى الاول دون الثانى لاختلافيما باتحاد المكان وتعدده الموجبين لاختلاف 
حال الماء بالکثرة وعدهپا فى بعض الصورفتدیر. 

و با لحملة فالذی زعمه دلبلا ليس تاماً بل الدلیل ما اشرنا اليه ولابرد عليه 
شىء مماذكره ثم وال و سفر ع على ما ذكر ناه من التفصل مسائل منیا الحادی عس 
النابع عند الجماعة ومنها الجاری‌وان‌کان نابعاً عند المصذف ومن تبعه علی‌اشتراط 
كر سه وقدعام حكمها ومنبا الغديران اذا لمك نكلمنهماكر | ووصل سنهمأ قىل 
ملاقات النجاسة ليما فانیما لاشلان النحاسة (ح) الا بالتغر ولولاقتيما ا واحدهما 
النجاسة قبل الاتصال لم‌تنفعپما ومنهاماءا لحمام وسیاتی الکلام فيها انشاء الله . 

وهنا القليل الواقف المتصل بالجارى عندهم أو بالکشر عند المصاف فانه 
لا نچس و لو نجس قل الاتصال لم بطهر به مالم بصل عليه الکشرومن هذا الماب ماء 
المطر الجاری فى الطرق ثم بتصل بالکثیر اويصير کثی را قبل ملاقات النجاسة ولو 
بدون التغیروانکان قبله نجس واناتصل‌بعد ذلك وعلی مااختاده المتأخرون‌نجس 
على التقدبر ین ومنه‌ما لوصب‌الماء من [ نية الى الکثیرفانه انکان نجساً لابطیر منه 


مافوق | لكثير ولا الآ نيةوا نكا نطاهراً واصابته نجاسة غيرمغيرة بعدوصوله الى الكثر 
با تصا له لم نجس وعندهم نجس على | لحالينوعلىما بظهر من اطلا قا لنص وفتوى ا لمصنف 
وغيره بلزم طهادة الماء النجس عند صب بعضه فى الكثير بحيث تطبر الاناء الممای 
ی وها یس ته سوك اله آل هه لوقك ناريك 
النقیض لتفصيل المتأخر بن والمسثلةمن ا لمشكلات ولمنقف فيها علىمايز بل‌الالتباس 
السابق والله اعلم بحقائق احكامه انتهى . 

وقد عرفت فساد التقرسات للتفربعات فانه لاخلاف بين العلامة وغنره فی‌عدم 
اعتبار الكثرة فيما خرج من الجاری كما انه لااشكال عندهم فى عدم اعتبادتساوی 
الطوح فی‌الماءا لواحد الکثیرولا فی عدم اعتبارالعلوفیا لمطهربل یکفی التساوی 
بلااشکال والاتصال من تحت وانما الغرض عدم كفاية النبع من تحت اذالم يكن له 
مادة ارضية بللاسعد الاکتفاء به اذاکان بفودان‌کما اختاده فى الذکری . 

ومن الغربب مافرعه علی‌ما اختاده المتأخرون من نجاسة ماء المطرالجادی 
فى الطرق وان‌کان‌کثیر ‏ اومتصلابه بعد انقطاع التقاطرزعماً منه ان العالیلاتقوی 
بالسافل عندهم حتی‌مم‌وحدة الماء وهو بدیپی الفساد ولکن التزامه بتحقق الوحدة 
فيما اذا صب ماء الابریق فى السر فى غابة المتانة ونهادة الجودة لان التحقيق ان 
يدرو الال الماع تك فى یت ها ها تفه الى انه أنه لهس 
الاطلاق المقتضی للالتز ام بطهارته بعد الا نقعال فيو عنه منزه بل صر دح كلامه الذى 
رأيته من التذكرة من التفصيل بين العالی و السافل فى الغدير بن يدل على خلافه 
فانه حيث لم‌بلتزم باعتصام الغدیر العالى بالسافل فكيف بلتزم باعتصام ماء الابرریق 
بماء البُربمجرد الاتصال وما اختاده فی الجادی لابستازم ذلك کماعرفت فتبین انه 
لااشكالفى هذه المسئلة عند لفقباء ولاخلافعندا لمتقدمین والمتاً خر ین‌علیمازعمه 
وا لربآت بماشفی العلبل فتدیروقال‌عند شرح قول المصنف وماء الحمام اذاكانت 
له مادة حاصلة من کر فصاعدا بعدكلام له تنببيات : 

الال انما يتحققكرية المادة قبل اتصالبا بالحوض لان ذلك هو المتعادف 


فى اة القلیل المتصل بالمادة 2 

٠‏ و(ح)فالممتيركريتها بعد ملاقاتالنجاسة للحوض مثلا وذلك بقتضی زيادتها عن‌کر 
قبل ذلك لتحقيقعدم انفعال الماء حال ملاقات النجاسة اذ المعشر کر بة المادة بعد 
الملاقات و شکل الفرق (ح) بين هذه المسئّلة وین مسئلة الغديرين المتصلن فان 
المستف وغبره قد حکموا با تحادهما على الوجه المتقدم فلواعتبر‌هنا كرية المادة 
من دون الحوض لزم کون حکم الحمام اغلظ من غيره والحال يقتضى العکس‌کما 
اختاره المح . 

" واج عن‌ذلك بحمل‌اتصال الغدبرین بالساقية على كو نهما فى ارض منحدرة 
لانازلة من میزاب ونحوه كمادة الحمام والا لم بحکم باتحادهما لثلايلزم مثله فى 
الحمام بطريق اولی وهذا الجمع لابخلوعن وجه الاان فيه تقبیدا لمطلق النص من 
غيردليل بين ولوقيل بالاکتفاء فی‌الموضعین بمطلق الاتصال امکن خصوصاا لحمام 
و(ح)فيعت سكو نالمجمو عم نالمادة والحوض‌کر آفلاینفعل بالنجاسة الابالتغیرانتهی 
وفیه‌ماقد عرفت من انا لغدير ین‌انما بعتصماحدهمابالاخرمع استواءسطحيهما 
کماصرحوابه لامطلقاولافرقفى ذلك بين الحمام وغيره كما انه يعتصم السافل‌بالعالی 
فى المقامين من غير فرق فلااشكال . 
ثمقال لثانى حيثاشترطناكرية المادة فقالالمصنفوجماعة لافرق بين الحمام 
وغيره لحصول الكرية الدافعة للنجاسة و توقف المصذف فى المنتپی و جزم ولده 
فخرالمحققين بالفرقوالحق‌اناان اعتمر ناكر بةالمادة منفصلة عن الحوض كما يقتضية 
اطلاقهم وا کتفینابمطلق الاتصال وان كان من میزات اوكانت المادة متصلة بالحوض 
بالجر بان على ارض منحددة كما مر" فلا فرق بينه و بين غيره والا فالفرق واضح 
واختصاصه بالرخصة بيسن ولكن جزم الجماعة بعدم الفرق ومنهم المصنف والشهید 
ره بقتضی عدم اعتبار تلك الشروط فى الاتصال لان الغالى على م.اء الحمام النزول 
من ميزاب ونحوه انتهى . 
وفيه ان الفرق بين الحمام وغيره انما يتأتى لواكتفينا فيه ببلوغ المجموع 
كرا وان لم محصل الاتحاد اوقانا بان الجر بان‌من الميزان وشپه من جبهة التسنيم 


ا ی 0 ۲7۳۸۷ 
اعتصام السافل‌بالعالی وانما بحکم بالاعتصام بالاتصال تبعاً للتصوص واما علی‌مااختاده 
من ان الاتصال عکفی فى تحقق الاتحاد مطلقا فلااشکال فى عدم الفرق وعدم اعتباد 
الكثرة الافی المجموع فافهم . 

آم‌قالالثالث هذاا لبحت‌کله انماهوفی‌عدم| نفعال ماء الحوض‌بمجرد الملاقات 
اما لوفرضت نجاسته فهل بطهر بمجرد وصول المادة الیه‌اولابد من استيلائها عليه 
صرح المصنف فى بة بالثانى وهو اختبار الشهید ره فى مطلق تطبير الماء النجس 
بالکشراوبالکر . ۱ 

والظاهرمن کلام المصنف فى مواضع الاول فانه یکتفی بمجرد الاتصال فى 
مسئلة الوصل بين الغديرين ونحوهما وهو اجود للاصل وعدم معنی للامتراح لانه 
ان اربد به امتر اح‌مجموع الاجزاء بمجموعالاجزاء لم‌سَحققالحکم بالطپارة لعدم 
العلم بذلك بل ریما علم عدمه وان اريد به البعض لم يكن المطبر للبعض الاخر 
الامتزاج بل مجرد الاتصال فيلزم اما القول يعدم طبارته او القول بالاكتفاء بمجرد 
الاتصال لان الاجزاء الملاقيةللطاهر بطهر بمجرد الاتصال قطعاً فيطبر الاجزاء التى 
بلیپا لاتصالها بالكثير الطاهروكذا القول فى بقية الاجزاء ولاناتصال القلیل بالنابع 
قبل النجاسةكاففىدفع النجاسةوعدم قبولها وان لميمتزج به فكذا بعدها لان عدم 
قبول النجاسة انماهو لصيرورةالمائين ماء واحدا بالاتصال وهو بعيندقائم فی‌المتنازع 
لان الوحدة والتقوى لوتوقفا على الامتزاج لتوقفا فى الاول لكن لابدهنا من کون 
المادة كرا بدون ما فى الحوض وكذا القول فى نظائرهذه المستلة ومنه ما لوغمس 
الكوز بمائه النجس فی‌الکثیرا لطاهرفانه يطهر بمجرد المماسة ولافرق بين واسع 
الراس وضیقه انتپی . 

وفيه ماعرفت‌من انه خلط بين مسئلة الغديرين المتساوبین وغیرها ولمیتنبه 
ان اعتبار الامتزاج من المصنف قده فى بة بل فى غیرها ايضاً انما هو مع اختلاف 
السطحین فلاینافی الاکتفاء بمجردالاتصال معا لتساوی‌نعم قدتبع‌الشهید فى الذکری 


۵ AEA RAE 


والمحقق فى المعتبر حدث ا ا ی الغدير ین مع التساوى ایض فتبين ان 
فی هنا الكلام وا من | لضْعف مھا تخصرصه 0 ده ا لتصر دح باعتبارالامتزاح 
وقدعرفت شاه فساده مها حعل الشردقده مو افقاً له مع أنه بعتم الامتز اجحتی 
فى المتساوسن بخالاف العلامه قده‌حمث لا.يعتبر هالامع علوالمطهر. 

ومنها اسناد اختلاف الرأى الى العلامة قده وقدعرفت فساده . 

و مها ما استدل به علي عدم اعتبادالامتزاج فانه شا رن من الشيخ قده وهو 
ود‌اخده نکن المنتبى والعلامة معأ نه هوالذی استدل به‌علیعدم اعتمارالامتزاح 
مع تساوی السطحین اعتبرالاستبلاء زايداً على الاتصال مع علوالمطهرفی طائفة من 
کتبه‌کما تقدم وذلكمنجيةعدماقتضاء الدليل المتقدم الاكتفاء بالاتصال مع‌الاختلاف 
لعدم اتحاد المائين (ح) فتامل . 

ومنپا ماذکره فى خا لدليل المذكون وجعله‌متمماً له وهوقوله لان الاجزاء 
الملاقية للطاهر الخ فانه لادبط له بالدلیل المذکودلان محصل ما افاده فى المنتهی 
انا لاتحادالحقىقى فرع المداخلة وهىمسةحيلة فالمناط الوحدة العرفية وهی تحصل 
بمجرد الاتصال (ح)فی‌مقامالدفم مع انه أيضاً فر عالاتحاد ومن المعلوم ان الوحدة 
العرفيةلاتختلف بالنجاسةوا لطبارة فلايعقلان بيختلف الحالفى تحقق الاتحادوعدمه 
وحاصل ما فى الروض ان الحز ء الملافی للطاهر بطر با لملاقات لعموم ادلة مطير ده 
الماء فيطهرمايليه لاتصالهبالكثير الطاهروكذا البقية وهذا لوتم لدلعلىكفايةالاتصال 
معاختلاف| لسطحين والذى فی‌المنتهی انما يدل على الاكتفاء بالاتصال معالاستواء 
فكيف يكون متمماله مع انه لایکاد يكون له محصللان تطبير الماء لي سكتطهير 
غيره قطعاً و عليه الحديث«الماء بطپترولابطپتر» مع ان مجرد الملاقات لابکفی 
ف تطهس عس الماء اتا فکون الماء مطوراً لا مدل على طپارة الاحز اء الملاقة 
بمجرد الملاقات بل من المعلوم عدم تأثير الملاقات وحدها ولوصم لطر الماء 


ال کا امه اتفال القليل ایو ری 
مثله فى غيره ابضاً وسیتضح انشاء الله تعالی فیما سیأتی و تعلیل تطهیرمایلی‌الاجز اء 
الملاقية بالاتصال بالكثير ابا لامحصل له فان الجزء الملاقی ليس كثيرا و الماء 
الوارد لابتصل به هذا الجزء ابتداء مع انه لوکان المراد بالاتصال بالکثیر كان 
تعلیل طپرالاجز اءالملاقية به اولی ومنها التعلیل الاخر فان حصرالمناط فی‌اتحاد 
المائین فاسد و دعوی حصول الوحدة فى جميع الصور اوضح فساداً وتوهم اتحاد 
ما فى الكوزمع ماغمس فيه واضح الفساد. 

ومن الغریب مافی المداركحيث انه نسب الى صرریح التذکرة الاکتفاءببلو غ 
مجموع الغدیرین كرا مع اختلاف السطح فى حق السافل وقدعرفت انها صربحة 
فى اعتبا. کر بة العالی فى اعتصام السافل وفيه ذلات اخر بظهر بالتامل ولومازجه 
طاهر فغیترهاو تغیرمن قبل نفسه لم‌بخرج عن‌کونه مطهر آمادام اطلاق الاسمعليهباقياً 
بالضرورة فان المفروض انه ماء مطلق طاهرومجردالتغیر لایمنم من التطهیر به . 

و اماالمحقون وهوضد الحاری‌فماکان منه‌دون الکر نجس بملاقات النجاسة 
والمتنجس اجماءاً نعم ثبت العفوفی بعض المواضم كفسالة الاستنجاء ووقع الخلاف ٠‏ 
فى البعض الاخر وبالجملة فحال الماء حال سایرالاجسام فى ان الاصل فيه الانفعال ٠‏ 
ولاينا فيه الاعتصام بالکر بة و العفوکعدم صلوح بعض الاجسام للاتقعال بل يؤكده ٠‏ 
الاولان والثااك خروحعن الاصليقتصرفيه على ماقام عليهالدليل اما کون الاصلفی 2 
كلشيء الانفعال بملاقات النج.اسة رطياً فغنی عن البيان حيث انه من الضرودیات 
التى ليس فيه لاحد وسوسة فان الشك اما من جبة قصور ادلة النجاسات عن افادة 
عموم تأثيرها وعدم اختصاص بعض الاثياء بالانفعال واهًا من جبة الشك فىاستعداد 
جسم خاص للانفعالواها من جبة الشك فى شرطية شىء مفقوداو مانعیقشیءموجود. 

اماالاول - فلمبقع النزاع فيه لوضوح ان تأثیرالنجاسات مقتضى طبايعها 

على هايستفاد من ادلتها واختلاف الاقتضاء غير معقول . 
و اما الثانی _ فالاصل فيه الانفعال بالذرودة فان‌کل جسم لميقم علی‌انفعاله 
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بالخصوص دليل ولم يتأمل مسلی‌فیالحکم با نفعال جسم بعدم الدلیلعلی‌صلو حدلذلك 
ولولم يكن هذا الاصل لكان الحكم بنجاسة اكثر الاجسام بملاقات النجاسة جزافاً 
و مدرکه استقراء الموارد المنقرضة فان عدم تخصیص الشادرع شا بالانفعال دليل 
عا ی عدم الاختصاص وليذاكانوا وه فعتصر ول 7 السموال عن البحث c‏ ن النجاساتو ام 
مکو نوا سئلون عن | نفعال شی ۶ نحاسةه دعل العلم شحاستهابل انا شماه عن‌ملافات 
شی ۶ لماشت فی نجاسته اقتصر فى الجواب غل سان نحاسةذلك الشىء من عسر تعر ض 
لحال الملاقی رأساً اومع تفريعه عليه المنبیء عن ان المناط ملاقات ذلك النجاسة 
من‌عبردخل لخصو ص المورد . ۱ ۱ 

و اما الغالث . - فالشك فی الش طبة شا ۳ اف ولا رس فى عدم افاطة 
التأثمر الا بالملاقات د هم من وقوع الشك فی‌اعتبارورود النجاسة فی‌التاثیر 
سيتضح فساده انشاء اله تعالى و اما الشك فى المانع فلاريب.فى ان الاصل فيه عدم 
الاعتداد بهذا الاحتمال والعمل بالمقتضى و هذا هو المعبرعنه 6 لسان اهل الفن 
امانا سوه والاطالات ها متام ار عون هروه لجنا ان ات 
بهذا المعنی مجمع عليه عند الجميع وانه بمعنیالعوبل على الوجودالسایقا لمعبر 
عله باستصحاب حال الاجماع لم بعولعليه الامن لا عتد به من العامةممن سلف . 

و بالجملة فعدم الاعتداد باحتمال المائع بعد احراز الاقتضاء قاعدة مسلمة 
بل ضرودية جبات عليها طباع الحیوانات و بها قوام الفقه و عليها عمل الفقهاء . 
فى جميع الابواب من غير نكير واستند اليها صريحاً فى المعتبی فى بعض فروع 
اباب قال ق رد الشيخ دده ف قو له دعدم تمجس الماء دما لا بدر که الطرف لناان 

وتبعه آبة الله قده فى النهاية وقد صرح بارادة هذه القاعدة من الاستصحاب 
فى المعارج فثبت ان الاصل‌فی جميعالاشياء الانفعال بملاقات النجاسة رطباً ودل 
عليه فى خصوص الماء طوائف من الاخبارمنها ماحدفبه‌مالایتنجی من الماء بالکر 
كصحرحة أسمعيل دن جار عن الماء الذنذى لا بشحسه شىء قال كرقلت وما الكر الخ 


© اج اس اه نس ا شا يا ب ا واج ع نت و جا ست وج جا جح اج جا ا ا هاس اجا اها نت ا اومان تند ما سا ها سي واوا واه ونس ماي ماس يو ومس وا سس و مضه ' نهد هد وج سن ماس وها سه مس مس مانس م سا ويه سوست سس اماماي سا واس نس م مم سمه هس ود ووه ووه ووو وه 


وروابة اخرى له عنالماء الذى لابنجسه شىء قال ذراعان عمقه ا وش س 
ودلالة هذه الطائفة على المطلوب من وجوه هنهاالاستفپام بكامة ماء الموضوعة 
لطلب التصودالفعلى التفصيلى المتأخرعن التصديق الاجمالى فان الراوى بعدالعلم 
بان الذي لاحن من لاه داز شام رهش عبت آل اندو لبون 
كما لایقبل النجاسة استفهم عن ذلك المقدادا لخاص وفرده الامام ج فى الجواب 
سین المقدار . 

ومنها حمل الکر على ما بنجس بالحمل الذاتی و الحكم بانه هو ذاته بفید 
الو حدة الذاتية و تخلفالشی- عن نفسه ضروری الاستحاله‌یل اجلى الصروریات . 

ومنها اناطة عدم الاتفعال بیلوغ هذا المقدار الدالة علی‌کون الكرية مانعة 
المستلزم اسلوح الماء فى نفسه للتأثرومع ذلك فلاوجه للوسوسة فى اصالة الانفعال 
من جبة عدم العموم والدك فی‌کون الکثرة عاصمة لاحتمال کون القلة شرطاً معان 
القلة امرعدمی‌ولاه‌عنی لکونه شرطاً ولتحقیق الفرق بين الشرط والمانم موضوعا 
وحکما محل آخر. 

ومنها الاخمار الدالة على اشتراط الاعتصام بالكرية كما رواه ابن مسلم قال 
سملته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال اذاكان 
قدركر لم بنجسه شىء ودلالة هذه الطائفة من وجوه تظهر بالتأمل ايضأ فيما نبهناك 
عليه نعم الطائفة الاولی اصرح حيث انها تدل على ان مالاتنحس ذاته ذات الک 
والثانية تدل على عليةالكربة للاعتصامو استحالة وجود المعلول بدون العلةوانكانت 
إيضأ ضرودية الاانها عن افادة اتحصار السبب قاصرة وادواة الشرط لمتوضم لافادة 
| تحصارا لسبب فيما بعدهاأوا نماوضعت لافادةسيبية مابعدهافى الجملة وهو عام فالانتفاء 
عند الانتفاء انما هومن جبة خاصة لامن جميع الجهات فالمستند فى الحکم بانتفاء 
اا انما هوالاصل . 

ان قلت ان دلالة الشرطعلی‌الانتفاء عندالانتفاء دلالة لفظية التزامية وماذکر 
فر لحقیقة بطال للمفپوم فالاستناد الی دلالة الشرط مناقض لهذا البیان . 


الكلام فى مفپوم الشرط ه9١١‏ 
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قلت ان المدعى انما هوكون عدم الانفعال مستندا الى ام رخا جعنذات الماء 
وحقيقته واندكاكثر الاجساملوخلى وطبعه بنفعليملاقات| لنجس ودلالة هذهالروابات 
على هذا المعنى بالمنطوق لان ارتباط عدمالانفعال بالكردة وتاثیرهافیه عبارةاخرى 
عن خروجه عن مقتضی <قيقته وهذا كاف فی‌ثبوت ما أدعيناه ولیس هذا منالمفهوم 
واذا شك فى اعتصام الماء بغير.هذا العاصم اوثبوت العفو فى مورد خاص بعد العلم 
بصلو حه للاتفعال حكمنا بالانفعال لما حققناه من قاعدة الاقتضاء بل التحقيق ان 
الشرط لامفيوم لدحيث ان الانتفاء عند الانتفاء من حيثية خاصة معنی مطابقی لانه 
عبارة اخرى عن ارتباط شىء با خر وعلية له وليس مفاد الشرط هجرد الوجود عند 
الوجود فانه اعم من الملزومية و الاتفاقيقوانتفام الجزاء راسيا ليس مدلولا للشرط 
بوجه من الوجوه فان رام القائل بالمفهوم دلالة الشزط على إنتفاء الجزاء منحيث 
الاستناد الىهذا: السيب فهو ليس مفهوماً بل عين المنطوق وان‌اداد دلالة اللفظعلى 
انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط مطلقا لاستفاهةا تمالس ف الشرط م‌الادوات 
فهو مع انه فاسد لیس من المفهوم لان م الانحصار دوران الشیء م داد غیره 
فكلمة انماتدل با لمطابقة علىالاختصاصومن المعلو اه الانتفاء عن الغير لیس خارجا 
عق سفن الاختصاص . ۱ 1 
واعجب من ذلكتوهم ان دلالة ماولاعلیا لحصر“بالمقهوم مع ان النفى يستفاد 
من کلمقما والاثبات من الاستثناء الواقع بعدموقد | اطا الاس القول فى أثتات حنجية 
هذه المفاهيم يما لاطائل تحته وفى المصابيح فى المقام مالا بأس للاشارةت ا ما فيه 
ليكون انموزجا لما فى غيره قال واعئرض على الأشتدركاق نهذا الخمر و نظائره اولا 
بابتنائه غلى حجية المفهوم ولیس بمعلوم وثانياً انخجیته على القول به انما هومن 


حيث ينتفى.فوائد الاشتراط سوى انتفاء الحكم بانتفاء الشرط و هو هيهنا منمئو به ۰ 


والجواب عن الاول معلوم بما تفرد فى مله فى حجية المفهوم ولكن حيث توقف 
على سبیل الاجمال , ' 


1 


ابر 


فاعلم ان جمهور الاصوليين استدلواعلی‌حجية المفهوم بان التقييد لولم يكن 
لانتفاء الحكم عند انتفاء القيد لكان ذكره عبت ولغوا اذ اللفظ بدونه كان دالا على 
الحکم المقصودبالافادةوافيا ماما لمر ادفلم سعلقغرض بذ‌کر امد فيج ب على | لحكيم 
العافل تر که وعلی هذا کان دلا له المفپوم من فسل الدلالةالعقلية الثاشةباللزومالغس 
البن وعلى هذه الطرمقة أعتمد حملة من اصحاننا و لیس دک لان رعایه السلامة 
عن محذود منافاة الحكمة انما بوجب اعتبار المفهوم لو كان الوجه مقصودا على 
E‏ ن انتفاء الحكم ع انتفاء ان ط و لیکن ی التقصى عه دو جه آخر وهو 
ر ۳ من ا لحار زان کون الفائدة قسد 00 55 e‏ ۰ و ما عداه 
غير ذلك من الو حوه ۰ 
وبالجملة فالفواندا لمحتملة للتقسد کشرة من‌حملتپا تخصيص الحكم والتقسد 
انما مدل علی تحمق الفائدة من تلك الفوائد لاعلى التخصيص خصو صه والحق‌عندی 
فى دلالة المفهوم انه من قبيل الدلالة الوضعية بشهاده اللغة و العرف فان المتبادر 
منقول القائل اعط زيدا درهماً ان اكرمك عدم وجوب الاعطاء ان لميتحققالاكرام 
وان فرص صدوده عن غیرالحکیم وقدر عدم أقترأنه بشىء من القرائن والشادر من 
اقوی دلائل الوضع كما تتحقق فى المفردات وكذلك فى الجمل و توهم اختصاصه 
وانتفائه عن غير ه فتاه الكلام علی مجموع الامر ین مطايقة وعلی کل منهما تضمن 
منطوقا وماكانالمدلولفيهغمرذلكمفووماً والاكاناضعف من المنطوقلانالدلالة فى 
المتطوق قطعية بخلاف المفپوم فان دلیله التبادد عات الظن ا 
وقيه للنظرمواقع اما المسيلة اللغوية فقد عرفت الاستغناء عن الاستنادا لسها 
0 المقامحيث انا لاداة مو ضو عد لا فادها ۷ ناطة وهی لا تنفكعن! لا نتفاء عيد الانتفاء ف 
الجملة ولاحاجة فىرد الاستدلال الىذلك التطويل فانمحصله ان‌انحصادا لفائدة فى 


فى دلالة المنطوق والمفیوم - 


المفپوم دون اثباته خرط القتاد وبکفی فی‌ذلك مجرد الاحتمال . 

واماما حققه من ان الدلالة بالتضمن فاشنم مما ذکره غيرهضرودة آن‌الوجود 
عند الوحود والانتفاء عند الانتفاء شيئان مشايئان لامعنی لاعتبارهمامعنى واحد بل 
الحق‌ماحفقناه من وضع‌الادات للربط المنحل الى الحکمین ثم‌الاستناد فى ذلك الى 
التبادرلاینفم فى مقام الافحام والاستدلال بل ليس دلیلامطلقا وانماهو من المنبهات 
على ماحققناه فى محبله . 

والحق انا لمر کبات لاوضع لها اصلاوا نما ستفادالمعانی التر کمسة من‌المفردات 
فانه لادلیل على ال وضع الادلالة اللفظ على المعنی لوخلی ونفسه بانضمام استحالة 
الترجیح بلا مرجح وبطلان المناسبة الذاتية ومع كفاية وضع المفردات فی‌استفادة 
المعانی التركيبية فلامعتی لوضعالمر کب للمجمو علاستحالة تعيين المعین‌فاذادلز بد 
على الشخص المعین و القائم على المحمول والرفم فیهما علیالنسبة استفید المعنی 
الترکسی بل وليس للمعنی‌التر کیبی الاالطرفان المنسوب احدهها الی‌الاخر . 

ومنالغريب الجمع‌بین الالتزام بکون الدلالة على الانتفاء عندالانتفاءتضمنا 
وبين الالتزام بکونه مفیوما فانه تناقض واضح فان خروح الجزء بدیهی الفساد ولا 
بعقل الالترام بالمفهوم الاعلی القول بانپا دلالة التزامية كما صرح به الاصولیون 
زعماً منهم ان الانتفاه عند الانتفاء انما هو بحکم العقل فانه لازم للعلية المدلول 
عليها بادات الشرط ومثله فى الغرابة تعلیل اضعفية المفهوم من المنطوق بقطعية 
الدایل الثانی دون الاول فان ضعف الدلالة وقوتها لایدوران مداد العلم بالوضع 
وعدمه ولسی‌التبادر شید الظن . 

بل التحقیق انه لوقلنا بالتضمن فلا فرق بين المفهوم و المنطوق فى القوء 

والضعف وانما الاختلاف على القول بالالةزام حیث انه ليس بالوضع وانکان مستندا 
اليه ولما كانت مستندة الى العلة وهی بختلف وضوحاً و خفاء فاختلف الدلالة قو تا 
قفا ورقذا مكون:« طف لد له من یه اتقتاذها الى امن حظنوق .نظن سف 
لتعليق الحیکم على الوصف المشعر بالعلية فان هذا الاشعار انما يستند الى الظن بان 


الداعى على ذكره انماهوالاناطة وهذاالظن ليس مستنداالى الوضع ولاالىمدركقوى 

وبالجملة فلي سكلدلالة مستنداالیالوضم وانما تضعف الدلالة حیت‌استندت 
الى غير الوضع فالحق ان المعتبر من المفاهيم ليس مفهوما وماكان مفهوماً فليس 
معتبرا كالوصف واللقب ثم قال وعن الثانى بانه لانزاع فى کون انتفاء الحکم عند 
عدم الشرط فائدة الاشتراط معانتفاء غيرهمن الفو ائد بل يجب القطع بذلك (ح)صو نا 
لكلاما لحكيمعن اللغووالعبث وانماا لخلاف فیما اذاظهر للاشتراطسوی ذلكفالقائلون 
بحجه المفپوم حکمو | بتعبين الفا كدةوتوقف فيدمن نفی.ححته فبعد تسلیم| لحجية 
لاوجه لما ذکر نا من الاحتمال كما لامخفی انتهى . 

وهذاكما ری لامحصل لدلان المورد لایمنع اتحصار الفائدة 0 المفيوم بعد 
التسالم على ان المدرك انما هو الاتحصار فپوانما سام الحجية بعد العلم بالا تحصار 
فتسليم الحجية عنداستظباران الفائدة افادة الانتفاء عند الانتفاء لا ينافىمنع الظهود 
وليس القولبالحجيةمستازماً لدعوی‌تعیین تلكالفائدةفى جميعالموادد فربما جکون 
عد رها أظهر اک مورد قير شع اليد ی ن المفیوم فالمشت انماشته 5-6 عدم ظيورفائدة 
فرغلا تاد کونها هى الفائدة عمد الاطلاق وحصر ا لخلاف قسما اذا طهر للاشتر اط 
فائدة سوی الائتفاء عند الا نتفاء فاسد بل لاخلاف فى عدم الحجية بل أنماالنر زاعفى 
الصغر ی ۳ لقائل وا لمفهوم ر عم | نحصار الفائدة ف ذلك : 

9 قد قرفت ان الحق عدم تو قف الدلالة على هذه المقدمه فالاحظط و تأمل 
م قال و ليعلم ان اثبات نجاسة القليل بالملاقات على وجه العموم بهذا الحديث 
موفف علی سان امور : ۱ 

الاو عموم الموضوع فى القضبة الشرطية اعنی لفظ الماء اذلولا ذلك كان 
اللاژم من المفهوم نحاسیقفر دما من افزاد المیاه الناقصة با ۰لاقات وا اء‌ظاوت اء م 
ملاعو نا ند اماعلی: ماذهب: | لجا شان وجماعة من دلا لو المفردالمحلی علی العموم 
0 فظاهر و اما علی القول بعدم و صعه للعموم كما هو المشپور دان اا 
فان قلنا بان اللام الداخلة على الاجناس حقيقة فى تعريف الجنس كما ذهب 


الكلام فىوضع اللام 1ت 


الیه مه و (ح ) ثبت العموم باعتبار ان تعلیق الحکم علی الطبيعة یقتضی ستيه 
فىجميع افرادها وال امکن اثباته‌بماذکره المح طاب ثراه وغیره من تعيين الحمل 
على الاستغراق اذلولا الحمل عليه فاما ان يكون للعپد الخارجی وهو بحتاج الى 
سبق معپود والمفروض انتفائه او العبد الذهنی وبلزم خلو کلام الحکیم من الفائدة 
اذلافائدة فیا لحکم با لتنجيس علی‌فردمامن افراد المیاه‌کمالابخفی انتپی . 

و التحقیق ان اللام موضوعة للاشارة و المدخول موضوع للطبيعة بالضرورة 
فموضوعه الطبيعة من حبث‌هی‌هیولاحاجة فی‌اشاتذلكالی ماتکلفوه ودلیلا لحكمة 
بمکان من الوهن ثم قال الثانىقداشتهر بين العلماء لمحصلین ان‌كلمة اذا من‌ادوات 
الاهماللادلالةلباعلى العموم وعلی‌هذافلابتم الاستدلال وجوابه انها وان لم‌تدل عليه 
من جپة الوضم الا ان العرف و المقام الخطایی اصح دلیل واعظم شاهد على ادادة 
العموم ولعله لاجل تعلیق الحکم على الامرالصالح للعلية كما قالوه فى قوله تعالی 
اذاقمتم ال ىالصلوة فاغساوا و جوهعم وان كنتم جنياً فاطهر و ا؛ و السارق 
والسارقةفاقطعو | بد.بهماو للزوم خلو کلام الحكيم عن |الفائدةلولاالحمل علي هكمامر 
وايضاً فعموم الموضوع فىالقضية الشرطية بستتبع العموم فى نفس القضية کمایشهدبه 
التأملالصادق وقدائبتناذلك | نفاًانتبى وفمه‌ان‌استفادة العموم‌انماهی من‌الشرط کمامر 
ولولم‌یکن متضمناً معنیالشرط لکفی فی‌استفادة العموم‌کون اكلام فی‌مقام اعطاء 
الضابط فانه من قرائن الانحصادواما مجرد التعليق على الصالح للعلية فلا اشعار له 
بالعلية فطلا عن الدلالة والموارد المذكورة انما استضدت للعموم‌فمها لاستفادة العلة 
اماالاولان‌فلاداةا لشر طواماالاخير فلتضمن لام الموصولة الداخلةعلىاسم الفاعل لمعنی 
الشرطبقر ين ةكلمة فاء وامالزوم خلوالکلام‌عنالفائدة فانماینفع بعدالاحاطة بجمیم 
الحپات‌وما افاده من‌ان المشهور ان‌کلمة‌اذامن ادوات الاهمال فيه ان‌هذاانما هوعلی 
مذهب من‌ذهب‌الی ان العامل‌فیماالجزاء صحیح‌حیث انه حينئذ من قیودالجزاء وهو 
کسایرالقیود لادلالة له على العلية کقو لك اذا دخل خوالحجةفحج فانهلایدل‌الاعلی 


کون الشهرا لمخصوص ظر فا لمعمل فهو کقولكا لحج‌فی ذىالحجة واما ثبوت! لوجوب 
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بدخوله وانتفائه بعدمه فلا واما حيث لم يكن ظرفاً ا فلافائدةلدسوى تحديد 
الحكم ودورانه مداره كقولك اذا بلت فتوضأفان زمان البول ليس ظرفاً للوضوءيل 
انما المقصو دتحدید وجوب الوضوء بخروح‌البول وكذا الحال فيمانحنفيدفان بلوغ 
الكرية حد لعدم الاتفعال ولا معنی لکون زمان الكرية ظرفاً لعدم التنجس فكلمة 
اذا وان لم تكن موضوعة للشرطية المستلزمة للعموم الا انهلااشكال فى ان الظرف 
کشرامایکون للتحديد فيفيد الانتفاء عند الانتفاء من غير فرق فى ذلك بن كلمة اذا 
وغيرها فپی‌فی نفسها من‌ادوات e‏ منهذه الجهة للشرطالمحقق الوقوع 
ولامنافات سنهما فتدبر . 

ثم قال الثالث عموم المفهوم وقداختلف فيدالقائلون بحجيتدفالمشيودانه 
بفیدالعموم بلا لظاهرمن کللام‌شارح| لمختصرانه لاخلاف‌فیه‌فانهلمینقل فى ذلكخلافاً 
الامن الغزالی ثم ارجم کلامه الى المناقشة اللفظية و جعل النزاع معه داجعاً الى 
نفس العام و بظیرمن‌مه فى المختلف فی‌مسلة تبعية الاستارالقول بانه لافیدالعه‌وم 
حيث قال بعد رد احتجاج الشیخ على المنم من سؤر غير الماكول برواية عماد عن 
ادان قال شكل عن ماء مشرب منه الحمام قال کل مایکل لحمه بتوضوّمن 
سوّره و شرب ضعف‌السند واثباته على المفهومالضعيف وهنا وجها خرذکرانهملخص ‏ 
مافی‌کتاب استقصاء الاعتبادفی تحقیق معانی‌الاخبارمالفظه واذا سلمنا کون المفپوم ‏ 
لمذکورحجدیکفی‌فیدلالتهمخالفة المسکوت‌عنه للمنطوق‌فیا لحكمالثابت للمنطوق 
و هنا الحكم الثابت للمنطوق هو الوضوء بسؤد ما يؤكل لحمه و الشرب منه وهو 
لایدل على ان كل مابؤ كل لحمه لا يتوضوٌ من سؤره و لا شرب بل جاز انقسامه , 
الى قسمین احدهما يجوز الوضوء به والشرب منه والاخر لابجوز فان الانقسام ‏ 
حکم مخالف ونحن نقول به بموجبه فان مالایأکل منه الکلب و الخنزیر لابجوز 
الوضوء به ولا شر به لابقال لوساوی احد قسمیالمسکوت‌عنه المنطوق فى الحکم 
لانتفت دلالة المفپوم ونحن نقول استدللنا بالحدیث على تقريرها لانا نقول لانسلم 
انتفاء الدلالة لحصول التنافی بين المنطوق فى الكل المسکوت‌عنه انتپی کلامه 


الكلام فى المفيوم والمنطوق -۱۱۵- 

وقال الفاضل المح الشيخ حسن فى المعالم بعد نقل هذا الكلام وعندى فيه 
نظر لان فرض‌حجية المفهوم یقتضی‌کون الحكم الثابت للمنطوق منفياً عن غير محل 
النطق والمعنى بالمنطوق فى مفهومى الشرط و الوصف ما تحقق فيه القيد المعتبر 
شرطااووصفا مماجعل‌متعلقا له و بغیرمحل‌النطق ماینتفی عنه القید من‌ذلكا لمتعلق, 

ولاخ ان متعلق القیدهنا قوله‌کل‌ما اع کل ران والقیدالمعتبروصفاً هو 
كو نها کول اللحم والمنطوق هوماکول اللحم من‌کل حیوان والحک الثابت له هو 
جواز الوضوء من سوره والشرب منه وغيرمحلا لنطقماينتفى عند الوصف وهوعبارة 
عن غير المأكول اللحم من كل حيوان وانتفاء الثابت للمنطوق بقتضی ثبوت المنم 
لانه اللازم لدفع الجواز وذلك واضح و ان قدر عروض اشتياه فلیوضح بالنظر الى 
مثاله الذی اشار اليه الشیخ ده اعنی قوله فى الغنم السائمة زكوة فانه على تقدير 
اعتباد المفهوم يدل على نفی الوجوب فى مطلق الغنم المعلوفة بلا اشکال ووجهه 
بتقریب ما ذكرنا أن التعریف فى الغنم للعموم و هو متعلق القيد اعنی وصف 
السوم فالمنطوق هو السائم من جميع الغنم والحک الثابت له هو وجوب الزكوة 
فاذا فرضنا دلالة الوصف‌علی النفی من‌غیررمحله‌کان مقتضاه هنانفى| لو جوب عماانتفی 
عنه الوصف من جمیم‌الغنم وذلك بثبوت نقیضه الذی هوالعلف فیدلعلی النفیعن 
کل معلوف من الغنم هذا کلامه ره . 

وفيه نظرفان! لنافی لعموما لمفیوم انمابدعی‌ان اللاژم‌للقول بحجته هواقتضائه 
نفى| لحکم | لثابت للمنطوق عن‌غیررمحل النطق علی‌وجه رفع الايجاب الکلی‌فلاینافی 
الایجاب الجزئی وهوصر یحف فىلك حیث قال وهولایدل على انكل ماب کل لحمه 
لایتوضامنه ولایشرب بل جاذانقسامه‌الی قسمین‌فما ذکره من انفرض حجیةالمفپوم 
بقتضی کون الحکم الثابت منفياً عن غير محل النطق ان ادادبه السلب الکلی فهو 
ممنوع كيف وهوعین‌النزاع والافمسل لكن لابجدی نفعامم ان المنطوق والمفهوم 
من اقسام الدلالة كما صرح به شارح المختصر و غيره وانما سمیت ذلك نظراً الى 
موذوع الحكم فان‌کانمذکوراکان دلالة اللفظعلی‌حکمه منطوقاً سواء ذکر الحکم 


ونطق به اولاوالاکان ك لك وعلي هذا فالمتطوقفی المثالالمذکور المفروش‌عودلال- 
اللفظ على جواز الوضوء والشرب من سؤر المأكول اللحم لاموضوع الحكم اعنی 
مأكولاللحم من الحیوان وکذاالمفپوم هو الدلالة على المنع من سؤر غير المأكول 
اللحم من الحيوان وان جعلنا المنطوق والمفهوم وصفين للحكمين كما بظهر من 
كلام ابن الحاجيكان المنطوقوالمفهوم هنانةس الحكمين لاموضوعيما . 

والصواب ان قال ان ما ذكرمن الاحتحاح على حجية المفپوم على تقدس 
تسليم دلالته يدل على ءمومه فان المتبادرمن قولالقائل اعط زيداً درهماً اناكرمك 
هوعدمتحقق الاعطاء عند عدمتحقق الاكرام مطلقا اذهو بمنز لة قو لناالشرط فىاعطائه 
اكرامه وايضاً فلووجب‌الاعطاء من‌دون تحققالاكرام الذى هوشرطه ام‌مکن للشرط 
مدخلية فى الحكم فیلزم اللغو و العبث المنفيان اذكما ان الغاء الاشتراط بحصل 
على تقديرموافقة المسكوت عنه لجميعافراده للمنطوق فکك‌علی فر ض المو افقةفى 
اه ار مات هذا 

ويمكن اثبات العموم بلزوم الاجمال وعدم الافادة المنفیین من‌کلام الحکیم 
لولاه‌کما مرفی المفردا لمحلیوبان‌ثبوت النجاسة فی البعض یستازم را یالجمیم 
لعدم القائل با لفصل ولا بجوزان‌بکون المراد بالماء الحاری‌خاصة واماالسر اذلاقائل 
به مع انه بلزم (ح) ثبوت الحکم فى الراکد ایضاً بطریق اولی انتهی . 

وفيه ما عرفت من ان العموم انما تستفاد من اداة الشرط حست انها تدل على 
علية الکر بة للاعتصام وحیث‌کان المعتصم بهذا المقدارطبيعة الماء من حيث هی‌هی 
فالمنفعل ايض انما هى الطبيعة الفاقدة من حيث هى كذلك على ما هو مقتضی دلالة 
اسم الجنس على الموضوع له وهذا لیس عموماً اصطلاحياً بل هومعنیآ لی‌لابنفك 
عن العموم فلاعموم فى المنطوق ولافی المفپوم بل ولامفپوم واما ما عن المخ فهو 
انما يتم فیمالم يكن استفادة الانتفاء عند الانتفاء من | وضع‌کا لوصف واللقب حيث 


ان المفهومانما ستفاد من اللغويةعلى تقديرانتفائه ومن المعلوم‌انه مکفی فی‌دفعها ما 


الکلام فی المفهوم والمنطوف -1۱۷- 
کر ه وان أنقسام مالا بو کل ان ۸ على میم وصح لخص.ص مادو کل ۳9 بالذكر 
حٹث ان الحکم ۷ عم اوسامه ظشسخص ما عم الحكم جمسع أقسامه بالذکر لافادة 

والحاصل انه‌قدیکون المقام مقام اعطاء الصا بط قالامد ان بخص مایعم| لحكم 
جمیع اقسامه با لذ کر فلیس مفهومها لا نتفاء العموم‌فی‌غره‌فا لتخصمص با لذ کر عام و لادلا له 
على الخاص هذا محصل ماافاده | ية الله فى المخ . 

و بظیرمنه فساد ماأورد عليه فى ا لمعا لم واما ماتنظر ته فى كلامه ففيه اندمبنى 
على الخلط سن المفيوم والنقيض والنافى لعموم المفيوماجل هق ان دخطر هذا ساله. 

وقد حققنا ان مبنی‌کلامه کفابة الاختلاف فى الجملة داعياً لتخصيص الشىء 
بالذكر قلا يدل على المخالفة التامة بدن المذكوروالمسكوت عده وان هذاانما يجرى 
0 المفهوم الصعیف و اما مثل مفهوم الرطفلاجرى فيه ذلك لانه دلالة وضعيةولا 
بختلف باختلاف الموارد و بظیر‌مما حققناه ما فى بقبة كلامه زاد الل فى علومقامه 

ثمقال الرابع عموم الا نفعال بمعنی‌عدم اختصاص‌ملاقات بعض أنواع النجاسات. 
ودمكن اثباته منوجهين : 

الاول -ان‌مقتضی المنطوق هوالحكم بعدم نجاسة الكر بشىء من النجاسات 
اذليس المراد بالشىء فیالخبرما عم لنجس والطاحروحوظاحرفيثبت الحکم بالنجاسة 
علی وجها لعموم‌لما دون ا لكر بحک المفپوم فان مقتصاه نفى الحكم الثات للمنطوق 
من‌غی ررمحل| لنطقعلى ا لو جه الذىاثست له ان‌عامآفعام وان خاصاً فخاص‌علی‌ماصر حبه 
علماء المعانی فى وجه فساد قول القائل مادأمت احدا قالوا تخصیص المتکلم نفسه 
بعدم الرؤبة على وجه‌العموم بقتضی ان‌یکون احد غيره قدرأی‌کل احد . 

و بشکل ذلك بان مقتضی المفموم انما هو نفی الحکم الخاص الثابت لمحل 
النطق عن غيره وقضية المنطوقهنا سالبةكلية فيكون مر جع‌قضیةالمفهوم الى موجبة 
جزئية هى انها اذا كان اقل من کر ینجسه شىء فان نقيض السالبة الكلية موجبة 
جر ُه ومان ا من المثال لا نسالم‌عدم‌صحتهو ان اشير ذل كلانمةتضاه ا ختصاص|ا لمتكلم 
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معدم الرو بة al‏ لكلى فيدلعلى ان غيره ل سکذ لته و بکفی‌فی‌صدقه شوت 
الروّبة بطربق الابجاب‌الجزئی ولافساد فيه . 

الغا فى انه‌لو لاارادة العموم‌من الحدیت لانتفی فائدة المفهوم فيه وهو باطل 
لمنافات حكمة البیان ولان وروده جواباً بقتضی افادة السائل على جمیم تقادیر 
السؤال و ذلك انما یکون بعد العلم بحکمی المنطوق و المفهوم معا وذکر امور 
مخصوصة فی‌السو ال کبول الدواب وولوغ!!کلبلایقتضی اختصاص الحکم بپاولاجل 
ذلك جیء بالاسم الظاهرمع ان المقام مقام الاضماد والقرينة على ذلك ورود السؤال 
فی مقام الاستفصال فالمسوّل عنه هو الماء الذي مکون معروضاً لورود هده الاشیاء 
و نظائرها دون تلك الامورخاصة ولپذا ذكرفيه ما لادخل له فى المرادكبول الدواب 
و اغتسال الجن فهو من قبيل ما يقال يردها الطاهر و النجس و المومن والکافر 
وبذلك ظهرفسادالاستدلال بهذه الروابةعلی نجاسة ابوال الدواب بضمها مع الولوغ 
وتقر برالسائل على عدم الفرق كيف وقدضم اليه ابضا اغتسال الجنب مع انه لادیب 
فى طهارة غسالته وان اختلف فى طهودتها الاان‌حمل على وجرد النجاسة فى بدنه 
وهو تکلف مستغن عنه‌انتهی . 

وفيه ماعرفت من ان الشك فی‌العموم‌ان‌کان من جبة الشك فىقوة النجاسات 
باسرهاللتأشررفی‌الماءفیدفعه ظپودادلتهافی ان ذلك‌مقتضی طبایعپا والذاتیلامختلف 
وسان | خران‌کون النجاسات متصفة بصفة النجاسة ليس الا کاتصاف الاحسام بالالوان 
فر عدم الاختلاف باختلاف الاضافة لانپا من مقولة الکیف وليست من الاضافة التی 
تختلف باختلافا لمضاف اليه واماكو نها منجسة للغیرفپومن لوازم النجاسقولابعقل 
شرعاً التفكيكبين نجاسة الشیء وتنجيسه للغیرعند الملاقات بالرطوبة مالم يمنع 
منه مانع وان كان | لشك‌فی‌الانفعال من جپةا لشك فى استعداد الماء للتنجس‌فید فعه 
ماحققناه آ نفا يما لامزيد عليه بل‌قد عرفت ان اصالةالانفعال فى جمیم الاجسام‌من 
الضروریات‌وان‌کان من جبة الشك‌فی المانم فالامرواضح . 

وبالجملة فلا معنی للتمسك بعموم المفهوم بالنسبة الى النجاسات حيث أنه 


الکلام‌فی المفهوم والمنطوق ١14‏ 


0١‏ 9 الك فی| لباب‌فی‌فر عمن الفروعمن هذه الجبة بل نما لشكفى صلو حقسم خاص 
من لقلیل کالحمام للانفعالحاالاتصال بالمادةمثلاواشتماله على المانم‌ومجردتتجس 
الماء بكلنجاسة لاینفع فى ذلك . 

وبالجملة فدلالة الرواية علىان الماءينفعل بكل نجس ومتنجس لولاالمائع 
ارف ان تساه البانيذا الميجنه لذ هو اف میت الکو لبا عر فحس 
ان العموم بالنسبة الى النجاسات اجنبی عن‌المقصدمع ان ما استند اليه فى اثبات 
التلازم‌بین‌عموم المنطوق وعموم المفروم‌من قولعلماءا لمعا نی‌فیو حه‌فسادقولا لقائل 
مادأيت احداً و هو ان تخصیص المتکلم نفسه بعدم الرؤية على وجه العموم بقتضی 
ان یکون غيره قددأىكل احد من اعجب ماوقع من المجائب حيث ان هذا الکلام 
خال عن التحصیل لم بتفوه به متفوه ولایکاد ان یتفوه به والالکان‌کل قضية سالبة 
مفمومه‌بوت‌محمو لها لماعدا ماسلبعنها لحکم‌فی| لقضيةفمفهومماجاء زيد انكل احد 
غيره اتصف بالمجىء لتخصيص المتكلم اباه بنفی المجىء عنه ومفهوم لمبءص عمرو 
ابداً انغيره قدعصى فی‌کل‌زمان وهومن وضوح الفساد بمکان وانما الذى ذكرعلماء 
المعانى ان تقدیم المسندالیه‌قدیکونلافادةا لحصر بش رطان بلی‌حرف! لنفى نحوماا ناقلت 
هذا ای لماقله مع انه مقول لغیری ولپذا لم بصح‌ماا ناقلت‌هذا ولاغیریو یجب عند 
قصد هذا المعنىان بو خرالم‌سندالبه و بقال ماقلته اناولااحد غر ی هذا ماصر حوابه 
فافادة الحصرمستنده الى تقديم المسند اليه لامجرد تخصیص شىء بنفی حکم عنه 
فانه لایفید الاختصاص بالضرودة بل لابکفی فى ذلك مجرد التقدیم وبشترط ان بلی 
حرف النفی فقوك ماقلت انالاشد الحصر ۱ 

وف ى كلام جماعة من‌علماء البیان فی| لمقام| نظار لابلیقالمقام‌بالتعرض لهپاوانما 
المقصود ان مجرد وقوع الشیء موضوعاً للحکم ممال‌بتوهم احد افادته للتخصیص 
من اهل الفن وان اشتبه علی‌کثیرمنهم الامرمن جات اخرهذامجمل القولفی‌اصل 
المفهوم واندعلى مابنی عليهبديهى الفساد وخروج عن جميع لدم واماالعموم 
فپوغلط واضح صدرءن صاحب المختصرفى هاانا ریت احداً حتى انه حمله‌کثیرمن 


الناس على انه سبومن الكاتب والصوابماانارأمتكل احد فان العموم فى الاولمن 
آثاد الحكم وليس مأخوذاً فى متعلق النفى فالمنفى ليس عاماً حتى يكون المثبت 
فى المفپوم ایض عاماً وانما العموم من آثارتعلق النفی بالنکرة فکیف‌کان‌فلامجال 
لهذا التوهم فيما نحن فيه الذی هوخارج عن عنوان تقديم المسند اليه بحيث یلی 
حرف النفى مع انه فى ذلك المقام ایضاً غلط كما عرفت . 

ثم ذكر الامرا لخامسومحصله المناقشة فی‌کون المر ادبا لنجاسةا لمعنى الشرعى 
والجواب عنها بظپورها فيه واذ قدتحقق ماقد عرفت فلاحاجة الى التمسك بالاخبار 
الخاصة والتعرض لدفع معارضة الاخبادمعها وتوجیحها علیپاوالمناقشة فی‌کل‌واحد 
منپاسنداً ودلالة وقد تصدی لذلك بعض‌المتاخرین شک راه سعبه وکفانا مو نته. 

تون فساد ما عزی الی ابن ابی عقیل من عدم اتفمال الماء القلیل غيم انه 
خلاف الاجماع كما لابخفی على الخبیر. 

وقد ادعاه جمع من الاساطين وقدعزی الى السيد قده فى الناصر بات‌التفصل 
دين الورودين وانه خص بالا نفعال ماوردت النجاسة عليه والنسبة وان صدرت من 
الاساطن واضحة الفساد وعلی تقدیرا لصحة فالمقالةكمقالة ابن ابى عقيل فى وضوح 
الفساد قال بعد قول الناصر قده ولا فرق دن ورود الماء على النجاسة و بين ورود 
النجاسةعلی‌الماء وهذه المسثلةلا اعرف منپا ها لاصحاینا ولاقولا صربحا والشافعی 
فرق بسن ورود الماء على النجاسة وورودها عليه فيعتير القلتين فى ورود النجاسة 
على الماء ولابعتبرفی ودود الماء على النجاسة وخالفه سابر الفقياء فى هذه المسئلة 
وبقوی فى نفسى عاجلا الىان بقم التأمل لذلك صحة ماذهب اليه الشافعىوالوجه 
فيه انا لوحكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لادى ذلك الىانالثوب 
لابطهرمن النجاسة الابایرادکرمن الماء علیه‌وذلك يشق فدل على ان الماء اذاودد 
على النجاسة لابعتبرفبه القلة والكثرةكما بعتمرفهما برد النجاسة عليه انتبى . 

والتعلیل نص فى ان غرضه لس الاعدم سریان النجاسة من‌السافل الی‌العالی 
والمعنی انه لوانفعل جمیم الماء القلیل بمجرد ملاقات النجاسة من غير فرق بين 


فى زرودالماء على النجاسة والعکس ۰- 
وده الس ا را عليه لميكن سبيل الى التطهربالمياه القليلة ضرورة عدم 
جواز التطبر«ماوردت النجاسة عليه فجواز التطهر بها بدل على انها لادنجس تماما 
مجر د الورود فان الظاهر من نجاسة الماء القليل نجاسة جميعه و من المعلوم ان 
نجاسة جميع الماء يمنع من التطهر به وان لمتمنع منه نجاسة موضع الملاقات 
حال التطهر وفی السراثر ما قوق فی نفس السید صحیح مستمر علی اصل المذهب 
وفتاوی الاصحاب‌به آنتپی . 
ولابخفی ان ماعزی الى السيد خلافالاجماع‌والذی بهنه المثابقمنالموافقة 
لاصل المذهب انما هوعدم سر بان النجاسة من السافل الى العالی . 
والحاصل ان التفصيل بين الورودین والحکم بعدم الانفعال اذاکان الواردهو 
الا اه مس ا الات من الدافل ال الا فالس ان امن ا 
لايمنجس كله بمجرد ملاقات النحاسة ففی القواعد «نبغى فى الغسل بالقلیل ورود 
الماء على النجس‌فلوعکس نجس‌الماء ولم‌بطهرالمحل انتهی فهو تفصيل بن‌الورودین 
ایضاً ولمبتوهم متوهم ذحابه الى عدم انفعال الماء اذاکان وادداً مطلقا وقد نص كاشف 
اللثام قده بموافقة ما فى الناصريات والسرائر له حيث قال بعد قوله على النجس 
کمافی الناصریات و السراثر لستقوی علی ازالة النجاسة ويقبرها انتبى هذا ولکن 
الذی بظپرمن المنتهی ان الشافعی بذهب ال طپادة العسالة لورودها على النجاسة 
معللا بما اشادالیه السید فح لايمكن حم لكلام السیدعلی عدم السربان وکیف‌کان 
فیکفی فی‌فساد هذا القول مخالفته للاصول مع قصوردلیله عن صلاحية اثبات حکم 
مخالف لپا لما سيتضح انشاءالله تعالی فىمبحث الغسالة من عدم المنافات بين الانفعال 
بالورود فى الجملة وحصول الطبارة به مع ان الدليل على تقدير التمامية اخصمن 
المدعى مع ان نفس الدعوى لا يخلوعن اجمال‌کمالا يخفىحيث انفعل الماءفلاسبيل 
الى تطهيره على نحو تطهي رساي الاجسام فان غیرالماء لابطهره بالذرورة والتطهير 
بالماء على النحوالمعهود فى ساير الاجسام بان يكون بالغسل و نحوه غير معقولفيه 


ولیس فى الباب‌ضابط خاص يعمل عليه فى المواردکلها وانما الذى ورد هم نالشارع 


هوالحکم‌فی المواردا لخاسةکطهارتما لحما مب لمادکالجاری‌وکون| لمطر مطیر الماراه 
مع اهمالها من‌حبت الكيفية کمرسلةا لمختلف الا فانها انا "۳ لاتنفع فى 
جميع الموارد فلامناص عن تحصيل الطيارة بتغير العنوان المستتبع لت بر الحکم ۱ 
كما هوالحال فی الاستحالة بل الانقلاب بان بحعل متحداً مع a‏ ولماكان 
الغالب الاختاد الميسور غالبا القاء الكرقال المصذف كغيره ويطهر بالقاء كر عليه 
فما زاد دفعة . 

وقد عرفت ان ماذکرفی الجارى ايضاكان مبنيا على ذلك فان‌کثرة الخروج 
عن المادة والتدافع لادخل ليما شرعاً فى الطهادة ولكن لماكان زوال التغير غالبا 
بذلك عبروا بهذه العبارة وفى جامع المقاصد عند شرح قوله قده والجارى يطهر 
بتکاثرالماء وتدافعه حتى يزو لالتغيرهكذا وقع فى عبارته وعبارة غيره والظاهران 
الحكم بالطهادة فى الجادى غیرموقوف على التكائروالتدافع بل‌لوزال التغیربای 
وجدكان حكم بالطارة لمكان المادة اللهم الاان قال ان مجرد اتصال الماءا لطاهر 
بالنجس لابقتضی طبارة |!.جس بللابدمن الامتزاج مع صلاحيةهللتطهر فیستوی‌فی 
ذلك الحاری والواقف وماء الحمام وماء الكوز النجس اذا غمس فی‌الکثیروالاصح 
ان الامتزاج غيرشرط للاصل ولانه ليس للامتزاج معنی محصل انتهى وکانه‌اعتراض 
عنه عليهم فى هذا التعبیروانحصردفعه عنده فى ان بکون مبنيا علىاءتبارالامتزاج 

وقد عرفت الوجه ولایتوقف الامتزاج على التكاثر والتدافع وكما انه من 
اسباب الامتزاج فكك بزول به التغسس‌المفروض حصوله حدث ان الجارى لاينفعل 
الابه فلا مرجح لحمله على ماذكرمع انه لوكان معتبراً عندهم لميكتفوا فى افادته 
بمثل هذه العبارةكما لا بخفی على الخبير بطر یقتهم . 

وقد عثرت بعد ماحققت هذا على تصريحآبة الله قده به فى النهاية حيثقال 
اما الجاری اذا تغير بالنجاسة لم بطهر الا بزواله بتدافعه وبتكاثر الماء عليه حتى 
يزول التغيرواما الواقف فانما بطبر بزول التغير بالقاء كرعليه فان ذال والا وجب 


القاءآ خروهکنذا الى ان بزول تغيره انتهی فهذه صربحة فى ان غابة اعتبادالتکاش 


والتدافع انما هوزوال التغير. 
والحاصل ان الغرض تحصيل الاتحاد مع المعتصم فانهم اجمعوا علىانالماء 
الواحد لا يختلف اجزائه فى الحكم الافى مقامين احدهما ماکان مسنما أو شبهه 
فان الجزء المتصل بالنجاسة بتنجس اذا كان الماء قلبلا و سقی العالى على طپادته 
كما عرفت والآخر ما اذا اختص بعض المعتصم بالتغيرمع بقاء الباقى على اعتصامد 
ومن المعلوم ان الکراذا القی علی الماء المتفعل فی زمان سير عدا بحبث استقر 
فيه مع بقائه على وحدته و اجتماعه صدق على المائین انيما ماء واحدکشر فتشمله 
ادلة الاعتصام . ۱ 
۱ ان‌قلت ان الادلة انما دلت على دفع الكرية لارفعپا والمدعی فى المقامانما 
هو الرفع وهوانما بلائم مذهب من اکتفی بالتتمي کرا قات قد عرفت ان هذا لیس 
تطهيرا فى الحقيقة بل انما هو دیل للموضو عفپذا المنفعل صارعنن| لماء لمعتصم 
بالفرض فيصدق على المجموع انه باق على خلقته الاصلية فلم ينفعل قط فکر یته 
عأصمة والذى انفعل‌کان‌غیرهذا الماء ولعل الجاهل بتوهم ضرودة فساد هذاالكلام 
لان المفروض انفعال هذا الجزء الموجود فكيف يمكن انكاره وادعائه انهياقعلى 
ماکان من الطپارة اوان هذا الماء غبرذلك المتفعل . 
ویدفعه أن الذات وان ام‌بتغیرولم‌بنعدم فیالحقيقة ولکن العنوان حیث انه 
کان‌فردا مغايراللماء اتصل به وهو الکرفکان منفردا بالحکم وبعد الاتحادوارتفاع 
المغايرة لا بعقل تعدد الحکم حيث أنه فرع تعدد الموضوع الذی هوالفرد لاالجز ء 
منه و الى ما حققناه بنظر تعلیل الشیخ قده فى ف حيث قال على ماحکی عنه فى 
الاستدلال على ان طبر الكش المتغیر بان بردعلیه من الكثير مایزیل تغيره ان 
| البالغ الوارد لووقع فيه عین‌النجاسة لمینجس والماء المتنجس لیس باکثرمن عين 
النجاسة انتپی . 
وفى المعتبر تطبر المتغيران كان جارياً بتقويته بالماء متدافعاً حتی بزول 
التغیرلان‌مم زوال التغير بغلبة الجادی لایقبلا لطاری النجاسة والمتغیرمستپاك‌فیه 


فيطهروا تكان واقفا فبآن بطرءعلیه من‌الماء الطاهرالمطلق مایرفع تغيره ويشترط 
فى الطادى كونه كرافصا عداً وبه قال الشیخ فى ف لان الطارى لاینجس الابالتغير 
والتقدير انه مزيل له انتپی . 

وقا لآ بة الله فى المنتهی والجادى انما يطبر باكثار الماء المتدافع حتىيزول 
التغيرلان الحكم تابع للوصف فيزول بزواله ولانااطارى لابقبل النجاسة لجريانه 
والمتغس مستپلك قمه فيطور و الواقف بالقاء كر عليه دفعة من المطلق بحيث زول 
تغيرهوان لمبزلفبا لقاء كر ا خروهکذالانا لطاری‌غیرقابل للنجاسة للكثرة والمتغير 

والاستبلاك عمارة عن‌زوال التغس فهو مستبلك من‌حست العنوان الممت دمن 
حيث الذاتلانالمفروضانما هو زوال التغسرفالتعلیل بالاستبلاك لايمكن انيكون 
بمعنی استهلاك الذات فانه انما يصح اذا كان المعتبرذلك والمفروض اناطة الحكم 
بالتغیرمع انه اعتبارالاستهلاكمن حيث الذاتمخالف للاجماعفكيفيمكن ان‌یکون 
معتبرا عند هؤلاء الفحول وغيرهم ولعل هذا يز داداتضاحاا نشاءالنه تعالى. 
امور:طپارة المتقعل وهوالمطلوب و نجاسة المعتصم وهوغر معقو لو انف راد كل يحكمه 
وهو معلوم الفساد فلو لم‌یکن اختلاف اجز اء الماء واضح الفساد عمدهم لماکان‌لیذا 
التعليلمعنى وفیالمنتهی_-فیالماء المضاف.والطر دق الى تطهسر ه حمنكذا لقاءکر فمازاد 
علمه من الماءالمطلق لان بلوغالكريةسبب لعدم الا تفعال عن | لملاقی و قدماز جها لمضاف 
فاستهلكدفلم يكن مۇر افى تنجيسه لوجودا لسببولا.مكن الاشارة الىعين نجسةفو جب 
الجزم بطبارة الجميعانتهى . 

فانظ را لبه کیف‌صر ح بان المناط فى حصول الطپارة وارتفاع الامشاز وحصول 
ا لو حدة و عبد ضيه الاستدلال على عدم انفعال ماء السن بالملاقات بو جوه و متها 
انه لو تنجست اليئّر بالملاقات لكان وقوع الکر من الماء المصاحب للنجاسة فیپا 
موجبالنجاسة جمیم‌الماء و الا ثی‌ظاهر المطلان سان الملازمة اننجاسة ماء الس 


بملاقات النجاسة تقتضی نجاسة الماء الواقع لاستحالة ان يكون بعض الماء الواحد 
طاهرا وبعضه نجسا مععدم التغيرانتهى . 
وف ىكشف اللثامانه لابدحين وقوعدمن الاختلاط فاماان‌بنجسی الطاهراويطير 
النجساويبقيان علی‌حالهما والاولوا لثالث خلاف مااجتمععليدفيبقى الثانى واذاطهر 
المختلط طبر الباقى اذ ليس عندنا ماء واحد فی‌سطح واحد تختلف اجزائه طهارة 
ونجاسة بلا تغير انتهى و بالجملة اجماع الاصحاب على أن الماء الواحد فى سطح 
واحد مع عدم التغير لابختلف اجزائه فى الحكم مما لابخفى على المتتبع ومن 
قصرت همته عن التتبع للاطلاع على تصربحهم بنفس القاعدة فكون القاء الكر 
دا عليه فيا لا مخف غ 
وقد ظهران مدركه انماهوذلكالاصلكما ظهرمن تصربح ذىالفتوى بالاستناد 
اليه ويظهرمن ذلك ان نفس القاعدة ابضاأمجمع علیپا مع اناقداقمنا عليها البرهان 
المغنى عن الاستناد الى الاجماع و محصله ان تبدل الموضوع بوجب تبدل الحكم 
وحيث اتحد المتنجس معالطاهر دخل فى عنوان الكر لان المفروض ان المج‌وع 
كرواحد فپوفرد من افراد الطبيعة المحكوم علیپا بالاعتصام وارتفاع التميزالمبطل 
للائنينية کتبدل الصودة النوعية حيث انالمناط انماهوتبدل الموضوع لاتبدلالذات 
فذات الماء المنفعل وان لميتبدل ولکنه تبدل من حیث العنوان الممیز واستهلك 
من هذه الحيثية فى جنب | لمعتصم ولا ينافيهاستهلاك المعتصم‌فیه ذلك فی‌بعضا لفروض 
حيث أن بقاء الماء المعتصم على حاله يكفى فى شمول الادلة لهوالمفروض اتحاد 
المائين وادتفاع التميزمن البين فيعم الحکم‌مجموع الاجزاء فان‌الکل ليس الاذلك. 
والحاصل ان جزء الفرد ليس فرداً متشخصا متمي زأعنه والاحكام المختلفة 
باختلاف العناوين الكلية انما توجب اختلاف احكام الافراد لاختصاصكل منيما 
بانطبا ق كلى عله و اما | لجزءفهوحالا لجز ئيةكا لمعدوم لعدم انطباق شىء من لموضوعات 
- الكليةعليهلانالفردانما هوالکل فالقلیل اصير ورتهجزء منهوسقوطدعنر تب ةالاستقلال 
٠‏ الفردية سقط عن الاستقلالبالموضوعية فپوکان ماء قلیلا ملاقباً للنجاسة محکوماً 


عليه بالانفعال فصارجزء من ماء باق على خلقته الاصلية معتصماً بالكثرة مثلا . 

ان قلت ان عدم العاصم حين الملاقات كنفس الملاقات له دخل فى حدث 
والانفعال والبقاء لوقف عليهما حيث ان الموضوع انما هونفس المانع حيث انه 
يزاحم المقتضى فعدمه ليس موصلا لاثر المقتضی كما هو شأن الشرط بل المؤئر 
انما هوالمقتضى ( ح ) من غيراستناد للمعلول الى عدم المانع بوجه من الوجوه 
فمدخلية عدم المانع فى تأثیرالعلة ليس تأثيراً بل انما هو عدم الحجب واین عدم 
الفا امه من الات ۱ 

والحاصل ان زوال القلة و تمدلها بالكثرة ليس تبدلا للموضوع حيث ان 
الموضوع انما هوذات الماء وهوغیرمتبدل فلامانم من الاستصحاب بل لاببعددعوی 
الاستغناء عنه بعد الاعتراف بان هذا التغير لادخل له فى التطبر بل انما بحکم 
پالطهارة بزعم تبدل الموضوع وقدتبين فساده فبقاء النجاسة مقطوع به لعدمالمزيل 
باعتراف المستدل وفساد مازعمه من تبدل الموضوع . 

قلت ان الاتحاد اوج شمول ادلة الاعتصام للمجمو ع‌فالباعث‌علی تبدل‌العنوان 
انماهو ژوال الاستقلال بالفردية وائتفاء المشخص لاژوال القلة س کے هوکی بتوجه . 
على الاستدلال ما ذکروه فی‌کون الانتقال مطهرا فان مانحن فيه ان لم مكنمنقبيل ‏ 
الاستحاله فلابقصرعن کونه من هذا القبیل فان اختلاف الاضافة لیس اظپرمن هذا 
الاختلاف وال البادى ومما حققنا بظپرفساد توهم اعتبارعلوالمطیر لوضوح المناط ‏ 
رعو ات عع الاسام توا e‏ عم تم وی 
اجماعهم علىكفاية المساوات بل وضوحكفاية الاتصال من تحت عندهم بل النبعايضاً . 
مثلها فی‌الجملة كما نبه عليه فى الذکری ولقداطال بعضهم فىدفع هذا التوهم بنقل 
کلماتهم الصر بحة فى العدم ونحن بعد ماحققذا المناط فى غنية عن ذلك بل‌قدظهر 
عا امنا ا من دساف 
اتحداواعتبر | لکر بةفهماجمعاًاما لو کاناحدهما اقل من کرو لاقته نجاسفوصل‌بغدیر 
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بالغكرا قال بعض الاصحاب الاولى بقائه علىان تطهیرمانقص عن الكر بالقاء 00 
عله ولاشك ان المداخلة ممتنعة فالمعتبراذالاتصال الموجودهنا انتهى. 

و محصله ان الاتحاد الحقيقى فرع المداخلة وهی ممتنعة و الاتحاد العرفی 
بحصل يمجرد الا تصال مع وحدةالمكانكما فی القاء الکراوتساوی السطح و ان‌تعدد 
المكانكما فى الغديرين فاعتبارالامتزاح لاوجه له . 

ويظهرمن هذا الكلام تسالمهم على ان المناطفى حصول الطهارة تحقق‌الاتحاد 
وان معتبرالامتزاج انما يعتبره زعما منه اناطته به ومن المعلوم ان التعدد فرع 
التميزالمفروض انتفائه بمجرد الاتصالوتوهمان الاختلاف فى الانفعال وعدمه‌بورث 
الامتياز والتعدد واضح الفساد مع انه لوكان كذلك لم ينفع الامتزاج ايضاً والالزم 
الدور حت ان زوال التجانة فى الممتزح بتوقف علی الانساد المتوقف علی ذوال 
النجاسة فان الامتزاج لیس مطهراً بل المطهرانما هوالاتحاد المحصل به بزعم من 
اعتبره و تدل‌علی ان‌اعتبادالامتز احانما هو لتحصیل الاتحادالمتوقف على زوالالامتباز 
معما عرفت من المنتهی تصریح الشهید قده به فى الذکری حيث قال ويطهرالقليل 
بمطهرا لكثيرمما زجافلووصل بكرمماسة لم مطور للتميزا لحقيقى لاختصا صكل يحكمه 
ولوكان الملاقات بعد الاتصال و لوبساقية لم ينجس القليل مع مساوات السطحين 
اوعلوالكشير كماء الحمام ولونبع‌کثیرا من تحته كالفوارة فامتزج طهره بصیرودتهما 
ماءاً واحداً اما لوكان ترشحاً لميطهر لعدم الكثرة الفعلية انتپی . 

وهذا صريح فىان اعتبار الامتزاج انما هولرفع الامتياز وانه هوالمناط فى 
حصول الاتحاد وكون الوحدة مناطا لحصولالطبادة لابتم الا بالتقريب الذى صرح 
به جل الاساطين وهو ان المنفعل والمعتصم بعد الاتحاد اما يشت ركان فى الطهارة و 
هو المطلوب و اما يشتركان فى النجاسة وهو بستلزم انفعال المعتصم من غير تغير 
بالنجاسة واما ان ينفرد كل بحكمه و هوغير معقول لامتناع اختلاف اجزاء الماء 
الواحدفى| لحكم ولیس‌المراد بالامتناع‌الامتناع! لعقلی‌کماد بمابتوهم بلا لمرادان‌هذا 
الحكم مما لایتخلف عن موضوعه قطعا ءلى ماظهرمن الاستقراء التام هذا ما يظهر 


ی ور 00 

ولكنا انما اقتصر نا على استفادة الحكم من‌الظواهر حيث ان المنفعل للتبعية 
للمعتصم فى التشخص تبعه فى الحكم بمقتضی ظاهر الدليل ولا ثبت بهذا امتناع 
الاختلاف بلغابة ما ائبتناه انما هو عدم الشوت. 

و كيف كان فكون المناط عندهم فى الطهارة الاتحاد لتسالمهم على القاعدة 
المزبودة فى غابة الوضوح فقد عرفت أن المرجع فيه انماهو العرف ومن الواضح 
انالاختلاففى ا لحكم انما يزولباتحادالموضوع فلوتوقف اتحادالموضوع ءلى زوال 
الاختلاف فى الحكم لزم الدور مع ان من البين ان اعتبار الامتزاج انما هو لزوال 
الامتياز فى الحس وهذا انما ينفع فيمالميكنالمميز فيهالاختلاف فى الحكمواذقد 
تبين ان الاختلاف فى الحكم لابصلح ان يكون مشخصا فلافرق بين الدفع والرفع 
فلاوجه لكفابة الاتصال قبل الانفصال فى حصو لا لوحدة والتوقف على الامتزاج بعد 
الانفعال كما فى الذكرى تبعاً لمافى المعتبر فتأمل. 

ومما تکشف عماحققنا تسوبتهم سن علوالمطیر ومساواته وايصاله من تحت 
وجزمهم بعدم كفاية النبع من الارض فانه متفر ععلی‌حصول الاتحاد فى غير الاخير 
وعدمه فيه ففى المعتبر قال فى ط دلافرقبين انيكون الطارى نابعاً من الارض من 
تحت اويجرى اليه او بغلب فيه وقال فى ف لايطبر الا ان‌برد عليه كرمن ماء وهو 
اشه بالمذهي لان النايع نجس بملاقات| لنجاسة فان اراد بالنابع ما موصليه من 
تحته لا ان يكون نابعا من الارض فهو صواب انتپی. 

وفى المنتهی‌قال الشيخ فى ف بشترط فى تطهرالکرالودود وقال فیط لافرق 
بین ان مكونالطارى نابعاً من‌تحته اویجری اليه اویغلب فان اداد بالنابم‌ماییکون 
نابعامن الارضففيه اشكالمن حيث|نهبنجس بالملاقات فلایکون مطبراً واناداد به 
مابوصل به من تحته فپوحق انتهی فان نجاسفا لنابع من الارض بالملاقات‌دون‌غره 
لاوجه له الا ان مجرد الاتصال لامکفی فى تحقق الوحدة لاختلاف مکانی المائین 
وعدم استقر ادا لمعتصم فىالمنفعل فى زمان ,سير بحیث لابخرج عن الوحدةوالكثرة 


فى تطهيرا الماء . -۱4- 
کم هو الحال فى صو رة الالغاء فتأمل .00000000000 

ولایخفی ان موددکلماتهم انما هوالراکد والافعدم انفعال الجادی بالملاقات 
من الضروریات وقد غفل عما حققناه بعض الاو اخر فتصدیللاعتراض على هذاا لكلام 
ولماکان للنبع من الارض ايضاً صورة مشاركة للابسال فى عدم خروح النابع من 
الوحدة والكثرة نبه عليه آ بةالله قده فى النهاية حيث قالولافرق‌بین‌ودودالماءعلبه 
اووروده على الكرولونبع من تحته فانكان على التدريج لم يطهره والاطب‌انتهی. 

ومحصله انه انکان النبع بحي ثيخر جمقدارأمعتدأبه بحيث لايضمحل بمجرد 
الخروج فى جنب المنفعل فبقی علىماكان عليه منكو نه جزء للمعتصم فپو كالايصال 
من تحت فى حصول الاتحاد بين المائين ولایقصرهذا من الالقاء لان‌کون المعتصم 
واردا من العلولادخل له قطعا وهذا النحومن الورود من تحتكالالقاء من غيرفرق 

والى هذا ينظرما عرفته من الذكرى حيث قال باو الكثير من تحته كالفوارة 

فامتزج طهثره لصيرودتهما ماءا واحدا ولوكان ترشحاً لميطبر لعدم الكثرة الفعلية 
فان هذا هوالذى اخذه من النپابة كما لابخفی فمعنى قوله لعدم الكثرة الفعلية ما 
اشاراليه 1 بةاله‌قده‌تبعاً لمعتب رهن انا لخارح لاضمحلاله‌فی جنب المتفعل وصیرودته 
جزءاً منه خرج عن كونه جزء للكثير فان المفروض تغايرهما لاختلاف محلهما 
فلايتقوى به حیث‌انه صادمغايراً لهو لیس‌من السافلكى يتقوى بالعالی فان المفروض 
عكس ذلكفينجس لامحالة هذا محصل مرامپم . 

ولكن التحقيق ان مجرد الاتصال يكفى فى الطبارة وان لميتحدالماءان كما 
هوالحال فى الحمام فان‌مافیالحیاض الصغار لايتحد مع مافیا لخزانة بمجردالاتصال 
لاختلاف السطح والس فىذلك ان بي نكل مائين متصلين فصلا مشتركاً لامح بمعنى 
ان هناك جزء کون ابتداء لاحدهما مثلا وانتهاء للاخرضرودة انه لاتميز فی‌محل 
الا تصال‌فهذاا لجزء منحيث اتحاده‌مع المعتصم وکو نه جزء منه‌حکمه‌حکمه والمنفعل 
من‌حیث‌اتحاده ایضا معذلك الجزءشارکه فى الحكم لماظپر بالاستقراءمن| نهليس فى 
الشر عماء واحد ختلف اجزاء» فى الحکم ۱ 


وقدعرفت اطباق الاصحاب‌علی‌انا لمناط فی‌طهارة المتفعل اتحاده معالمعتسم " 
والمفروض اعتصام‌ذلت! لجزء باتحاده‌معا لکر اوغیرهوطهارة العالی‌منلقلیل الملاقی 
لانجاسة مع| نفعالموضوع الملاقاتمنهلاتنافى ذلك لقيام الدلیل لمخر جكما هوالحال 
فیمااذا اختص بعض اجزاءا لمعتصم بالانفعال من‌جهة الاختصاص بالتغیر . 

آن‌قلت ان‌الاتحاد انمااوجب الحکم بطهادةا لمنفعل من جېةاستېلاکه و دخو له 
تحت | لعنوانا لمعتصم والمفروض فی‌المقام تغایرالمائین و بقاءالامتیاز فکماان‌مقتضی 
الضوابط فى الصورة المتقدمة التشريك بين المجموع فمقتضاها فى الفرض التفر ق 
للنپیالمقتضی لاختصاص کل بحکمه فالفصل المشترك انما طهر لصيرورته جزء من 
المعتصم وهذا المناط منتف فى بقية الاجزاء والمعلول دائرمداد علته ولیس للجزء 
عنوان بنطبق على المجموع منه و من بقية اجزاء المتفعل محکوم عليه بالاعتصام 
کالکر والجادی والمطر فعدم اختلاف اجزاء الماء الواحد فى الحکم انما هولامر 
منتف ف ىالمقام . 

و بالجملة فالغرض من‌هنه القاعدةان لا بختص جزء | لمعتصم بالا نفعال واین‌هذا 
من اختصاص‌ماء لا ندرحتحت شیءمن العناو ین المعتصمةبالبقاء على الا نفعال‌فقو لهم 
انه لیس لنا ماء واحد بختلف اجزائه فى الحک انما عنوا به ماینف‌فیما نحن فيه 
الاتری الى اشتراطهم الالقاء دفعة وعدم اكتفائهم بالنبع من الادض مع أن الفصل 
المشتر ك متحقق بمحرد الاتصال فلاوجه لاعتمارالالقاء فضلاعن الدفعةكما أنه لاوحه 
للمنع من حصول الطهادة بالنبع والحکم بانفعال ما بخر ج من‌الارض . 

قلت مستعیناً بولی الهداية ان ماحققناه من‌المناط وانلمبتحقق فى المقام و 
لکن المدعی ان الموجب للطبارة(ح) ليس خصوص اتحاد المائین بل يكفى اتحاد 
الجزئین بعنی انطباق العنوانین على شخص جزء من الاجزاء لالانه بوجب شمول 
ادلة المعتصم للمنفعل بالاتصال كما هوالحال فى الصودة السابقة بل لان‌المستفادمن 
التتبع ان طهرجزء من‌الماء يستازم طهادة الباقى بمعنىانالذى بظپرمن الاستقراء 
ان‌زوالا لنجاسة عن الماء يكفىفيه زواله عن بعضه ولاینافی ذلكعدم سرابة النجاسة 


من السافل الی العالى لانها انماثبت فن غیرهذه الصورة ای مال تختلف فیه السطوح 
اوكان المنفعل عالا ویکفی فما أدعيناه ان ملافات المطر تكفى ف أهارةمجمو ع 
الماء معان الملاقى انماهوالجزء . 

انقات ان هذاقاس ی الفارق قات انمن المعلوم ان المطرانما نزل منزلة 
الجارى فليس له حكم زايد على حكمه فكما «كفى فيه مجرد الاتصال على ماهو 
مفاد قو له تک ماه ماء المطر فقد طبر فکذا 7 الاصل وهوالجارى وحرث مت 
الحكم ى هدين المعتصمين وفی الحمام‌ثیت ف المقام : 

والحاصل ان اختلاف العاصم فى الحقيقة لابنافی الاشتراك فى کیفیةالاعتصام 
و المستفاد من الا دلهة ان ثر قب الاثار على العاصم انما هو لکو نه عاصما لامن حيث 
خصوصيةفقو له ي مادا ماء المطرانما هوفی‌مقام تنزيلهذا القليل منز لةا لكثير 
والتطيس دالملاقات مقمضی الاعتصام ولا دخفی ان‌ماحققناه‌مد لول السباق وريمابتوهم 
الحاهل أنه قباس كما ان من‌الناس من لا سَعقل حقفه الاق لعدم اندراحه قمأسمعه 
و تلقمه و لکنه عند السنة من الوضوح بمکان و اما القاء الك ردفعة فلم تعتیر ه الا 
دتم لمحت ۳ الکتان و اليد قده ف شن 2 العالامة قده گر که ولس هذا 
للاحتراز عن مجر د الاتصال يل انما هو الاحتراز عن الدفعات ولايثافه دلالة القاء 
الكر عليه فانه للايضاح واعتبار الالقاء ليس كاعتبار التكاثر و التدافع فانه ناش 
الى مالاينفك الابصال عن‌القاء الكركما هوالشايعفيما كان الاناءالمشتمل علی‌الکر 
واسعاً فان يصال مافيه من‌الکرالی| لحياض مع التحفظعلى الاتصالو بقاءالوحدةلاينفك 
غالباعن) لقاء) لجمیع اذاكان المنفعل بعيداعن | لكر نعم يمك نهذافيماكان لهبقية بجری 
الا از الا ا 

وكيفكان فقد صرح العلامة بطپارة الكوز المغموس فىالكثس وشمعه على 
ذلك فی الذكرى و لاتم الاعلی ماحققناه ضرورة عدم حصول الا تحاد بالاتصال قالفى 
النباية و لوغمس کوز قسه ماء نجس ف ماء طاهرفان کان فلبلانحس ولمیطہرالکوز 
وان كان كثيرا طهر اذا دخل الماء فيه سواء كان الاناء ضيق الرأس ان‌قلنا عکفی 


الاتصال او واسعه من غير هضى زمان مالم يكن متفیرا فيشترط مضی ما ظن فيه 
زوا لها نتبىوفى الذكرىو لوغمسا! لكوز بمائها لنجس فى! لکثیرا لطاهرطبر مع الامتزاج 
ولايكفى المماسة ولااءتبار لسعة الرأس وضيقه ولااكثرية الطاهر نعم بشترطالمکت 
لتحقيق الامتزاج انتهى . 

وبالجملة لاريب ان تعدد مكانالماء موجب لتعدده الااذا استوى السطحان 
فان‌الاتصال مكفى فى تحقق الاتحاد . 
ولاوحه لطيارته دمحر د الا تصال أومع الامتزاح الاماحققناه وای فرق سنه زسن ما 
اذا اتصل الکر بالمنفعل وامتزح به ثم | نفصل عنه منغير ان لقی فيه تمامه فارسا لم 
سین ی المائن ۱ ۱ 

وبالجملةکون هذا منافياً لعدم‌الاکتفاءبالاتصال‌بالکرواضح . ويدل علی‌الحکم 
ایشا صح حه محمد بن أسمعيل بدن ۳ على بعض الوحوه فتامل ۰ و بدل عليه انشا 
اخار ماء الحمام حمث ان ما ف الحياض عبر متحد مع ما ف المادة و لیس اتصاله 
بالمادةالاكاتصال المنفعل بالکرومن‌المعلوم انآ ية الله وجل من تاخرعنه‌صر‌حون 
موی السافل بالعالىوعليه فرعواکفاهة اتصال مافی| لحباض فى زوال الا نقعال با لمادة 

والسرفيه مااشرنا اليه منان ماء الحمام انمانزلمنز لة الجارى لان‌له مزية 
عليه بل الحقان الحكم فیالحمام منطبق على الضوايط كما بستفاد من سیاقاخباره 
قال فى الذكرى بعدما اختاراعتبارالکثرة فى مادة الحمام وعلى اشتراط الكرية فى 
المادة يتساوىماءالحمام وغيرهل<صول الكربة الرافعة للنجاسة وعلى العدم‌فالاقرب 
اختصاص | لحمام‌بالحک انتپی فلوكان الانطباق علی| لضوابط متوقفاً على تحققوحدة 
المائين خاصة لمكن وجه لاعتمار الکر ية فى المادة واختص الحمام بالحكم على 
التقدير ين فاعتبار الكرية فى المادة دليل على كفاءة مطلق الاتحاد واعتبارالامتزاج 


لاسافی ذلك فانه جهة اخرى قد عرفت فساده . 

واما عدم كفاية النبع من الارض فواضح حيث ان المراد به ان یکون نبع 
الراكد من الارض من قبيل نبع .الجارى كما هو الحال فى النزح ومن المعلوم عدم 
كفاية ذلك لانه ليس هناك ماء مجتمع واحدكثيرولولا الدليل لماكنا نکتفی‌فی‌مادة 
الجارى ايضاًبذلك ولكن الشارعنزل المتفرق فيه منزلة المجتمع بل المعدوم‌منز لة 
الموجود المجتمع الكثيرفى بعض الموادد على ما اوضحناه سابقاً وهذا المقام قد 
زلت فيه اقدام الاعلام من متاخرى المتأخر بن‌فان لهمفى لمقام زلا تلا يمكن احصائها 
حيثا نهم زعمو | أن التطبر با لقاء الكر حكم تعبدى ثبت بالا جما ع‌فاقتصر وا فيهعلى| لقدر 
المتيقن فبین‌مولم فى دفع توهم اعتبارعلوالمطهر تعبداً منجبة ابهام بعض العبادات 
وبين مصرعلى اعتبار الامتزاج لانه القدرالمتيقن وقد عرفت انه لايعتبر الالقاء فضلا 
عن ان مكون دفعة اوالمطبرعالياً اويعتبرفيه الامتزاج . 

والعجبمن بعض معتبری الامتزاج‌حیث لميقتصرعلى امتزاجالبعض با لبعض بل 
اعتبر امتزاجكل المتنجس بالمعتصم وهوعند العلماء واضح الفساد واغرب من ذلك 
عدم اکتفائه بمطلق الكر بل ما بصلح لازالة ادنی مراتب اللون لوکان فى المتنجس 
وهو دجم بالغیب مع‌انه بستلزم احكاماً شنيعة لابكاد ان يلتزم بها احد وانماوقعوا 
فیماوقعوامن عدم اهتدائه | لی‌ماحققناه من‌انه حکم‌منطبق على لضوابط وان المناط 
فیه‌اتحاد المائین وانکان بالنسبة الى جزء منها خاصة وهوالفصل المشترك كما انپم 
غفلوا عما ارادوا من تقوی‌کل‌من‌العالی والسافل بالاخروعدمه فزعموا ان النزاع‌فی 
الماء الواحد وقد نبهنا على ان الکلام فى المائن وسیزداد اتضاحاً انشاء الله . 

و لقداجاد الشپیدان قدهمافی اللمعتن فاکتفی فى المتن فى حصول الطهارة 
بالملاقات و فى الشرح ونبه بقوله لاقی کر على انه لامشترط فى طهره وقوعه عليه 

ون وااو لقنا وا ا و وا ات 

ماء واحداً ولان الدفعة لابتحقق لپا معنى لتعذدالحقيقة وعدم الدليل على العرفية 
وكذا لاتعتبر ممازجته له بل یکنی مطلق الملاقات لان ممازجة جميع الاجزاء 


لایتفق واعتباد بعضها دون پعض تعحکم والاتحاد مم الملاقات حاصل ویشمل اطلاق " 
الملاقات مالو تساوى سطحاهما اواختلف مععلوا لمطپرعلی النجس وعدمه‌والمصنف 
لابری‌الاجتزاء بالاطلاقفی باقر کتبه بل بعتبر الدفعةوا لممازجة وعلوالمطیر اومساواته 
واعتبار الاخير ظاهردون الاولین الامم عدم صدق الوحدة عرفاً انتهی فهو كما تری 
لم بعتبر اشیاء مماتوهم اعتباره وقدظهروجهه مماحققناه‌نعرفیما حققه فى الشرح للنظر 
مواقم‌فظپرمما حققناه منهاقو لهاصیرورتهما بالملاقات ماء واحدافان مجردالاتصال 
لایکفی فى تحقق الوحدة الاان الحکم لایدورمدادها على ما عرفت . 

واعترض عليه جمالالمحققین قده يما محصله ان مفاد قو له ن الماءنطیر 
ولا بطهر عدمامکان تطبر الماء ولاعموم فىادلة التطبر فلابدمن الاقتصارعلی مااجمعوا 
علیه‌من الا لقاء والممازجةا لتامةان‌ثبت‌الاجما ع‌فیه! يضاهذامحص لكلامه وقدتبین‌فساده 
ومنها قوله ولان الدفعة الخ فان تعذر الحقيقة اجنم,, عن الاستدلال ضرودة أنه على 
تقدير امكانه لم یکن معتبرا لعدم‌الدلیل عليه والدلیل على العرفية واضح حيث أنه 
ان‌کان مستنداً الى الرواية علىمازعمه الكركى قده فكون المرجع فيه هوالعرف 
واضح وان‌کان الغرض تحصيل الاتحاد فالمرجع فيه ایضا هو العرف حيث ان هذا 
النحومن الالقاء مكفى فى اتحاد المائين عرفا مع بقاءالمعتصم على اجتماعه و کش ته 
على ماعرفت نعم قدتبين انالحكم لایتوقف علىذلك . 

وفممازعمه من اعتبار المصنف فى ساي ركتيه الدفعة والممازجة وعلو المطهر 
اومساواته ايضاً تأمل يظبر بالتأمل فيما مرفتأمل فوله لان‌ممازجة جميع الاجزاء 
لایتفق الخ يعنى فى جميع الصو رعلى ما هو المعتمر حسث| نهلااشکال فی‌حصول المطهر 
بالقاء الکر لتعسرالمز جيل تعذره فالمزج التام لابتفق فيما اذاكان | لمتنجس‌فی‌غابة 
الكثرة والطاهركراً قليلا فلابد ان لابعتبرفیما بتفق فيه ذلك ايضاً لان العسرليس 
عذرآفی‌مثل‌هذا الحكم الوضعى بالضرودة وقد نفى الخلاف فى طپرالزائد على الكر 
اضعافا کشر با لقاءكر عليدوان استبلكهكاشف اللثامفاندفعمااوردعليه جمالالمحققين 
قده على تقديركون المراد بالممازجة العرفية . 


Ra NOS‏ رم 
بظاهره لامحصل له فانه قال قوله لان ممازجة جميع الاجزاء لابتفق بل لایمکن 
لاستحالةالتداخل الاان بعتبرالاجزاء العرفية و(ح)فدعوىعدمالاتفاق ایضا ممنوعة 
انتپی وانت خبر بان‌کون الجزءعرفیاً اوعقلیا لادخل له بل لامعنی له لان التداخل 
انما بستحیل فی الاجسام خت ان هذه الاجزاء العرفية اجسام حقيقية فالتداخل 
فا ممتنعة ولايمكن اتحادها حققة من هذه الجية فلابد لمعتير الا تحاد ان 
بريد به العرفى . 

واما حديث كو نالا <زاء عرفية والالتزام بوقوع التداخل‌فمها فلامحصل لدفان 
الاجزاء العرفية اجسام حقيقية والممازجة الحقيقية فیپا ممتنعة واغرب من هذاما 
اورد عليه فى تفصيله فى اعتبارالامور الثلائة واختياره عدم الاكتفاء بالنبع من تحت 
مع ان المناط عنده الاتحاد وقد بنىعلىانه سَحقق بمجرد الملاقات وظاهران‌صدق 
الاتحاد لابختلف بعلو الط او النجس فانك قد عرفت الوجه فی عدم الاکتفاء 
بالنبم فان الوحدة لابتحقق فيه بلليس فى الفرض ماء واحدكثير لعدم الاجتماع‌فی 
مکان واحد واشات الاجزاء فى الارض على ما هوا لمفروضوالادخل تحت‌الاصالمن 
تحت الذی ,شارك العلووالمساوات . 

و کیف‌کان فالحق کفاية مجرد الاتصال فى اعتصام كل من المائین بالاخروان 
لم بتحدا لان مناط الاتحاد لايصلح لان يكون مناطاً للاعتصام بوضح ذلك ان تعدد 
المكانين المختلفين فى السطح انما بوجب تعدد الماء حيث كان الاتصال مسبوقاً 
بالانفعال وامااذا نزل الماء المجتمع منمكان الى مكان آخراسفلمنه اوصعدالى 
الاعلی‌فپومادام سائلا ماء واحد عرفاوان تعدد المكان واختلف السطحان نعملوكان 
ما فى الكل من المكانين منفصلا عن الاخر تعددا وتغایرا ولابر تفع التغايروالتعدد 
(ح) بمجرد الاتصال فما فى مادة الحمام اذا جرى الى ما فى الحوض لم بخرج عن 
اتحاده مع ما بقى فى المادة بجر يانه الى الحوض واستقراده فيه مادام جادياً والا 
لم نفع اعتبارالكر ية فى المادة . 


نعم اتصال قال الوط د بعد الانفصال لایکفی فى الاتحاد وكذا اذا ارتفع‌من 
البئّرعمود من الماء كالمنارة لم بخرج عن e‏ ما فى البئرمادام متصلابه مع 
انه لوصب من الخارج لم بتحد معه بهذا النحو من الاتصال وهذا ما ذهب اليه فى 
كشف اللثام حيث قال واعتبرفى ثرزيادة الماء على الكر فحمل بعضهم على التوسع 
فى العبارعوارادةا لكر بةفصاعداً ويمكن الحمل علىزبادتها علیه‌قبل اجراء شىءمنيا 
الىالحوط الذى بنجس مائه بعد انقطاع الجربان ليبقى منها مقداركر فيطهرمافى 
الحو تا انها اليه ثانا قتواقق ضاف سای کته 

وينقدح منه انه يكون مراده فى كتبه باشتراط الکربة فيها اشتراطها قبل 
الاجراء الى الحوض فيكون المراد انها اذاكانت كرا فاجريت لم نجس بالملاقات 
مادام لجر بیان والاتصالوهوالاظبرعندى اذ مادام الجر يانفيوماء واحدكثير فلايئفعل 
سواء جرى الى سطح‌بساوی سطحها اوالى غيره انتهى . 

ووجه بهذا ما ف ىالمعتيرمن عدم اعتبادالکر بة فى المادة فحمله علىما اذا 
جرى من المادة الىالحوض مادامكذلك فانه لاتحاده يكفى فيه بلوغ المجموعكرا 
وفيه من المخالفة للظاهريل الصریح مالابخفى بل الوجه فيه ان الاتصال عنده‌کاف 
فى الاعتصام و ان لميتحقق الو حدة وقدعرفت ان اعشار الامتر اج وعدمه جبةاخرى. 

وكيفكانفالماء المتحدلابخر جعن ا تحاده بالتفرقالىامكنة مختلفة السطوح 
مادام جارياً ومن‌المعلوم ان تعدد المکان مع اختلاف السطوح غير قادح فى التقوى 
فى نفسه بل القادح انما هوا لتعدد والمفروض بقاء الاتحاد مادام الجريان فاذ لمپیکن 
کون الماء على هذه البيئّة قادحاً فى اعتصام البعض بالبعض‌وکفی بلوغ المجموع او 
احدهما كرافى صورة الاتحاد لمكن قادحأفی‌صودة التعددلان الاختلاف لیس‌فیماله 
دخل فى التقوى حيث ان المناط فيدكثرة الماء المتصل وقد تحقق أن هذا النحو 
من الکثیرا لمتصل معتصموصدقا| لوحدةوا لعدملادمكن ان‌یکون مناطاً فی‌هذاالاعتصام 
لان المقداد وكيفية الاتصال لم بختلفا . 

والمستفادمن اخبارا لكرانالاعتصاممعلول لحصول هذا المقدارمن اتصالا لمياه 


واما صدق الوحدة فلادخل له فى الاعتصام و لكنه محقق للعنوان فمالميقم دليل 
على ان نحواخاصامن الاتصال مكفىفى الاعتصام ببلوغالمجموعكرا يجب الاقتصارعلى 
- ما تحققتفيه الوحدةاخذاً بالقدرالمتيقن ولكن بعد ماانطبق العنوان على المتشكل 
بهذا الشكلوعلمكفاية الاجتماع على هذا النحوفی‌الاعتصام حكمنا به فيما لمينطيق 
عليه ابضاً لان الاقتصارعليه انما كان من جبة احتمال مدخلية الشكل المخصوص 
وقدتبين خالافه والافصدق الو حدة لااثر له ف الاعتصام وائما مكون كذلك ان أوجب 
زيادة فى المقداراوشك فى الاتصال . 
و بالجملة فپذا الاختلاف اعتبادی لایحتمل ان بکون له دخل فی الاعتصام 
لان‌فی الاخباد تصر بحا بان المناط هوا لكثرة وماحققناه يظبر بالتأمل‌فی‌الاخبارظپودا 
۱ لفضا وريما بوهم الحاهل أنه قباس من جية عدم تمیزه ينه وبين لحن القول مع 
مافی صحصحه معدم دن اسمعبل‌دلا لةعلى ان المناط الكثرة من حٹث هی و کذا تعليل 
طپارة ماء الاستنجاء بانه اکثرفتأمل‌بل فى قوله اذا بلغ الماء قدرکرایضاً دلالةعلى 
ذلك حدث ان البلوغ من حرث هومناط للاعتصام 5 
والحاصل ان الكربة تتوقف على امود:ا لكثرة والاتصالوكونيا يحمث بعدماء 
واحداً والالممكنكرابل مياهاً قليلة متعددة والمستفادمن اناطة الحكم ببلوغالماء 
ذلك المقداروعدم نقصدان تمام المناط هوالمقدارا لمخصو صا لمتصل بعضه معض‌فحت 
, لميختلف المقدارولاكيفية الاتصال لم بختلفا لحال بالاعتصام والعدم لان الوحدة انما 
اعتبرت لتعيين المقدارالمتصل والمفروض انطياق العنوان عليه على وجدمن غير فرق 
فيماهوالمناط فتخلف العنوان‌علی وجه خرغير قادح لانه من حيث هولادخل له فی 
الحكمفان اهتدیت‌الی مانبهناك عليه من الدقيقة فاشكر ال عليه والاففيما تقدم‌کفاية 
وال ولى التوفيق والبداية . 
وقدافر دنا فی هذه رسالة بلغت الغا دة فی دفع الشبهبات وهما شفرع على اعشمار 
الدفعة انه لابطپر باتمامه كرا ولماكان الاصل محلا للخلاف اشاراليه المصنف قده 
بقوله على الاظهرفان التفريع لااشكال فيه وانما هوفى الاصل بل هذا ليس تفريعاً 


فى الحقيقة وانما هو تفصيل الاجمال والدليل على الحكم الاصل مع ضعف مااستند 
اليه المخالف فان الحمل لبس بمعنى الظهود نعم خصو ص حمل الغص من حيثانه 
مستلزم لظهود اثره فیالشخص يعبر عنه بظهوده فيه فلادلالة لكلام اللغو بين علىانه 
بمعنى الظهود ولو سلم فلادلالة على الانحصاد فلااقل من الاجمال ولوسلمت الدلالة 
ففساده ممالا يخفى على ذى مسكة فان الحملليس ممايخفى معناه على احد مع ان 
التعبیرعن زوال الانفعال بعدم الظهود غلط فمع قطع النظرعن مستند الروايةايضاً 
لااشكال فىعدم جوازالاستناد اليا لذعف الدلالة . 

وفى المقام کلمات واهية للفريقين وهيينا لمن تدیروانما نشير الى مافى بعصا 
فنقول زعم بعضهم ان اصالة بقاء النجاسة معارضة باصالة بقاء طهادة المتمم‌بالکس 
المستلزمة لطبهارة النجس للاجماع على اتحاد حكم المائين فير جح عليه لاعتضاده 
بقاعدة الطهادة اوبرجم اليها بعد تساقطهما وفيه ان الشك فی‌کل من زوال نجاسة 
المنفعل وطبارة الطاهرمسبب عنالشك فى كون التتميم دافا للنجاسة وعدمهضرودة 
ان المتمم بالكسرماء قليل ينفعل بالملاقات لولاکون التتميم مطهراً. 

ومن المعلوم انالاصل عدم کون التتميم مزيلا والسيبى حاكم على المسببى 
مع اناقدبیناک اراًان قاعدةا لطهادة ليست مغايراً لاستصحا بهاحيث آنالاستصحاب عندنا 
ليس الا لا خذبالاقتضاءعندا لشك‌فیا لر افع و القاعدة ابضا لاتجری فیا لشبهةا لموضوعية 
فمجر بها اخص طلقا من‌مجری الاستصحاب فمفادقو له 026 كلشىء طاهرحتی تعلم 
انه قذر عدم الاعتناء باحتمال طروالنجاسة فیما هو طاهر فى نفسه فلامعنی للاعتصام 
بعد المعادضة لمکان الاتحاد كما انه لامعنی لکون القاعدة مرجعا(ح) . 

ومن الغر + مااورد علیه‌بانه‌ان ارید الاجماع على عدم تبعض الماء المتصل 
من حيث الطمارة والنجاسة فقدعرفت‌منعه فی‌مستلة اعتمارالامتزاج واناد یدالاجماع 
على عدمه مع امتزاح المائن ففيه ان الامتزاح فمما نحن فمه غيرمؤثر فى التطهير 
والتنجیس باتفاقا لكل واناد بدعدم تبعض حكم| لمائینا لقليلين| لمتصلينففيهان نظيره 
موجود فى الماء القلیل الوادد على ماء النجس اذا لميجعله كرا فان الموادد على 


النجاسة لا تنفعل ب‌ذهت السيد والحلى معأ نه لاوجب طيارة ماورد علمه باعترافيا 
وما اعتذربه بعضهم عن ذلك بانهم بعتمرون فى بقاء الوارد على الطيارة عدم استقراره 
وقد عرفت ما فيه سابقاً وكذلك الماء الملاقى للماء النجس ولولم يكن واددا بناء 
على مذهب العمانى ومن تبعه فانالظاهر انهملا یقو لون بمطهر ا لنجس دمجرد ذلكوان 
از دد الاجماع على عدم التبعض فى نفس هذه المسئلة لا لعلماء بين قولين ففيه اند 
لمرشت‌الاجماع‌علی بطلان القول الثالث ولامانم منه اذااقتضی القواعد والاصولكما 
بين فی‌الاصول واما ثانياً فلانه لوسلم الاجماع على الاتحادکان المسلم منه ذلكمع 
الامتزاج اذمع‌فررض التمایزقدعرفت فی‌تطهیرالقلیل انهلامانع من‌تعدد حكمالمائين 
المتواصلین والمفروض‌ان‌الامتزاح‌هنا ملغی وغيرمؤثرفى| لتطيير و التجیساجماعا 
والمدعی‌تأثیرمجردتو اصلهمافی | لتطهیر وامائالمآفلانهلامسر حللاصل مع‌مفپوم‌قو له(ع) 
اذاکان الماء قدركر لم بنجسه شىء فانه صادق على الماء المتمم انه قلیل لاقى نجساً 
ودعوی‌ان‌ملاقات! لقليل لبذاالماءوانكا نتهلمجسة بحكم| لمفهومالاا نباعلة لعدم الا تفعال 
لحصول الكرية بمجرد الملاقات‌فلامرجح لاحد معلولی الملاقات اعنى الانفعالعلى 
الااخروهوعدمه مدفوعة بان الملاقات ليست علة لعدم الا نفعال بلعلتهالكربةا لما نعة 
من الانفعال واذاكان أ لشىء علة نامه الشیء اشتحالن ان کون علة لمانعه ان محر د 
وحودها حصل المعلول فلاه‌سرح لوحود المانع فالايد من رفع اليد عن مانعيةالكر 
فی‌هذا المقام و تخصیص مانعيتها بما اذا لمبحصل بالملاقات بل‌کانت قبلها وان شغت 
قلت ان ظاهرالروابة سبق الكرية على الملاقات . 

ومماذکر نا بظپرانه‌لاوجه لمنعكون القلیل ملاقیاً للنج ساذيمجردا لملاقات 
ان الملاقات علة تامةبلاواسطةلتنجس الماء الطاهر فيصير المجموع نجساً انتپی 

وقدعرفت حکومة اصالة عدم کون التتميممطبراً على اصالة بقاء الطهادة فلا 
معنى لسلیم المعارضة على تقد بر المنافات والمناقشة فسا دمالا یخفی وهنه فاناتحاد 
حكماجزاء هذا الماء منالبديهيات ضرودةانا لمتمم‌بالکرماء قليل ينفعل بالملاقات 


وانما يمنع عنه کون التتميم مطهر أومعه لامعنی لبقاء النجس على نجاسته‌والمنم 
من التبعيض المتفرع عليه اعتباد الامتزاج مع وهن فى نفسه كما عرفت لاینافی 
تسليم الاشتراك فى المقام حيث انهلاعاصم للمتمم فىالمقام بخلاف الکرالملقی‌علی 
المنفعل فانه معتصم بالكثرة فالتفكيك من هذه‌الجپة معقول بخلاف المقام فىظهر 
انالتفكيك فىالمقام غیرمعقول على المسلكين فلابعقلا لفرق بين تحقق الامتزاح 
وعدمه فى المقام . 

واما التفصيل بين الورودين فقد عرفت فساد نسيته الىالسيد وغيره كفساده 
فى نفسه فلو سلم فهو تفصيل فى انفعال القليل و.هذا الدليل متفرع على الانفعال 
ومع المنع منه مطلقا او فى الجملة فيتوقف على عدم التبعيض و قد عرفت اطباق 
الاصحاب‌علبه وانه ممادل علیه البرهان اهنا وظهر من ذلك فساد قوله و اما ثانا 
الخ ايضاً حيث ان اتحاد حکم المائین هنا غير قابل للمنع على القول بانفعال 
القلیل و اعتبار الامتزاج انما هو فى الاتصال بالمعتصم لافی مثل المقام الذی بناط 
به للحكم فيه بحصول الکر ية مع انك قد عرفت لامعنی لاعتباره مع حصول| لوحدة 
لحصول موضوع الاعتصام و هو الكر فلا فرق بين المقامين فى انه لامعنى لاعتبار 
الامتزاج لان المدعى فى ذلك المقام تغیرالحکم بتغیرالموضوع ومن المعلوم عدم 
توقفه على الامتزاج وفی المقام المدعى کون بلوغ الكرية رافعاً للانفعال وهو انما 
يقابل للمنعكما صنعناه الا انديمنعالاشتراك فى الحكم فى المقام فانهذا انمایلائم 
المقام الأول حيث ان تغير الحكم بتبدل الموضوع یتوقف على کون الموضوع هو 
الفرد لاالجزء ومرجعه الى عدم اختلاف الاجزاء فىالحكمعلى مااوضحناه فهذا منه 
قده بين المقامن . ۱ 

و اما الاستناد الى دليل الانفعال ففیه اولا اذه انما يتم لو دفع احتمال کون 
بلوغ الكرية دافعا بالاصل لابما ذکره من انه اذاکان الشیءعلة تامة للشیء استحال 
ان مكون علة لمانعه فانه لامحصل لهلان‌المدعی لکون الكربة دافعة ککو نپاعدعی 
ان الملاقات فى المقام لا تؤثر ال2نحس فى المقام لا انه دعی انها عله للتنجس 


والتطهر هما واما منع دلالة الرواية على کونها دافعة وان‌مفادها انماهو الدفع فهو 

فى غابة المتانة ولادخل له بهذا التطويل اقلیل . 

والحاصل ان الاصل فی‌المقام‌کون الكرية مؤثرة فی‌الرفم‌کتاثیرها فی‌الدفع 
وعدمدفمع| امنع لاحاجةا لی‌هذاا لتطويل وم.عالتسليم لامناص عن الا لتزام‌بعدم انفعال 
الملاقی لحصول الما نع‌حال وجودالست و لقداجادعلمالهدی حيث استدل علی| لطپارة 
بالتتميم بالاجماع على ان الماء المعلوم وقو ع النجاسة فيه المشكوك فى سبقه على 
الكرية و لحوقه محكومبالطبار تفلولاطهادة النجس باتمامه كرا لمبكن لذلك وجه 

توضيحذلك ان النجاسة مقتضية للانفعال والملاقات شرط والکربة مانعةفمع 
وجود المقتضیو تحقق الشرط لابعتدباحتمال المانموالشكفى التادیخ مستلزم للشك 
فى اقتران المقتضی بالمانم فيحكم بالانفعال الى انيثبت الاقتران بالمانم وهذاهو 
الحق الذی لاريب فیه‌کما سیتضح انشاءالنه وقيامالاجماعالكاشف علی‌الطپارقممنوع 
وليس کل اتفاق اجماعا . 

ان قلت ان القدر المتیقن من الملاقات انما هو حال الكرية بعنی ان کون 
النجاسة فى الماء الکر معلوم واما اجتماعها مع الماء ولو فى زمان مشكوك فيه 
الكرية فغيرمعلوم وقاعدة الاقتضاء انها تجری‌فیما علم‌فیه وجود المقتضی المستجمع 
للشرائط مع الشك فى المانع و ليس المقام کذلك فان النجاسة الموجودة فى الماء 
الکر المشکوك فى حدوث‌ملاقاتها حالالقلة انمابعلم‌فیه وجود المقتضی حالوجود 
المانع ولایعلم لوجوده حال الشك فيه وفرق بين الشك فى وجود المانع مع العلم 
بالمقتضی والشك فى وجود المقتضی‌حال عدمالمانم . 

قلت لاريب فى ان‌کلامن الکر بة وملاقات النجاسة حادث والشك فى التاریخ 
مستلزم للشك فى وجود المانم حال وجود المقتضی‌فقی زمان حدوثا لملاقاتلابعلم 
بوجود الکربة قلنا زمان معلوم بعنوان انه زمان حدوث الملاقات فشك فى وجود 
المانع فيه فلااشکال فی‌کون المقام من مجری القاعدة . 

ان قلت مقتضی القواعد ان برجم عند تعارض الاصلین الناشی عن الجهل 


. بالتادیخ ال‌السایق علیهما والاصل فی‌المقام هوالطهارة لآنما القاعدة المستنبطة من‎ ٠ 

الاخبارالجاربة عند الشلك فى النجاسة ولامءارض لها . 

قلت ان الحق المحقق فى محله على ماسئوذ-ه انالمرجع معالتعارض انما 
هو الاقتضاء السابق ومن المعلوم ان‌کلامن السبق والتفارق خلاف الاصل وبعد العلم 
بتحقق واحد منهما بتعارض الاصول ونرجع الی‌اقتضاء الملاقات للانفعال نعم لوسلم 
واحد من الاصول المز بورة عن المعارضكان مقدهالتاخره اوعلهنا بتاریخ احددما 
خاصة فانه لابعارش اصالة عدم صاحبه للعلم بحدوثه فيه ومجرد العام بحدوث ذلك 
الاخرفی زمان‌من‌الازمنةلابنافی‌اصالة عدم حدوثه فی‌کل‌جزء خاص مناجزاءالزمان 
على ماحققناه فى محله . . 

وریما وهم الجاهل ان هذا من‌العلم الاجمالی‌المانع‌عن جر بان الاصولوعلی 
هذه الطريقة جرت الفقباء فى الابواب ولعل الله تعالى يمن علینا بتوفيق توضبحه 
فى بعض الفروع الاتية . 

ومما حققنا يظبر فسادما اجاب به فی‌المعتبرعن الدليل المز يور وهوانالماء 
المشاداليه بحکم بطهادته لاان البلوغ كراً برفع ماکان فيه من النجاسة بللانه فى 
الاصل طاهرو النجاسة المشاهدة كما بحتمل ان يكون منجسة لوقوعها قبل الكربة 
بحتمل ان لايكون منجسة بان يتمع بعد البلوغ فالنجاسة مشكوك فيم | فالترجيح 
لجانب البقین انتهىفان الشك فى كو نا لنحاسة منجسة وعدهه ناش عن الشكفىوجود 
المانع وعدمه لاعن الشك فى الاقتضاء او فى وجود الشرط وليس فىكل مايشك فى 
کون النجاسة فيه منجسة وعدمه برجم الى اصالة الطهارة والابحكم بطارة ماء 
مشكوك الكرية وقعت‌فیها لنجاسة لعدم العلم بکون النجاسة منجسة . 

وقد تصدى بعض لدفع الاشكال عن هذا الجواب حيث قال بعد مائقله فان 
قلت هذا الماء البالغكراً الذى بوجد فيه النجاسة لممكن مسبوقاً بالطبادة انما 
المسبوق بپا الماء المتردد بين هذا الکروالاقل منه وقد ثبت من الادلة مثل قو لداذا 
کان‌الماء قدركر لم بنجسه شىء وقو له فى الماء الذىيقع فيه نجاسة اندلايتوضاً 


تمام الكلام ف الماء المحقون = 

منه الا ان دکون کا قدر كران ملاقات الماء للنجاسة مقتضة لتنجسه والکر بة 
مانعة معان لکر بة شرطاً کانللطهادة اومانعة عن النجاسة امروجودی والاصل القلة. 
فکما ان الماء المشكوك فى کربته اذا اصابه نجاسة حکم بنجاسته على ما اعترف 
به المح قده فى المعتبرفی الفرع التاسم من‌فروع مسئلة القلیل مستدلا بانالاصل 
القلة فكك فيما نحن فيه حيث ان الماء الملاقی للنجاسة مشكوك الكرية و القلة 
فالاصل قله وهذا الاصلوارد علی‌اصالة قبلا . 

والحاصلان هنا حادئین‌مجپو لىالتاريخ فير جع الىاصالة طهارةالماء وفاعدتها 
فا نا لمقام حفيق به اتی وفمه ماعرفت من ان وقوعالمقتضىحالعدمالمانع ليجب 
العلمبه ویکفی‌فی ترتيب الآثارمجرد الشك فی‌المانم وان لمنعلم بالحالةالسابقةكما 
فى الماء المشكوككر يته مع| لجهل بالحالةالسابقةوكمافى البيعالذى لايعلم بكيفية 
و فوعه فا نه بحکم بلز ومه حدت شك قی ا لخاد وان لم بعلم از ومه اقا وان علم 
باشتما له علی الخیارمع عدم حر بان الاستمحاب 5 الخمارلاشك ف مقدار اقتضائه 
وكما فيما لووجدمقتضی الخيارمعالشكفىالاقتران بالمانم من اول الامرفانهيحكم 
بالجو ازو ان لم تعلم| لحالةا اسابقةالاترىانالبيعاذا شك‌فی اشتماله على خيادالمجلس 
من جيه الشك فی‌اشتما له حال وقوعدعلی اشتر اط السقوط حکم بجوازه‌عع ان‌حالمه 
فى زمان حدوثه مجهولة والفروع.ا لمسلمة المتفرعة على هذا الاصل‌المتین لاتحصی 
فعدم احراز وقوعها قبل الكرية لاقدح فى ترتيب آثاره عليه هذا حال الجواب . 

واما الاعتراض ففيه ان الاستناد الى الملاقات وعدم الاعتناء باحتمال الكرية 
لن ھن عفر ةكوت القلة اا فشا مدر ذا تاجات الف ان شش كو نف عقسا 
لاینفع فی جريان الاستصحاب دمعنی الاخذ بالحالة السابقة وائما هومن جيه العلم 
بالمقتضی مع الك 7 المانع ولافرق ) ۳ ( بسن کون القلة عدمياً اووحودیا على 
مااوضحناه فی ف 

وظيرهمماحققذا انهلامعنى للالتز ام بان ا لماء المذكورلا يطيرا انجس ولا ینجس 
الطاهرفتأملهذامجملا لکلام‌فی| لقليل من لم<قونوماكان مندكراً فصاعداً لابنجس 


الااتغير النجاسة احداوصافه فانا لكثرة علىما ستفادمن الاخبارهائعة دافعة بلرافعة 

. للانفعال والتغییرمزیل للمانع علی‌مااوضحناه فى الجارى فاذازال المانعاثر المقتضى 
وهو النجاسة اثره مع تحقق الشرط وهو الملاقات وعلىهذا تبتنی فروع كثيرة على 
مامرت اليه الاشادة وقديتأمل فىكونها مانعةلان‌عدم الانفعال معا اعم من‌ان‌تکون 
القلة شرطا وانتكون الكثرة مانعة ولكنه بمكان منالوهن والسقوط لانا لقلةامر 
عدي وه لسن صالخا ایکون وا 

ان قات ان‌الاتفعال امراعتبادی ولیس عرضا موجودا فى الخارج ویکفی فی 
تحقق الاعتباری وجود ماهومنشاً لانتزاعه‌و کون شىء شرطا وکود افا تفارظ 
باعتبارا لشار ع فیعتبر كيف ماشاء قلت انالكثرة عبارة عن‌الکر ية وهی ليست اعتبارية 
شرعية وانما اعتيرها الشارع فی‌الاعتصام‌والقلة ليست الاعدما لكثرةوهوايضاً ليسامراً 
شر عيابلا نما هوموضوع للاحكام الشرعیه‌ومجردکو نما امريناعتباريينلا ينافىكون 
الكثرة وجودية والقلة عدمية ومن المعلوم انالكثرة صفة منتزعة عن وجودمقدار 
من الماء والقلة منتزعةعن عدمه وهذامعنىكون احدهما وجوديأوالاخرعدماًفالقلة 
وهو عدم بلوغ الماء ذلك المبلغ عدمى صرف لايصلح لانيكون مؤثراً . 
انقلت انا لطپارة والنجاسة كغيرهما من الاحكام الشرعية امران اعتباريان ٠‏ 

ولافرق فيما اعتبره الشارع فيهما بين ان يكون وجوديا او عدميا قلت ان الامور ‏ 
الاعشارية انما هى على حسب غيرها من الموجوداتالمتاصلة الاترى امتمازالامور 
الاعتبارية فى سلسلة العلية يكون بعضيا مقتضية وبعضيا شرطا وبعضها مانعا 
وبعضها معدا فاعتبار شىء شرطاً اومانعا لایعقل الا بان يكون بلحاظ كونهوجودياً | 
وقد عرفت ان القلة عدمى فىنفسه لابعقل اعتباره وجوديا وبدل على کون الكرية ' 
مانعة عن الانفعال اناطة عدمه بها فى قوله يكم اذا بلغ الماء قدر كر لم نجسه شىء 
فان مقتضىالشرطية دوران عدم الانفعال مداره وليس المنع الا استناد عدم المعلول 


الى امروجودى لمزاحمتهللمقتضى واما قو لە تب خلق اللا لماء طهود الا بنجسه شىء 
الاماغیر لو نه فبووان أوهم ان التغسرشرط للانفعال أنه دافع للمانع الا اناقدر فعناه 
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فى دفع شبهة ابن ابی عقيل ده و بینا ان الروابة انما تفيد امتياز الماء عن سایر 
الاجسام بالاعتصام لاانه معتصم بنفسه وانه لا ينفعل الا بالتغير فح بتحد مفادها مع 
مفاد غيرها على التفصيل ولبعضهم فى المقامكلام لايخ عن اضطر اب قال وظاهر ا لنص 
والفتوی کون الكرية مانعة عن نجاسة الماء اما النص فلان المستفاد من الصحيح 
المشپورداذاکان الماء قدركر لم بنجسه شىء» ان‌الکر بة علة لعدم التنجيس ولامعنى 
بالمانع الامايلزم من وجوده العدم . 
واما قوله بای خلق ال الماء طبور الا بنجسه شىء الاماغير لو نه وقو لت 
فى صحيحة حر يز کلماغلب الماء ريح الجيفة دوك اشرق ونحوذلك فپی‌وانکانت 
ظاهرة فی‌کون القلة شرطاً فى النجاسة بناء على ان القليل هوالمخرج عن عمومه 
فلابد من احرازها فى الحكم فاذاشك فی کون ماء خاص‌قلیلا اوكثيراً وجب الر جوع 
الى تلك العمومات الا انه لما دلت اخبار الكركما تقدم على کون الكرية مانعة 
ونفس الملاقات سبباً بل هذه الاخبار بنفسپا دالة على هذا المعنى حيث ان الخارج 
منهاهى القلة وهی امرعدمی باعتبارفضلها بر جع الامربالاخرةالی مانعية الكثرةالتى 
هىمفاداخبارا لكثير وكاناللازمتقييد الماء فىهذهالاخباربالكثيروجعل الکثرة جزء 
داخلافى موضوعالماء المحكوملعدم الانفعال فتلكالعمومات ليست من قبيل ماکان 
عنوان العام مقتضياً للحكم وعنوان المخصص مانعاً هذاكله مضافاً الى مادل‌بعمومه 
على انفعال الماء خرح منه الكر مثل قوله ب فى الماء الذى يدخله الدجاجة 
الواطئة للعذرة انه لایجوزالتوضی منه الاان يكو نكثيرا قدركرمن الماء قو لتم 
فيما شرب منه الکلب الا ان کون حوضاً كبيراً ستقى منه فان ظاهرهما کون 
ملاقات النجاسة سبباً لمنع الاستعمال والكرية عاصمة . 
ومن‌هنا بظپرانه لايد من الرجوع الىاصالة الانفعال عند الشك فى الكرية 
شط را او شرطاً وسيأتى ضعف ما بحتمله بعضهم فى هذا المقام سواء شك فى مصداق 
الکرکما اذا شك فی‌کر بة ماء مشكوك المقداد غیرمسبوق بالكرية ام فى مفپومه 
, كما اذا اختلف فى مقدارالکراوفی اعتبار اجتماعه اواستواء سطوح اجزائه ولميكن 
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هناك اطلاق فی لفط الكرونحوه E‏ اد ووجدالرجوع الی‌العموم فی‌الا خر دن 
واضح لان الشك فى التخصيص وکذا الوجه فىالرجوع اليه مع الشك فیالمصداق 
اذا كان شوه بالقلة لاستصحاب عدم‌الکر بة ومثل هذا الاستصحای وانكان 
مخدوشا عند التوفيق لعدماحرازالموضوعفيه الاان الظاهرعرفاً من ادلةالاستصحاب 
شموله واما اذا لیکن مسبوقاً بالكرية اما لفرض وجوده دفعة واما للجهل بحالثه 
السابقةلترادف حالتى الكرية والقلة عليه فقد يتأمل فى الرجوع فيه الی‌العمومات 
بناء على ان الشك فى تحقق ما علم خروجه كما فى قولك اكرم العلماء الازیدا اذا 
شك فی‌کون عالم زيداً اوعمرواً ولابلزم من الحكم بخروجه مجازاً ومخالفة ظاهره 
وان لم تكن حار دك لعدم تحققها سابقاً الاان أصالة عدم وجود الكرفى هذا المكان 
مكفى لاثبات عدم كر ية هذا الموجود بناء على القول بالاصول المشتة وامالانا لشك 
فى تحقق مصداق المخصص بوجب الشك فى ثبوت‌حکم الخاص له والاصل عدمثبوته 
العلم شوت حکم الخاص دون العکس انثپی . 

و لقداجادفی استظهار کون الكر ية مانعة من الرواية الاانك قدعرفت ان کون 
القلةشرطاً غیرمعقول فلوفرض التصریح فى الاخبارکان المقصود به ان الکثرةمانعة 
فتوقف تأثير ا لنجاسة فی‌الماء على ان لابکون بالغاحد الكرية عبارة اخری عن‌کون ‏ 
الک ماف عن ای ااا لان الله لسك فة وحودية في الما ترف ان 
النجاسة علیپا کالملاقات مع اناقد اثبتنا ان الماء كساير الاجسام ینفعل لولاالعاصم ۱ 
وانما امتازبالاعتصام بالكثرة فتوقف انفعاله علی‌امرغیرالملاقاتلامعنی له فعدم‌کون ‏ 
القلة شرطا اظيرمن ان ودل عليه يمثل هذه الظواهر 1 

و من الغریب الاستناد فی استظباد کون القلة شرطاً الى الرواشين بناء علی 
ان القلیل هوالمخرج عن العموم ضرورة ان العموم لاينفع مع الشك فى السدق او 
المصداق لانه ليس شکافی التخصیص فمجرد کون القلیل مخرجاً لابوجب الرجوع 
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توضیح ذلكان الاخراج اما باعتبارانتفاء الاقتضاء‌کما فى قولك اکرم العلماء 
الا النحویین فان التخصص (ح) مصنف وهوفی قوة جعل العلماء صنفین من دجب 
اکرامه ومن لابجب فالعلم الموجب للاکرام انما هو غیرالنحووکما انه لوقال يجب 
اكرام غیرالنحوبین ولایجب اكرام لنحویین وان لنحولا یوجب‌الاکرام بخلافغیره 
من العلوم ثم شککت فی کون شخص نحویا لم بجزالتمسك لوجوب اکرامه بدلیل 
وجوب اكرام غير النحوى للشك فى الموضوع فکذا الحال فىصودة الاستئناء لاتحاد 
| لمفاد بالفرض ومجرد اختلاف المقید بالاستقلال و الالية لابسلح للفرق من هذه 
الجپة والحشة. 

و اماباعتبارانتفاء الشرط کقو لك قلدا لفقپاء الاغبرا لعادل فپوفی قوة قو لك يجب 
تقلید الفقیه العادل ولامعنی للرجوع الى دلیل الحکم مع الشك فى الموضوعواما 
باعتبارو جودالما نم کقو لك اکرم! لسادةالا لفساق وهذا هوالذی برجع فيه الى العموم 
مع الشك فى المخصص صدقاومصداقاً ولکنه ليس تمسکا بالظپوراللفظی واصالة عدم 
التخصيص ضرودة انه لیس شكا فى التخصیص بل انما هو تعويل على الاقتضاء مع 
الشك فىالمانع فلافرق فيه بين انيكون الحكم ثابتاً بالدلیل اللفظى اواللبى ولا 
سن العموم والاطلاق والاهمال . 

واماماافاده بقوله الاانه لمادلتاخبارالكرااخ فهوووانكان فی‌غابةالمتانة الاانه 
ینافی مابنىعليه وصرح به‌کرادا واصرعليه ماسیتضح‌انشاء الله تعالى منعدمالفرقبين 
الشرطوالمانعزعماًمنهانعدم الشرط مانم وعدم لمائع شرطو يظه رمماحتقنا اندلا يجوز 
التمسك‌بالعموم مع الشكفىاشتر اطشىء من‌استواء السطوح وغيرهكماانه ظبر الوجه 
فى لبناء على الانفعال معالشكفى الکر بقوان لم بعلم با لحالةا لسابقة واماالاصلالمثبت 
فلاوجه لاعتبارهكما ان ادالة عدم جربان حكم الخاص معارض باصالة عدم جربان 
حكم العام ودعوى ان مجرد الشك فى جریان حكما لخاص يكفى فى جر يان حكم 
العام جزاف بل معلومة الفساد نعم لوكان عنوان المخصص مانعاً اخذاً بالاقتضاءكما 


فى ۳ فتامل‌فان‌فی هذا الكلام مواقم للنظروا لتاملمع تهافته واضطرابه. 
ومها حققناه «ظهر انه ستحيل ان‌یکون عدم المانع شرطاكما انه بستحیلان 
بكون عدم الشرط مانعاً حيث انه يعتبرف ىكل من المانم والشرط وجودياً ومجرد 
عدم الشرط للعدم ليس منعا لان المنع عبارة عن استناد العدم الى تادر المزاحم 
والافعدم المقتضى ايضاً یکفی فى عدم الاثر مع انه ليس من قبيل المنع بالذرورة 
نعم دیما یکون ضد ان كل منهما وجودى احدهما شرط لبعض الامود والاخر 
مانع عنه اوعن غيرهكما فى الطبارة عن الحدث ونف سالحدث فان الطهارة شرط فى 
الامور المعلومة والحدث مانم عن كثيرفهما امران وجوديان فالمخلوق بالغاً ليس 
محدثاً ولامتطهرا و زعم بعضهم ان الطپادة امرعدمی وهو من غرايب الاوهام خالف 
فيه قاطبة فقهاء الاسلام فان من المسلم الفرق بين الطهادة عن الحدث والطهادة عن 
الخبت حيث يجب احرازالاول ويكتفى فى الثانى بمجرد الشك وليس هذا الالکون 
الاول شرطاً فا و مخلاف الثانى فان النجاسة مانعة عمابعتير فيه الطيارةعن 
الخبث فالتسالم على الفرق انما هو من جبة التسالم على الفرق من جبة الشرطية 
والمائعيةممظهود الادلة وسایر کلمات! لفقهاء فىكونا لطهادة عنا لحدثامراً وجودياً. 
و من الغریب ما اجاب به عن هذا الدليل قال و قد يقال ان الطبارة ابضا 
وجودية طارية ثم نقل ادلته الى ان قال ولحكمبم بان الشاك فى المتأخرمنالحدث 
والطبادة يجب عليه الوضوء والا لكان حكمه كالشاك فى المتاخر من الخبث 
و الطپارة فى بنائه على اصالة الطپادة وقد فرع على هذا ان للمكلف المخلوق 
دفعةكا دم ج مثلا لایحکم علبه بالطپارة ولا بالحدث فماكانت الطبارة شرطا فيه 
لجز بدونها وما كان الحدث مانعاً منه جاز ثم شرع فى الجواب عن الادلة الى ان 
قال واما حکمپم بوجوب الوضوء على الشاك فی‌المتأخرمن الحدث والوضوء فلابدل 
على المدعی لحکمهم فیما حکی‌عنهم بوجوب الغسل على الشاك فى المتأخرمن الجنابة 
والغسلمع ان احدالم بقل بکون سل لجنابة باقتضاء لحالة الاصلیة للم کلف فا لو جه 
فى حكمهم هناك بوجوب الطبارة انه لما علم من الادلة ان الحدث مانع فلابد من 
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احرازالعلم بعدمهولويىك الاصلوالاص لخي رجارهناك تمرم الاصلين وهذاغیرمانحن 
فيه وهوانهاذا فرض‌العلم بعدم صدورا لحدث من الشخص يجوزله الدخول فىالصلوة 
وان لم یتوضا انتهى . 

وفبه ان حکمپم بوجوب الغسل عند الشك فى المتأخرمن الجنابة والعسل 
إيضاً يدل على ان الطبادة عن الحدث امروجودى ومن جبة انه شرطيجب احرازه 
ولایکنی الشك فیپا فى جوازالدخول فيما تعتيرفيه فروايضاً دليل عليه . 

واماعدم قولهم بكون غسل الجنابة باقتضاء الحالة الاصلية فلاینافی ذلك بو جه 
فان کو نه وجودیالابنا فی كو نه بمقتضیالحدث نعم الطبادة عن الاصغر بمقتضى| لحالة 
الاصلية بعنی انبا غبرمتوقفة على الحدث لانپا حالة وجودية لايتصف بيا الانسان 
فى نفسه واماا لطبارة عن الاكبر فهىواتكانتكذلك ايضاً الاان ااشرط انماهوالطبرعن 
الجنابة ومن| امعلوم توقفهعلىو جود الجنابةو تحققهاوحيث تحققت اعتبر احر ازا لطهر 
عنها الاان عدم الجنابة مطلقا امروجودی معتبر فى العبادة و لپذایکفی الشك البدوى 
فىجوازاادخول فيما يعتيرفه بخلافالشكفى الطبارة على الاصغرلانها لس منوطا 
بسبق الحدث . 

والحاصل ان المدعى انما هوكون الطبارة امراوجودبآوهذا الذى ذكرهايضاً 
دلیل لهواماكونا لطهرعن الحدث بمقتضى الحالة الاصلية فليس من المدعى فی‌شیءنعم 
عدمكون الشخص لوخلىوطبعه محدثاً ولامتطبراً متفرع على کون الامر ين وجوديين 
ونلتزم بمثله فى الطپادة عن الاكبر ايضاً ولا ينافيه كونه شرطاً لان الوجودى انما 
هوالحالة الحاصلة بالغسل المسبوق بالحدث لامجرد عدم الجنابة فافهم و تدبر. 

ومما استدل ذلك القائل ظهود النقض فىكون المنقوض وجودياً فهوفى غابة 
المتانة ونباية الجودة حيث ان النقض فيه للابرام والعدم لامعنى لابرامه . 

واجيب عنه بالمنع عن ظهوره فى الوجودى کمایشپدبه شمول اخبادلاتنقض 
للاستصحاب العدمی وفيه اناليقین ليس بمعنی المتیقن بل هو باق على معناه‌الاصلی 
وان متعلق الشك واليقين مختلف فالاول متعلق بالواقم والثانی بالمقتضی واليقين 


بالمقتضى من جية 0 حا ل مبرم فانه فى غابة مراتب 
الا بر ام‌حبت‌انه لا ضر معه احتمال المانع والقاطع‌والرافع با تفاق لعقالاء والعلماء فى 
سید الانوان والاخبارفىمقام تقر در هذا الاصل المتسن 

وقدشیدنا ار کان‌هذه القاعدة المتینةیت وف اله تعالی‌و بینا ان الاستصحابالذی 
عول عليه العامة وا لخاصة من المحتهد ی والاخباد ین انما هوهذا المعنی و سمو نه 
بالعموم والاطلاق ايضاً والغرض التنبيهعلىعدهمدلالةالاخبارعلى شمول النقض العدمی 
والافپنهالمستلة ممازلت فيه الاقداموخفى الامرفيهاعلىعامة الاواخر وتنقيحها بتوقف 
علی بحث طویل‌کما حققناه توفيق الله فی‌تلك الرسالة . 

ومن أعجب الامو رقو له فالوحه الخ فان عدم اعتماراحر ازعدم المانم‌بالاصل 
مما أتفقت عليه كلمة الكل فا نك ثرى تفصيلهم 0 الابوات سن الشرط والمانع مع 
الجيل بالحالة السايقة وعلى هذا يتفرع الفرق سن الحدث و الخبث الذى استدل 
به القائل على كون الطبادة الحدثية ام رأوجودياً ولوكان حکمهم بوجوب التطهير 
مع الشك فى الحدث وعدم احرازالحالة السابقة من جبة اعتباد احراز عدم المافع 
رعدم الاكتفاء فمه دمجرد الجيل لم معقل| لفرق سن | لحدث وا لخت فحاصل الدليل 
الفرق بين المقامین بپذا الجواب لامحصل له بل هو من غراس الکلمات حبث 
انه لميذكر وجباً للفرق بل انما ذکر وجباً فاسداً بجری فى المقامین مع انه فى 
نفسه خلاف ضرودة الفقه فقد اعترف بالفرق بين المانع والشرط فى مسئلة الكتاب 
ولهذا اتعب نفسه لاثبات ان الكرية مانعوان القلة ليست شرطاً ثم ان قوله احراذ 
العلم‌کانه سپومن قلمه الشر يف حيث ان المحرذا نماهو المعلوم والعلم نفس الاحراز 
ويطير با لقاء کر عليه فکرحتی بزول التغس ls‏ مما تقدم ولا بطیر بزوال 
التغيرمن نفسه لسقوط الكرية عن الاعتصام بالتغیرو لیس الحک دائراً مداد التغیر 
دل | نما هومعلول لملاقات النحاسة و هو شرط والنحاسة معده فلاعتس فى بقائپا 
بقاء الملاقات والتغير ليس الارافعاً للمانع فعدم دوران البقاء مداربقائه اوضح . 


ومنه بظهر الوجه فى قولنا ولابتصفيق الرباح ولا بوقوع اجسام طاهرة فيه 
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مزل عنه التغیر لسقوط الكرية عنالعاصمية فالزواليحتاج الى مزيل وشىء منهما 
ليس مزيلا بالضرورة وكلام المح صریح فى ان هذه الاحکام للكر. 

ومن الغريب ان بعض الشراح قال قبل المتن واعلم ان القليل المتغیرالخ 
فجعل مرجع الضمیرهوالقلیل وهو بديهى الفساد والحكم فى القليل اوضح من ان 
ببین حیث إن التغیر لامدخل له فی انفعاله وانما النی بحتاح ال التنبیه هو الماء 
المعتصم لمدخلية التغیرعلی بعض الوجوه فى انفعاله ولپذا اختص هذا البیان. 
ومن غرایب الاوهام استناد جماعة فى الحکم المز بورالی الاستصحاب معان 
من الواضح على مذهب هؤلاء القائلین بانفعال القلیل ان التغیر ليس مأخوذا فى 
عنوان المتفعل بل المنفعل انما هوذات الماء‌کسایر الاحسام والعلة المحدثة انماهو 
النجس بشرط الملاقات ومن‌المعلوم ان النجاسةكالطيارة مما اذا ثبت دام‌ولایزول 
الابرافع وزوال التغير ليس مزيلا بالضرودة بل انماهوحد لتأثير ا لمزي لكماهوا لحال 
فى التدافع فى الجارى والقاء الكرفى غيره فمرجع الشك فى زوال الانفعاليزوال 
التغیرالی الشك فىكون التغيرعنواناً للحكموكون التغيرعلة للانفعال حدوماً وبقاء 
وعدمه مع ان من المعلوم على مذهب هؤلاء ان التغيرانما هومزيل العاصم فليس 
منشأ للانفعال حدوئا فضلا عن ان مكون البقاء دائراً مداره. 
واما على مذهب ابن ابی عقيل فپو وانكان له دخل فى الحدوث لكن من 
المعلوم عنده ایشا ان البقاء لاتوقف علی بقائه ولامکفی فی الطپرمجرد و المو لو 
فرص الشك فيه فمرجعه الى الشك فی‌الموضوع ولامعنی للتمسك فيه بالاستصحاب 
ومئل هذا التمسك بالاستصحاب فى الحکم ببقاء حرمة اتیانالنساء بعد النقاء وقبل 
الغسل لاختلاف القرائتين بالتشديد والتخفیف فان مرجعالشك‌الی ان الحیض‌الذی 
هوالمناط لحرمة الوطى هوالحدث الذى لايزول الابالغسل ام هوالدم الذى یکون 
الطبرعبادة عن انقطاعه فظبر ان التمسك بالاستصحاب فى مثل المقام لابجوذ على 
مذهب الفائلین باعتباره معانهيتمسك بالاستصحاب فی‌مثل المقام المنكرون له قال 
فى ك ما اختاره المصنف من عدم الاكتفاء فى طبارة الكثيرمن المحقون المتغس 
بالنجاسة بزوالتغيرهيغير | لمطهر اشبر القولين فی‌المسئلة واظهرهما استصحايا بالبقاء 
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حكمالنجاسة الى انيثبت المزيل لهاشرعأومرجعه الى عموم‌الادلةالدالة على نجاسة 
المتغر فانها شامله لتلك الحاله ومابعدهافيتوفف زوالها علی حصول ماعده المشهور 
مطبراً وذهب الفاضل بحیی بن سعید فى الجامع الى انه بطیر بذلك بناء علی‌ماذهب 
اليه من ان الماء النجس يطير بالاتمام وهوفى الحقيقة لازم لكل من قال يذلك 5 
وروما صار عض القائلين يعدم طيارة المتمم الی الطهارة هنا اضاً EVN‏ 
بان الاصلفى الماء الطهارة والحكم بالنجاسة للتغير فاذا زالت العلة انتفى المعلول 
واحب عله بان المعلول هنا هو حدوث النحاسة لايقائها وقد تقردفی الاصول ان 
المقاء ۷ بحتاج الى دليل ف نفسه لان الاصل ما ىت دام الى وحود فاطع وذلك 
لدوامه من دلبل سوی دلیل الشوت . 
وا لحق‌ان‌الاستصحاب لبس حجية الامادل الدلیل‌علی مو ته ودوامه كاستصحاب 
الملك عند جر بان السب | لتدللة الی ان شت الا نتقال و کشغل الذمة عندجر بان 
الاتلاف الى ان يتحقق البرائة ف-اذن الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلى 
كاصالة البرائة او شرعن كالامثلة المتقدمة انتهى ولكن ظبر لك مما حققنا سايقاً 
غير ببان وقاعدة الاقتضاء والاخذ بالحالة السابقة وهو بالمعنى الاخيرمن المنكرات 
حتى تبرء منه العاملون بالقياس و الاستحسان وبالمعنی الثالك قدتسالم عليه جميع 
الفرق و سمو نه بالعموم والاطلاق نتم انه ریما تكون الشمهة موضوعيه وهذأ مجر د 
ویظپرمما حققناه من هذا الكلامالذى نقلناه عدهوقدجمعنا کلما تهم | لمصرحة 
بما حققناه فى رسالتنا فى الاستصحاب و ( ح ) فلا اشکال فى استناد المنکر الى 
الاستصحايلا نه بهذا المءئی لم يشكرهاحدوانما الاشكال من جبةاخرىوهىان الشك 
ليس فى الواقع بل لوشك فانما يشك فى الموضوع ومعه لامعنى للاستصحاب نعم 


يجوز التمسك به فى مقابل بحيى بن سعيد حيث انه زعم ان الكرية دافعة كما 


الکلام فیا لشرط والمائع 1 
ES MeL‏ 
زال التغیراثرت الكرية المطهر(فح) يمكن‌ان يقال ان من المعلومانالكريةتدفع 

الانفعال مالميستول عليه النجس بالتغير. 

واما بقاء قوتها بعد التغير بحیث «ترتب عليها الاثربزوال الانفعال فغیرمعلوم 
فنأخذ بالمقتضی وهو النجس الملاقى الى ان يشت الرافع و هذا هو الاستصحاب 
المسلم عندالفرق الذى تمسکنا فى دفع شبهة التطهير بااتتميم . 

ومن الغرايب ان البعض بعد ماذكر للقول بالطهر بزوال التغير وجوهاً منها 
قاعدة الطبارة بناء على عدم جريان استصحاب النجاسة لان موضوع النجاسة هو 
المتلیس با لتغیر اوالمردد بن‌ماحدث‌فیه التغیرفی زمان وماتلبس به وعلىالتقديرين 
فلایعلم بقاء الموضوع الذى هو شرط فى جربان الاستصحاب اجاب عنه بانه يكفى 
فى جربان استصحاب حكم العرف بان هذا الماءكان نجساً وان كان مقتضى الدقة 
تردید المشار اليه هذا بين الذات المشتركة بين المتغير ومازال عنه فيمنع نجاسته 
لان المسلم نجاسة خصوص المتلبس و هذا الموجود الغير المتليس لم يكن ندساً 
لکن بناء الاستصحاب علی المصادیق العرفية للقضابا المتيقنة سابقاً و قد ثبهنا علی 
ان مقتضی الدقة الخدشة فى استصحاب الكرية بل هو اولی بعدم الجریان من 
الاستصحاب فیما نحن فيه انتپی . 

فان الرجوع الى العرف انما هوفی المو ضوعات العرفية كالكرية و اما اذا 
کانا لشك‌من جپة ان التغيرهل هوواسطة فى الثبوت اوفی العروض فالرجوع فيه 
الى العرف لامعنی له لان هذا بختلف باختلاف نظر الحاکم ولا مناط له الاعين 
الحاكم فلا مرجع فى معرفة حال موضوع الحکم ( ح ) الى الحاکم والرجوع الى 
العرف فى موضوع الكرية انما هو لان الكرية امر عرفی و موضوعه بيد العرف 
بخلاف المقام لان الحکم على الماء بالانفعال لحدوث التغیرو الحكم على التغير 
بالانفعال انما بناط بنظر الحاک و ليس هذا امراً مضبوطا فى العرف و لا معنی 
لکون العرف ضابطآلهكما ان الدقة فی‌موضوع الكربة لاموقم لها فتفطن والكر 


فی الاصل على ماقیل مکیاللاعل المراق واشتبه الامرفیما یسعه ومقتضی ماحققناه 

من اصالة الانفعال الاقتصارفی الحكم بالاعتصام علی‌القدرا لمتیقن وهذا الاصل حاکم 
على اصالة الطبارة . 

وقد سبقنا فى هذا التحقيق شيخنا الشهيد الثانی فى التمبيد على ما حکی 
فى مسئْلة الشك فىكرية الماء حیث حكم بالنجاسة ورد اصالة الطهادة بانالملاقات 
سبب فى التنجيس وقال ان هذا هوالشايع بين الفقهاء انتهىوالىهذا بنظرماعن ولده 
المح فى المعالم من ان الاخبار الدالة على اعتباد الكرية اقتضتكونها شرطاً لعدم 
الانفعال فمالميدل دليل شرعى علی‌حصولا اشرط: يجب الحكم بالانفعال وعن‌الحدائق 
منعكون الملاقات مقتضية للتنج سيل هى مع القلة وهی غير متحققة آنتهی . 

وفيه ما عرفت من ان القلة ليست الاعدم الكثرة والعدم لابسلح لان يكون 
جزءاً للمقتضی اوشرطاًاومانعامعان القلة لوكانت فى عرض النجاسات فى الاقتضاء 
وكان الاثرمستندا البپامعا لزم اماعدم جوازعداالاعیان‌من النجاسات لعدمالترجيح 
فى العلية على هذا التقدیرمم ان كلا من الامرين ضروری الفساد مع ان استقلال 
التجاسات بالنسبة الى غير الماء بالتأشر‌ممالاد ب‌فیه فلوتوقف فى حصول الماءعلى 
امر آ خر لم مكزعن ضعف فی‌الاقتضاء واعتبارها فى صلاحية المحل مرجعه الى عدم 
اعتبارشىء منپا فان الماء فى نفسه فاقد للكثرة و ليس عدم الكثرة صفة زائدة فى 
الماء مع اناقدبینا دلالة الادلة علىان الكرية مائعة والجمع بینه وبين کون عدمها 
شرطا قدعرفت أستحالته . 

وقد يقال ان الرواية و هى قوله علش خلق اه الماء طهوراً بعد تسلیمها 
فلاجل الجمع بینها وبين قوله 878 اذاکان الماء قدرکلابنجسه‌شیء الدال على 
علية الکر ب ةلعدم| لتنجمس مقيدة بالکروان کو نه لا نجسه شىء انماهو باعتباد کر يته 
فتکون الكرية قيداً للموضو ع وهوالماء الذى لابنجسه شیء فكل ماشك فی‌کرریته 
فلابجوزالحکم عليه بعدم التلجیس بمقتضی العموم لاندشك فى موضوع العاملافیما 
خرج عنه ثم نزل على ذلك مافی التمهید . 


وفيه أن التخصيص لابوجب اخذعدم الخاص فى موضوع العام ومجردکشفه 
عن ان عنوان العام ليس تمام المناط للحكم اعم من تقييد الموضوع بل الوجه 
ما حققناه من ان الكربة مانعة و احتمال المانم لا يقدح مع ان الشك فى مصداق 
المخصص :لس سكا فی التخصیص وانکان من جبة اجمال مفپوم الخاص والقول 
بان العام مبين للمخصص المجمل بمکان من الوهن لانه ليس ناظراً الى الخاص‌فان 
المخصص معارض له دافع فى عرضه والاخذ بالقددالمتیقن ایضاً لامعنی لهلان‌کثرة 
الافراد المستندة الى اتساع داثرة الخاص لا بوجب تعدد التخصیص فان المخرج 
انما هوالکلی وهوامرواحد فمع قطع‌النظرعن قاعدة الاقتضاء ابضالامعنی للتمسك 
بالعموم‌ولاحاجة الى اعتبارالتقید فى الموضوع وقال قده قبل ذلك فى مقام الجواب 
عن الاستناد الى اصالة الطپادة انه مدفوع بما ثبت من علية الكرية لعدم الانفعال 
الدالة على ان الملاقات بنفسه مقتضیه للاتفعال فلا بتخلف عنه الا المانع والمانع 
مدفو ع بالاصل انتپی . 

وهذا فى غابة المتانة اذا كان مبنياً على ما شبدناه من الاصل ولکن غرضه 
من الاصل الاستصحاب بمعنی الاخذ بالحالة السابقة وهو فاسد للعلم بکون الکر بة 
مانعة وانما الك فى المانع لافی المنم فحیث دار الامر المانع المعلوم بين امور 
لم يجزا لتمسك باصالة عدم المنع واندراج بعضها فى بعض لاینفم لما عرفت من أنه 
لامتيقن فى المين بالنسبة الى العناوين الملحوظة فى الادلة فو شك فى الحادث 
لا فى الحدوث هذا مجمل القول فى تأسسی الاصل واختلفت الاقوالفى حقيقته من 
جبة اضطراب الاخبار : 

فمنها مایتکفل يضبطها بحس بالوزنومنها مايبين مساحته فلايد من‌البحثفی 
مراحل الاولى ان الاعتصام هل هو باعتبار الكثرة فى الوزن خاصة والتعويل على 
المساحة للاشتمال عليه ام بالعكس امکل‌منهما جهة مستقلة فى الاعتصام وعلىالاول 
فيل التعرض للمساحة لمجرد التقرس وبيان ذلك المقدار على وجه الاجمال ام 
لضبطه على وجه يشمل على ذلك المقدار قطعاً ام لنصب امارة غالب المطابقة يجوز 


التعويل عليها مالميعلم عدم الانطباق وجوه بل مرجع ما ذهب اليه ابن طاوس قده 
من جواز العمل بكل ماروى لعله الى التخيير الواقعى على ماذهب اليه شيخ الطائفة 
قده فى تعارض الاخبارو کبف‌کان فهذا ات وحه سادس . 

اماالاول - فپوالمرکوز فى اکثرالاذهان ومقتضی ماهوالمتعادف فى تحديد 
الاجسام فان الوزن هو الاصل فى ضبطها غالباً واختلاف اخبار المساحة بعد الناء 
على ان الاصل‌هوالوزن يدل علی‌انها لست فى مقام بيان الضابط واختلافالتقریب 
باختلاف اذهان الاشخاص ولکن لااصل فى المقام فان الاغراص تختلف وانماالوزن 
أجل اة ال الكل والعدنها كلق الفوض:والتقل افیا کان ال ضما 
بالمساحة كما فى الملبوس فان اعتبار الملیوس بالوزن لامعنی له وکذا الحال فى 
المکان بل‌نقولان‌کون اخبارا لوزن فى مقام التحديد من هذها لحيثية بعبدمن وجوه 

منیا عدم اشتمالپا على الکسور فان القوة الحاصلة فى الماء بالکثرة جبة 
والرطل العراقی جبة اخری وانطباقاحده‌ما على الاخر بحث لاشمل علیالکسور 
فى غاية البعدكما ان بلو غ دواء فى المقدارمر تبةالسمية تنطبق على المثاقیل بحیث 
لاوز ید ولا ينقص بالكسور بعید فانه من قبيل کون حيوان او انسان اوحجر 
الف رطل من غير زوادة ولا نقيصة فانه من قبيل کون الثوب المخبط المفصل عند 
شخص منطبقا على شخص بريد ثوباً من‌غیرانبقدرعلیه قبل الخياطة . 

ومنها ان اختلاف وزن المياه انما هو بحس الاختلاف بالاختلاط الاجزاء 
الارضية دائما اوغالباولااشكال ان الاختلاط بالطين والبول والغابط بوجب ثقلالماء 
مع أنه لامدخل له فىالاعتصاماترىانه بخفی على ذىمسكة انا لماء لإسلغ حد الكرية 
بالاختلاط بالطن و غيره مما عداالماء . ۱ 

ومنپا ان وزن الماء متعذدغالبا اومتعسرولااشکالانه لسس الفرض‌استکشاف 
حال الماء بالمیزان‌بل انما المقصوداستکشافه بالمشاهدة فلابد ان مکون من‌الکثرة 
بمثابة بعلم بلوغه ذلك المقدار فليس حد الكرية من حيث الثقل بحیث لایزید 


فى سان حقيقة الکر -۱۵۷- 

توضیح ذلكان الحدامرو اقعی لابحتمل الريادة والنقصان ولايمكن ان ركون ” 
بحيث بختلف بالزيادة والنقصان وانكان ,سرا جداوالتسامح فى كثي رمن لمقامات 
انما هو لعدم تعلق الغرض با لخد ید بل ائما الغرض القرب من الحد أو الوصول 
اليه ولبذا لا بت امح ی العرف | ضا فيمأ تعتدون به فا لحشش سامح فی ور نه 
ما لا سامح فى الطعام والطعام سامح فيه ما لا بتسامح فى الدهن و العسل واللحم 
وهكذا والتدقيقفى وزن الذهب والفضة معلوم وفی الجواهراوضح فا لحدلابختلف 
بالعقل‌وا لعرف و لکن‌الاغراص تختلف بشدة الاهتمام فيا والعدم فالاکتفاء فى| لطعام 
بما دون الحد بما لابعتد به کالحبة فى الحقة اوالمثقال انما هو للصفح لاان الحقة 
تختلف عقلا وعر فا و کنا البوم لا بختلف عرفا وعقالا وانما بتسامع فى دوم الاجر لعدم 
الاعتداد بالاختلاف الیسیرفی الاجرة والعمل ولپذا لايتسامح فى يوم الصوم ویجب 
الاستىعاب 2 الغسل والوضوء مع انا لعرف متسامعفى صدق | لغسل ولا یقدح‌عندهم 
بقاء مقدار رأس شعرة من الاعضاء علی‌ببوسة ومن‌المعلوم ان الم ر جع‌فیا لموضوعات 
الشرعية هو العرف والسرفيه انه لا يختلف فى الصدق عرفا و عقلا وانما الاختلاف 
بالتسامح والعدم و 6 التسامح الى الصفح من المولى وهوعلى خلاف الاضل ۷ 
بشت الا بالدليل فلو كان ما فى الروايات حداً كان تحقيقياً وهوفى غابة البعد لما 
حققناه فح لا مرجح لكونه تقريباً فى الوزن ولادلالة على انه مناط للحكم فلعله 
تقر هب ل المساحة هذا هرمع ان غابة ما ستفاد من هذا | لصنف من الروایات حواز 
الاعتداد فى الاعتصام على الوزن المخصوص و اما ان هذا من حيث انه هو المناط 
او من اجل اشتماله على المساحة دائماً اوغالباً فليس عليه دليل فلا وجه لدلالتها 
علی احد الوحوه ديل المعلوم با لضرورة انه لو بلغ مقدارقلیل من الماء کالشرمنه 
هذا المبلغ من الوزن لا بعتصم بخلاف ما لو كان المشتمل على المساحة غير 
مشتمل على الوزن . 

واما الثانى- فهو المستفاد من صحيحة محمد بن اسماعبل ماء الب واسع 
بضمیمهاصالة عدم الاناطة بالجهة الاخرى وجه الدلالة ان الوسعة‌فیالاجسام عبارة 


ع الكت : عن بجية ر لاون خت الل إن الروا بذ ارت 
فی‌مقام اعطاء الضابط و بیان المناط فقوله 0 واسع صغرى وكبرىواضجةوقو له 
لابفسده هوالنتيجة فالمقصود ان ماء البثر معتصم لاشتماله على السعة باعتبار ان 
له مادة هذا . 

واا مدل علی للك ان اعتبادالکر بة انما هومن حبت الكثرة والماء كز 
بالحجم لابالوزنوا لقطرة قليلةوانبلغت الفی دطل وتکشف عن‌هذا المعنی طائفتمن 
اأروابات بل دمكن دعوى الاجماع على دوران الاعتصام والانفعالمدارا لكثرة والقلة 
بلا لكثرة فى لسان الفقهاء عین‌الکر بة معانعدم دورانالحكم مدارالثقل من حيث 
هو یمکن‌دعویا لضرورة عليه فل بتوهم احداعتصام قطرة من الماء مشتملة على الف 
ومأتىرطلاوانماأًةشي رلاتعتصم لولمرشتمل علی‌هذا الوزن واختلاف اخباد المساحة 
بکشف عن ان‌الجمیع‌لیس فی‌مقاماعطاء الضابط على وجه لايزيد عليه وانماالمعلوم 
ان المعیارالموجودة فى الجمیم فكل مادل على اعتبادازید من ثلائة اشبارمبنی‌علی 
الاحشاط حرث ان معرفة الاشتمال على المساحة لعامة الثای فیما بحتاجون من 
الغدران وما يضاهييا انما هوعلی‌سیل الخرص لاالتحقيق ولس الناس فى ذلكعلى 
حدسواء فمنيزعمماهوفى الواقعثلاثة اشار انه خمسةو کان‌هذا مؤدى نظره ومبلغ 
حدسه فيقال له ان الكرخمسة اشبارفانه اقل ما يشتمل على الواقع على ما يتمكن 
من الاطلاع عليه ف التحدید بالاقل فى مقام التحقيق و بالاكثر لرفع حاجة السائل 
لالبيان الواقع فالظاهر انه ثلائة اشبارواعتبارذلكالمقدارمن الوزن انما هوالاشتمال 
على هذا المقدار من المساحة على جميع التقاديرفانه ريما يقرب من ستة وثلاثين 
شيراً فعيرالمياه المتعارفة بحسي حدس متعارف الناس وان اختاط بماهوالمتعارف 
وان اختلف غاية الاختلاف ولكنه لایبلغ حدایتجاوزهذا الوزن ودليل ماذهب اليه 
العلامة أبن طاوس ده بر جم الى هذا الوجه فانه يجوز العمل على هذا بکل‌ماروی 
من حيث ان‌الکرالواقعی متحقق علىجميع التقاديروحيث لوتحقق التخلف فنقول 
انه معفوعنه مالم بعلم فيكون الوزن علامة غالبية وحكماً ظاهربا وما اشتهرمن انه 


اثاقة واسف مكتيةيها تسالموا علیه من‌كفاية الوزن مع عدم انطباقه علیه يا 

المعروف من کون الرطل عراقياً وکذا دوابة التحدید بالقلتین فان القلة الجرة 
الكبيرة تسعقر بتين اواکثروعن الازهری قلالهجرمعروفة تاخذ القلة مزادة كبيرة 
وتملاءا لر او بة قلتين وهذااوفىفى بيان حقيقته مماعن المغرب‌من ان‌القلة حب عظیم 
فانپاجرة كبيرة ولکنها حب متوسط فى الصفر والکبروما عن بعضهم من انهاتأخذ 
كوس قرب یمکن دجوعه الى ماذکر ناه وکو نه غلطااظهر . ۱ 

ویو ید ذلك تحدید الكر بالحب من حباب المديئة فکذا خبرزدادة عن ابی 
حعفر بل قال قلت له راوبة من ماء سقطت فيها فارة اوجرز اوصعوة ميتة قال ان 
تفسخ فلاتشرب‌من‌مائپاو لاتتوضاوانکان غير متفسخ فاشرب منه وتوضاً واطر حالمیتة 
اذااخرجتها طر بة وكذلك الجرة والقر بواشاه ذلك من اوعبة الماء فان القلة على 
ما عرفت جرة کبيرة فالحب قلتان وفی دواية عدا بن مشر عن بعض اصحابه‌عن 
ابی عبداله ت قال اذاکان الماء قدرقلتين لم بنجسه شیء والقلتان جرتان ودواه 
| لصدوق مر سا . 

ومن الغریب‌ماعن الشیخ قده من‌انه بحتمل ان‌یکون مقدارالقلتين هومقداد 
الکرلان القلة هو الجرة الکبيرة فى اللغة انتپی فان الجرة كلما کبرتلاتبلغ هذا 
المبلغ وقد عرفت ان الراوية تملاء قلتين و لهذا ورد فى يعض الروادات تحدیده 
باكثرمن راويةفان الظاهران المراد الاحتياط فىالاشتمال على مقدارالراوية فيكفى 
مجر د العلم بالاشتمالعلى ازيد من داوية والافالازيد منراوية له مصادیق‌غیرمتناهية 
وجعله ضابطاً لابرجع الىمحصل . 

وبما حققنا ظهرما فى المنتهى قال وروى الشيخ فى الصحيح عن زدادة قال 
واذاكان الماء اكثرمن راوية لم نجسه شىء وليس بمناف لما اصلناه لتعليق الحكم 
على الزيادة فیحمل على بلوغ المقدار جمعاً بين الادلة انتپی فان الامام ج 
جعله‌ضا بطا للکر بةوعلی ماحملهاعليه بکونالروابةمپملة ولوادعى انالراويةيمكن 
ان تسع‌المقدارکما صنعه فیالتحدید بالحب‌کان احسن فانه قالولایه‌تنع ان یکون 


الت ا ا ى هاا هار هال روا نس ات 
فى ذلك الزمان أبضا واضح الفساد . 

وظهر ايضافساد ما فىالمنتبى حيث قالان‌القلة مجو لة وقدفسر با اهلاللغة 
بالجرة وهىايضاً مجهولة فالحوالة فيما بعمبهالبلوى وما يمس الحاجة اليه علىمثل 
هذا الخفى مناف للحكمة وايضاً فان‌ابن دریدقال القلة من قلال البجروهى عظيمة 
تسم خمس قرب فلايكون منافياً لما ذکر ناانتهی فان‌کونها من صنف الجرةلااشكال 
فيه وهذا المقدار يكفى فى عدم الانطباق على مذهبه و توهم ان الحوالة على القلة 
حوالة علی المجمولغر یب لا نپاکاتمعلومة باللسبةالی‌السائل وجپلنا لابنافی عوالة 
العالم ویماذکره ابن ددید لم‌بعلم منافاته فلعل القرب صغایر بحيث تکون عشرةمنها 
راوية كبيرة والافکونه غلطاً واضح . 

واما الحمل على التقية فهو على خلاف الاصل بحتاج الى دليل مع ان هذا 
المذهب عند العامة ليس بمثابة بوجب التقية لاختلافهم فى التفصيل بين القليل و 
الكثيروالمفصلون اختلفوا فی‌حد الكثرة . 

والحاصل ان تحدید الكثرة بالقلتين لسن ببذه المثابة عند المخالفین بل 
الشافعی الذی يشب اليه اختداده لبذا التحدید حکی عنه فى المعشرانه قال بلغنی 
پاسناد لم بحضرنی حاله ان النبی رمق قال اذا بلغ الماء قلتين وجعله دلیلا على 
الطعن‌فی‌السند ومن الغریب جمع ابن الجتید قده بين التحدید بالقلتین و .مائةشبر 
واعجب منه مافیالمعتبر‌حیث قال بعد الطعن فى دواية القلتین بالادسال ثم بحتمل 
ان براد بالقلتن ما نريد نحن بالکر فان اباعلی‌ین الحنیدقده‌قالفی المختصرالكر 
قلتان‌ومبلغ وزنه الف وماتارطلء یوّید ذلك ما ذکره ابن درید قال القلفیالحدیث 
من قلالهجر وهی عظيمة زعموا ان الواحدة تسع خمس قرب وهذا قارب ما قلناه 
انتپی‌وفیه ان جمم ابن الجنیدبین الاکتفاء بالقلتین وبين اعتبادالوزن المعروفمن 
قبيلجمءه بينهاوبين حكمه بان تكسيرهبالذراعقرريب من‌ماة شبرقال فیالدلائل‌یمکن 
انمكون سنده رواية الارطال حملا على المكية بادعاء انها بعد الاعتبار تقاربمائثة 
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شبر فيسل من كثرة الاختلاف انتهی فذهابه الی‌انه الفو مأتارطل لا بد على انالقلتن 
تسعان هذا المقداد. ۱ 
وقدعرفت انه لابد ان يكون الرطل علی‌مذهید مكياكى یقرب الی‌ما اختاده 
من المبلغ فى التكسيرو من المعلوم عدم اتساع القلتین ذلك المقدادمع ان کون 
الفلة جرة لااشکال فمپا ومن المعلوم انها وان بلغت فى الكثرة م | بلغت لاتکون 
الاحبا تسم مزادة كما سمعته من الازهری ونظير جمع این لجنید جمع ابن بایو یه 
بين البناء على ان المراد بالادطال المدئية وبين لذهاب‌علی انه ثلائة فى ثلائةومثله 
جمع الاکثربین‌ماذهبوا اليه فى|اوزن والمساحة . 
والحاصل أن عدم ملائمة مختارشخص فى الوزن لما اختاده فى المساحة امر 
شابع فلا معنی لاستظهار حال القلة فانپا تسع هنف ما اعتبرء الاکثر من الوزن 
بجمع أبن الجنید ده بين الوزن المعروف و القلتين وفی المختلف بعد ما ذکر 
اختلافهم فیالکروقال ابن الجنیدده‌حده قلتان ومبلغه وزناً لف وم تارط لو تکسیره 
بالذراع نحومأة شبر و هوقول غريب لان اعتباد الادطال بقادب قول القمین انتهی 
وهذا الاستغراب غرب فان الرطل فی‌کلامه غیرمفسر بالعراقی و بحتمل ان يكون 
هک کا ل 
وانما العجب الجمع بين الاكتفاء بالقلتين وبين التكسير بنحوماة شير فاعتبار 
القلتين تقارب قول القميين واما الارطال فلافانها تقرب من ستة وثلاثين على ماادعى 
واین هذا من سبعة وعشرین . 
وفى المختلف اختلف القائلون بالارطال فقال الشيخ مفيد وایو جعفر| لمعتبر 
ارطال العراق وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة وابن ادرس‌وقال المرتضى وابن 
بابو یه بالمدنى واطلق ابن الجنيد وسلارانتهی وحيت تبين ان الرطل فى كلام ابن 
الجنيد غيرهذر واحتمل الحمل علی‌المکی‌سقط استغرابه فالغريب ترك الاستغراب 
بالنسبة الى الجمع بين القلت.ن و بين مأة شير الذى هو صریح كلامه والاستغراب 
من الارطال بناء على عدم كونها مكية و ليس فى كلامه ما بوهم ذلك و يما حققنا 


ره تا ها حون ان ناتسا ی مسقب رطالا مها 
ابعدمابینه وبين قوله فى الوزن‌بالرطل‌العراقی ومابلغ قلتین‌فانك‌قدعرفت انه ممن 
اطلق الادطال ولم‌یفسره‌بشیء من العراقی والمدنی والمکی . 

ان‌قلت ان مقتضی دواية على بن جعفرعن اخبه تم قال سئلته عن جرةماء 
فيه الف دطل وقعفيداوقية بول هل بصلح‌شر به اوالوضوء منه قال لايصاح ان القلة 
تأخذ مات وغل ما هوالمعروففیا لمساحة وهی‌موافقة لما عن ان دریدوالمغرب 

قلت لااشکال فى ان حقيقة الجرقومعنی هذه الکلمة فى هذا الزمان وذلك 
الزمان شىء واحد لميختلف ومن المعلوم انهاكالشربة فكما ان الشربة غابةعظمتها 
ان تكون حرة صغمرة فالجرة غاية عظمتها ان تكون ع صخرأ ع انها انما يقال 
لپاجرة حیث‌انپاموضوعةلنقل‌الماء لا للاستقر ار والاناء المعد للنقل لابباغ‌فیالوسعة 
هذا المبلغ‌کماان الشربة تطلق علیها هذه الكلمة حيث انها يشرب بها الماء وصرح 
اللغوبون با نالجرة اناءمعروف للعرب والحب وعاء لااناء فكل مادل على خلاف هذا 
الامرالبدیپی الذى نشاهده بالعيان مطروح اومتاول ويمكن ان يراد من روايةعلى 
بن جعفر أن الجرة و ان بلغت ما بلغت تنجس حيث انها لايمكن ان تسع الكر 
وكلمة الف كناية عن الكثرة فهى مبالغة فغرضه ان لايكون سؤاله عن جرة خاصة ‏ 
بل عن اعظم مایتصورمن افرادها بخلافمافى رواية سعيد الاعرج قال سملت باعبدالله - 
يهم عن الجرةتسع مأة رطل من ماء بقع فيها اوقية من دم اشرب مند واتوضاقال 
لافانه خص هذا الصنف من الجرةبالسؤال مع ان المروى عن على بن جعفرعناخيه 
یل عن قرب الاسناد حب ماء وقع فيه اوقية بول وفى بعض الکتب حب ماء فيه ِ 
الف رطل وقع فيه اوقبة بول والظاهرانپا رواية واحدة ومجرد الاحتمال سکفی 00 
و تعره لاعن اسف رای NSN‏ 
باكثر من زاويةيل التحديد بالحب فان المتعادف منالحب المعدللماء قلتان والقاتان 
لابسع ازيد من راوية و ايضاً تنافى هذا المذهب صحيحة اسمعيل بن جابرقال قات . 


لابیعبدالد ## ماء الذى لا ينجسه شیء قال ذراعان عمقه في نداع و شبر سعته 
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رواه الشیخ قده قا والصدوق مر سلا ف المقنع ھی على مأ 0 9 اصح روایات 
اناتسا و میخا لفتها لما عليه الشيخ و أتماعه قدهم طاهر ه و ما بو هم من اللاعر اض 
عنها موهن لباناش عن‌عدم التميز سن تررجیح روابة على الاخرى وبين عدم الاعتناء 
پا ولم بعلم منم انا لوانفردت لم بر کنوا الما عایه الامرانبا لميتفق من در جحها 
على غر ها وج أنه عس معلوم فانياأ على تعرس ارادة الدورى منطيقة على | لصحسحة 
الاخری‌التی دواها ايضاً اسمعيل بن جابرفی الصحيح قال سثلت اباعبدالن مج عن 
الماء الذى لابنجسه شىء قال كر قلت وما الكرقال ثلثة اشبادفی ثلاثة اشاد 

وافتی الصدوق والقمون مضو نبا فلعلهم ركنوا فما ذهيوا اليه على هاتين 
الروايتين ومافی المجالس‌قال روى انا لکرهومایکون ثلائةاشارعرضافی ثلاثةاشبار 
ا فان هذةالروابات دو ند بعضيا هذا و بفسر بعضیا ۳ فان اعتمارئلائة اشار 5 
کل من الا بعاد علی‌ماهو صر بحمرسلة المجالس دمع من‌حمل ا لصحرحة علی‌الدوری 
فلابد من اعتبار ثلاثةاشبار بل| لظاهرمن السعة ذلك فان| اطول والعر ص لاىتمىز نیما 
۳ الدورى فالمجموع حط وحداني وهو السعة واما مع التميز فالحكم للجبة 
ومع الاختلاف فلادمسکن قحد دد السعة دل لايد من تحددد کل من الجپتن مستقلا 
وحيث ان الراوى والمروى عنه شخص واحد فالظاهر ان الراوى ايضاً لم يحتمل 
التنافض وفهم الموافقة : 

و بالحملة فلم دظهر عدم رکون الاصحاب‌علی هذه الرواية ومن الغر یب ماقىل 
ان حمل هذه الرواية علی‌هذا الوحه ائما ضع هو لوكان أسمعيل دن جابرماهر افى 
اللكسيريل ا داعا آزادة كترم الروابات ااال الراوتدی و 
ایضا لسن غل ها اتن اله عل ماسظیر افشاه ال . 

وبالجملة فلامناص عن التکسیروالالم در جع التحديد ال محصل والتكسس 
فى الدورى لابدمنه على اعتبارثلاثة اشبارونصف ايضاً وانما الخلاف فى ان المعتبر 


ما بلغ مكسرهسبعةوعشر دن اوما بلغ اثنين وار بعينوسبعة ائمان‌فمن اعتبر الاخیرا بضألابد 


ان يستكشفه بضرب نصف القطر فى نصف الدور مع ان اظهاره فى الفن غير معتبر 
فىمعرفة الحساب الاعلى وجه التفصيل والخبرة الكافيةلمعرفة هذا المقدادلاتصلح 
لان تذكر فى ترجمته مع انه بمکن انلا فهم الراوى الاحكم المفروض وهوكون 
العمق ذراعين والسعةزراعاً وشبراً فان‌معرفة حكم هذا الفرضلاتتوقف على التكسير 
وائما المتوقف على التكسير معرفة سایر الصور فان المناط فى الاعتصام كميةالماء 
الموصوفة ببذهالصفة ومعرفةاشتمالالمياه المتشكلة بغير هذا الشكل علىهذا المقدار 
وعدمه موقوفة على العلم به تفصیلا ولايمكن الابالشکسیر . ۱ 

فظهر ان اعتبار الشکسیر ليس مینیا على ارادته من الاخبار بل الظاهر انهم 
لا انما ارادوا ۱۰ يغيمه كل احد لاانهم تکلموا بلسان اهل الصناعة وهذالابنافی 
الاحتياج اليه لمعرفة حال‌جمیم الفروض‌فان‌کون الماءعلی‌شکلمخصوصلامدخلية 
له بالذرورة فثلثة و نصف فى مثله ثلائة و نصف فى عمقه شکل مخصوص لابدود 
مداده الحکم بل الحکم دائر مدارمایحتوی عليه من الكمية ومعرفة هذه الكمية 
انماهی بالضرب لاان معثی قوله نكم فى کذا الضرب بل هذا لیس هرادا قطي 
والا فکون العمق مثلا ثلائة و صف والسعة كك لا مدخل لدو انما المعتبر کون 
المکسرمقداراً مخصوصاً وان لميكن شىء من السعة والعمقككففى جمیع دوايات 
اللاب حکم على صورة الاعتصام باعتبار ما شتّمل عليه من المقداد من غير ارادة 
التكسير فبا . 

ویحتمل ان کون هذا مراد الراوندی فلا شافى ما عليه غيره وكشف 
الحجاب ان الحق عدم اعتبار ازيد من ثلاثة اشبار فى الاعتصام بمعنى ان هذا 
المقدار غاية ما دعتس فى الاعتصام لا انه مکفی فما دونه ففى مقام الضبط على وجه 
التحقيق انما بعول على هذا المقدار فيقرب المختار مما نسب الى القميين وغيرهم 
بلنسب الى الاکثرفان الروايات بين صريحة فيه وظاهرة وما لاينافيه واما ما ذهب 
اليه شيخالطائفة ومنتبعه قده فليسعليه دليل والاخبادبين ماينافيه صر بحاًاوظاهراً 
وبين مالایدل عليه. 
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عمقه من الارض فذلك الكر من الماء فلانها ضعيفة سنداً و الانجبار بالشهرة فى 
الفتوی لامعنى له‌بل‌الشهرة فی‌الروادات‌بمعنیا لوضوح فلامعنی للانجبار اصلا وانما 
المعول على العلم مع ان الاصل فى هذا القول هو الشیخ والشهرة بعده فیما ذهب 
اليه کاجماع الغنية فيها مالا دخفى عنداهل الفن و الجزاء مع انهاقاصرة دلاله ایضا 
فا نپاتصدق علی‌الدوری فتکون لنابل الظاهر بقرينة دواية حسن بن صالح ذلك‌روی 
عن الصادق يضم قال اذاكانالماء فىالركىكر! لم‌ینجسه شیء . 

قات و كم الكر قال ثلاثئة اشبار ونصف عمقها فى ثلائة اشبار و نصف عرضها 
فالاكتفاء فى الركى بثلاثة اشيارو نصف اسقاط للنصففى غير الدورى مع ان فى جعل 
العرض عنوانا اضا دلالةعلى ذلك فان | لدوری‌هوالذی‌لسی له الاالعمق وا لعرض ای 
السعة بخالاف غير هالمتميز طو له‌عن‌عرضد. 

والحاصل ان العرض المقابل للعمق عبارةعن مجموع جهتين متداخلنلاتمیز 
بینها وهی السعة ومع التميزفالعرضمقا بل للطول والعمق و التداخلانماهوفیالدوری 
وماشپه لافی المریعی ومادشیه. 

والحاصل ان اعتبار النصف فى الدوری لابد منه‌علی‌ما اختر ناه من اسفاط فى 
غيره وحيث أن التحديد بالاشار لم متعارف فيه من الكر الا النصف وکان الدورى 
محتاجا الى اعتبار الازيد من ثلاثة بما لایبلغ الشبرالتام فلابد من اعتبار ا لنصففهو 
وان‌زاد على المقدار المعتير لكنه لاض فيه غاية الامر انه لس تحديداً بل اخذ 
بمایشتمل على العاصم على سبيلاليقين. 

واعلم انرواية ابى بصیر مشتملة على جميع الابعاداما للطول والعرض فبقوله 
يي ثلائةو نصفافى مثله فان مقدارا لجسم لا.يمكن ان ستكشف الا بملاحظهة کل‌من | لطول 
والعرض واعتبار احدهما مع قطع النظرعن الاخر لاستکشف‌به المقدار هذا فیما 
كان المطلوب فيه السعةكالارض والبساط واللباس واما ماتعلق الفرض فيه بالحجم 
من‌غیر نظر الى خصوص السعة فلاسبیل فيه الى التقدير الا بملاحظة ا لجمیم‌فبملاحظة 


الطول والعرض معا ۳ السعة فانكان الغرض متعلقا بالجسم من هذه الجهة فلا 
معنی لاعتبار العمق كما فى الارض والافلا بد من اعتبار آ خر للعمق وضمه الی‌هذا 
الاعتبار ليعلم به المقدار. 

والحاصل ان ضم ااطول والجمع بين الطول والعرض لابد منه فی‌معرفةا لسعة 
كما ان ضم العمق الىهذهالجبة لابدمنه فی‌معرفة مقدار الجسم وتعیین الطول وحده 
فى العرض مثلا لإيقدر معر فته‌اصلا لاختلافا لحال بالاختلاف فى العرض فا نا لطول 
وحده خط والجسم اما يقدر بسطحه واما بحجمه الذى هو الجسم التعليمى و يعبر 
عن السطح بقولنا ثلائة مشلاحست كانف ىكل من الطولوالعرض ككوقديكون السعة 
علىغيرهذه البيئة كواحد فى ثلث وغيرمممالايتناهى فقو له 022 ثلاثة و نصفافی‌مثئله 
متكفل لبيان السطح بل لوكان مقتصراً على قوله اذا كان الماء ثلاثة اشباد ونصفاً 
كانكافياً فی‌التعرض للجپات الثلث بقرينة المقام فان تحديد الحجم وتقدير الجسم 
من هذه الحيثية لایمکن الا بملاحظة من جميع الجبات و حت انه 2 فى مقام 
تقدير الماء من حيث الحجم . 

فقو له ت اذا كان الماء ثلائة اشبار ونصفا فذلك الكر صريح فى انه اذا 
كان من جميع الجبات كك بقريئة المقام فكيف كان فالسعة اعتىر کونپا ثلاثة و 
نصفا وعلى هذا البيان تعم الدورى ايضا فان القطر اذا كان ثلاثة ونصفا فالسعة ثلاثة 
ونصف فى مثل هذا|المقداريعنى انهم نكل طرف كك وقو له بعدذاك‌ثلاثة ونصفا 
فی‌عمقه‌خبر بعد خبر فقد عرفت انه لابد من‌اعتبادالماء من حیث العمقایضافی مقام 
تقدير | لحجم فلماکان لعمق جية منفردة استقل بالاعتبار بخلاف الطول والعرض‌فان 
المجموع هوالسعة والحجميعرف بالسعة والعمق ومعرفة الطول من حيث هولادخل 
له فى ذلكوكك العرض فلافرق بين قوله لا ثلائة ونصفاً فى مثله فى هذهالرواية 
وسن قوله سعته فى الروابة الاخرى فان قوله 296 فى مثله بانضمامه الى ما قبله 
بفید هذا المعنى وقدوقم الاصحاب فى فيم الرواية فى تشویش و اضطراب حيث لم 
بتفطنوا لما حققنا منان|لثلاثةالثانية ابضاً خير لكان ولاببعدان مكون المنشأله‌عدم 
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وقدعرفت انه غلط من| لكاتب لاانه من الاماماوممن يعتمد علی‌خبرو نته‌بقواعد 
الاعراب من العلماء والرواةمع انه لاحجية فىغيرقول الامام وا لضمیرفی مثله 
وفى عمقه راجع الى الماء فبعدما قدر الماء بثلائة ونصف بقوله ي اذا كان الماء 
تلاثة اشار تاا لممائلة باعتمادا لمةدارفا لمئل‌مثل للماء باعتبارا لمقدارفالحاصل ان 
الماء اذا كان ثلاثة ونصفاً فى ثلائة ونصف وکان من حيث العمق ثلاثة و نصفاً فذلك 
الکرومحصله ان الکر‌ماکان‌کل من سعته وعمقه ثلائة ونصفاً وكلمة فى عمقه‌لتعین 
الجپة المعتبر کون الماء باعتبادها ثلاة وصفا. 

وقوله 2020 فى مثله متمم للخبروجزءله بخلافپا فی‌الاول فانها قرينة معينة 
فان تقدیرا لجسمفىغير | لعمق لابمکن‌الابملاحظا لجهتین فالادض مثلا امائكك‌فی‌ثلث 
أوفىغيره اوغیره فی‌غعره‌بمعنی انها من الحپتن‌کذا اومن‌جهة کذا ومن جپة اخری 
كذا ومجردكو نه ثلاث من دون انيقال فى ثلث او اربع اوخمس اوغيرها لا شدمعنی 
وبپذا بزداد عدم‌کون ف الضرب اتضاحافان‌کون الماء ثلاة ونضنا فى مثل لاسي 
له الاان سعته لا و نصف والدوری كذلك اذاكان القطرثلاثة ونصفا مع أنه بحسب 
الضرب لایبلغ مبلغ المربعفلايفيدهذا الکلام الاانه لااختلاف بين الطول والعرض 
فى المقدادفافهم واما العمق فیلاحظ وحده‌وان توقف‌معرفة الحجم على اعتبار الجسم 
من جمیع الجهات فظهراندلاحاجةالی تکلفارجاع الضمیرالی‌المقدارولامعنی لکون 
الثلائة الثانية حالا اونعتا والحاصل انه لاسبیل الاالی حعله خبرا بعد خبروماعداه 
غلط لابنطبق على القواعد . 

فتسن انه لاقصود فى الروابية من حيث التعرض للابعاد الثلاثة ولكن كونها 
اعم من الدوری مانع عن الحكم بان المكسر اثنان واربعون وسبعة ائمان بل دواية 
حسن بن صالح لورودها فى الركى دليل على العموم فلابحتمل تخصيص دواية ابى 
صبر بغير الدورى والاكتفاء بثلائة ونصف فی‌الدوری نافی اعتباركونا لمكسرائذين 


وأربعين يرا وسدعة اثمان شمر هذا حال رواشى حسن 2 ابی صر اللثين لامستاد 
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و فانه قد ظهر 0 عن ذلك 0 دلالتهما على ما اختر ناه من حيث 
شمو لپا للدوری فان الحاصل من ضرب نصف القطر الذی هوئلائة و نصف فى نصف 
الدور مايقرب من المختاد . 

وما يقال من ان تنز یل الروایات على مثل ذلك مماتمجه الافپام المستقيمة 
فکیف بخاطب بذلك‌الحکیم من هومعلوم انه عن هذه المطالب بمعزل فیه‌ماعرفت 
من ان معرفة الحاصل بالضرب ممایحتاح اليها الفقيه لاانه مقصود الامام يم بل 
انما مقصوده الحکم بالاعتصام باعتباراشتمال الماء على المقدار الموجود فى الر کی 
اذاکان مافیه ثلاثة ونصفا فىمثله من جميع الجهات . 

و الحاصل ان دواية ابى صرلادلالة لها على المشپود بل ظاهرة فى المختاد 
فان | لمساحةعلی‌هذاتقرب من‌الوزن مع ان الکرفی الاصل هو المکیال وهو دوری 
ورواية الثورى الموافقة لپا واددة فى الرکی و قد عرفت ان اعتباد الاصف فى 
الدوری اسقاط له فى المربع و اما دلالتها على المختار فان حاصل ضرب نصف 
القطروهو شبروئلاثة ارباع فى نصف الدائرة وهو خمسة ونصف ثلائة وئلئون شبراً و 
خمسة اثمانونصف ثمن فانه‌وان زاد ما اشتملت عليه على المختاد ما تقری‌من سبعة 
اشبار بحسب اشکسیرالا ان التحديد بالاشار بحسي المتعادف لابمکن ان يكون 
بحيث ينطق على المختار فانه لابد فى الدورى من اعتماد کس رلایبلغ النصف ولس 
للشرفی العرف کسرمتعارف غير النصف وحدثان المقصود انما هوا لتحفظ عا ىالعاصم 
تحت تشتمل عليه واما الز دادءفلس المقصود عدم الاشتمال علا فالامناصعن المعمس 
بالنصف واما روابة حسن فالامرقنپا اظیر . 

وبدل علیا لمختادا بضأصحيحة محمدین مسلم الدالة على ان الکرستماتدطل 
فان المتعادف‌انا لشخص بتکلم باصطلاحه لابلسان المخاطب ولیس فيه اغراءبالجهل 
خصوصاً اذا علم المخاطب بان المتکلم لیس من اهل اصطلاحه الاتری ان الحقة 
والوزنة مثلافی‌کل بلدین اومنهماماهوا لمصطلح عليدفىذلك البلد وانکان المخاطب 
اصطلاحه مخالفاله‌والزی دعاهم الى حملها على المكية الجمع بینها وبين مرسلة 
ابنابى عمیرمع‌ان‌مادعاهم‌الیالتسالم على ان الادطال فيها عراقية من الوهن بمکان 


| ري 00 
وار 2 3 ( 
کے کے کے کے ٩۷‏ کے کے کے 


و به ستعين 

الحمديث رب العالمین وصلى الله على م<مدو آله الطاهر بن و لعذةالله 
عاى اعداثهم اجمعين ا بدالا بدن . 

وبعد فيقول المسكين المستكين محهد هادى ابن محمد امین أن من سبيل 
البداية المتحلية بانوار الضرورة والمرهان ماورثته ورثة الفرقان حملة الدين وائمة 
المسلمين حماة الاسلام وقادة دار السلام فقباء اهل البيت 426 و هو ان الماء 
الواحد لاتختلف اجزائه فى الطبارة و النجاسة فانهم اتخذوه سبيلا والى المقاصد 
هادياً و دليلا فتراهم مع كثرة اختلافهم على هذا الاصل عاكفين وفى تطهر المياه 
حوله حافين سقون به عند عوز المماه و معتصمون به عن الزلة والاشتباه قتسون 
من نوره فى الظلمات و بر کنون اليه فى التعويصات فپذا اصل ضرورى عند الفقهاء 
لميزل يعتمد عليه من لادليل لمقصده يدل طلبه الى ان طرئت شبهة لبعض‌الاساطین 
من متاخرى المتاخرين و حيث انه لاهل العلم اسوة عمت الحيرة و اشتد الظلام 
فضاق الامرفی تطبير المياه علی‌الانام فاستصعبوا فروع الباب وخالفوا فيها الاصحاب 
و مالوا عن صوب الصواب وها اناذا كاشف ال<جاب ومميز الماء من السراب بنقل 

كلمات الاساطين واقامة الحجج والبراهین . 

اقول بعونالله ومشيته ان تركب الماء من الاجزاء المقدارية اعتباد عرفى 
لا امرعقلی ضرودة ان التركب مما يتجزى فى البسیط لامحصللهفالمر جع فى تحقق 
الوحدة وعدمه‌وعدمالماءجزءآمن ] خرانماهوالعرف ومن المعلوم بالوجدان انوحدة 
المكان علة تامة لتحقق هذا العنوان من غيرفرق بين اختلاف السطح وعدمه وكذا 


أستواء السطوح مع تعدد J|‏ مكانو الاتصالومثليما عدم| لفصل بعدالاجتماع فىمكان 
واخدو ان تغدة ]لكان واخ ىنا لسطحات و لیس الاختلاف فى| لط يار ةوا لنجاسةما ۴ 
عن الا تحاد ولاالمز ح‌موجباً ل‌وقدوقم! لمشاحر بسن الاساطین قده فيما شحقق بها لمناط 
وهو الا تحاد واما الكمرى فلم يتأمل فميأ أحد 

قال الشيخ الطائفة قده فی‌ف علی‌ماحکی عنه فی‌الاستدلال على انطهر الكثير 
المتغس بان درد عليه من الكشر ما در دل تعره ان البالغ الوارد لو وفع قمه عين 
النجاسة لمينجس والماءالمتنجس ليس باکثرمن‌عین النجاسة ثمذكر فى | لقليلا لنجس 
انه لا طیر الابورود كرعليه لما ذكرنا من الدليل انتبى ومحصله ان المتنجس بعد 
ورود المعتصم عليه لا بخلو اما ان يطبير فهو المطلوب واما ان يؤثر قيما وردعليه 
و شحسه و هذاباطل حيث ان عبن النجاسة لاتؤثر فيه لاعتصامه بالکثرة فالمتنجس 
بالطر یق الاولی واما انيبقىعلى نجاسته والمعتصم علی‌طهادته وهو ايضاً باطل‌اذلیس 
لناماء واحد تختلا فاحزا أنه و ی الطيارة والنحاسة و حت ت کان الث 2 الاحتمالات‌اظیر 
فاد من الثانى فخ أنه اشا صر ودی الفساد اعرض عم بالكلية و کانه اتمااستدل 
علی‌عدم انفعال الکر بالمتنجس بالاو لو بة القطعية وسكث عن‌هده المقدمة للتنسه‌علی 
والآفالدليل لابتم الابذلك فکیف «طوىذكرهبالكلية . 

وفى المعتبر تطبر المتغير انکان جاريا بتقویته بالماء متدافعاً حتی یزول 
التغير لان‌مع زوال التغیر بغلبة الجارى لايقبل الطارى النجاسة والمتغير مستيلك 
فيه فیطپروان كان واقفاً فبان بطرء عليه من الماء الطاهر المطلق مایرفع تغيره و 
شترط فى الطارى كونه كراً فصاعداً وبه قال الشيخ قده فى ف لان الطارى لابنچس 
الا یا لت والتقديرانه مز بل‌له انتهبىوالمراد «الاستبلاك الاستبلاك منحيث الامتياز 
بالتغىر بعنی بعد مافرض زوال التنغس وعلم بالضرورة اعتصام الحاری با لمادة فلاسقی 
مجال التأمل فى زوال الانفعال والافمجرد عدم قبول الطارى للنجاسة وزوال التفیر . 
لا بدل‌علی| اطپارة و کذا کون الماءمز يلا للتغسر لامکفی فی‌ذلك‌الاان شت کیا بةاتصا له ۱ 


بالماء واتحاده معه فى حصول الطپارة . 

فظبر انكفاية الاتحاد فی‌اتحاد الحکم‌مفرو غ عنه وفى المنتهى وااجارىانما 
بطر باكثار الماء المتدافع حتى بزول التغير لان الحكم تابع للوصف فیزول بزوالد 
ولان الطارى لابقيل النجاسة لجريانه والمتغيرمستيلك فيه ففطبر والواقف بالقاء 
كرعليه دفعة من المطلق بحيث يزول تغيره وان لم بزل فبالقاء كراخر وهكذا لان 
الطادى غير قا بل للنجاسة للكثرة والمتغيرمستهلك فيه فیطیرانتهی وهذا ابضاصر بح 
فىان استهلاك المتغير فى المعتصم كاففى زوال انفعاله واناطة الحكم بزوالالتغیر 
قرينة جلية علىا نالمراد من الاستهلاكانماهو زوال التغير والالوجب اناطة الحکم 
به خاصة او الامرين ثم التعليل بالاستهلاك ضرودة عدم التلازم بين زوال التغير 
والاستبلاك من حيث المقدار بل ريما يستباك المعتصم فى المنفعل و ان زال يد 
التغيروقد خفى هذا مع وضوحه على شارح الدروس قال عد مانةل الاس تدلال عنم 
ولایخفی ما فيه من الضعف لان مرادهم بالاستهلاك انكان الاستهلاك حقيقة بمعنى 
انعدامه وفنائه فبطلانه ظاهر وان كان بحسب | لحس والعرف ففيه اولا أنه ا 
بمسلم خصوصاً اذا كان القليل النجس انقصعن الكر بقلیل و هو ظاهر و ثانیا انه 
لوسلم الاستهلاك الحسى فما الدليل على طهادته بذلك اذ الدلیل لو تم لدل على 
طهادته بالاستحالة كما سيجىء انشاء الله معان الاصل‌بقاء النجاسة حتى ثبت مز يلها 
سيما على دأيهم من حجية الاستصحاب مطلقا واذ قد عرفت ضعف الاستدلالفالذى 
يمكن ان يعول عليه فى هذا الباب اتفاق الاصحاب اذ لمينقللاحدفيه خلاف انتهی 

وفيه ما عرفت من‌آن‌المراد الاستهلاك من حيث الوصف وهو التغير فمرجع 
الاستدلال الى ان الاتحاد مع المعتصم مع زوال التغير يكفى فى زوال موضوع 
الانفعال وتحقق موضوع الاعتصام و ليس السبيل منحصراً فى الاستحالة مع ان 
قوله لوتم المشعر بالتامل فى كفايتها ایضاً فى زوال الانفعال بمکان من الوهن 
والسقوط فلاضءف فيما استند اليه هوّلاء الاساطين قده‌وانما الوهن فيما استند المه 


من اجماعمم على الحكم مع نصر دحمم باستنادهم فيه الی‌ما رعم قساده قان ممل هنا 


الاجماع لایکشف عن دای المعصوم معانتعليل انعقاد الاجماع بعدنقل الخلاففى 
الحکم المز یور عن‌احد دددهى الفسادفان العام بعدم الخلاف لا ستلزم العلم با نعقاد 
استقر اد طر قتهم علی نقل الخلاف طاهر ا لعدم ولکن لا تحصل القطع مسل هذا 
بالاجماع وكيف كان فالاتفاق على حكم مستند الى مدرك فاسد لاحجية فيه انکان 
و من الغريب سؤاله عن‌دلیل الطهارة بالاستهلاك الحسىمع ان عين النجاسة 
بطر بالاستهلاك فى الماء المعتصم اجماعا فالمتنجس بالطریق الاولى وفى احكام 
ال عن ای وسو لیا ی هن تاه لازق سارت تفل نه الاو 
على التحر یم الحكم بالطهارة لان المتصل بالجاری کاحد اجزائه »فیخرج عنه 
و ستفاد من هذا كفايةمجردالاتصال المستلزم لصيرودة النجس ومافی حکمه 
بمنز لةجزء الجاری ومایشابهه وسيأتى لبذامزيد بیان انشاءالهتعالی‌وفی موضم آ خر 
منيا ل Ù‏ عل طيارة ۳ بزوال التغير ولانه شمه بمادته قشمهه ما فی‌الحکم ۱ 
و قد نص مولانا الر ضا یم على هذه العلة ولاشك ان الحارى دطیر موأتر جر دانه 
حتی بزول التغیرفکذا البش‌اذا ذال التغیر بالمزج بعلم حصول الجربان من‌النابع 
الموجب لزوال التغیر أنتهى . 
القلیل الا بالتغيرفالغرض أن شباهة الماء المتصل بالمعتصم وعدم تميزه عنه بالتغير 
بالنجاسة بوجب الاشتراك فى الحکم فانظر كيف جزم آ بة اله قده بان‌کون ادتفاع 
التميزسمنا لمائشن المتصلينمع اعتصام احدهما علة لزوالالا نفعال ص‌عللمها لامام تج 
فى تطبهير المماه اوسع‌حیث‌انه‌یکفی ها لا تصال بالمعتصم ولابعتبر | تحادا لمائنو نکفی 


۱ ارتفاع التميزمن البين و اوضح من هذه العبارات فيما ادعيناه مافى مبحث المضاف 
من المنتهی قال قه والطریق الى تطهره(ح) القاءکرفما زاد عليه من الماء المطلق 
لان بلوغ الكرية سبب لعدم الانفعال عن الملاقی وقد مازجه المضاف فاستهلکدفلم 
مكن مؤثرا فى تنجیسه لوجود السيب ولایمکن‌الاشارة الى عين نجسة فوجب‌الجزم 
بطهادة الجميع انتهی فصرح بان زوال التمیز مقتضی ازوال الجاسة حيث كان 
احد الطرفین معتصما و لميستهلك فى المنفعل بل استهلاك المنفعل بزوال تغیره 
او اضافته على حسب اختلاف الموارد و لقد اغرب شبخنا طیب الله دمسه حیث فسر 
کلام الشيخ فى الخلاف بمالابخفی فساده قال بعد ماحکی فى ف ولاريب آن‌تمسکه 
باولوية المتنجس بالطهارة من عين النجاسة لايصح الامع امتزاجه بالكرواستهلاكه 
اذمع الامتيازلايطهرعين لنجاسة حتى يقاس المتنجس عليه انتهى . 

وانت خبير بانغرض الشيخقدهليس قياس المتنجس على النجاسةفىصيرودته 
طاهرا بل اما غرضه قباسه علبه فى عدم تدذجسه للبالغ الوارد و لت شعرى كيف 
بتوهم من قوله ان البالغ الوارد لووقم فيه عين النجاسة لم نجس ان المراد ان 
النجاسة لووقعت فى البالغ بطهر . 
وقد تبين لك انه دلیل معروف وان‌کلماتهم صر بحة فیما حققناه وفى | لمنتهى 
ايضاً عند الاستدلالعلى عدم اعتبادالامتزاج فى طبر الغديرا لنجس اذا اتصل‌با لطاهر 
البالغ حد الكر بعد ماذكرمااستدليه على الاعتباروعندى فيه نظرفان الاتفاق واقع 
على ان تطپرمانقص عن الكر بالقاء الكرعليه ولاشك ان المداخلة ممتئعةفالمعتبر 
اذاً الا تصال الموجودهنا انتپی وهذه ايضاً صربحة فى ان‌کون المناط مجردالاتصال 
اوهو مع حصول الاتحاد مسلم عندهم وانما وقع الشكفى الموضوع ومحصل مراده 
- ان الوحدة الحقيقيةمستحيلةلامتناعتداخل الاجسام فاتحاد الاثنين حقيقة غیرمه‌قول 
والوحدة العرفية بتحقق بمجرد الاتصال فلاوجه لاعتبارالامتزاج ومن الغریب مافى 
شرحالدروس بعد نقل هذاالاستدلال حيث قال توضيحه ان حال القاء الكرعليه اما 
ان بلاقىجميع اجزائه ماءالكروهومحاللامتناعالتداخلالإعلى القول بالجزءالذى 


لابتجزی وعلى تقدير وجوده نقول انكان المعتبر بملاقات الجميع فلابد لااقل من 
حصول الظن بها فى الطبارة ولاشك انه لااظن فما نحن فيه بملاقات الاجزاء بالاس 
بللا مبعد| دعاء | لظن بلا لعلم بعدمهامالا بلاقى جميع الاجزاء بلبعضها فلميكن المطور 
للبعض الاخروصول الماء اليه بل مجرد اتصاله يما يتصل اليه الى الماء ولايخفىان 
مت ها لبي ال ی ها هذ لبس عافن لان ال ال یروا هی الاش 
متصل بذلك البعض قيجب ان مكو نكافياً فى التطهرانتهى . 

وفیهان‌عدماعتبارمماستالمتنجس للمعتصمغير عدم توقف الاتحادعلى| لممازجة 
والذى استدلله فىالمنتهى باستحالها لمداخلةانما هوا لثانى وبينه وبين مازعمه‌شارح 
الددوس قده وون بعید وسیزداد اتضاحاً انقاء ار تعالی بل بشید غل ما ادعیثاه من 
تسالمهم على الکبری کلمات القائلین باعتبار الامتزاج ففى المعتبر لونقص الغدير 
عن کر فنحس فوصل بغديرفيه کرففی طپارته تردد الاشبه بةائه على النجاسة 
لانه یمتاز عن الطاهرو النجس لوغلب على الطاهر نجسه مع ممازجته فکیف مع 
مباینته انتهی‌فجعل المانم من الطهارة الامتیاز فالمناط للطپارة الا تصال بالمعتصم 
مع عدم الامتیاز عنه وفی‌الذکری وتطهر القلیل بطهر الکثیر ممازجاً فلووصل ‏ 
بكر مماسة لم يطبن للتميز المقتضی لاختصاص کل بحکمه الى ان قال ولونبع 
الكثير من تحته كالفوارةفامتزج طهره لصیرورتهماماء واحدا انتہی فهوايضا صر بح 
بان‌تمام المناط فى زوال الانفعال الاتحاد معالمعتصم هذهبعض ماصدر عن الشهيدقده ‏ 
ومن تقدم عليه واما من تاخر عنه فعباراتهم فى سان القاعدة اصرح ففی مع صد فى 
مقام الاستدلال على عدم انفعال البئر بمجرد الملاقات بوجوه منها انه‌لو تنجست‌البس 
بالملاقات لكان وقوع الکرمن الماء المصاحب للنجاسة فيها موجباً لنجاسة جميع ‏ 
الماء والتالى ظاهرالبطلان . 

بان الملازمة ان نجاسة ماءالير بملاقات النجاسة بقتضی نجاسةالماء الواقع 
لاستحالة انییکون‌بعض الماءا لو احدطاه را ویعضه نجسآمع‌عدم التغیر انتهی‌فانظر کیف . 
صرح‌باستحالة الاختلاففی الحکم وارسالها ارسالالمسلمات . 


الكلام فی الماء المعتصم -\Y۵-‏ 


ولابخنی ان‌هذه استحالة شرعية معلومة بالاجماع فلایتوجه علیه ان المقل 
لابحكم باستحالة وقال عند قول المصنف فیاحکام البثر ولو اتصلت بالنهر الجادی 
طهرت هذااذاکان الاتصال على وجدلا يتسنمها من علو لاتحادها به(ح) امااذاتسنمها 
من‌علو فیشکل لانالحکم بالطپارة داثرمم النزح وکذاالقول فی‌ماء المطروالكثير 
اذا القىدفعةا نتهى فانظر كيف رفع اليد عنادلةالاز حو تمسكث‌با لقاعدة فی عنده‌حاکمد 
على تلكالاخبارلما ادعى مناستحالة الاختلاف بل الموضوعهتبدل حقيقة لان‌النزح 
دائرمدارا لتسمية بالبئروحيث اتحد معااجارى تغير الاسم وتيدل العنوان والىهذا 
اشارفى س حيث قال اما لوورد عليها من فوق فالاقوى انه لابکفی لعدم الاتحاد فى 
المسمى انتبى فلایکفی فى المقام مجرد الاتحاد مع المعتصم بل لابدمعه من تبدل 
الاسم ايضاً وهذا فصل بين الاتحاد مع الجارى وبين الاتحادمع الکر بالالقاء مع انه 
یکفی فى تطبر القليل والكثيرالمتغير وغيرهما اجماعاً . 

وبالجملمة فالمناط فى جميع الموارد انما هوتبدل العنوان الاانه فی‌خصوص 
البترمتوقف على امرين الاتحاد وتبدل الاسم فانه قدبتخلف الاول عن الثانىكما فى 
القاء الکر فان ماء البتر يتحد حینتذمم المعتصم ولکن سقی معه عنوان الیش فتأمل 
وف ی کشف اللثام بعد مااختار عدم اعتبار الامتزاح قال أذمع الا تصال لابدمن اختالاط 
شىء من اجزائها فاما ان نجس الطاهر او يطهرالنجس او قان على ماكانا عليه و 
الاول والثالث خلاف ما اجمععليه فتعين الثانى واذا طهرما اختلط من الاجزاءطبر 
الباقى اذليس لناماء واحد فى سطحواحد يختلف اجز ائدطهارة ونجاسة بلاتغيروايضاً 
لاخلاف فى طبر الزائد على الكراضعافاً كثيرة بالقاء كرعليه وان استبلكه و ريما 
كان نسبته ما بقع فيه الاختلاط بين القليل و الکثیرعند اول الاتصال فاما ان يقال 
هناانه يطبر الاجزاء المختلطة ثم هی تطبرما جاورها وهكذا الى ان يطهر الجميع 
فکذا فى المسمئلة . 

واماان لابحک با لطپارةالااذا اختلط الکرا لطاهر بجميع اجزاء النجسفحكم 
ببقائه على الطهادة وبقاء الاجزاء الغير المختلط من النجس على النجاسة الى تمام 


او انها لسن ا 
انتبى وفی دوض الجنان مستدلاعلیعدما تفعال البترولانها لونجست‌کك لكان وقوع 
الکرمن الماء المساحب للنجاسة فيها موجباً لنجاسة جمیع الم-اء والتالی ظاهر 
البطلان لان الملاقی للنجاسة اذا لم يتغيربها قبل وقوعه محکوم بطهارته فیمتنم 
نجاسته بغیرمذحس وبیان الملازمة أن نحاسة‌ماء المتر بملاقات لنجاسة يقتضى نجاسة 
الماء الواقع لاستحالة انییکون بعض الماء الواحدطاهراً وبعضه نجساً مععدمالتغير 
انتپی وقد اشر نا الى ان المراد الاستحالة الشرعية لاالعقلية بمعنی ان المستفاد من 
استقراء طريقة الشارع انه لابرضى بهذا الحکم البتة هذه جملة من کلماتهم كافية 
لتحصيل الاجماععلى طريقة المتأخرين بل‌بحصل الحدس بمادون ذلك ویکفی فى 
تحصيل الاجماع على الفاعدة اتفاقهم على انالقاء الكردفعة مطهر مع ماعرفت من 
صراحة كلماتهم فىان مدركه انما هو الانطباق على القاعدة المذكورة وما توهم من 
استنادهم الىالنص يزدادفساده اتضاحا انشاءالله تعالى فحيث علم الاجماع علىالفرع 
علم الاجماع على الاصل بعدا لعلم‌باستناد المجمعيز اليه وتعويلهم عليه هذاکله‌لرفع 
الشك عن انعقاد الاجماع والافنحن فى غنية عن الاستناد اليه بالبرهان 

وتوضيح الحال ان التحقيق|نالمناط فىزوال النجاسة عن‌الماء نماهو الا تصال 
بالمعتصم مع عدم الامتياز عنه بالتغير بالنجاسة وان لم يتحقق الوحدة بالنسبة الى 
مجموع المائن فيكفى تحقق وحدة الجزئين فانه بمجرد الاتصال تحقق هنا فصل 
مشترك هوبعينه اول احدهما وآخر الاخر فلنا مقامان الاول اقامة البرهان فيمااذا 
اتحد الماء ان والثانی فيما اذا اتصلا وان تميزا وتعددا اما الاول فلان المتفعل 
حيث اتحد مع المعتصم دخل فى موضوع ادلة الاعتصام فان ادلة الكر و الجارى 
شمل ذلك الماء الذى كان بعض اجزائه قليلا و هذا ليس تطبرا فى الحقيقة بل 
انما هوحيلة لتغير الحكم بتبدیل ال.وضوع كما فى الاستحالة والانقلاب والانتقال 
فان اطلاق التطبر على هذا بالمعنی الذى ذكرنا لابمعنى ازالة الوصف مع بقاء 
الموضوع كما هو الحال فى اکثر المطهرات نعم فرق بين مانحن فيه و بين الثلاثة 


الكلام فى الماء المعتصم والمتفعل 0003 


المزبورة حيث انه بالاعدام اشبهمنه بالاستحالةفان الموضوع انماهوالماء والمقتضى ٠‏ 
ذات النجس والملاقات شر ط والكثرة مانعةفزوال القلة لر تبدلا لله وضو ع بلانما 
هواشتمالعلى| لعاصم فپ و حال الانفصالاذاكانمنفعلامن جهتو جود المقتضىوعدم|لمانع 
وبعد مااتحد مع الکر صاركأن لمبكن حيث انه ليس هناك الاذلك الکرالمعتصم . 

انقلت:انالادلة| نماتدل على انا لطهارةلاتزولعن! لماءالبالغ حدالاعتصاموالمفروض 
زوالها منه وانما المقصود من ت<صيل الوحدة ازالة النجاسة واعادة الصلوة والادلة 
ع‌زلك‌قاصرةبا لنسبة :الى الماءلاهماليابالتسيةالىكيفنة التطهر بل المعپود المرکوز 
فی‌انهانا لمتشرعة ان التطهر الشرعی‌من‌قبیل ازالة الاوساخ بالغسل ونحوه و مجرد 
الاتصاللادلیل‌علی کفایته قلت : اناقد نببناكعلىانهذاليس تطبرا فىالحقيقة بل‌انما 
هوحيلة فى تحصيل موضوع ادلة الاعتصام حيث ان هذا الماء لم یکن صدق علها نه 
كر لم بتغير بالنجاسة وهو بعد الا تحاد مع کر كذلك ينطب ق عليه هذا العنوانفانهمقتضى 
الاتحاد فالكر ب ةليسترافعة بلا لمركب منهذا|الماء ومن الك رالطاهر يصدق عليه أنه 
كر لميتفعل قط . 
انقلت : انا نفعالذلك الماء مفروض ومن لمعلومعدم تبدلالموضوعحيث ان 
الكرية عاصمة فكيف یدعی ان هذا الماء لمينفعل ومامعنىكون الكثرة عاصمة بل 
لیست! لطهارة بعد الانفعال مع‌بقاء الموضوع الاازالةورفعا للنجاسة و تطهر اعلی‌منوال 
اغلب المطهرات وقد اعترفت بانه لبس تطير! . 
قلت : كاشفاً للحجاب ان‌الاستحالة انما توجب تغیرالحکم من حيث اندكان 
للطبيعة الكلية السادية فيؤثرتبدل | اصورة النوعية زوال الحكم وحدوث حکم أ خر 
تبعالزوال الموضوع وحدوث موضوع | خرفالحکم‌فی الحقيقة لميتغير بل الموضوع 
الزائل باق على ماکان و الحادث على ما هو عليه الآن فالکلب باق على نجاسته 
ابداً و الملح كان طاهرا ازلا و لما كان الاعتصام مستندا الى امر خارج عن الذات 
وموبلوغ مقداد الکر فالمناط فى تغير الحكم انما هو تبدل التشخص والمفروض 
ان الماء المنفعل باتحاده مع المعتصم قدتعین بمعینه و تشخص بمشخصه لانه معنی 


اتحاد شخص e2‏ آخرفکه | انا لماد حامعه دن‌النوعن فالنوع حاه ع بين الشخصين 
فان التشخص با لنسہه الى النوع كالفصلبالنسبة الىالجنسوكون الشىء مالم شتشخص 
له دو جد من‌الو اضحات فالانقلا نكما يكون فی الانواع فكذا الاشخاص وانكان 
دين الانقلابين فرقاً وهوان الانقلاب| لنوعى هدم لامقوم الاول بالكلية واحداث لما 
بباینه بخلاففالانقلاب! لشخصىحيث انالتشخص ساوق الوجودفزواله رأ سا لايجامع 
اتحاد الفرد فانه الكلى الموحود وانما بتغير التشخص العرفى الذى هوالمناط فى 
الاب فالقليل الملافى للحاسة باق على نجاسته ادا والکثیرلم‌یزل طاهر | : 

فظهر بحمداله ان ماحققناه لیس مبنباً علی اعتنار القلة ف الاب حدوئا 
بان بکون شرطاً فضلا عن أن نی علی‌اعنبارها فى البقاء الذی هوضروری الفساد 
فان النجاسة والطبارة انما يعرضان الجسم مارات التجاسة و کون الک مانا 
مزاحما لمقتضی النجاسة غير کون القلةشرطا فی الانفعال ولاعتمارالکثرة فی‌الطپارة 
یت ان الطاهرهو مطلق الماء والكثرة رافعة للما 2 لامحققة للموضوع و لو اعتس 
عدم المانع فی الموضوع واختلف‌احتماعه معدوالافتر اق عذه لا سد دا بِالاستصحاب 
والی ماحققناه يؤل مااشار اليه الفحول فى مقام الاستدلال من ان المتغير مستبلك 
والطارى لاينفعل و تبين سرصفحهم عن بیان القاعدة حيث ان عدم اختلاف اجزاء 
الكرفى النجاسة والطهادة لبس حكماً وراء اعتصام الكر ولادليل عليه الاعمومات 
الاعتصام فبعد اتحاد المائين لاحاجة الى تأسيس اصالةعدم اختلاف اجزاءالماء حيث 
ان مستند التشريك الاشتراك فى تركب الكر فبيما وليس امروداء ذلك فهوبعينه 
مااشاراليه شبح الطائفة وشعه عبره من‌آن! لطادری لا قسل النحاسة : 

انقلت : لمن كلما دحد المنفعل مع المعتصم سقی تشخحص المعتصم و بر و ل 
تشخص المنفعل لان الاتحاد انما ستلزم زوال احد التشخصين وهو اعم قات : نعم 
ولكن انفعال| لمعتصممنغير تغير غير معقو لفاذا القىكر فى بحر منفعل بان بجتمع لمياء 
القلیلةا لمنفعلة فى | لبح رمثلافلا يعد البحرجزء من الكر بلا لكر جزء من | لاففالباقى 


الکلام‌قی! لماء المعتصم والمنفعل -۱۷۹- 


| لمقدار لانحصارا نفعاله‌فی| لتغیر بالنجاسة ولافرق(ح) بين ان مکون التشخص الباقی 
للمنفعل او المعتصم . 

ان‌قلت : ان‌هذاهدم لمااست‌ورجوع عماسلکته‌من استتبا عا لتبعیةفی| لتشخص 
التبعيةفى| لحكمفالمنفعل حيثكان فی‌التشخص تابعاً للمعتصم بعنی تشخ ص المجموع 
بتشخص المعتصم تبعدفى الاعتصام وقدا لجأت‌الی الاعتراف بکونالمعتصم‌تاپعا للمتفعل 
فى بعض الموارد وفساد المیتی ستلزم فساد مابنى عليه من‌حیث‌ابتناثه عليه قلت : 
انا لمناط انماهو اتحادالائنین وارتفاع التميزمن البین والاستقلال والتبعية اجنمیان 
لان محصل البرهان انه اذا اتحد الائنان وارتفع التمیزمن البين لم ببق الا احد 
الحکمین وحیث لا بعقل‌زوال حکم| لمعتصم فلامحالةیزول الا نفعال‌فلیس للاستتباع‌فی 
التشخص مدخلية وانکان‌شس أثى ممامر 1 

والی هذا بنظ کلام | بة ان فی‌مبحث المضاف من المنتهی مستدلا علیالطهر 
بالقاء الکر لوجود السب ولایمکن الاشارة الى عبن نجسة فوجب الجزم بطبارة 
الجميع فانظر كيف صرح بان تماما لمناط ازتفاع امتیاز النجس عن الطاهرالمشتمل 
على سس الاعتصام و معنی قوله لوجود السبب ان سس الاعتصام باق على ما كان 
لعدم المزيل و هوالتغیر بالنجاسة و هذا بانضمام عدم امکان الاشارة الى المعتصم 
المشتمل على السبب ينتج طهادة المنفعل فسبحان الل ما امتن هذا البيان واوضحه 
من برهان . 

فظیران طروالاتحاد معا لمعتصم رافع للنحاسة احمعاواما كونه کافیافاو ضح 
فانه لميتأمل احد فى اعتصام الکرمن غير اشتراطه بشیء وانه لاسبیل الى انفعالهالا 
اللشيووهة ات الافتووا اس تن ها حر عو تا ال تسا افم انال 
اذا اختلف سطوحه بالعلوو الا نحدارففى اعتصامه خلاف واشکال ومئشأالشبيةمارأوا 
فی‌کتب الاساطین من الحکم بعدم اعتصام‌العالی بالسافل ولميتنبهوا ان مح لكلامهم 
ما اذا تعدد الماءان بتعدد المکان واختلاف السطحین والا فاشتراط اعتصام الکر 


باستو اء السطوح ضروریا لفساد ففی‌روسا لحنان عندشر حفولالماتن‌فی الحاری فان 


تغير نجس المتغي ر خاصة بعدمافصل بين بلو غماتحت المتغيرمقدار الو دة 

قال و اعلم ان فى هذا المقام بحث وفىكلام القوم فى هذا التفصل اضطراب 
وتحرس المقام ان النصوص الدالة على اعتبار الكثرة مثل قوله ب اذا بلغ الماء 
قدركر لم ينجسه شىء فىكلام اکثرالاصحاب ليس فيه تقييد الکرالمجتمع بکون 
سطوحه مسةوية بل هواعم منه ومن المختلف كيف اتفق وقدذكره المصنف فى كتبه 
وغيره فى عدةمسائل كيذه المسمئّلة ومسئلة الغديرين الموصول بيئهما يساقيةومسئلة 
القليل الواقف اذا اتصل بالجارى فانه حکم‌باتحاد حكم الغدیرین مع الساقية فمتى 
كان المجموع كرا لم ینفعل بالملاقات ومثله فى القليل المتصل بالجارى ومقتضی 
هذا الاطلاق الموجود فى النص والفتوى انكلامن العالى والسافل متقوی بالآخر 
وتفصيلهم هذا الذى حكيناه فىاول المسئلةصر يحفيه فانهم حكموا فيه بانه‌متی‌کان 
المجموع كرأ ولم يتغير بعضه لمينجس . 

وكذا لوقطعت النجاسة عمود الماء مع کون الاسفل کر ذاولا تقوى الاعلى 
بالاسفل نجاسة الاعلی‌من الاسفل متى نقص عنكرمطلةا وقدقيد بهذا الاطلاقجماعة 
من المتأخرین‌کالشهید والشيخ علىره فذكروا فى مسئّلة الغديرين والقلیل‌المتصل 
بالجارى ان‌الاتحادلا بحصل‌بینهماالامم تساوى | لسطوحاوعلوا لغدیرا لكثيروالجادى 
على القلیل فلوا نعکس الفرض فانکان الغديرالقليل اعلی نجس بالملاقات . 

وكذا الواقف المتصل بالجادی بناء منهم على ان الاعلى لابتقوی بالاسفل 
مع انهم وافقوا فى مسئّلة الکتاب على التفصیل المتقدم المستازم لنقویته کل 
منهما للاخر واطلاق النص يدل عليه و بلزم من عدم تقوية الاسفل ان نجس کل 
ماکان تحت النجاسةمن الماء المنحدروان كثرجداً وهوغيرموافق للحكمة ولايدل 
عليه دلیل بل بلزم‌علی‌هذا نجاسة الجارىعلى القولباشةراطكر ته مع تساوىسطوحه 
فىكل ما اسفل منه عن‌النجاسة وانكان نهراً عظيماً مالم یکن فوق منه‌کروهذاکله 
هستیعد جداً بل باطل . 

وبالجملة فکلام المتأخرین‌فی المسئلة متناقض الى ان یبدوالنا الفرق بين 


الکلام فی الماء المعتصم والمتفعل -141- 


القامی وانی همم انتاد ا 
مع تعدد المکان فى تحقق الوحدة ینافی اطلاق الحکم باعتصام الکرو تقوی بعض 
الاجزاء بالبعض الاخرفکیف یتوهم ان قولهم بان الاتحاد لابحصل بين الغديرين 
الامعالتساوى اوعلوالکثیروا لجاری بنافی‌حکمهم باعتصام| لکروا لجادی بقول‌مطلق 
مع‌ان‌من الو اضح‌ان‌اعتبارشیء فی‌حصول‌الاتحاد الذى لايتحققالموضوع الابه‌لاینافی 
اطلاق الحکم بالاعتصام مع تحقق الاتحاد وکشف الحجاب ان تقوی بعض اجزاء 
الکر بالمعض الاخرالذی هوعبارةاخرىعن اعتصام‌الماء بالکر ية مما دلت علبه‌الاخباد 
وقد اطبقوا عليه و اتفقت‌کلمتهم عليه وا لضروریانامکن‌خفائه على البعض بل‌قدوقع 
فی‌کثیرهما اطلعنا عليه ولکن اعتصام الماء‌بالکثرة ممالميقع لاحد فيه وسوسة لعدم 
ما بوج الريب . 

وکما ان اصل الحكم من الواضحات و المسلمات فکذا عدم اشتراطه بشیء 
من تساوی السطح وعدم الاختلاف فانه لامنشا لاعتبار ذلك ولاوجه له ولم بتوهمه 
احد فاطلاق الحکم وعدم التقييد کاصل الحکم فى الكر وااجادی من الواضحات 
والمسلمات التى لار فيها ولا تعتر يها شية حمث ان بلوغ الماء ذلك المقدار و 
اتصافه بالكثرةفر عالاتحادضرودة ا نالمقادير تختلف باختلافالاشخاص فانالموضوع 
من جملةالمشخصات والكربة لايقوم الامشخص واحد ولايعقل اتصاف اشخاص عديدة 
بكر ية واحدة ومنالمعلوم ان اتحاد الامور المتعددة حقيقة فرع الامتزاجوحصول 
الف لوالا تفعال والكسروالانكسار باختلاف طبايعيا وتضادها فانه حيئئذ يفاض علا 
صورةحافظة للتركيب و باعتبارها بتحقق | لوحدةهذا الم کب‌من الاجسام العنصر بة واما 
البسایط فتركبها على القول به على نحو آخرلانه اما منالهيولى والصودة واما من 
الاجرام الصفار الصلبية واما من اجزاء لابتجزى على اختلاف المذاهب وهذا ايضاً 
كر کیپ حقیقی . 

واما التركب من الاجزاء صغر واحد فروضروری الاستحالة واما الترکب هن 


المیاه کتر کب العشرة من الاحادفانه اعتبادصرف وحیت‌کان الاتحاد فى المقام امراً 


٠‏ اعتباداًعرفیاًفالر جم فیه هو العرف وقداشر نا فی اول الکتاب الى ذلكك والی ان" 

وحدة الماء عرفا بتحةق بو احد من ثلاثة : 

الادل ‏ وحدة المكان فانها علةتامة لاتحاد الماء عرفاً واناختلف السطوح 
وهذا ممالم امل فيه احد . 

الغا فى الاتصالمعتساوى |لسطحین وانتعدد المكانوهذا ايتا مما تسالموا 
عليه فى الحملة نعم ز عم المحقق قده فى المعتيروالشهيد قده فى الذکری و بعض‌من 
تاخرعنهما أنالاتصال آذاکان مسبوقا بالا نفعال لم نفعفى تحقق الاتحاد وان الا نفعال 
بمنع من ذلك ففى المعتبرالغديران الطاهران اذا وصل بینهما بساقية صاركالماء 
الواحد فلووقعفىاحدهما نجاسة لم نجس ولو نقص کل واحد منهما عنالكر اذا كان 
مجموعهما مع الساقية كرأ فصاعدا ثمقال لوتقص الغديرعنكرفنجس فوصل بغدير 
فيهكر ففىطبارته تر دد الاشبه بقائه على النجاسة لانه ممتازعن ااطاهرانتبى فيو كما 
تری اکتفی فى تحقق الاتحاد «الاتصال قبل الانفعال ولم كتف به بعده ومر جعه الى 
منع الاختلاف فىالانفعال وعدمه عن تحقق الاتحاد ولایغر نك فوله کالماء الواحد 
فان‌کون المناط عندهم هوالاتحاد العرفی قدظمرمماتقدم وسیزداد اتضاحا انشاءاله 
تعالی ولاوجه لصیرورتهماکالواحدبالنسبة الى الدفع خاصةكمالايخفى على الخبیر- 

وفساد هذا التفصيل مما لایخفی فان حكم العرف بالاتحاد والتعدد لابدور 
مدا سبق الانفعال وعدمه والا لميجز الاکتفاء فى تطهیر المیاه بالقاء الکر فانك 
قد عرفت أن التطير به انما هو لتحصيل الوحدة و الاتحاد الحقیقی ممتنع لانه 
فرع التداخل فقد ثبت فى محله أنه مستحيل فالمناط الاتحاد العرفى الذى سحقق 
بالاتصال مع وحدة المكان كما فى القاء الکر أو مم تساوى السطحين وان تعدد 
المكان كما فى الغديرين والى ذلك اشادآ بةالنه قده فى المنتپی حيث قال لووصل 
بين الغدبرین ساقية اتحدا واعتبر الكرية فييما جميعاً اما لوكان احدهما اقل 
من كرولاقته نجاسة فوصل بغدير بالغ كرأ قال بعض الاصحاب : الاولى بقائه على 
النجاسة لانه ممتاز عن الطاهرمع انه لومازجه وقهره لنجسه وعندى فيه نظرفان 


ال اقا ]ذا اف لین راشب 14 
الاتفاق واقم على ان نطهرمانقص عن الکر بالقاء الکر علیه ولاشك ان المداخلة 
مدع فالمعتر ادا اهال المودودهنا این ؛ 
فان مراده ماحققناه من ان‌الاتحاد العرفی دکفی فيه الاتصال والمز جانکان 
لتحصیل الاتحاد الحقیقی فپو محال وانکان لتحصيل الوحدة العرفية فمع استواء 
السطو حیکفی فیهالاتصال و قدتبع | لشهیدفی| لذكرىوا لمح‌فیا لمعتیرفی| لتفصیل| لمز بور 
و کیف‌کان فالنزاع انماهوفی الصغری وانه هل‌هناك ماء واحد متصف‌بالکثرة 
بالغ حد الكرية مع سبق الانفعال على الاتصال املا ومع تحقق الاتحاد والاعتصام 
ممالاريب فيه . 
الغالث ‏ ممايتحقق بهالاتحاد عر فافان عدم| نفصال المياه بعدالاتصالوالاجتماع 
فى محل واحد و ان تعدد المكان واختلف السطحان فما فى المادة اذا جرى الى 
الحو الصغير لابخر جعنكو ندماء واحداً بوقوع بع ضاجزائه فى محل مخالف لدفى 
السطح مادام جارياً نعم اذا اتصل مافى الحوض بما فى الخزانة بعد الانفصال لم شفع 
فى تحقق الاتحاد اذا اختلف السطحان وقدنبه لبذاكاشف اللثام قده‌حیث قال واعتبر 
فى التحريرزيادة المياه على الكر فحمله بعضهم على التوسع فى العبارة وادادةالكر 
فصاعدا و يمكن الحمل على زيادتها عليه قبل اجراء شىء منبا الى الحوض الذی 
س مائه بعد انقطاع الجر بان ليبقى مندقدركر فيطبرمافى الحوض باجرائهااليه 
ثائياً فيوافق مافی سای ر کتبه وبنقدح منه انديمكن انيكون مراده فی‌کتبه‌باشتر اط 
الکربة فا اشتراطها قبل الاجراء ال الحوض فبکون المراد انبا اذا کانت کرا 
فاجریت لمتنجس بالملاقات مادام الجریان والاتصال وهو الاظهر عندی أنه مادام 
الجربان فپوماء واحد کثیرفلابنفعل سواء جری الى السطح بساوی سطحها اوالی 
غیره فير تفع الخلاف انتهی . 
و بالجملة‌تقوی‌کل‌جزء مناجزاءالكر بالاخرا لذی‌هو عدارةاخریعن کون لکر وة 
عاصمة من‌غیر فرق بين ماتساوت لسطوح اواختلفت ممالميقع التأمل فيه لاحدوانما 
الکلام‌فی تقوی‌کل من المائن المتغایر ین بالآخ روعدمه بمجرد الاتصال فان! یال 


قده فى التذكرة م بتفوی السافل من المائين بالآخر دون العكس حيث انه 
حكم مخالف للقواعدوا لقدرا (متقن الثايت فیا لحمام و ماشممه انماهو تقو ی|لسافل 
بالعالى لاالعكس قال لووصل يبن الغدير ين بساقیةاتحدا ان اعتدل ااماء والافی‌حق 
فرع الاعتدال ای تساوی| لسطحین ولايكفى فيه مجرد الاتصال ويجرى حک‌الاتحاد 
بالنسبة الى السافل فقط دون العالی فعدم تقو ية العالی بالسافل انما هو فما تعدد 
الماء ان واطلاقهم القول باعتصام الك رلاينافى ذلك فانه لیس تقييداً فيه . 

واول من E‏ بالتفصىل | نما هو ا(علامة 0 کره وتمعه ج ممن تأخرعنه 
وحست حفى على ثانى الشهمدين قدهان هذا التفصل انما هوفى المائن المتصلین لافی 
الماء لواحدحکم باضطر اب کلامم حیث بطلقون! لقو ل بتقو ی کل جز عمن اجز اءالکر و 
| لجاری‌بالا خر ولا یف ر قو نبينما تساوتفيها اسطو حاو اختلفتو مم ذاك يفصلون بين العا لى 
والسافل فیحکمون بتقوی الثانی بالاول دون‌العکس وهو تناقض معانهذا التفصیل 
لادليلعليهيلاطلاق الادلة والحكمة سشانه هذا محصل ما زعمه . 

وقدعرفت اختلافموددا لحكمينوا ندلا تناقض و لا تقسدبل‌اعتصام الكروالجارى 
بقولمطلق ممااطيقواعليه واتفقت کلمتمم‌علیهو انما التفصل بين اعتصامماء دماء اخر 
فانهاذا اختلف | لسطحان مع تعددا لمكا نكالغدير بنلابتحقق الاتحادوا لحكم بالتقوى 
على خلاف القاعدة وثبوتهبالنسبة الىالعالىو كيفيرضى بانينسب الىهؤلاء الفحول 
أنه انا كان نهر متحدرهو اضعاف الفرات والدحلة نجس دمر د ملاقات النحاسة 
للحز ء ۳ ما لممكن له مادة اصلية أرضية مع انه خلاف الضرورة و الظاهر أنه 
بلتفت الی‌مافیالتذکرة والالنسبه الى المصنف قدهايضافانههو الاصل فی‌هذاالتفصیل 
وهنا ۳1 لا بخلوعن غرابة و دشرد على عدم النفاتهلمافى التذكرة مانسبه‌الیالمصنف 
من اتحاد حکم الغدر ین و الساقية قول مطلق وانه لم یفصل فيه بين ما أذا 
اختلف السطحان او تساویا وجعل تفصیل الشپید والشیخ على قده منافیاً للاطلاق 
ایضاً مع انك قدعرفت التقييد بالاعتدال فى التذکرة ایضا وظهر لك انه الاصل فى 


الكلام فيمااذا! تصلالمنفعل والمعتصم -1۸۵- 
التفسیل المزبود وانه لابنافی اطلاق القول باعتصام الکر والجاری فميئلة الکتاب 
انما اطلقوا القول بالاعتصام فيا من جبة وحدة الماء باعتبار وحدة المکان فان 
انحدرالجاری لا بخرجه عن الاتحاد . 

و اما الغدبران فانما متحد مافسيها اذا تساوی السطحان فعدم قدح اختلاف 
السطوح فى المکان الواحد فى وحدة الماء لاینافی قدحه فیپا مع تعدد المکان . 
وظیر فما مرانه لادعتبرفی التطبر بالغاء الكرسو ى اتحاد المنفعل مع المعتصم من 
غیرفرق فی‌ذلك بن‌کونه واردا اوموروداً ولابن‌کونه عالياً او سافلا اومساو با ولابن 
تحقق الامتزاج وعدمه ولابین استهلاك المتفعل فی الجسم وعدمه بللابأس باستهلاك 
المعتصم فى المنفعل مالممكن متغی رآفی النجاسة . 

وبالجملة لایعتبر فى تحقق هذا المناط شىء مما ذکروغیره نعم لابعتبر ان 
لایکون الالقاء تدريجاً ان‌قلناباتحصادالسیل فى تحصیل الاتحاد . واما على لمختار 
فیکفی مجرد الا تصال ولابعتبرالقاء الجمیم فضللا عنان بعتبر کونه دفعة عرفیةعلی 
ماسیتضح انشاء الله فى المقام الثانیو کلامنا الآن فى نفی اعتباد مامتوهم اعتباده بناء 
على اتحصارالسبیل فى تحصيل الاتحاد . 

واما اعتبادکون الالقاء دفعة عرفية فلان تعدد المکان مع اختلاف السطحین 
مو جب للتعدد مع عدم سبق الاجتماع فى مکان واحد وعدم طرو الا تفعال كما هو 
المفر وض فان الكر الملقی ماء متميزعن المنفعل غبرمتحد معه ولاسبيل الى تحصيل 
الوحدة الاجعله فى مكان مع رعاية بقاء اجتماع اجزائه وعدم تفرقها ابقاءللوحدة 
و الکثرة فان كل جزء منه دخل فى المنفعل قبل دخول بقبة الاجزاء دتحد معه 
وبخرج عن كونه جزء لاکرالمعتصم لتحقق مناط الاتحاد فيه خاصة وهو الاستقرار 
فى مكان المنفعل فيشاركه فى الانفعال لقلته ولا بنفع اتصاله ببقية الاجزاء فى 
اعتصامه لعدم كونه جزءاً من الكر بل ربما لایکون مجموع الباقى ايضاً كرا فكيف 
كان فكل مادخل فى المنفعل یمد جزءاً منه والمفروض تعدد مكان المائين مع 
اختلاف السطحين لان المعتصم عال والمنفعل سافل والا لميتحقق الالقاء قال ثانی 


المحققين قده والمراد بالدفعة وقوع جميع اجزاء الكرفي زمان قصمر بحدث صدق 
اسم الدفعة عليه عرفاً لامتناع ملاقات جميع الاجزاء فى آن واحد ولان الاستعمال 
العرفى هوالمراد فى نحوذلك تقول جاوّا دفعة ولا تريد الاهذا المعنی وقد عبرفى 
الذكرى بالقاءكر عليه متصل وفيه تسامح لان وصول اول جزء الى النجس يقتضى 
نقصانه عن الكر فلا يطبر(ح) ولورود النص بالدفعة و تصر بح الاصحاب انتهى . 

فقوله لان وصول اول جزء الخ ناظر الى ما حققناه و اما التعليل بامتناع 
ملاقات الجميع فى أن واحد وان الاستعمال العرفى هو المراد فمبنى على ما زعمه 
من ورود النص بالدفعة وهو من غرائب الاوهام فان الخبير لابخفى عليه امتناع 
اختصاص مثله بالعثور على مثل هذه الرواية وعدم اطلاع احد عليها ممن تقدمعليه 
وتأخرعنه وقد ریت تصر بحهم بان المدرك انما هو ادلة الاعتصام و سيظهى انشاءاله 
تعالى انا لحق ماحققه الشبيد قده من کفابة الاتصاللعدم انحصار السبيل فى الاتحاد 
وحيث خفی ماحققنا على صاحب المدارك اعترض عليه يما لابخفى ضعفه . قال بعد 
نقل هذا الكلام وهو غير جيد فانه یکفی فىالطهارة بلوغ المطهرا لكر حال الاتصال 
آذا لم یتغیر بالنجاسة دان نقص بعد اسع ان مجرد الاتصال لابقتضی النقصان 
كما هو واضح . 

وما ادعاه من ورود النص بالدفعة منظور فيه فانالم نقف عليه فی‌کتبالحدیث 
ولانقله ناقل فى کتب الاستدلال وتصریح الاصحساب لیس حجة مع ان العلامة فى 
التحرس و المنتپی اکتفی فى تطهر الغدیر القلیل النجس بالاتصال بالغدیرالبالغ 
كراً ومقتضی ذلك الاکتفاء فى طپارة القلیل باتصال الكرية وان لم بلق كله فلا 
عن کونه دفعة وقد صرح المح الشيخ على وغيره بطهارته بوصول الماءالجادی اليه 
واتصال المادة المشتملة على الکربة وهو حسن الاان الاعتباد بقتضی عدم الفرقبين 
الكروما زاد عنه وتخيل نجاسة اوله باتصاله بالنجس فاسد لان ذلك ليس اولى من 
طبادة النجس باتصاله به وان ذلكآت فىصودة الزيادة ایضا . 

وبالجملة فكلام الاصحابفىهذه المسئلة غير منقح وللبحث فيها مجال انتهى 


الکلام فیما اذا اتصلالمنفعل والمعتصم -۱۸۷- 


lS GSS oy 

الاتصال فقوله انه _مکفی فى الطيارة بلوغ المطهر الكرحال الاتصال دعوى مجردة 
عن الدليل بل قدعرفت‌ان هذا لس تطهرا وانما هو حيلة لتغيرالمو ضوع المستتبع 
لتغیرالحکم . 

وقوله مع ان‌مجرد الاتصال الخ من‌الغرائب فان الاتصال حيث كان علىوجه 
الالقاء يقتضى النقصان لامحالة فان المفروض تميز المائين وتعددهما لتعدد المكان 
وكون الكر عالياً فكلما ورد على المنفعل من اجزاء المعتصم صارجزء منه وخرج 
عن كونه جزه للمعتصم وكانه زعم ان المدعىان الاتصال من حيث هو سبب للنقص 
ولميلتفت الى خصوصية المقام ولقد اجاد فى التنظیرفی دعوى النص بعدمالوجدان 
فى كتب الحديث والاستدلال فانه دليل على العدم فان الكركى ليس له سبيل الى 
العثو ر على النص الا الاصول اوكتب الاخبار اوالكتى الفقبية والمعلوم خلوهاعنه 
واحتمالاختصاصه بالعثور على اصلمعشر فى غابة الوهن معانه لوكان كذلك لشاع 
بعده‌لان مثل هذامما دعتنی الفقهاء باظپاده وتر و مجه وحفظه . 

وبالجملة فالخبير لا بخفی‌علبه بطلان هذه الدعوی‌فمافی كتب بعض‌الاواخرمن 
ان عدم الوجدان آن‌لایدل على عدمالوجود فیه‌ماعرفت واماقوله وتصريح الاصحاب . 
الخ ففيه ان ثانى المحققين قده اجلهن ان ستند فى الفتوى الى تصر مح الاصحاب 
وائما غرضد بیان عدم انعقاد الاجماع على الخلاف و عدم کون الحكم على خلاف 
طريقهم فغرضه رفع | لموهنلاالاستناد . قوله مع ان العلامة فى التحرس الخ مبنى 
على الخلط يبن المقامين وعدم الفرق بین‌ما يتحقق فيه الاتحاد بمچرد الاتصال كما 
فى الغديرين المعتدلين وبين مالايتحقق فيه ذلك الابانتقال احدهما من مکانه‌الی 
مكان الآخركما فى المقام فان الاتحاد العرفی انما يتحقق بواحد من ثلث کمانبهنا 
عليه مراراً اتحاد المكان والاتصال مع تساوى السطحين وعدمالانفصال بعدالاجتماع 
والاتحاد ففىالمقام لا«تحقق الاتحادالابالقاء الك ردفعة وليس مقتضی‌الاکتفاء بالا تصال 


فی‌ا لغدبر بن الاحتفاء به‌هنا . 


قوله وقد صرح الخ فيه انه بعتبر(ح) عدم التسنم من علو ولایکتفی بمجرد 
الاتصال كما صرح به فيما مرمن كلامه فى ماء البثر قوله الا ان الاعتبار الخ -فیه 
انه لبس فى هذاالكلام مابدلعلى اعتبار الزيادة على الكرو ليس هذا التعلیللاعتباد 
الزيادة و انما هو لاعتبار الدفعة فالاعتراض عليه بان ذلك آت فى صورة الزمادة 
لا محصل له نعم قد ذكرهذا التعليل ف اعتمادالز بادة على الكرفى مادة الحمام أت 
فیتوجه عله ان‌هذا الاشکال آت فی‌صودة الز بادة اها 

و اما 2 مقام اعتبارا لدفعة قلایر د عليه ذلك دل اعتماد الز بادة فی‌مادة الحمام 
ت كلامه يحتثمل ما حمل عليه كاشف اللثام كلام العلامة گرم التحر درو(ح) فلادر د 
عليه هذا الاشكال فى ذلك المقام ايضًا فتفطن و سيأتى توضيح ان مراده بالزيادة 
قبل الجر بان الى الحوض لتصريحه بذلك فى تعليقه على الارشاد فظپر ان كلام 
الاصحاب 0 المقام فيغامة التنقه واثه لن للبحث قسه محالوقدعرفت آن‌حده‌قده 
سبقه الل الخلط ين المقامین فى مسئلة التقوی و هو ایا سلك مسلکه فی ذلك 
المقام ايضاً فتفطن هذامجمل الکلام فى اعتبارالدفعة بناءا على نحصار سبیل‌التطیر 
فی تحصیل الوحدة و اما عدم اعتبار امر آخر فلعدم توقف تحقق الاتحاد على شىء 
مما بتوهم وقدعرفت انه تمام المناط وان الغاء الكر ليس حكما تعيدياثابتاً بدليل 
مهملکی بقتصر فیه‌علی القددا لمتیقن لمخا لفته للاصل‌وسیز دادهذا| تشاحاًا نشاء له تعالی . 

و اما المقام الثانی وهو تقوی فاقد العاصم بالمعتصم بمعنى كفابة اتصال 
القليل بالکر والجادی فی‌دفع نجاسة ورفعهاوان لمسَحقق الاتحادفربما بتوهم انه 
خلاف ما اتفقت عليه كلمة السلف والا لمكن وحه لا عتمارا لدفعة على مامر بل ریما 
دظی مما تقدم من تعليلهم حصول الطبارة يالا تحاد مقصر من علمها نه لاسبيل الى تطير 
المناه الا ذلك وأنماذهب دعصم الى تقوى السافل بالعالی و لاوحه له الا القياس على 
ماء الحمام وهومن الوهن بمكان و دقع هذا التوهم بان‌من هو لا ء من تدم ۱65 باتاطة 
الحکم دمحر د الا تصال كالشييدره فى اللمعة وبانهم حکموا بطیر الکوز والمغموس 


فی‌الکثیرمع‌ان تعدد المائین (ح)منالواضحات ففی النهابة لوغمس كوزفيه‌ماء نجس 


الكلام فيما اذا اتصل المنفعل والمعتصم 0 


فی ماء طاهرفان‌کان قلیلانجس ولمبطپرا لکوزوانکانکثیرا طهراذا دخل الماء فيه 
سواء‌کان الاناء شو الرأس ان قلنا مك الاتصال او واسعه من غير می مان ما 
لممكن متغیرا فیشرط مضی مایظن فیه‌زواله انتپی . 
وفىالذكرى لوغمس‌الکوزذبمائه النجس فى الکثیرالطاهرطهرمم الامتزاج 
ولایکفی المماسة ولااعتبارلسعة الرأس وضیقه‌ولایشترط اكثرية الطاهرنعم بشترط 
المكث ليتحقق الامتراج آنتهی‌وادسالهم الحکم‌فی‌هذاا لفر ع ارسال | لمسلمات‌نادی 
بان حصول اتحاد المائين ليس معتيراً عندهم و انما المناط مجرد الاتصال مطلقااو 
مع الامتزاج و بان اعتبادهم الكرية فى مادة الحمام ينادى بان تقوى فاقد العاصم 
باتصاله بالمعتصم مطابق للقواعد حيث|ناخبار الحمام انما تدل علی‌کون ماء الحمام 
بمنزلة الجارى اذاكان له مادةمن غير تقسیدله بكون المادة كراوليس اعتبارالكرية 
فیپاالالکون الاتصالبالكرعاصمامطابقاً للقواعد مععدماختصاص الحماميهذا الحكم 
والالوجب‌الاقتصار فى الحكم علی‌ماءالحمام من غير تقييد للمادة يكو نهاك ر أقال1 يقال 
قده‌فی| لمنتهی هل شترطالکر ية فى المادة الوجه ذلكلان‌ماقصر عنه‌مساو له فلايفيده 
حكماليس لدانتهى .2 
ومعنى هذا الكلام ان الكر باءتصامه بالكثرة بعصم لما اتصل به ويرفع عند 
النجاسة ولوكان الاتصال غير كاففى التطپروالاعتصام‌کان اعتصام مابتصل به القليل 
وجوده‌کالعدم فانهكما ان فاقد العاصم لابعصم غيره فالعاصم ايضاً لایعصم غيره مع 
عدم الاتحاد الابدليل فهذا الدليل انكاناخبارماء الحمام فبىلاتدلعلى كفاية الاتصال 
بالمعتصموا نماتدلعلىكفايةالاشتمال على المادة فىخصوص الحمام فلابتم هذا التعليل 
الاعلی‌ان‌یکو نكفاية الاتصال بالمعتصم مطابقاً للقواعد وان لميحصل الاتحاد و(ح) 
لافرق بين انيكون المشتمل على العاصم عالياً اوسافلا وانمايمكن الفرق انلوكان 
اعتصام السافل بالعالى ثابتاً بالنص على خلاف القواعد . 
وقد عرفت ان اعتبادالکرية فى العالى بنافی ذلك وانه يقتضى التسوية بين 
الحمام وغيره و فى الذكرى وعلى اشتراط الكرية فى المادة يتساوى ماء الحمام 


وعبره لحصول الکر بةالر اوعد للنحاسة وع یا لعدم فالاقوی اختصاص الحمام بالحكم 
| نتبى وفى المصابيح حکی العسو ية عن ابی‌العبای المو حزوالسوری فىالتنقيح 
وعنه عن الشييد قده‌الاجماع علىە و کیفکان فاشتر اط الکر بة قی مادةا لحماماستناداً 
الى ان‌ماقصرعنه لابفيد مابساوبه حكمالايتم الاعلىكون الاتصال بالمعتصمكافياً فى 
الاعتصام فظهر انكفاية الاتصال بالمعتصم فى التقوىليس مخالفاً للاجماع بلهولازم 
للجميع من انه‌معروف بينمع تأخرعن ثانی الشهيدين قدهزعماً منهم حصول الاتحاد 
دمجر د الا تصالو لکنه بسن الوهن واضح السقوط وكيفكان قدل على ذلك أمور : 
!ول 0 ان اتصال المائن ا اشتراکمما ف جر ء وهوالفصل المقة ك 
و قدعرفت انعقاد الاجماع على ان الماء الواحد لا بختلف احزائه ف الحکم 
فيذا الجزء من جبة كو نه جر ۶ للمعتصم سفعل الابالتغيرمن جرة كو نه جزءاً مدن 
آما ۴ قال ات ای ل و 5 برقي لنحاسة و هوغیر معقولواماباعتصام 
و دو دده استقراء ما ورد فى كمفية تطور, المياه فا نه اکتفی 0 يم المو ارد 
بالا تصال بالمعتصم فما 2 الحياض دطهر الا تصال با لمادة سس أنه عدر متحد موه وماء 
المطرحيث ماطپر به الجزء الملاقی له طهرت بقية الاجزاء به وان لميتحققالاتحاد 
کما لو <ری من ميزاب واتصل وا لمنفعل فائه دطور وان لم متحقق الا تحاد واعشبار 
الامتزاج وعدمه‌مقام آ خرفهذاالاستقراء وان لم بصلح للاستناد اليد الاانه‌مویدللبرهان 
و انقات : ان‌اختلاف اجزاء الماء الواحد فى الحکم قد وقع فى الشرع فان 
التحاسة لا وی فق السافل ١|‏ ى العالى ف .خخص الحز ء الملافی با لا تفعال و کذا اذا 
اختص دع ضا جز أء المعتصم با لت راختص ,الا نفعال علی ماعرفت فكرف بدعى استحالة 
اختلاف احزاء الماء الواحد . 
دات : معانخروج بعض ا لموارد عن تحت لقاعدة لا دوجب وهنا ان لم بو جب 


التأسد ان الذى ندعيه انما هوعدم اختلاف الاجزاء فى زوال الانفعال لافىالانفعال 
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افسه فان القدرالثابت عن السراية انماهوفیما لم يختلفالسطوح بالتسنی‌والانحداد 
ومايشيهها فالاختلاف فی‌الموددین المذكورين انما هو فى تحقق الانفعال والمدعى 
انما هوالتسوية فى التطير وكفابة زوال الانفعال عن البعض فى زوال الانفعال عن 
الجمیع انکانت متساوية فى عدم التغير وهذا لمشت خروج مورد منه هذا ولکن 
٠‏ الانصاف ان‌تحصیل الاجماع على الاشتراك وان لميتحقق الاتحاد مشکل . 

الغا ئى الاخبارالدالة على كونماء الحمام بمنزلة الجارى فانالتنزيل ليس 
تعبداً صرفاً على خلاف القواعدكما هوالحال فى لمطروالالوجب الاقتصارعلى| لمورد 
من غير تقييد المادة بالكرية خصوصامع‌عدم الالتزام بالتقييد فى الجارى الذی‌نزل 
ماء الحمام منز لته فمفادها ان‌هذا النحومن الاتصال فى الراكدكاتصال اجزاءالجارى 
بعضها ببعض فكما ان الخارجعن المادة معتصم بالاتصال بها وان‌کان قليلافكذا مافى 
الحياض معتصم بالا تصال‌بما فى المادة . 

ان قلت : انه لاعموم فيها ولااطلاق بالسبة الى غير لحمام فكيف يقاس 
وة 

قلت : ازسياقها بدل علىان الحمام انما هو مورد للحكملاعنوان الاتری‌انه 
لوسئل عن حياض بلد خاص واجيب باعتصام بعضها ببعض لم يتأمل احد فى | لتعدى 
وكذا لوكان الخصوصية من جبات اخرمثل‌کون مائپا منالدجلة والفرات اوكونبا 
مكشوفة اوعلی هيئّة خاصة الى غير ذلك مما لايتناهى وان صعب عليك الاذعان يما 
نبهناك عليه وابيتالاعنانه حكم مخالف للقاعدة يقتصرفيه علىمودده فاستعن باطباق 
الاصحاب قده على الغاء الخصوصية والتعدى عن المورد وتطبيق الحكم على| لقاعدة 
باعتبادالكربة فى المادة كما بيئاه آ نفاً فليس فى قوله ل ماء الحمام كماء النبى 
الامثل قولك ان ماء حمام العراق كماء النبراذا كان هوالمسئول عنه و قولك حين 
سات عن حمام زيدان ماء حمامه كماء النهر فان احدا لابتوهم الاختصاص وان 
لمبكن فى اللفظ عموم واطلاق ولميكن هناكدليل على الاشتراك والغاء الخصوصية 


من اجماع وغيره والسرفى ذلك ظهود كيفية التغيرفى هذه الاخباد فى ان الحمام 


ليس الاموردا للحكم ودواية 3 ابی‌بعفورا لمصرحة فيها بوجه الشبه نافية للفرقبين 
ما فى الحياض وبين ما فى المادة فى التقوى لان الحلم فى الجارى كذلك حيث 
انه لافرق فيدبين العالى والسافل فى الاعتصام مع انه يكفى فى ذلك اطلاق البعض 
والتخصيص بحتاح الى دليل . 

اقلت : ان اطباق الاصحاب على التعدى من‌الحمام الىغيره ممنوع الاترى 
ان المحقده لميعتبرالكر ية فى مادة الحمام ومن المعلوم الاقتصاد(ح )فى الحكمعلى 
الحمام واستشكل فى التذكرة فى انسحاب الحكم الى غير الحمام حيث قال لابدفی 
مادة الحمام منكر وهل ينسحب الحكم فى غير الحمام اشكال و فى المنتهى بعد 
ماتقدم منه من اعتبار الکر يدفى مادة الحمام معللاله بان ماقصرعنه مساو له فلايفيد 
حكماً ليس له ولوكان الحوض الصفیرفی غير الحمام و له مادة ففى الحاقه بماء 
الحمام نظرانتهى . 

قلت : اماما اشتهر من نسبة عدماعتبار ا لكر بقفی‌ماء الحمام وانه بمنز لةالجارى 
فى الاعتصام وان لممكن كر أكما هوالحال فى الجادی الى المح فقد اوضحنا فساده 
فى شرحنا على الشرایم بما لامزيد عليه فان المستفاد مما فى المعتبرانما هو عدم 
اشتراط الكرية فی‌المادة خاصة وهولاینافی اعتبادالکر ية فى المجموع وینزل على 
مالم بخرج ما فیالحوض عن الاتحاد مع ما فى المادة کمانبه عليه کاشف اللثام فيما 
تقدم من کللامه . 

و لوکان المستفاد منه‌عدم اعتبادالکر ية فی‌ماء الحمام اصلا لميمكنوجهلنسبة 
التفصیل بين الرفع والدفع اليه وانه يعتبرالكرية فى المادة فی‌مقام الرفع لاطلاق 
قو له ولااعتبادبکثرة المادة نعم قال بعدقو لهو لا اعتبار بکثرة المادة وقلتها لکن لوتحقق 
نجاستها لم‌تطهر بالجربان فتوهم من هذا الکلام ان غرضه قده انه لو تنجست مافی 
الحیاض م‌تطهر بجر بان المادة القليلة اليما بل‌لابد من‌کو نهاکر ا وفساد هذا التوهم 
غنی عن البیان فان عدم الطبر با لجر بانلادلالة له على اعتبادالکثرة فى المادةبوجه 
من الوجوه بل اللازم على تقديرارادة هذا المعنى ان يقال لکن لوتنجست الحیاض 


فی‌انا لجر بان لامكونمطبرا -۱۹۳- 
لرطیربسطاو لمادتترفیها (ح)الکر باه آيس ل ل لاش 
فکیف بحتمل رجوع الضمیرالبه والذی ذکره قبله انما هوحوض الحمام والضمائر 
الراجعة البه کلپامذکر. 
وبالحملة فپذامعنی] خرلادخل‌له بما توهموه وهوان‌جر بان لمادة لسس‌مطیرا 
لها بعد ماانفعلت فان استمعدت‌هذاا(معنی حيثانه من‌المدیهیات التیلاشغی التنبيه 
عليبافلاحظ غيره منالكتب المصرحة به ففى السرائر بعدكلاملد فی‌مادة الحماءفاما 
اذاعلمت انها نجسة دقينا وتعيينا فلايجوزاءتبارماتقدم لانه لاخلاف ان الماءالنجس 
لانطين مجر دانه . 
فان قيل الكلام فى المادة مطلقلان الفاظ الاخبار عامة بان‌ماء الحمام سبيله 
سبیل الماءالجارىاذاكانت لدمادة م نالمجرى فمنقيدها و خصصها يحتاج الىدليل 
قلنا الاطلاق والعموم قد بخص بالادلة يغير خلاف س من ضبط هذا الفن 
واسو لالفقه ومن المعلومالذى لاخلاففيه ان‌الماء الألجس لا تطبر بجر يانهو لا طوس 
ه اذا لميبلغكراً على ما مضی شرحناله وفحوی الخطاب من الاخباد مبنية على 
۳۹ لان المعهود فی‌مادةالجاری‌ان لابعلم بطهار ة ولانجاسة فى المرادبالخطاب 
لان الانسان داخل | لحماملا بعلم ولا یبصرماوزاءا لحا يط فيح كم بان لمادةعند هذه لحال 
على اصل الطهارة وشاهد الحال ایضا بحکم بماقلناه‌فهذاهوالمعنی بالمادةدونا لمادة 
المتیقن نجاستها انتهی فهو کماتری مصرح بان المادة حيث انفعلتلم تطهر بالجربان 
ولاینفع اتصال مافی الحیاض بها ولم‌بقتصرعلی مجرد التنبیه‌علیه بل اتعب نفسه فى 
الاستدلال عليدايضا وفی المنتهی و بشترط عدم‌العلم بالنجاسة فى لمادة لاالعلم‌بعدهها 
فان بيئهما فرقاكثيرا اما الاول فلان النجس لايطهر بالجربان و اما الثانی فللعموم 
و لا ندمتعذر ولانه حر آنتهپی . 
فظهران ما نسب الىالمعتيرمن عدم اعتبادالکثرة الكرية فى ماء الحمام فى 
مقام الاعتصام حتى بالنسية الى المجموع و اعتبار الكرية فى المادة فى مقام الرفع 
من الاغلاطالءشهورة مع أنه لاوجدلهذاالتفصيل بلااذى ينيغى لمن ام بعتیرالکر ية 


فى الدفع ان لايعتيرها فى الرفع ايض لان مایوجب توهم الاول وهو اطلاق الاخبار 
وو جب نو هم الثانی اصا كي لا.دخفى هذا حال مانس الى المحقق قده. 
و اما العلامه وود ذکر مسئلةا لغد بر دنفى! لكتابين وجزم یکفاية مجر دا لا تصال 
۳ لئسسة الى السافل ۳ التذكرة ومن المعلوم منافاة هذا الجزم الترديد المتقدم 
وا لحاصل ان الاستشکال فى ا للحوق انها هو للننسه علی‌صعو بة المینی لا نه مترددفی 
الحکم‌کما لایخفی‌علی منتتب ع كاماته وانه‌کثیرا مايظهر الترديد فیا ابدیپیاتو کیف 
کان فحز مد قوی السافل بالعالی لا بجامع السافل في لحوق عدرماء الحمام ۰ 
وبااجملة فاعتارا لكر بة فی مادة الحمام من سا الاصحاب معللمن له بان 
القلیل لا بعصم عسره دليل علی‌ان الکر بعصم ماا تصل به عندهم واشتر اط کونا لکرعالما 
لاوحه له و لين فى المقام مادو همه نعم لوكان هذأ النحومن الاعتصام تا باخبازماء 
الحمامامکنالقول بان الغالفيه علوالمادة فهو لقدرالمتيقنوحيث تعديناعن| لحمام 
الى غيره فلابد من الاقتصادعلى ٠ايضاهىالغالب‏ الذى اقتصر نا فى الحکم عليدولكن 
كدعرفت انهم اطقو | على عدم اختصاص الحمام بهذا الاعتصام وان كونكرية المادة 
كافية فى ا لاعتصاممع لو مةعنده, امامن | لخار ج اومستنیط من أخمارماء الحمامبالتقر بب 
الذى مرت الاشارة اليه : 
ومحصله أن تخصيص موضوع بكم قدیکون لاختصاصه ده م الواقعمطلقا 
او بالاضافةوقدىكون| لتخصيص بالذكروسانا لحكم لاختصاصه بالحاجةأ أمدوا لا يتلاء ره 
اوبالسوال عنه فنفى|لبأس عن غسالة الاستنجاءلا يد على نفىاليأس عن مطلقالغسالة 
بخلاف نفی‌البأس عما بلاقی النجاسة من‌میاه الغدران اذا كان كرا فان سياقالكلام 
يختلف فی‌اعتبار شی ۲ عنوأنا واعتباره موردا صرفاً لسان الحكم الاترىانهلوسئلعن 
حياض العراق مثلافنفیالبأس منها اذاكان مافيهاكر الميتوهم احد اختصاصه بالحكم 
وان لم بعلم من الخارج عموم الحكم وانالخصوصية قلقاة.. 
و وصح ناك ال كل من القائلن شحاسه القليل بمالاقات النحاسة و 
عدمها بما عن صفوان الجمال قال سئلت اباعبدال ب عن الحياض التى بين مكة 


فى تقو ىكل من السافل والعالى بالآخر -1540- 


الى المدينة تردها السباع وتلغ فيهاالكلاب و تشرب‌منه الحمیرو فتسل فیپاا لجنب ۱ 
ويتوضاً منه فقالو کم‌قددالماء قلت الى نصف الساق والىالركبة قال‌توضامنه وتقریب 
الاستدلال علی‌الانفعال‌ان‌سوّاله عن قددالماءلابد انییکون لهتعلق بتسویغالاستعمال 
تحقيقا لحكمة ااسوّال رلما كانت تلك الحباض التی بن الحرمین الشر یفن معلومة 
المساحةعنده اقتص ي على السؤال عن‌مقداد عمق‌الماء ولميتعرض للطولوا لعرض 
ومنه بعلم تقر بالاستدلال على عدم الا نفعال . 

وكيف كان ولم بستشکل احد فى عموم الحکم على تقدیر نهو ضالرواية على 
اصله مع انەلىسفىپا مابعم تلكالحياض وغيرهاولااستحالة فىاختصاص تلك| لحياض 
بالحكموا لسرفیه انا لنظرفيها مقصورعلی نفس الماء وبیان‌اختلاف حکمه باختلاف 
حاله بالقلة والکثرة وليس تخصیص الحباض المز بور بالذکر الالوقوعپا فى السوّال 
فکون الماء فى الحمام ليس الأمثلكونه فی‌تلك الحیاض فى كو نه اجنبیا عن‌الحکم 
الشرعی والغاء خصوصية المورد و الحکم بالعموم فى الفقه لا بعد ولا بحصی و ان 
لمریکن دلیل عليه ولا فى الكلام لفظ عام اومطلق والسرفی الجميع ما نبهناك عليه 
من دلالة السیاقعلیالغاء الخصوصية ومن هذا الباب عدم اقتصار القائلين بالعفو عن 
قليل الدم وعدم انفعال الماء به على ماکان فى الاناء مع ان الروايه ليسفيها مابعم 
غيره وهو حکم مخالف للقواعد وعلى تقدير دلالة الرواية عليه يجب الاقتصار على 
المورد وهوالاناء بل تعدى ا لشيخ قده من الدم ايضًا الى غيره من النجاسات وريما 
وهم الجاهل انه‌قیاس . 

والحاصل ان الحكم بتقوی السافل بالعالى فى الغدیرین مع عدم الاعتدال 
ای‌الاختلاف فىالسطح لابعقل انيكون منجبة الاتحاد لما عرفت منان التفكيك 
فى الاتحاد غير معقول ولهذا اطلق القول با لتقوى من‌زعم الاتحاد كثانى الشهيدين 
ومن تأخر عنه قده و اخبار الحمام انما تدل على الاعتصام بالاتصال بالتفر یب الذى 
ذکر نا و محصله الغاء الخصوصية بدلالة السياق فان هذه الاخبار انما هی ناظرة الى 
نفس ااماء منحيث هوهوووفقوعد فى الحمام ليس الامثل کون الحمام فىالعراقمثلا 


وک لزي اد ره عكري رها او جعمور ا فى العام او ال رس 
لاسناهی من الخصوصيات التى لو اعتبرت كاعتبار کون المحل حماما لم‌یتوهم احد 
دخلها فى الحکم وحینثذ فاحتمال مدخلية علو الطهر فى الاعتصام ايضاً کاحتمال 
دخل‌کونالمحل حماماً بن‌الوهن بللاببعد دعوی دلالة التنزيل منز لة الجادی على 
العدملاختلاف مادة الجارى جداً . 

و بالحملة فمفاد تلك الاخبار ان مجرد الاتصال بکفی فى الاعتصام والتطهر و 
ان لم يتحقق الاتحاد و کون المادة عاليةمن المقارنات مثل اختصاص المادة بالاشتمال 
على الماء الكثير فلواتفق العكس اعتصم مافى المادة بما فى الحوض مطلقا فكون 
مكان الكر مادة مثل کونها عالية فى عدم المدخلية كالحمامية الاترى انالجارى 
الذى أشيه ماء الحمام به لايعتير فيه علو المادة مع ان کون الغالب فى الحمام فى 
ذلك لزمان علوالمادة ممنوع فظهران‌ماافاده الفاضل قده فى التذكرة وتبعهالاساطين 
من التفصيل فاسد لعدم الدليل عليه وان اعتبار الكرية فىمادة الحمام ستلزمالقول 
بعموم الاعتصام . 

انقلت انالظاهرمن القاء الكراعتبار العلو وعن الشيخ قدهفى(ف)اشتراط 
الورودفكيف يقالاناحتمالاءتمارا لعلو کاحتمال اعتبارسایرا لخصوصياتمما لاستناهی 
بمکان منالوهن . 

قلت يدفعه تصر بحهم بكفايةالمساوات والنبع من تحت بمعنى الا بصال‌ففیط 
والطریق الى تطهرهذه المیاه ان بطرء علیها کرمن‌ماء مطلق ولابتغير معذلكاحد 
اوصافرا فح بحکم بطهارتها الى ان‌قال والماء الذی يطرء عليه فیطهره لافرق بين 
ان‌بکون ابعاً من تحت او بجری‌الیه او بغلب فيه فانهاذا بلغ ذلك مقدار الکرطهر 
النجس انتپی وفی المءتس بعدنقل مافیط وقال فى ف لا بطپرالاان بردعلیه‌کرمن 
ماء وهذااشبه بالمذهبلان النابم نجس بملاقات لنجاستفان ادادبالنابع مایوصل به 
من‌نحته لاان کون تاها من‌الادش فوو صواب انتهی . 


ی المنتهى دعل قل ماف يف وط وان اراد بالنابع مایکون نع من الارض 


ف راا الک -1٩۷-‏ 
قفیه اشکال من‌حیت انه پنجس بالملاقات فلا یکون مطهرا وان اداد به ما بوصل 

اليه من تحته فيو حق انتپی و فى الذکری و طبر القلیل بمطهر الكثير ممازجا 
فلووصل بکرمماسة ام بطر للتمیز اامقتضی لاختصاص کل بحکمه ولو کان‌با لملاقات 
بعد الاتصال و لو بساقية لمینجس القلیل مع مساوات السطحین اوعلو الکثبر کماء 
الحمام ولو :بع الکثیرمن تحته‌کالفوارة فامتزج طهره‌لصیرودتهما واحدا امالوکان 
ترشحا لميطبر لعدم‌الکرة الفعلية انتهی‌فالنابم من تحت انمالایکتفی به لعدم‌الکثرة 
الفعلية اذا كان على سبیل الرشح لا لخصوص کونه سافلا و الا لوجب عدم الاکتفاء 
به هع الفوران. 

وتوضيح مرامه آن‌نبع‌الراکد من الارض لوكان منقبيل نبع الجارى لم شفع 
حيث أن النابع لاختلاطه بالاجزاء الارضية و انتشاره فيا ليس ماء مجتمعا تحقق 
فيه الوحدة والکثرة وانمایکتفی بمثله فى ا لجارى لورود النص به الاتری‌ان الطين 
تنجس بملاقات النجاسة بالضرودة و ان بلغ الجزء الماتی منه على تقدير الانفصال 
الفكر نعم لوكان:<تالارضمنيع بجته‌ع فيه الماء و بخرج عنه الى القليل س اوى 
العالى والمساوى فى السطح لتحقق الوحدةوالكثرة بالاجتماعفىمحلواحد فالرشح 
(ح)عبارة عن الخروج عن الاجزاء الارضية فی‌مقا بل لنيع من المادةالجامعةكالفوارة 
وبطایق ما فى المعتبروالمنتهی من کفایةالاتصالمن تحت وعدمكفابةالنيع من الارض 
وبما حققنا يندفع ما توهم شارح الدروس قال بعد تقلمافی المعتير ولايخفى ما فيه 
لان النابع من الادض على ما ذهب اليه لاينجس بالملاقات اللهم الا ان يحمل على 
النابع .طرق الرشح و «تمسك بما ذکر نا من الوجهین او يحمل على غير الجارى 
اما على النابع هن غير مادة ایضا اوالاعم منه الى آن‌قال والکل خلافالظاهر ثم‌قال: 

وبا لجملة کلامهم لایخ عن تشويش انتهی‌وفیه‌ماعرفت‌من صر احةهذها لکلمات 
فی‌کون محل الکلام التطبهر بالقاء الکروان غرضهم عدم‌الاکتفاء بالاتصال‌بل‌بنبع‌من 
الارض کنبع الجاری و تبعه فی‌هذا الوهم‌شیخنا المرتضىره حیث قالرداعلی‌منادعی 
ان النابع غير الث يتك الججادی 


و اما #9 أن التابع ع واس حك م الجارى فلم بعلم ذلك من 
المشهور فیحتمل ان‌نکو ن‌عندهم‌فی حكما لبئر وهو ظاهر | لمح قده‌حیث حکم بعدم تطور 
القليل بالنبع من تحده معالابان النابع جس با لملاقات و حعله کارت اللنام او ضح 

وقدعرفت صراحة كلما تم فى أن هذا تفصیل‌فی‌التطهر بالكر ولادخل لدبنبع 
الجاری ولا اختصاص للمح بذلك بل صرح به العلامة والشهيد والمح الثانى قده و 
لخناء معنی النبع من تحت فى كلماتهم على شارح الدروس قده حكم انهم سلكوا 
فيلك العامة ولوكان اتم نعسمد فيمأ قهمه من كلماتهم کان اقرب الى التقوی قال 
عمد شرح قول الف قده وكذا دطیر با لحادی الظاهر آن‌تطهره بالجارى فىالجملة 
مما لاخلاف فیه . 

نعم‌علی القول باعتمارالامتزاج دشترط شيوع الجارى فيه وعلی القول بعدمه 
لا شترط بل یکفی‌الاتصال وعلی تقد بر الا کتفاء بالاتصالفا لكلام فی‌اشتراطاحدالامر ین 
من لمساوات والعلوعلی قبای مامر أ نفا وممایتعلق بهذا المقام‌فی الموضعين . 

والثانى فيمأ اذا وصل الماعمن لجاریاوالکشرالی الماء النجس بالفوارة 
لکن‌سننذکر الا نی فی‌ممحت‌ماء| لحمام| نشاءان تغالى ولنذكرالاآن ما تعلق با لمحت الاول 
ون أولا ماهو ا لظاهر بحسب النظر م نذکر کلام القوم فالذى YT‏ النظر 
انلا مكون فرق سن النبع‌من تحت وبين احراثه اليدمن خارج فسکون حکمه‌حکمه 
من‌الاکتفاء بالاصال اواشتراط المازجة وعای القول بعدم كفائة الاتصال لا بدهیهنا 
من الممازجة و لماعلمت‌من انا لاکتفاء بالاتصال لاظرور له خصوصا الا صال من تحت 
فالاو لی (ح) رعاية الامتزاح وانکان دوک الاهتزاج ادضًا اشکال لعدم طهور اجماع 
فيه كما سمظير من کلام الاصحاب ولادلىل سواه فی‌هذا الاب نعم لو 2 دقدر کرفن 
دون انقطاع احز ا ده مسسب ملافات النحس‌وامتز ج بالنجس لكان الظاهر(ح) تطهره 
له و بقل‌الاشکال . 


ووسسسسسومةوسومم مومس س سس م سوسس ممم مه م ممه م سم ون م سه سم هه م سم ست مس سان وهس ست سس و هسل هت مم وس هه مم هه مس ده م م هوه مس و مهس وموم مه مهمه وس مهمه مهمه مس سس س وسو مهمومه 5 ههه ا االمناه موه ل ارناه هن م سه و موه 


واما کلام الاصحاب فا ملاماقدیحک قیاق اعد والتحر در يعدم التطیر بانیم 
من :حت واطلقو کذا فى التذكرة و بناء هذا يمكن ان‌یکون‌علی امر بن‌الاول اشتراط 
العلوفی المطبر و برد عليه انه حکم فى الکثیر اذا تغير بعضه و كان الباقی كرا 
بالطهادة انتمزج وزال التغیر ولاشك انه لاعلو هناك الاان‌بتمسك‌فیه بالاجماع‌لکن 
اثباته مشکل وعلی‌تقدیر التسلیم برد عليه (ح) ان الحکم بعدم الطهیرهیهنا مطلقا 
عير صحیح أذلو نبع بقدر الکر وامتز حبالنجس‌فکان-کمه حکم مافیه‌الاحماعالاان 
وقمد کللامه مغر هذه | لصو رة. 

فان قلت لعله اشترط احد الامر ین من‌المساوات والعلو قلت الامراد الثانی 
(ح) باق‌بحاله وایضا حکم فى الجادی المتغیر بطهره بالتدافم والشکاثر مطلقا وهو 
شامل ار آس‌المنبعالذی يكون نبعمائهمن تحت‌الاان بقیدابضا غیر ماذکرالثانی‌ماهو 
مختاره من نجاسة | لحاری با لملاقات اذاکان قليلا . 

وبردعلیه(ح) انه حکم فی‌طهرا لجاری‌بالتدافع والتکاثرولاشك انهذا بجری 
فيه اضا والتخصص بالكثير مشترك فاطلاق القول بالطهر هناك و یعدمه‌هبپنا لا وجه 
له الاان يقال الوجه ان فى غيرصودة النبعمن تح تيمكن تحقق الکثرة وفی صورة 
النبع لابمکن ان‌کلمانبع يصير نجساو بر دعلیه(ح) انه بلزم على هذا ان لابطهرالماء 
الجاری الذی فى ندعه‌تحاسة وا نكاننير اعظما كالدجلةوالفرات ولا مولبه‌عاقل الا 
ان یکتفی بخروج الکردفعة عرفية و(ح) اطلاق الحکم فى عدم التطهر بالنبع بناء 
على اغالب اذالغالب‌عدم‌خروح‌کر دفعةعر فيةاوعلى ان‌حکم مااذا خر ج كر دفعةظاهر 
بحس‌القاء الكر . 

و یمکن توجیه كلامهب<ملالنبععلىغير النيع من الادض‌ای الجريان النوعی 
بل‌النبع من‌ماءکثیر تحته وسیجیء حکمها نشاءالهتعالی اوءنغیره‌فقالفی النهابقو او 
نبع من‌تحته‌فانکان على لتدریج لم‌بطهره‌والاطهرهولم بعلم‌ان‌مراده‌منالنبم ماذا هو 
النبع من الارض ای الجاری او الکثیر فان كان الاول فمراده من التددیج و عدمه 
انکان ماسیق من خروح الكردفعةعرفية وعدءه فانما ينطبق ظاهرا على ماذهب اليه 


J‏ ۰ فى دعض صو ره استععاد وانکان عمره فسظیر حاله هماسیاتی وانکان الثانىفيمكن 
انمكون مرادهمن! لتدريجوعدمها لعوة والفورانوعدممماو(ح)یکود! لحکم ۲ لتطير 
فیا لا ول بناءسلی | (قوة و الاستیالاء والكثرةالفعلية و بعدا لتطهر فی | لما نی شاه علی‌عدهم‌ما 
وا لفرقمش کل لعدم‌دلیل علیه‌منا لشر عوا لعقل. لا مدخللبة لدفىامةاالاموروامئال هذه 
الامور انماشا سب طر ۳3 لعامة اللمالاانشتالاجماع کت صورة لکن مو ٿه مشکل 
أنتهبىدفيه مالا وحصی من الا نظاد تظهر بالتأمل فيمامر نشير الى :عضا توضيحا للمرام ١‏ 
من تحمه وقدعرفت تصر بحهم بان لقاءا لكر انما بعشر للاحتر از عن نمعه من الارضلانه 
دس كلما خر جلعدمالكثرة الفعلية ه 

واماالجارىفقدصرح فی | اد روس بان نبعه من تحت القليلالواقفعلومع انها بضا 
مصرح بعدم كفاية النبع من تحت فى تطهیر القلميل واى منافات بن هذا الحكم 
والحكم بطپارة الكثير اذا تغير بعضه بتموح غير المتغبر البالغ حد الكثرةوزوال 
التغس و اشتر اط علو المطیر انما هو فما اذا لم قحد الم:غعل 8 لمعتصم كماء 
الحمام لذهابه اك اختصا ص السافلهن| لمائين المتصلين بالاعتصام بصاحبه ا لمعتصم واما 
2 الاتحاد فلا معنى لاعتمار العلو فی المحظهور و لم يذهب اليه احد ا رمان ۳ فى 
الشييد دن فده و سیتضح فساده اشاء الله ۱ 

و با احملة و لنبع من تحت للقليل لااشكال فى کو نه ام فیا لمقاموهو التطهر 
بالجاری نعم لایکتفون بمجرد ایصال المعتصم بالقلیل المنفعل من تحت سواء كان 
کر اوجادیاًبللابدان‌یکون بحیث بحصل الاتحادلعدم اعتصام| لسافل بالعالی عندهم 
فحيث لم يتحقق الوحدة مع کون المعتصم سافللا لیکن و 42 لحصول الطهارة وانکان 
اطلاقمم الا کتفاء بالا صال‌هن تحت‌فیا لتطهر با لقاء الکریوهم اکتفائم بالا صال‌من تحت 
مطلقا ولكن تصر يحم بعدمكفاية الاتصال بالجاری فی‌هنه الصودة واشتراطهم العلو 
والمساوات صر یح فی ان المراد بالا صال من تحت ما بحصل معه الاتحاد بان کون 
الان ا و جامع الكرالةليل 9 مكانواناوصل اليه من تدمه وقد نص على 


قوله اذلونبع قدرالكرالخ فيه ان النبع بقدرالکرانکان دفعة فلااشكالفى 
کو نه مطبر او ان لم بحصل‌الامتز | جلا نه کالا لقاءدفعةو قدصر حوا بکفاته فىغمر ا لجارى 
حسث وا لوا يكفابة الا صال من ,عدت وأنه كالعلو والمساوات هونا فی عر ما نحن قمه 
واما فى المقام فيكفى احد الامرین من الابصال من تحت اذا حصل الاتحاد والنبع 
من تحت القليلكما صرح به فی‌|لدروی و تما لا یکتفون با لنبع من الارض‌فیالراکد 
«قو لوا ضا حكم فى ا لجاریالخ» قد عرفت ان النبع من تحت القليل الراكديكفى 
فی‌طهار ته فکیف عتوهم عدم کفا مه فی الحارى ولم تعتیر احد العلو و المساوات فى 
تطیرمادة الحاری لماخرح منها على تقدیرالانفعال لمکان الاتحاد . 

و با احملة فعدم اعنء-ازشی: من الاستواء والعلوفى كون المادة الاصلية رافعة 
للنجاسة كرفعها من البديهيات وقد ظهرايضاً انه لااشکال فى حکم العلامة بکون 
الكثرة والتدافع من المادة مطیر للجادری نعم حمث ا دعلم حال المادة و بحتّمل‌عدم 
اشتمالها على الكر بان بنقطم مائه قبل خروج مقدارالكر فلابد ان ينتظر فانخرج 
مقدار الک رح كم بحصول لطهارةمن او لالامرحيث لم ببق تغير وقدص رح بهذا کاشف| للثام 
قده «قو له ولا «قول ده عاقل الخ» فيه انه‌کما ان الالتزام وعدم طهر الدجلة والفرات 
انکانت نجاسةفى منبعهما عنافی العقل و لا صدرعن العاقل‌فعدم صدورمئل هذا الكلام 
الذى ستلزم‌مل هذه المقا لهمن‌ممّل العلامة قده ممالا دخفی علی‌عاقل كما ان‌صر احة 
کلماتهم‌فی‌انا لمر ادبالنابع من الارض الذى لابکتفون به‌هوالراکد ايضاً ممالایخفی 
على من اعطی التأمل دوه قعدم تسه لاشتباهه قيمأ قهمه من كالامهم مع مادری‌من 
وضو حفساد لو از مه عر دب فا لعلامة قده لا بعتمر علومادةا یحاری تطهر ها لماخرج 
ولا یعتیر الکر ىة ما خرج عن المادة فقط . 

اما الاول فقداتضح ممامر . 

واماالثانى فلعلنا نو ته فىمقام ليق 44 ذالأوازم الماطأة انماهی لماتوهموه 
لا لما ذه اليه الاساطين قده «قو له ولميعلمان مرادهالخ» فده أنه لاأوحه لهذا التردد 


فان عبارة النهايةكغيرها صريحة فى ان مر ۷ انماهو نبع الكرلاالجارى فانه قال 
فيها القليل اذا تنجس بوقوع النجاسة فيه لميطهر الابالقاء کر عليه دفعة الىان قال 
ولافرق بين ورود الكرعليه آووروده على الکرو لونبع من تحتّه فانكان على ا لدر یج 
لم بطهره والاطهره انتهی وصراحة هذه العبادة فى ان المراد انما هونبع الراکد 
وانه لادخل له بنبع الجادی مما لابخفى علی‌اصاغرا لطلبة فکیف خفى علىمثله وهو 
استاد الكل فى الكل قدس الله نفسه . 

وكيفكان فقدظبر فساد جميع ماذكره فقو له فيما بعد وامثال هذه الامورا نما 
مناسب بطر بق العامة الخ لابخفى مافيه فان ما افاده هؤلاء الاساطين فى غايه المتانة 
ولادترتب عليه شىه كما توهمه الفاضل وغيره ممن تأخرعن ثانى الشهیدین فپذه 
كلبامفاسدا لزلا تعصمنا امناو بحتمل انسكون المراد بالاكتفاء الاكتفاءبالخروج 
عن الاجزاء الامضية اذاكان بقوة وفودان لكو ندعرفاً ماءكثيراً وهو بعيد عن العبارة 
ومخالف لما تقدم من المح والعلامة مع‌انه فاسد فی نفسه ايضاً فان الانتشارفیالارض 
مائع عن تحقق الوحدة و الكثرة والخروج بقوة وفودان لاينفع فى الكثرة عرفاً 
كما لا یخفی . 

وكيفكان فعدمكون العلووالمساوات معتبرا فیا لدفعوالرفعمما| تف تكامةهم 
عليهكمالا يخفى على الخبي رمع انك قد عرفت ان اتحادالمعتصم مع المنفعلكاف فى 
زوال الانفعال فکون الكر قبل الاتحاد عالياً ککونه سافلالايمكن انيكون معتبراً 
فيه فکیف يعتبرسيق العلوعلی الالقاء دفعة الذى تستازم‌الاتحاد مع بقاء الكرعلى 
الو وتو الکثرةکما مر 11 نه, 

انقاث ان اعتبارالدفعة فى الا لقاء لا بجامع الاکتفاء بالاتصال فلو کان اعتبار 
الکر يدفىمادة الحمام هبنياً على تسالمبمعلى كفاية الاتصال بالمعتصم فى زوالا لنجاسة 
وانلم بحصل الاتحاد لم مكنوجه لاعتبارالالقاء فضلاعنكونه دفعة ومثل‌هذاالتنافض 
منمثل هو لاء الاساطين بعيد . 

قلت قد عرفت اطباقهم علی‌تقوی السافل بالعالى وهذا مناقض لاعتبارالا لقاء 


فى تقو ىكل من | لسافلوا لعالی بالاخر ا 


لامح فلو اغمضنا عن استنباط مذهبهمعن ع اعتمارا لكر وة فىمادة ااا هذا الاشكال 


علیه, ابضاً لتصريحهم بتقوى السافل بالعالى فى الغديرين مع ان اعتبارالالقاءدفعة 
ليس فىكلام الجميع وصرح بعضهم بکفاة الاتصال وبسکن توجيدكلام من اعتيرة 
بمالاینافی الاكتفاء بالاتصال بان يكون الدفعةمقابلا للدفعاتكما ,شعر به تعقيبه بعدم 
كفاية التتميم كراً بل بدل‌علید ان العلامة قده فى التذكرة علل عدم حصولالتطهر 
بالنبع من تحت باشتر اطه فى المطهران بقع دفعة قال فيها لو نبع الماء من تحته ام 
بطبره وان ذال التغیر خلافا للشافعى لانانشترط فى المطهروقوعه دفعة انتهى 

ومحصل هذا لکلام ان النبع من تحت لایجامع اتحاد المعتصم مع المنفعل 
لان المراد ما لس له مادة اصلبة فانه ماء قلمل فلا بعصم نفسه فكيف ؤر فی تطهر 
الغیر فاعتبار الالقاء دفعة انما هو فى مقابل الدفعات والخارح بالنبع لخروجه عن 
عنوان الجارى وقلته لاينفع وان خرح معه مایبلغ الکرتددیجاً لانه‌لیسر فی‌زمان 
من الامنة ماءاً کثبرا عتصماً . 

توضیح ذلك انه لمیتامل احد فى ان الجادی لايعتبرفيه علوالمادة بعنی ان 
المادة الارضية عاصمة وانما بعتبرون‌فی‌تطسسرااراکدالذی هوعبارة عن الفاقدللمادة 
الاصلية سواءکان سائلا اوواقفاً بل صرح فى الدروس بان النبم من‌تحت فیالجاری 
علوقال لواتصل الواقف فى الجادی اتحدا مع‌مساوات سطحهما او کون الجارى اعلی 
لاالعکس ویکفی فى العلوفوران الجادی من تحت الواقف انتهپی . 

و محصله ان علو الجاری انما بعتبر حيث لم يكن نبءه من تحت الواقف 
والا فالواقف يتحد معه لان ما يخر ج عن المادة انما محد مع ما فيها باتصاله معه 
على هذا النحووهو نبعه من تحته ولا فرق ( ح ) بين ان يكون 7 فی الاصل 
راکداً او جارياً لان المناط فى الاعتصام بالمادة الاتحاد معبا و لیس اتحاد الخارج 
عنها معپا الا مكون الخارج متصلا بها ونبعها من تحته از آفن اذا نبع الجارى 
من تحته خرج عن كونه فاقداً للمادة كعدم خروجه عن هذه المادة خاصة لايقدح 


فى انطباق عنوان الجارى عليه . 
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وبما حققنا ظهر انه لابقدح عدمتحقق الاتحاد ایضا حبث ان المكانتختلف 
مع اختلاف السطحين بل ليس فى المادة ماء مجتمع کی بتحد معه مافى الخادج 
بالاتصال لان المناط فى اعتصام ماخر ج عن المادة بالاتصال با انما هواضافتها اليه 
وصدق عنوان ذىالمادة عليه و قد ظهر ا نالمناط فيه نبعمافى المادة من‌تحت‌الخادج 
ولافرق فىذلك بينكون مافى الخارح فی‌الاصل راكدا اوخارجاعن هذه المادة اوعن 
مادة غيرها . 

فالحاصل ان القليل لر كان عالياً و الجادى سافلا لم نفع الاتصال فى زوال 
الانفعال الااذا كان النبع من تحت القليل اما زوال النجاسة مع المساواتفللاتحاد 
وامامع علوا لجارى فلاعتصاما لسافلبالعالى على مااختاده تبعا للتذکرة واماكفايةالنبع 
من تحت فلدخو لدفى الجاری لانه‌عبارة عن ذى المادة الاصلية واماعدمكفاية الاتصال 
مع الا صالمن تحت مععدم النبع‌من تحت‌الواقف فلعدم تقوى السافل بالعالى عندهم 
وظیرمن هذاان الابصال من‌تحت‌الذى اکتفوابه‌فی القاء الكرانما هوفىصورة الاتحاد 
لامطلقا کمابوهمه ظاه ركلامهم فانهم حیثلامکتفون فى ا لجاری‌بالاءصال من‌تحت‌ففی 
الراكد بالطريق الاولى 

فالحاصل انتطبر الماء عندالعلامة ومن تبعه كالشهيد والمحالثانى قدهيواحد 
من اربع الاتحاد معالمعتصم من الکر و الجارى المتوقف على الاجتماع فى مكان 
واحد کما فی‌صورة الالقاء دفعة اوالاتصال معمساوات السطح مع الامتزاج او بدونه 
على الخلاف و الاتصال بالمعتصم العالى كذلك و نبع الجارى من تحت المنفعل و 
وقوع المطر عليه حال النزول من السماء وعلى هذا فلاوجه لاعتبار الدفعة بالمعنى 
الذىذكره(معصد)مععلوا لكر بل اللازم لذهابه الى تقوىالسافلبالعالىاكتفائه بمجرد 
الاتصال كماصرح بها لشپید فی‌اللمعة لذهابه الى تقوىالسافل بالعالى اكتفائهبمجرد 
الاتصال کماصرح به الشهيد قده فى| للمعة فيكون الالقاء ذكره من حرة أنه السبيل 
الميسود فى الغالب حيث ان الاتصال مع عدم الالقاء لايمكن اذا كان كرا واحد مع 
بعد المسافة وسعة المجرى فالايصال والالقاء (ح) متلازمان فهو نظير قولهم فى 


فى تقو ی کل من العالى والسافل بالاخر 53 - 


الجاری ان بطیی بکثرة الماء الطاهر علیه متدافعاً حتی بزو ول التغير مع ان شيئًا 
من كثرةالماءالطاهر على المتنجس والتدافع لیس‌شرطاا جماعاحتی‌علیا لقول بالامتز اج 
فانهلا شوقف على شىء منمما . 
ان‌قات ان‌اعتبار الامتزاج لتحصيل الاتحاد لابجامم الاکتفاء بالا تصال فانه 

لایتوقف‌علی‌الامتزاج‌بالضرودة مع‌صراحة التعلیل با لتمیز لعدم زوال الانفعال بالاتصال 
فان المناط انما هوالاتحاد . 

قلت لارسفى ان الامتزاح لابوجب اتحاد المائن فى الکوزا لمغموس وفی 
ماء الحمام والغديران اذاكان احدهما عالياً فان احداً لاتعتيرفيها امتزاج الجميع 
فانهلایمکن الابخروج احدهما عن مكانه ودخوله فی‌الاخر دأساکما فی‌القاء الكر 
فالمراد زوال الامتياز فى بعض الاجزاء لافىالمجموع نعمدمكن توهم حصو ل الاتحاد 
فى الغدير بن | لمتساويين بامتزاج بعض منهما ببعض الآخر وقدعر فت أنا لحقفيهحصول 
الاتحاد عرفا بمجرد الاتصال . 

وبالجملة فاناطة الحكم باتحاد المائين ینافی الالتزام بتفوی السافل بالعالی 
الذى اطبقواعلیه بل‌اعتبارا لوحدة فیه‌دلیل علی‌آنا لمناطمطلق الاتحاد الذی هواعم 
من اتحاد المائین ومناتحاد الجز ئین فتدير. 

الثالث اخبارالمطر والاستدلال بپاعلی تقوی كلمن العالی والسافل‌بالاض 
مطلقا يتوقف على بیان امور : الاول دلالتيا على كفاية مجرد وصول ماء المطر 
الى المتنجس منغیر فرق بين ان‌بکون عالياً اوسافلا اومساوياً الثانى انبا مسوقة 
لبياناعتصام| لماء بالنزول من|لسماءلاا نهلايصاح للانفعال فليستمعارضة لادلةالانفعال 
بلهى حاكمةعليها الثالث ان الحاكم من‌جهة كونه ناظراً الى مایحکم عليه وکو نه 
بمنزلة المفسر له وکونه‌فی‌طوله لابستقل‌بحکم مغاير لما ثبت للمحكوم عليهيلانما 
بتعرض لما ثبت للمحكوم عليه اثباتا اونفياً ولوكانمفيداً لحكم آخرخارجاعن جبة 
التحكيم كان منقبيل استعمال اللفظ فىمعنيين . 

اماالاول‌فلان) لتطهر بالمطر جعل منوطا بالرؤٌ به‌ وهی ليستعلى حقيقتها با لضرورة 


وانما شحوزيبها عن أمر دن احدهما الاطلاع و | نا لهس وا دالضر ورة والاخر 
القرب الضعیف فان الرؤبة بتوقف على القرب فکلماکان الشیء اقرب‌کانتا رو ة 
اسيل واتم ورهما دوج | لمعدتعذدا لر 5 بةفیذا النحومن القرب بتحجورقه بالروية. 

واما الاجتما عالذی‌هوقرب‌شدید فلايجوز منهبالرؤية فلایقال ان المطررأى 
انه لایعتبرفی تأثير المطرفىالمتنجس وازالة النجاسة الااول درجات قربه منه‌حتی 
كانه لا سوقف علی‌وصو لداليه وهذأ لسن على حقیقنه دل مما لغة فی عدم اشتر اطاشىء 
فى تأثيرهذا المقتضىغير الوصو لوبهذاالبيان بظپردلالته على عدم اشتراط الامتزاج 
كما صن ده بعض الاصحات : 

واماالنانىفيكفى فمداطباقالاصحاب»لبه حيث جعلوه بمنز لا لجارى فىالاعتصام 
ففى(ط)ومياهالموازسا لجاريةمنالمطرحكمهاحكم الجارىسواءانتهى وفىالمنتهى 
ماءا لغث‌حاله نز و لدملحق با لحاری‌انتمی‌وفی القواعد وماء المطر<التقاطرهكا لحارى 
انتهی دگی النهاية وماء | لمطر حال تقاطر ه كالحارى لاجس الاءالتغىروان قل وفى 
التحر بر بعد ما 5 الحاری قال وحکم ماء الهطر حال نز و له کی وفی الارشاد 
وا لت حال تقاطره 5 لجارى وی الدروس وماء | لغسث نازلا کالنابع دفی الذکری 
دع ذکر الحاری ویلحق ده فيان ماء ا لغیث نازلا الى أن قال وماء الحمام بالمادة 
انتبی الى غيرذلك من كلماتهم الصر ءحة فى أن اامطر معتصم كالجارى و الظاهران 
التشسه بالجارى والالحاق به انما هولان المستفاد من الادلة حعل المادة السماوية 
عاصمةكالمادة الارضية . 

و کف‌کان فاشتمالد علی العاصم ممااطيقوا عليه تو صيح المرام أنعدما نفعال 
المطر لیس من وہل عدم| نفعال عساله الاستنحاءمن ياب العفووالالم يكن مطهرامالم 
دطیر ه القليل دل ظا وح و لا لعدم صلو حه للا نفعال كما هو الحال فی بو اطن 
الانسان وظواهرالحيواناتفىو<ه والاوجب این من الماء القليل حدث نج ویو | 


فى ان‌جر بان المطرمن | لسماء کاتصال النابع ٩‏ 2 

والسرفى ذلكانصلوحالماء للانفعال ممأ اوت قمه لورود النص ده فى مو أضع كثيرة 

وقدجمع بعض الاصحابمأًتى روا بدا لةعلى! نفعال | لماء القليل وورودهافی‌مو ارد 
خاصة غير قادح فان عدم مدخلية الخصوصيات معلوم هم أنه استقر اء دو جب العلم 
يان المناط القلة لاخصوصية المورد معأ نهدمكتفى کت ذلك الاصل الا نوی المر كود 
فى اذهان المتشرعة فانه لميقم على انفعالك لجسم خاص دليل خاص اوعام ولميتأمل 
احدفى انفعالجسم بملاقات النجاسة لوخلى وطبعه ولميكن هناك عاصم اخبارالكر 
بدمنطوقها لان كون الكربة عاصمة عبارة اخرى عن علتها لعدم الا تفعال المدلول 
علمها باداة الشر ط سا وان است الاعن كو ند مدلولا عليه بالمفزوم فلا صر نا حدت 
ان حجية مفهومالشرط عما عليه المحققون ولاشات‌کونه مدلولا عليه بالم:طوق فى 
مقام آخر . ۱ 

و با لحملة قعدم کون الماعمن قسل بواطن الا نسان مما لاد ‌قبه کماان عدم 
اشتراط تاثیر النجاسة فیما تلاقيه بغیرالملاقات مع الرطوبة ابضا معلوم بالاستقراء 
فتعين ان تکون جر بان المطر من السماء کاتصال النابم بالمادة الاصلية عاصما فان 
تنميت لما نبهناك عليه من کون‌مساق هذه الاخباد اعتصام اامطر والا فاستعن داطباق 
الاصحاب على ذلكعلىمامر. 

واما الثالث فلاناختصاص المطر بکونوصوله الى المتنجس كافياً فی‌التطهر 
لبن هو | ار اعتصامه يل | نما هوقوة فی‌مر حلةا لاقتضاء و بعك ما شت‌ان الاخمار ناطر ة 
الى ادلة الانفعال حاكمةعليها فلایمکن ان‌براد بهذه القضية الواحدة الاحکم واحد 
وهو الاعتصام فكو نه مطبرا لما لايطهره القليل بالاصابة انما مكون ناظرا الى ادلة 
الانفعال لوكان هذا الحكم من | ارطبيعةالماء حيث كان معصوما مطاقافيكو نا لمعنى 
ان المطر معنصم بالجريان فلاءزول عذه يمالاقات الاحاسة ما قتضه طسعه الماء وهو 
التطهر بالاصالةً فکون اصابة الماءكافيا فى زوال الانفعال مستازم الاعتصام‌حت ان 
الفاقد سنفعل با لملاقات فلایکون مز بلا للنحاسة الا اذا وردعلىما بغسل به فغسل به 
مره اومر تین وامامجرد الاصابة فلا بو جب التطهر الامع الاعتصام 


والحاصلان اثبات المحمول لام وضو عقد کون لافادة عدم المانع وقد یکون 
لبيان الاقتضاء فقو لك فلان يشتهى الطعام اخبار عن عدم المانع ضرورةوجودالاقتضاء 
فى | لطبيعة بخلاف الاخبارعمالا بِقَتضْيدا لطبيعةكالميل الى العبادةفانه اخبار عن الاقتضاء 
فاذاادادالامر بين ان کون | لحكم على الدطر بكو ندرؤيتهمطهراً اخبارعن الاقتضاء وبين 
ان‌یکون المقصود بيان عدم الماذع عمايقتضيه طبيعة الماء استکشف الواقعبالقرائن 
وقد عرفتان سياقها سياق الحكومة والذى يقتضيه مقام الحکومةانلاشت للحاكم 
الا ما یکفی فى ثبوته عدم المحكوم عليه والجمع بين اثبات الاقتضاء و بيان عدم 
المانم فى حكم واحد و هو كونه مطهرا بالرؤيةلوكان جايزا فلا اقلمن ان يكون 
خلاف الظاهر. 

ویکفی فيما ادعيناه ظهور کون الكلام ممحضا للتحکيم مع أنه صرح جمع 
من‌الاساطین يعدم جواز مثل هذا الجمع وانه من قبيل استعمال اللفظ فى اکثر من 
معنی كما لا يخفى على الخبیر و لنا دليل رابع ذكر ناه فى شرحم.ا على الشراثئع 
اعررضناعنه لطوله فتلخص مما حققناه انه لابعتس فى تطبر المياه شىء سوى الاتصال 
با لمعتصم و للشبيد الثانی و من تاخر عنه قده فى المقام زلات يجب التنبيه علا 
لتوضيح المرام: 

ففی روض الجنان بعدما نقلنا من‌عبارته سابقا بلا فصل والذی بظهر ودل عليه 
اطلاق النص ان الماء متی‌کان قدرکرمتصلا ثم عرضت له النجاسة لم‌توثر فيه الامع 
التفیر سواء كان متساوی السطوح او مختلفها و انکان اقل من كر نجس بالملاقات 
مم تساوی سطوحه والافالاسفل‌خاصة ثم ان اتصل بالکثیر بعد الحکم پنجاسته اعتبر ' 
فى الحکم يوه عساوات سطوحه لسطو را لکش اوعلو الکتیرغليه ذاو کانا لمتتجس.. 
اعلی لم يطهر . 

والفرق دين الموضعين ان المتنجس شترط ودود المطمرعليه ولایکفی وروده 
علی المطیر خلافا للمرتضی کما سان فاذا کان سطحه اعلی منسطم‌الکثیر لیکن 
الکثیر واددا عليهو لکن پشکل‌علی‌هذا| لحكممع تساوى| لسطوحاذلايتحققورودا لطاهر 


فى تقوی‌کل من‌العالی والسافل بالاخر 0 


(ح) مع اتفاقکلامهم علی‌طهرالمتنجس(ح) . 

ویمکن حمله بان جماعة من الاصحاب منهم المصنف فى التذكرة والشهیدفی 
الذكرى اشترطوا فى طون المتنحس گر هذه | ادا له امتزاح الطاهص 44 و لم مكتفوا 
دمحرد الخفاسه و هذا الشرط فى ا لحقيقة و ان علوالحاری اذل حَحقق الامتزاح 
بدو نه وحيئئن يتحقق الشرط وهوورود الطاهرعلى المتنجس ويزول الاشكال وهذا 
الشرط حسن فى مو ضعه مع احتمالعدماشتر اطشىء منذلك بلالاكتفاءيمجر داجتماع 
الكر لصدق الوحدة الموجبة للكثرة الدافعة للنجاسة خصوصاً لو ثرت قوله تفع 
اذا بلغ الماء كرا لمبحملخيثا و اطلاق جماعة من الاصحاب يدل عليه لكن العمل 
على ما ذکر ناه اقوی لعدم سوت الخس وانما الخبرالذی وردصححا ما اسلفناه من 
قو له 234 اذا بلغ الماء قدر کر لم بنجسه شىء كما سيجى 
لا یدل اجتماع الماء قدر کر الاعلی عدم قبوله للنجاسة الطارية لاعلی دفعه للسابقة 

نعم دلزم ذلك اه الشيخ على حدث عمل بمصمون الخبروحكم بطر النجس 
اذا بلغ كرا وانكان فىهذه المسئلة قد انكر الطهادة وتقوية الاسفل للاعلى واقوى 
مع القلة فسلزم تمس کل‌ماء اعلی مصلل دماء اسفل ضع القلهة وهومعلوم البطلان 
وحسث لم نجس بنجاسته :لم طهر بطهره وهو الجزء الممتزح من اسفلهيا لکش رمثلا 
و هدذه حیحذه مه 5 

لکن يجاب عنپا من‌حیث المعارضة و الحل اما الاول فلموا فقتهم فى مسئلة 
الجارىالاعن مادةعلىعدم نجاسةا لمجمو عاذا کان‌کر اواصایته نجاسةغىر مغيرة او کات 
مغير ةوام قطع عمو دا لماء و کان لبافی‌من‌الاعلیوالاسفل کر اوقطععمود الماء معكون 
الاسفلكراوفى كل هذه الصودة بتقوی الاعلی بالاسفلوالالزم الحک بنجاسته. 

و بیان ذلك ان الجزء من الماء المتصل بالنجاسة أو المساوى لها فى السطح 
نجس با لخهاسته لہا مع عدم الكثرة المتصلة من اعلى كما هو المفروض ثم ذلك 
الجز ء دماس <ر ۶ آخروهلم جرا الی آ خر الاسفل فلو لم يتقو الاعلى بالاسفل ازم 


۶ تحصمقه | نشاءالله و (ح) 


نجاسة جميع ما جاور النجاسة الى المنتهی السفلى و انكان كثيرا مع <حكمهم 
بعدم تحاسته . 
واما الثانىفلانا نمنع‌من استاز امذلك نجاسةالاعلی‌فا نالم نحکمعلیه با اطهارةبه جرد 

التقوية اوالاتصال‌بل لدخو لهفی‌عموم الخبر اواطلاقه فانه صدق‌عله انهکر فلا شحسه 
شىء بخلاف مانقص عنه واما عدم نجاسة الاعلی على تقدير القلة فالاجماع منعقدعلی 
ان النجاسة لا تسری الى الاعلی مطلقا ولاخصوصية لذلك بالمادة ولاتغیره بل‌باتی 
فى المابعات التیلابقوی بعضهابعضامطلقا لعدم تعقل سریان النجاسة الى الاعلی مع 
کون‌حر کته الی‌جهة النجاسة و لوکان‌کذلك لما امکن الحکمبطهرشیءبالقلیل لانه 
عند صب ألماء واتصاله بالنجس نجس الماء فی‌الاثبةا لمصیوب منپا و شحس الانية 
و ذلك كله خلاف الاجماع و جملة الجواب برجم الى ان‌تقوی الاعلی بالاسفل 
على تقديرا لكثرة انما هو بالنص لابالاستنماط ولایرد النقض باستلزام نجاسة الاعلی 
( 0 

قوله والذى يطهر الخ فيه ما عرفت من ان احدا لم بعتبر فى اعتصام الكر 
تساوى السطوح و ان اعتبار التساوى انما هو لحصول الاتحاد بين الماثين حيث ان 
تعدد المكان مو جب لتعددالماء والاتصالمع تساوى! اسطحين بجعلهما واحدا عرفا بعد 
ماكانا مائين لتعدد المکان‌مم الانفصال . 

قو له ثم ان اتصل بالکثر الخ فيد ان اعتبار علو الكثير اومساواته مع وحدة 
المكان مما لا وجه له ولمبذهب اليه احد بلقد عرفت تصر يح الاصحاب علىخلافه 
حيث اكتفوا بالاصال من تحت فى تطبر القلیل فان المناط عندهم اتحاد المنفعل 
مع المعتصم و اما کون المعتصم قبل الاتحاد عالياً او مساوياً فلا وجه لاعتباده 
و لم‌یتوهمه متفقه . 

قول4 والفرقبينالموضعين الخ فيه ان‌هذا الشرطانماهوفیما أذاكانالمتنجس 
غير الماء وكان المطهر ماء قليلا بنفعل‌بالملاقات وحينئن فلایکفی التساوى ايضًا بل 
يعتبر العو خاصة والسرفى ذلك ان التطهر بالقاء الک لیس تطهرا فى الحقيقة بل 


فى تقو ىكل من العالى والسافل بالاخر ١ع‏ 


نبا هو كين للموضوع کما عرفت دلالة کلام الاسحاب علیه فلا یکنی فيه القلیل 
وان‌کان‌واردا بل بعتبرفیه الاتحاد مع الکثیر وانکان الکثیر سافلا او مساویا قولا 
واحدا وانما بعشیرون علوالماء القلیل على ما يراد تطیره به لان النحاسة لاتسری 
من السافل الى العالی وانما بنجس الجزء الملاقی للنجاسة ومن ‌المعلوم انا لماء اذا 
تنجس جميعه بالملاقات لم يصاح للتطور بخلاف مااذا نحسا لجزء الملاقی خاصةولبيان 
الفرق بين نجاسةا لجمیع و نجاسة الجزء الملاقىمةام! خر فانصعو بةالفرق بین‌الاهرین 
اوجب التزام حماعة بطبارة الغسالة . 

وبالجملة فعدم صلوح ماينج سجميعه بهجردالملاقات للتطيرمما اطبقواعليه 
ولمذا يعتير | لقائل با لشجاسةعلوا لمطه ر ووروده‌علی| لهتنجس‌قال آ الله فى ا لقواعدينبغى 
فى ا لغسل بالقلیل ورودالماء على النجس فلوعکس تجس‌الماء ول بطهرالمحل انتهی 
والی‌هذا بنظرما افاده علم الهدی قده فى الناصریات حيث قال بعدقولا لناصرولافرق 
بدن ودودالماء علىالنجاسة وبينورودا لنجاسة على الماء وهذه المسملة اعرف فا 
نصا لاصحاینا و لاقوة صر دحاوا لشافعى يفرق بين ورودالماءعلى النجاسةوورودهافيعتس 
القلتین‌فی‌ورودالنجاسة على الماء ولايعتبرفى ودود الماء‌علی النجاسة وخالفه ساير 
الفقهاء فی‌هذه المسئلة وبقوی‌فی‌نفسی عاجلاالى ان‌بقع التأمل اذلك صحة ماذهب 
اليه الشافعى والوجه فيه انا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة 
لادى ذلك الى ان الثوب لايطهرمن النجاسة الابايراد كرمن الماء عليه وذلك مشق 
فدل على ان الماء اذا ورد على النجاسة لا بعتبر فيه القلة والكثرة کمایعتیر فيما 
برد النجاسة عليدانتهى . 

فغرضه انما هو اعتبار ورود الماء على المتنجس فىمقام التطهر والحکم بان 
النجاسة لاتسرى الى العالى والا لميكن سبيل الى التطهر بالقليل لان متا ينفعل 
جميعه بالملاقات غيرهطهراتفاقا وقد فهم من هذه العبارة ما اختاده اين ادرس فى 
السرائر حيث قال والماء الذى ولغ فيه الكلب وااخنزير اذا اصاب الثوب وجب 


NW:‏ لا ند نجس وان أصايدمن| لماء الذي وسل ده الا ناء فان كان من الغسلة الاو لی 


وجب غسله وان‌کان‌من الفبدلةالعاية ارا اة لابجب‌غسله وقال بعض اعاالات 
غسله سواء کان‌من العسلة الاولی اوالانية ومااختر ناه المذعب . 

وقالا لسیدا لمر تضی فی‌الناصربات قال الذاصرولافرق الى آخرمانقلناه ثم قال 
وال محمدین ادرس وماقوی‌فی نفس | اسیدصیجیح مستمر على اصل المذهب وفتاوی 
الاصحاب به انتبى فان الذىاستمر عليه المذهب وفتاوی الاصحاب انما هوعدم نجاسة 
جميعالماء القليل اذاكان واردا على النجاسة لاموضع الملاقات . 

ومن الغر یب نسبةالقول بطهارة القول بطبارة الغسالةاليهما مطلقامع انه على 
هذاا لتقدیر بدل‌کللام ابنادرس على نهامجم.ععليهامع ان العلامة فىالتحريروالمنتهى 
ادعی الاجماع على الخلاف . ۱ 

و کیف‌کان فعدم دلالة هذا الكلام على ارادة السيد طيارة الغسالة مما لامخفی 
على لخبیروقدمر فی‌هذاالکلام| لمنقول عنالروض مابوافق كلام السيد قده‌حیت قال 
واماعدم نجاسة الاعلى الخ وبالجملة فاعتبارورودا لماء لقلیل‌فی تطهرغير المياه لادخل 
له باعتبار العلواوالمساوات فىالتطبر بالکر فى المياه وان مثل هذه الروابةمنمثله 
لغريب واغرب من هذه نسية التسوية بين الودودين الى المرتضى مع ان الفرق بين 
الورودينمنه معروف وكلامه فى الناصر ,ات صر بح فیا لفرقالاترىانا لکتب‌مشحو نة 
بنسبة الفرق بين الودودين فى انفعالا لقلیل الى لمر تضى نعمقدعر فتفسادهذه النسية 
اليه إيضًا كفساد نسبة القول يطبارة الغسالة بقول مطلق من غير فرق بين الغسلات 
فهذا الكلام عند التحقيق لامحصل له وكانه سپومن‌قلمها لشر يف والافيو بل‌من‌دو نه 
بمراتب منزه عن هثلهذا الكلام فانه ادعى اولا اعتباد علوالمطهراو مساواته وان 
اتحد المكان وجعل الفارق بين الدفع و الرفع اعتبار ورود الماء فى التطپر وجعل 
السيدمخالفافيه فلم بكةف فى التطهر بمجرد الاتحاد کمااکتفی‌به فى الدفع ولم بذکر 
لاعتبار العلو والمساواتدليلا . 

وقدعرفت اطباق الاصحاب على كفاية الاتصالمن تحتواتحاد المناطفىالدفع 
والرفع بلفىيصورةحصول الوحدة ليس دفعاحقيقة على ماشرحناه وكيف بستدل على 


فى تقوىكل من العالى والسافل بالاخر ا 
A‏ الامرین مالملووالمساوات باعتباد الودود خاصة وایستاسية پین اطي 
بالماء القلیل ومانحن‌فمه فان تطبر المياه لايمكن الابالکشیروای‌شی» دعاه‌الی نسبة 
عدم اعتبارالودود الی‌المرتضی‌مع آن‌تخصیصه بالفرق بين لورودين مماملاءا لطوامیر . 
قوله ویشکل الخ فيه ما عرفت من ان الاکتفاء بالاتصال بالکثیرمم استواء 
السطوح انما هو لحصول الاتحاد الذی هو المناط بل قدعرفت اکتفائهم بالابصال من 
تحت فلااشکال فيه فلا بنافی هذا اعتمارالورود فى تطیر‌سایرالاحسام بالماء القلیل 
وای ربط بين المسئلتن . 
ومن الغر باعتذاده عن ذلك با نجماعة من الاصحاب اعتبروافىصودةالتساوى 
الامتزاج با لطاهرولم‌یکتفوا بمجرد المماسة ومرجعدالی اعتبارعلوا لجاری فان‌اعتبار 
الامتزاح الذی عرفته من المعتبروالذکری انما هو لتحصیل الاتحاد وازالة الامتياز 
وکون الامتزاح مستلزماً لعلوا لطاهرالممتز ح,المتنجس على المتنجس ممالامحصل 
له بل هومن غراب الاوهام مع أن لعلامة قده فى | لتذكرة لم بعتبرالامتزاح فی‌صورة 
الوحدة والمساوات بل انما اعتبره مع الاختلاف و تعدد الماثين فانه قال لو وصل 
بین| لغدبر ين ساقبةا تحدا ان اعتدل الماء والاففى حق السافلقفلو نقص الاعلی منكر 
انفعل بالملاقات ولو كان احدهما نجسآفالاقرب بقائه على حكمدمع الاتصال وانتقاله 
الى الطهارة مع الممازجة انتهى فانه جزم باتحادهمامع الاعتدال ای‌تساویا لسطحين 
والغرض من الحكم باتحادهما جريان جميع احكام الکرالواحد علیهما . 
اما دفع النجاسة فواضح واما الرفع فلما عرفت منه ومن غيره من تعليلهم 
التطهر بالقاء الکر بحصول الاتحاد مع المعتصم فلااشكال عندهم فى رفع النجاسة 
بمجرد <صول الا تحاد حتی ان معتير الامتزاج انما تعتبره لتحصيل هذا المناطزعما 
منه أن مجرد الاتصال لايكفى فى زوال الاثنينية وحصول الوحدة العرفية . 
فقوله و لو کان‌احدهمانجساً الضمیر فيه داجما لیا لغدير ين الغير المعتّدلينلانه 
فرع عن حكما لمعتدلين بان حکم فيهما بالا تحاد الكافىفىالدفع والرفعوامامع عدم 
الاعتدالفيتقوى السافل بالعالى دون العكس ويعتبرفى السافل اذالنجس زائد على 


الا تصال الممازحة و سعی حنمن ا اد کم ۳ باحدهما دون السافل هد 
اختصاصه بالحکم قوله وهذا| لشرط <سن الخ قد عرقت أنه لم‌بعتبر احد ورود الطاهر 
الافی القلیلو هوعن مقاصد نا دمر احل . 

قو لدمعاحةّهالعدماشتر اطاشىء من ذلك كانه لم محط باطر اف هذا البرهان والا 
لالتزم دمقتضاه فا نه دعدها أعترف صدق الو حدة وم الذی دعاه ا اعتہار الورود و 
مخا ۳ وی الاصحاب و ارتكاب ناك التعسف الذى لایکاد دصودمع ان يم 
الاساطن‌کما ریت عللواکون‌القاء الکرمطیرا بحصول الاتحاد . 

وقدبینا انه ليس دفعاً فى الحقيقة وکی فرق بینه وبين الدفع بل قد اثبتنا 
أنه من قبل الاستحا له فتبدل العتوان باتحاد المتفعل مع المعتصم بوجب آندراجه 
تحت ادلة اعتصاما لكر فتديرفيما حققناه سا قا وتفطن فلاحاحة فى اشات کفاهةه‌حرد 
يكن مجرد الاتحادكافياً لميكن دليل على وال الانفعال حتى مع علوالمطهرغیر 
هذه الرواية قمع فطع النظرعن ذلك المرهان الذى اس نگ اليه الاأصحان وهو ان 
الماء الواحد لا بختلف اجزائه فیالحکم لادلیل‌علی التطی رمع اقلا شا وأماحدث 
استندنا اليه فلاوجه لاعتبارالعلومع ان هذه الرواية دلالتها على الرفع مبنیفعلی 

و فسادهذا المفسرغد عمی* مر بیان قو لهم فلان دمل عضمه دمعد ی «ظه ره 
لاو حب‌کونا! مقام کذ لت بلا لحمل‌فی جمیع| لمو اردا نما تعشرفی معنماه | لحقسقیو لمشو 
التحوزالافیالاسنادفلماکان استمالاء الغضب بمنز ل عاو ا لحمل‌علی| لمحمول‌شبها لغضب 
و لحملو أسئدما نمت للمشه بها ی | آمشه‌ومر حعدا 5 ظطهو ر الغضيلا| A‏ مار و الكلمة 
او معنی حقیقی لللفظ كما مكو هم‌فمعنی حملا لنحاسة النائن و ۷ نفعال فان نسیه العر ص 
الى الموضو ع‌کنسبة الحمل الى الحامل فاله‌جازفی الاسناد ایضاً ولکن لیسمرجعه 
الى ظهود النجاسة فى الماء بخلاف الغضب فانه مع عدم الکظم تظهر اثاره لامحالة 
فسکون یت او الذى هو عبارة عن اسلاء الغضب المقايل للكظم الى طهور 


فى تقوى كل من العالى والسافل بالاخر ۵ 

أثار الغضخب. 

ومن الغريب ان جمعا من الاساطین‌قدهم‌خفی عليهم هذا المعنى واغتر وایما 
مترائی من‌کلام بعض اللغوبين فاختاد بعضهم کفاية التتهيمكرا فى التطهروالمنكرون 
اقتصروا علی‌الهناقشة فی‌سند الروايةفكان الدلالةمسلمة بين الفريقين معان الرواية 
لااشعارفيياكما لادخفى . 

ومن الغریب اسناده طهر النجس بالتتميم الى الشيخ علىره مع انه ليس فى 
کلامه مابدلعليه قال اختلف الاصحاب فى طبر القليل النجس اذا اتم کر | علی‌اقوال 
ثلائة ثالشهایفرق فيه بين الاتمامبالطاهروا لنجس‌واکثرا لمحققي نكالشيخ وابن البراج 
والمرتضی وابن ادرس ويحيى بن سعيد على الطبارة مطلقا لقوله ثم ذكرالرواية . 

ووجهالاستدلال الی‌ان‌قالوالمتًخرون‌علیاستصحاب حكم النجاسة وادتكبوا 
فى الحدیث تأو يلات لايدل علیپا دليل وطعنوا فيه بمطاءن ضعمفة ولاشبهة فى ان 
الاحتياط هو العمل بقولهم والتحقيقحكم آخرانتپی فبهذا الكلام وان دلعلىميله 
الى ذلك المذهب السخيف الا انه لابدل على اختياره له وینائه عليه كما لادخفى . 

قوله وانكان فی‌هنهالمستلة قد انكر الطيارة الخ قدعرفت انه لمرشكرتقوية 
الاسفل للاعلى بالمعنى الذى اراده ثانى الشييدين قده و هو أن اتحاد المنفعل مع 
ا لمعتصم لا سکفی فی‌زوال الانفعالاذا كان سطح| لمتفعلاعلی فانه مخالف لاجماعهم بل 
لضرورة الفقه وانما الذی اختاده تبعا للتذكرة هوعدم تفوی العالی الغير المتحد 
مع السافل باختلاف مکانه كما فی‌الغدی رین . 

ومن‌المعلوم ان‌کون التتمیم کرامطبرا ايضاً لامکفی فی‌تقوی العالی بالسافل 
ولافی تقوی السافل بااعالی بللابقال لعدم اعتبار تساوی السطح فى الکرانه‌بنقوی 
کل من العالی والسافل بالاخرفی لسان‌الاصحاب كما لابخفی‌علی الخبیر بللا يصدق 
عليه بالمعنی اللغوی ایضاً حيث ان‌القوة قائمة لمجموع الماء الواحد وانمایناسب 
التعبير بالتقوى حیث اختص واحد منهما بالفوة وتبعية الاخرفانه (ح)سقوی‌به ای 


تؤثر فيه قوةصاحيه و كيف كان فقد اوضحنا هاما اخملاف موضو عالمسئلتین الذی 


ومقاعم م اه مون ممم ممم ممم ممم عمو مم ممم وم مهم مه موم هلد ةم مهد هه ده ددم مه طخ ده وده 3 312 3 ده 
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قو له واقوى مایحتج علىذلك الخ فيه انهذه حجة غير متينة واضحة الضعف‎ 
لم ستند اليا احد بل لميذهب احد الى نتيجتها ووجه الضعف ان الوحدة لايقتضى‎ 
الاشتراك فى جميع الاحكام وائما المسلم المعلوم عدم الاختلاف فى زوال الانفعال‎ 
بعد حدوثه واما الاختلاف‌بالانفعال والعدم فما اجتمعوا عليه مع اختلاف السطح فى‎ 
جميع المايعات فان المضاف ابا لاتسری النجاسة فيه من السافل الى العالى قولا‎ 
واحداً وقد تفطن لذلك فىهذاال.قامفكيف حكم بممانةهذها لحجة الواهية وبالتامل‎ 

فيما مپذاكعله «ظیر دقمة مافی کلامه قده. 

م قال يعد هذه العبارة بلافصل و یتفر ع على ما ذکر ناه من التفصيل مسائل: 
ممها الجارى غير النابع عند الجماعة ومنها الجارى وانكان ابعا عند المصنف و 
من تبعه على اشتراط كريتّه قدعلم حکمہما ومنها الغديران اذا لميكن كلمنهما 
کر أووصل سنهما قبل ملاقات النجاسة لهما فانهما لابقبلان النجاسة (ح) الابالتغیر 
ولو لاقتهما او احدهما النجاسةقبل الاتصال لمينفءيما ومنها ماء الحمام وسياتى 
الكلامفيها انشاءالنه تعالى . 

ومنها القليل الواقف المتصل بالجارى عندهم اوبالکثیرعند المصنف فانه 

لاینجس ولو نجس قبل الاتصال لمبطهر به ما لمبصل عليه الکثیرزمن‌هذا الباب ماء 
المطر الجارى فى الطرق لم يتصل. بالكثير او يصير کثیرا قبل ملاقات النجاسة لو 
اصابته النجاسة بعد انقطاع المطرفانكان بعد كثرته اووصوله الى الكثير لم شجس 
بدون التغیر و انكان قبله نجس وان اتصل بعد ذلك و علی ما اختاده المتأخرون 
ینجس علی‌التقدبر ین . ۱ 

ومنه مالوصب الماء من نية الى الکثیرفانه انکان كثير الم بطهرمنه مافوق 
الكثيرولاالآنية وانکان طاهر اواصایته تحاستغیر مغيرة بعد وصوله الی‌الکشرواتصاله 


مالم نجس وعندهم نجس على الحالينوعلى ماعظبر من اطلاق النص وفتوىالمصنف 


وغيره دازم طپارة الماء النجس عند صب بعضه فى الكثير بحيث دطهرالاناء المماس 


فى تقو ىكل من العالى والسافل بالاخر 1غ 
للماء ا را مزا و صرل از از رن قرغا رتیت 
لتفصیل المتاخر ینوا لمستلة من| لمشكلاتو لم نقف‌فیه‌علی‌مابز بل‌عنماالا لتباسالسابق 
واشاعلم بحقاثق احکامه انتهى . 
قو له منها الجاری غیرالبالع! لخ ملخص مراءه ان الجادی غیرالنابع اذابلغ 
کرالم نفعل بملاقات النجاسة ولايقدحفيه اختلاف السطوح بالجر بان على مااختاده 
لاطلاق النص باعتصام الکر وقدعرفت انه ليس مماینکروهویزعم ان عقتن 


سنيف 
هؤلاء الحكم بانفعاله وانكان الف كرمع انهم لايلترمون به وقد ظهر فساده واما 
بعد الانفعال فلاينفع اللموغكر الاعتبار ورود المطهروقدظهرانه لامحصلله . 
قوله ومنها الجارى وانكان نابعا الخ فيه ان المصنف لابعتبرالکر ية فيما 
خرج عن المادة خاصة بل أنمااعتبرها فى المجمو ع ممافىالمادة وماخرج عنها كما 
اوضحناه‌فی شرحنا على الشرایم . 
قوله ومنماا لغدیر ان‌الح‌فیه‌انه اذا لمسلغ شیء منم‌مامنفردا مقدار الکررفعدم 
نفع الاتصال بعد الانفعال واضح على المسلکین و اما نفع الاتصال قبل الانفعال فهو 
متوقف على استواء السطحن عند المصنف ومن تبعه قده فی‌الفصبل فى التقوی فلا 
ينفعالاتصال بعد الانقعال الافی‌حقالسافل وعلی مااختاده ابضامن اعتبار علوالمطهر 
یلزم التفصيل فلا بتقوی العالی بالسافل فى مقام الرفع و الفرق بینه و بين الجماعة 
انه بعتي رالعلو حتی مع الاتحاد فى مقام ١١‏ رفع والعلامة ومن تبعه لايعتىرون مع 
الاتحاد ذلك بل هذا الاعتبار (ح)مخالف للاجماع فاطلاق النص دليل عليه لاله لان 
الجماعة انما یمنعون من تقوى العالى بالسافل مع تعدد الدائين و من المعلوم انه 
ليس تقييدا فى اطلاقات الكرواما اعتبار العلو مع الاتحاد فى مقام الرفع فهو تقييد 
للاطلاقات‌حیث‌ان مرجم هذا الرفع الى الدفع لمكان الاتحاد على مااوضحنامسابقا. 
و له ومنها ماء الحمام الخ مقتضی‌مابنی عليدهنامن التفصي ل بينالرفع والدفع 
حيث اكتفى فى الا نی بجر د بلر غالماء کر أواعتبر فى الا ول علوا لمطهر ان بعتب ی علوا لمادة 
فی‌مقام الرفع فعلی‌هذالاسبیل الی‌طهادةا لحیاض | صفاراذاکانت المادة مساوية لهااو 


جارية الى الحياض من تحت الابالقاء درم م نالخارج وهذا خلاف الاجماع اللهم الا 
ان‌بعتبرالامتزاج‌معلمساوات و کون ا لمادة‌ناز له ناء علی‌ماز عمه‌من استلز امالامتزاح 
علوالطاهر ووروده على النجس ولکنه فیماسیاتی اولع فى ابطال اعتبادالامتزاج من 
غير استدر اك لمالم يكن المادة عالية فتفطن ویدفعه اطلاق اخبادا لحمام‌وغلبة علوالمادة 
لو سلمت لاتوحجب الا نصر اف وهو قده ایضا لم‌یتعرض لاعتمار علو المادة ۳ ماء الحمام 

قالالمصنئف قله وماءا لحمام انا کا نت لدمادة حاصلة من ۳1 فصاعدأا فيو قددقال 
فی‌هذا| لكلام تمع غير وم نغير أن بحیط باطر افه‌معا ندهو ا لتحقيقا لذى لامناص عنهلان 
محر د الا تصال لا دوجبت ال تحاد مع‌تعددمکان المائين بللا يدمن تساوى السطحين مع 
ذلك ولهذا فصلو این ماساوی سطح| لمادة سطح مافى الح اض و دان ماخالفه فاعتمر وا 
الكرية فى المادة خاصة فى الثانى واكتفوا ببلوغ المجموع كراً فی‌الاول فهو قده 
حيثخفى عليه هذاالمعنی كماعرفت سابقاً اعترض على الشهيدقده والمح الثانى ذ 
ممعم تقوى العا لی‌با اسافل ودعم أنه مستازم لأقول با تقعال ما لمق له مادة اذا حرى 
على ارض میحدره وان‌بلغ‌مابلغ. 

و قد دسا مر أمهمودفعناعنهم مااودده‌عليم ومنه دظیر فساد ماذكره فی‌ماءا لحمام 

الاولا ما سمَحقق کر بةا لمادةقيل| تصالها بالحوضلان ذلك هوالمتعارف و(ح) 
۳ لمعتس ۳ ترا دعدمئلاقات النحاسةللحو ص مثلاو ذلك دقتصیر مادتها عن 3 قىل ذلك 
لرتحقو عدم نفعال الماء حال ملاقات| لنجاسةاذا لمعتب ركر بةالمادةبعدا لملاقاتو بشکل 
الفرق(ح) بينهذه المشتلة ودين مسئلةا لغد یر دن| لمتصلین فان المصنفوغيرهقدحكموا 
وا تحادهماعلی الوحه المتقدم فلو اعتسر‌هنا کر ده المادة من‌دون الحوضلزمكون حكم 
الحمام اغلظ منغيره والحاليقتضى العکس‌کما اختاره المح‌قده . 

واجيب عن ذلك بحمل اتصال الغديرين بالساقية على كو نيا فی‌ارض مرحدره 
لانازلة منميزاب و تحوه کمادة ا لحمام والالم‌بحکم با تحادهما لملادلز ممئله فى| لحمام 


فى تقوی‌کل من‌العالی وا لسافل‌بالاخر -۷۱۹۰- 
ریت ار لك قينا لسع لايد ود وه ان ا مرس ر 

ولوقيل بالاکتفاء فى لموضعين بمطلق الاتصال امکن خصوصافیا لحمامو(ح) تب کون 
| لمجمو عمنالمادةوا لحو ض کر افلابنفعل الابالتغیر انتهیوه‌حصل‌ماافاده فی‌اول کلامه 
انالمتعارف فى الحمامات انماهو كر بة المادةفملالاحراء الى الحوص فاذاحرت الى 
الحوض نقص مافی المادة عن الکرولاینفم اتصال مافیالحوض بمابقی فیالمادفی 
رفع| لنجاسة لانه اقل‌من كر فينبغىاشتراط زيادة المادةعن الکرکی یبقی فى المادة 
کر بعدا لجر بان الى الحوض . 

وهذا الکلام لامحصل له لان المستف قده حکم بکون مافی الحیاض بمنز لة 
الجاری اذاکانت لدمادة بالغة حدالکر ومعنی‌هذاالکلام ان المادة مع‌قطعا لنظرعما 
فى ا لحباض شترط کر هاو کو نپا کر اقلا لاجراء لابو جب صدق قو لذا ان‌مافیا لحباض 
له مادة بالغة حد الکر بل انما يقال (ح) ان مادةالحوض‌کان مشتملا على الکرهم 
انالمتعارف ان‌المادة قبل الاحراء ازيد من‌کر بمراتب فلامعنی لحکمد بخروجیا 
عن‌الکر بة بالاحراء فيجب ان يعتيرازديادها على الکروالذی دعاه الى هذا الكلام 
انا لمح الثانی قده قال فى مع صد وينيغى التنبیه بشیء وهوان المادةلابدان يكون 
ازيد من الکراذلوکانت‌کرا فقط لکان‌ورودشیء منهاعلی ماء الحمام‌مو جباً لخروجیا 
عن الکربة فيقبل الانفعال(ح) و لماکان من‌عادةثانی الشپیدین قده ان‌بحذوحذوثانی 
المحققین قد هماکمالابخفیعلی الخبير ادادان ينبدعلىمانبه علیه‌سم!نه لیس فى کلامه 
حصرالمتعادف فى کون المادةكراً قبل الاجراء . 

والحاصل ان غرض انی المحققن قده التنسه على ان معنی العبادة ومفادها 
اعتبارالکر ية بعدماجرى الماءمنها الى الحوض ومقتضاه ان‌بکون‌قبل الاجراءزایدا 
على الكر بمقدادیبقی بعد الجر بان الى الحوض مقدار الکرمنه قال فى تعلمقه على 
الارشاد فى شرح قول المصنف وماء الحمام اذاكانت له مادة منكر فصاعداً هذا شعر 
باعتبارز بادةا لماءعلیا لكرو الالم یکن من کر اذل یصدق ذلك الافى اول الاجراءواعتباره 


هو الظاهر لا نقصان بخروج بءعض الاجا فة م لزوال تا فلايد من 
زبادة سبقىمعها| لكر بةفى| لمادةمدةزمانا لملافات بالنجاسة انتهی فغرضه التنبيه على 
دلالة العبارة على اعتبارالكر ية حين الملاقات بالنجاسة من وجيين احدهما مااشرنا 
اليه من‌انه‌لو نقصعن الكر بالاجراء لمبصدق ان حوض الحمام له مادة بالغة‌حدالکر 
و انما صدق انه كان له مادة بالغة حال الاجراء . الثانى ان الغرض من اعتباد 
الكرية اعتصام مافىالحياض بهاوژوال نجاسته بالاتصال بها ولاينفع الكرية الزائلة 
بالحر بان فى ذلك و کلام ثانى الشهيدين قده قاصرعن افادة هذا المعنىكما لا خفی 
وتوهم بعضهم أن ثانی المحققين قده بعتبرالز بادة على الکرفی المادة حال ملاقات 
الحوض للنجاسة للدفع والرفعاغتراراً بمایوهمه ظاهرمعصد ولكن قدعرفتصراحة 
مافى التعليقة فيماوجه به‌کاشف اللثام عبارة التحرس 

قولهويشكلالفرق الخ‌قد عرفت اندلا اشكال فی‌الفرق بين الغدبر ینا لمعتدلین 
وبين مادة الحمام وحوضه لان المفروض عدم الاعتدال والا فلااشكال فىكفاية بلوغ 
المجموعكرا قال فىمع صدواشتراط الكرية فى المادة انما هومع استواء السطوح 
بان تکون المادة اعلى او اسفل لكن مع اشتراط الطاهر بفورانو نحوه فىهذا | لقسم 
امامع استواء السطوحفيكفى بلوغالمجموعكراكالغديرين اذا وصل بینهما بساقية 
بل اولى لعموم البلوى بالحمام انتهى فظهران اعتباد الكرية لیس‌مما بختص به مادة 
الحمامكى بازمكونحكما احمام اغلظ بلانما المناط تعدد المائين و(ح)لايكفى بلوغ 
المجموع كرا سواء فى ذلك الحمام والغدیرومع‌تساوی السطوح المستازم للاتحاد 
بالاتصال لايعتبر الكربة فىمادة ال<مام كالغديروكاندقده لميكن له مجال للتامل فى 
كلمات الاصحاب والافلا مجال لخفاء الامرمع‌هذاا لتصر یح. 

قوله ولو قبل بالاکتفاء فى الموضعین الخ فيه ان الاکتفاء ببلوغ المجموع 
كرا مع تساوی السطحین واضح الفساد (مدم‌تحقق‌الاتحاد فلایمکن التمسك باطلاق 
ادلةالكر لعدم تحقق الموضوع هذا حال ما افاده فى ماء الحمام فلتر جع لی‌ماکنافیه 

قوله ومنها القلیلالواقفالمتصل‌الخ فيه ان عدم‌طهر القلیل المتنجس المتحد 


فى تقو ی کل من العالىوا لسافل بالاخر a‏ 


بهم الك لاتحاد المكان الامع علو الکتیرعلیه واضح السا 

قوله وما اختاده‌المتاخرون الخ فيدما عرفت من ان احدا لابلتزم بان المطر 
الجارى فى الطرق دنفعل بالملاقات بعد الانقطاع وان‌کان بعد کثر ته اواتحاده مع 
كثير بالاتصال به وما التزمه من‌ان الاتصال بالكثير لا بطهره لعدمالعلومخالف للضرورة 

قوله و منه ما لوصب الخ فيه انمقتضىالتفصيل بين الدفعوالرفع انه‌باتصاله 
بالكثير بتحد معه فتشمله ادلة الكر فلا ينفعل لاطلاق الادلة واما فى مقام الرفع 
فلا دليل علىكفاية مجرد الاتحاد والقدر المتيقن المجمع عليه انما هوما اذا كان 
المطیر واردا لامورودا. ۱ 

وفيه ان الماء المصبوب من الانية مغاس للكثير بالضرودة غير متحد معه ما 
لم يستقى فى مکانه فلا بنفع اتصاله به بالصب فى اعتصامه الاعلی ما اخترناه من 
تقوی کل من العالی والسافل بالاخر لا من جبة الاتحاد و شمول ادلة الکر و اما 
عدم الاکتفاء به فى الرفع لعدم دلیل على الرفع حیدئذ فقد عرفت فساده وانه مع 
تسلیم الاتحاد لامجال للتامل, . 

قوله وعلی مایظهر مناطلاقا لنص وفتوی‌المصنف‌الح فيه ان المسس لتفصیل 
المتاخر ین هو المصنف قده فکیف سند اليه ان‌مقتضی فتواه طهادة الماء النجس 
عندصب بعضه فى الکشر بحيث بطپر الاثاء المماس للماء النجس ومافبه من الماء 
عندوصول اوله الى الکثیر بل‌هوعلی طرف النقیض لما اختاده فى التذكرة و تبعه 
غيره فتبین بحمدالنه الحق فى المسئلة وادتفع الاشكال. 

و فى المدارك اشترط اکثر المتأخرین فی‌عدم نجاسة ما فى الحياض بلوغ 
المادةكراً بعد ملاقات النجاسة للحوض و مقتضی ذلك انه لايكفى بلوغ المجموع 
منهما ومن الساقيةكراً وهو باطلاقه بقتضی عدم‌الفرق بن‌ماسطوحه مسو بةاومختلفة 
دل صرح العلامة فى التذكرة بالا کتفاء بباو غالمجمو عالکرمع عدم تساویالسطوح 
بالنسبة الى السافل فیکون حک الحمام اغلظ من غيره والحال بقتضی العکس‌کما 
صرحوا به والجمع بين الکلامین وانکان ممکنا بحمل مسئلة الغديرين على 


اسیّو اء السطوح اوكون الساقية 52 ارصض مر<دره ۷ نازلة من ۳ ونحوه الا ان 
فد ا للنص وكلام الاصحاب دن غير دليل ورجح جدی قده فى فوائد القواعد 
الاکتفاء بکون المجموع من المادة وها فی‌الحوض كرا م.م تواصلهما مطلقا لعموم 
قو له سیم فى عدة اخبارصحيحة اذاكان الماء قدركر لم سه شىء وهو متجدوعلی 
ها فاوفرق بق شا لعفاف و خی 

ومن العجب اعشار العلامة ع التذكرة وغيرهأ فى ماء الحمام کر ده المادة 
حكمماءا لحمام الی‌عدره انتهپیی و لا بخفی مافيه بعد الاطلاع علىمااسلفناه من انا لمناط 
عند الاصحای قاطبة انما هوالوحدة ولادخل لکون المحل غدیرا بالضرورةفلاعقل 
اکتفائهم فی الغدير ين بمالاعکتفی ده 0 الحمام بعد ماكان المناط عندهم الا تحاد 
وانما الفرق دس ما تساوى | ل طحان وسن ما اختلفا فم فان تعدد المكان مو جب 
لتعدد الماء وانمایوجب زوال التعدد والا تصال‌مع تساوی السطحین کمافیا لغددر دن 
ألما لب 2 عاو المادة وقد عرفت صرح رع صد) يع ان العلامة قده 2 التذكرة 
صرح بتقييد الغدبر ین بالاعتدال فقو له الا انمه تفا الخ فيه ماعر فت من أنه 
ليستقييداً فى النص بل انما هوتشخیص للموضو علان الغديرين لانص فيها وادلة 
اعتصاما لك رلاتدل على حصول| لو حدة والكثرة با تصال الغدير بن مطلقا و دعد تصر ,دعم 
التذكر ° وقد الحکم‌فی الغدير شن 9 دصر 6 الکر 1 ومسو بدا لحكم ف الحماموغس ° 
ی صوره استو اء | لسطح لا مجال للتامل ومطا لمة الدلیل ۰ 

ومن الغر یب ما سب الى العلامه قده من اكتفائه ملوغ المجموع کا 8 
الغديرين بالنسية الى السافل 8£ عدم تساوى السطوح فان الا تحاد کم حق السافل 
انماهو فماکانالاعلی کرالانا لمفر و ص‌عدم| تحاد الما ین لا خت لاف ا لسطحو تقو ىا لسافل 
بالعالی ليس من جبة اتحاده معد حقيقة والالم يكن و جه للتفكيك فمعنی حصول‌الاتحاد 
فیا لسافل‌جر دان ح كما لوحدةفيهوم ن المعلومان اختصاصه بهذا الحكم لنشن الااذاكان 
العالىكرا لان بلوغ المجموعكرا | نما مضع معا لوحدة الحقيقية کی دشملیا الادلة 


فى تقو ی کل من السافل والعالى بالآخر -۲۲۳- 
والمفروض عدمپا والاجری حکمالکرعلی السافل‌وامامم‌بلوخ المالی کراواعتصامه " 
فى نفسه فلتقوی السافل به وجه قد ظهر مما تقدم وتبين فساد ما نسب الى العلامة 
قده من ذهابه الى اختصاص الجزء السافل من الکرالذی اختلف سطوحه بالاعتصام 
وانفعال الجزء العالی منه خاصة بمللاقات النجاسةكنسية القول بانفعال الکرمطلقا 
ان اختلف سطوحه الى اکثرالمتاخرین وتقييدهم اطلاقات اعتصام الکر بما تساوت 
سطوحه كما صنعه جده قدممع ان كفاية بلوغ الماء كرأ فی‌عدم الانفعال بغير التذیر 
بالنجاسة مما لميتامل فیپا متفقه ولامنشا لتوهم اشتراط الاعتصام باستواء السطوح 

نعم قد اعتبررجده قده علوالمطهرواناتحدمم المنفعل و لمریکتف بمجرد الاتحاد . 

وقدعرفت اطباقالاصحاب قده على خلافه فی‌هذا المقام ايضاً وان تمام المناط 
عندهم‌بلوغ الماء كرأ فى الدفع والرفع وکیف بتوهم ذهاب من ,صرح به اختصاص 
المتغیرمن الجادی لاعن مادة بالنجاسة و کفاية بلوغ الکر ية فیما اتصل به من‌ساثر 
الاجزاء الى اعتباراستواء السطوح مع‌انه بختلف سطوحه غالباًبلدائماً على مازعمه 
جده قده كما عرفت فما تقدم من کلامه وظیر مما حققنا فساد ما رجحه جده فى 
فوائد القواعدمن الاکتفاء بکون المجمو عمن المادة ومافی الحوض‌کرآمع‌تواصلهما 
مطلقا استنادا الى عموم اخبار الکر فان اعتبار استواء السطح فى بلوغ المجموع 
كراً انما هولعدم تحقق لوحدة»ع اختلاف السطحین لتعدد المکان ولیس‌هذاتخصیصا 
فی‌الحکم کی‌بدفم بالعموم . 

وله وا لعجب‌الملخصه آن‌العلامتفده قداکتفی فی‌الغدبر ین ببلوغ‌المجموع 
كرا بالنسبة الى السافل فکیف لابکتفی فی‌اعتصام السافل مع باو غالعالى خاصقمقداد 
الکرمم ان‌اعتصام السافل به(ح) اولی من اعتصامه به‌حال قلته وکون المجموع‌کرا 
وقد تبين لك ان العجب منه حیث خفی‌علیه معنی تقوی السافل بالعالی ولميتنيهان 
جربان حکم الاتحادعلیا لسافل فقط مع تمیزه‌عن العالی بمجرد الاتصال انماهوفیما 


بلغ العالی مقدار الکر كما یفصح عنه تصر يحهم بتسویةا لحه‌ام‌وغیر دمم اعتبارالکر بة 


فی‌المادة فقط واختصاص‌الحمام بالحكم ان لم‌بعتبرالکر بة فیا لمادة خاصة . 

وأعجب منهذاما اقاده عمی المحدد قده 0 تعليقه على | لمدارك ست قالفى 
شرح هذها لعمارة لم تنحد تعجياً لان اعتيارها لكر بةفمدبناء على ماهو الغالب فبه من 
النزول من مل الميزاب وكد اعترف الخصدف يعدم صدق الوحدة اها سجی ۶ کلامه 
ومقتضى هذا الا نفعال عندهم بالنسية الىماءا لحماما لذىهوعبارةعما فى ا لحياض الصغار 
کماصرح ده ۰ 

واماعدم استشکالدفی| لحمام‌فللاخبار المعمول بپاوفتاوی‌الاصحاب بل‌الاجماع 
اذلاشك فی‌عدم انفعال مثلهذاعند كافة الهسلمين وانهم فى الاعصار و الامصار کانوا 
متطورون به ومنهنا يظبر وجداستشكال | نسحايدا لىغيره. 

و اما تصر دحه سعو ی الاسفل فلعله 1 صورة الانحدار اء علی أنه لماكان 
النجاسة لاتسری الى فوق فکذا الطهادة لکن برد عليه ماسيورده من انفعالالنهر 
العظيما لمنحدروالاظهران راده تغدر وهوغيرعز دزمن المحتپدین لا نه شاهد على تجدد 
النظروتكراره والامعان والدقة وعدم المساهلة والتقليد وحمود القر محة ولذاجعل 
عدم| لتغیر قدحا فی‌الاحمهاد وکونه‌کاشفاعن المسامحةاوشاسة تقليد اوجمودالقر بحة 
اذعادة لادمكن استقرارالرآی مطلقا و اما عند من اشترط التجدد فظاهر واما عند ‏ 
من لم مشة مشتر ط افا أتفق التحدد مع أنه لاتأمل ف سم فتامل . 

ویمکن ان ون ES‏ فى الحمام كر فة المادة دماء على ماهو المتعارف من ۱ 
اخذ مائه فى استعماله وذهابه على سبيل التدريج وان استعمالاته ريما قر 
واما الغديران فربما حكم فيه بمجرد الملاقات فتأمل انتهی . 
والسافل‌کراً مع تردده فى كفاية کون العالی فقطكراً فان هذا هو حکم ماء الحمام 
الذی‌استشکل فی جردانه | لىغ رهةاطالة الكلام فى انكون اعتصام السافل دا لعالی 
ماکان از لا من مثل المیزاب على خلافا لقاعدة لعدم صدق الوحدة واندا نما اكتفى ۱ 
به فى الحمام لاجل الاخبار والاجماع لاطائل تحتها . 


فی تقوى كل من ع العالى والسافل بالاخر كات 


وقد عرفت فساد جملة تقوى الاسفل‌بالاعلی‌علی صورة الانحدار فان اتصالالغديرين 
و انكان بساقية منح.دة لا يكفى فى اتحادها لتعدد المكان و انما ينفع الانحدار 
حر ثكانمجهوع الماء فى كان منحدر فان‌جر يانه لایمنع من اعتصامه واتحاده‌کما 
بینا وما ذكره من التعليل لذلك واضح الضعف بين السقوط و اعترافه بانه برد عليه 
انفعال النهر العظيم المنحدر قد تبين فساده فان اعتصامالكرمع الانحدار واختلاف 
الطوح من لواضحات! امسلمات وانماالكلامفى اعتصام واحد من المائين المتصلين 
بالاخر ثم اعتذاده عن التناقض بما اطال فى تجدید النظر وتبدل الرای بمکان من 
الوهن فان‌هذا التطويل انماشاسب کتب المواعظ والتوادیخ ولیس هذامن غوامض 
المسائل کی‌بحتاج الی‌هذا التطويل مع انه فاسد فى نفسه فان الفصل بین‌استشکا له 
فى جربان حکم الحمام الى غيره وبين اختیاده تقوی السافل من الغدبرین بالاخ 
قليل جداً ولامعنی للتبدل فی‌زمان كتابة اربعة اسطرمثلا بلالوجه مانبهناك علیه‌من 
انغرضه الاشادة الى صعوبة السند و انکان التعمیم مرضياً عنده وفی آ خر کلامه ما 
لا خفی فساده وفى شرح الدروس هل بعتير فیالکر مساو ات سطحه الظاهر او لاوعلی 
الثانی‌هل بکفی الا تصال‌مطلقا سواء كان الاختلاف بانحدار الادض اوبغیره من لتسنم 
فی‌میزاب و نحوه اولابل یعتبران‌یکون الاختلاف بالانحدار لابالتسنم‌ونحوه اویعتبر 
ان‌لایکون الاختلاف فاحشاوعلی التقدير دن‌هل سقوى الاسفل بالاعلی فقط او موی 
کل منهما بالاخر وعلی التقادير هلل يكفى فى الاتصاليا نو بةاوثقية ضيقةاو نحوهمايل 
لا بدعن‌الاتصال يما يعتديه . 

اما لمقام الاول فالظاهرمن كلامالاصحاب الاحتمال الثانى بلفى بع ضكلماتهم 
التصربح به كما سنذكرفى المقام الثانى ولم نقف على نص ظاهر من كلام الاصحاب 
فى خلافه الا ظاهر کلام بعض المتاخرين وما يقال ان كلام العلامة فى بحث الحمام 
حيث اعتبر كرية المادة مطلقا مما يشعر به لانه لولم يعتير مساوات السطح لم يلزم 
كرية المادة وحدها بل انما يلزم ان‌یکون المجموع من الهادة و الحوض الصغير 
ولا 


لا بقال ماذکر تم أعمم ولان اعتمارالكر دة مطلقا و یا لمادة| نما بدلعلی 
ان‌عند المساوات ایضا بلزم‌کر بةا لمادةفعلم‌انا لوجه غیرماذکرلانانقول: اطلاقالحكم 
انما هو بناء على الغالب اذالغالب ان مادة الحمام اعلىويؤ بده انه‌ممئل‌فیا لعلو يمادة 
الحمام‌که‌افعله | ضا الد رى ةط 

اما اولا فلان اعتبار الكرية فى المادة وحدها ليس لاجل عدم انفعال الحوض 
الصغير بالملاقات بل لكون حکم مائد حکم الماء الجادی ويطهر الحوض الصغير 
بعد نجاسته باجراء المادة اليه واستیلائه عليه اذلو لم يكن المادة وحدها كرا لما 
كان الامركذلك . 

واما ثانيا فلاند بمکن ان بکون اعتبار الكرية لاجل ان الغال انحدار ماء 
الحمام بالمیزاب ونحوه فیجوز ان يعتبرعدم مثل ذلك الاختلاف وان لم‌یعتیر عدم 
الاختلاف‌بالکر ية وکلامنا فیه. وايضاً بجوز ان‌یکون بناء على الغالب مناخذالماء 
کثیرا من الحوض الصغير واولم عتبر كرية المادة وحدها لنقض وانفعل كما ذکره 
بعض وظاهرالروابات وا لنصوص‌ابت] دالةعليه اذلاشك‌فی دخول الماءالکشرا لمختلف 
السطوح مع قلة الاختلاف تحت‌عموم «اذا بلغ الماء‌کر الم منجسدشىء» آنتهپی. 

وفيه انه مینی على ماصنعه ثانى الشييدين م ىالخلطبين اعتبار شیءفیاعتصام 
الكروبيناعتباده فى تحقق الموضوع وعدم الفرق بين تعدد المكانوو<دتدفزعم ان 
تعدد المكان مع اختلاف السطح غير ة ادح فى الاعتصام عندالاصحاب قدهم وتصدى 
لتأويل كلام العلامة فى اعتباد الكرية فى مادة الحمام الى مقام الرفع والى ماکان 
جريانه من ميزاب و نحوه او الى ان الغرض التحفظ من نقص المجموع عن الکر 
بالاخن والاستعمال . 

وفيه ماعرفت أن اعتبارالكربة فی‌مادة الحمام مما تفقت کلمتمم عليه واندلم 
بخالف فى المسئلة هون تعرض لها الا المح قده فى المعتبر و ليس هذا الامن جهة 
ان اختلاف السطح مانع عن تحقق الاتحاد ولهذا یکتفون ببلوغ المجموع كرامع 
تساوی سطح المادة و الحوض كما عرفت تصريح الكركي قده به وقد عرفت دلالة 


فى تقو ىكل من العالى والسافل بالاخر ك 


كامات ا لجمیع و اول المشكلة على ان‌حصول الطهارة لا.يعثير فيه بعد حصول الوحدة 
معا لمعتصم‌شی ء حیث‌عللواا لتطهر بالقاء الكر بحص ول الا تحادوسمعت انمعتير الامتز |< 
ابا اه تست الا ادن 

و با لحملة فلا دخفى على من له ادنى خبرة بكلماتهمانه لایعتبرفیا لحکم باعتصام 
الکروالجادی‌شی: من تساو ی| لسطو حوغيره وا زه انما اعتيرهمن اعتمرهاتحصيل الا تحاد 
کماهوا لحالفی اعتبار الامتزاح على ماظپروسیزداد اتضاحاا نشاءالله‌تمالی . 

فقو له ولم نقف على نص طاهر من کلام الاصحاب» قسه ان‌عدم وقوفه‌علیه‌مم‌ان 
کتبهم بنادی عليه باعلی صوت من الغرائب و كيف بخفی على من له ادنی تتبع فى 
الاختلاف مع خد الان المستازمة لو حدة الماء عرفا مطلقا احماعا فى الدفع 
والرفع همنتقدم علی‌ئانی الشهيدين وانما استشکل‌صاحب لم والشهيد الثانی‌خالف 
فىالثانى فقط فما زعمه من ان‌احدا لمیعتیر الكرية فى مادة الحمام خاصة فى مقام 
الدفع وانالكلمطبقون على الاكتفاء ببلو غالمجمو عكراً وانماءءتير العلامةقدمكر يتما 
فىالرفع بيسن الوهن واضح السقوط . 

فقو له قده اما اولافلان اعتبارالكرية فى المادة الخ فيه ما عرفت وممايقتضى 
همده العجب و ما ذكره دقو له وها دحور الخ فان‌محصله ان اعتبارالكربة فى المادة 
انما هولاحل ان لقص المجموع عن الکر بالاخذ من مائه فانه وو خد كيرا 
غالبآفانلم تبلغ المادةقدرا لكر نة ص | لمجموع بالاخذوه و كماترىفان مثلهذا لسر,بیانه 
من وطيفة الفقه مع ان اللازم خد ان بعشر کون المادة أزيد من الف كول هذا 
5 لا تنفع لا نتقاضه تا یمر ورالا بام و 

وبالجملة فتختلف | لحمامات باختلاف كثرة الاجتماع و قلتد و بعد العيد عن 
اجر اء الماء لين المادة وفر به ومجردكون المادة فقط كرا كيف وب بشاء مقدار 
الکرمع‌الاخذ من الماءكثيراً وهذا هوالذی افاده عمى ا لمجدد قده فىالتعليقةفتفطن 


فظهر مما مرفساد 3و له وظاهر الروادات والنصو صالخ فان‌دخول الماء الکثر 


امات الموج مع ل ات مهمون ناما لبنافیعدم ا 
وان ول الاختلاف . 
تم قال واما المقامالثانى فان‌کان الكلام فى اشتراط الانحداروعدم کفایةا لصب 
من ميزاب ونحوه وعدم الاشتراط فااظاهر ايضا عدم الاشتراط من بعضاطلاقاتهمفان 
العلامة فى جملة منكتبه حكم بان الغديرين الموصول بینهما بساقية متحدان فى 
الحكم ولم يقيد اتصالهما بالمساوات اوالانحداد . 
وصرحفىكره انه اذاكان احدهما اعلى ابضایکون الام ركذلك فى حقالسافل 
ولم يقيد العلویشیء وكذا اطلقالقول فى الات ال بالجارى وحكم باتحادهما 
ن دون تقسد و المحفى المعتيراضًا اك ف لمستلتین كذلك من دون ‌تقسدوا لمصنف 
ادا :۹ فى الواقف المتصل بالحاری فى هذا الکتاب‌کما سيجىء تفصيله . 
وفى البيان باتحادهما اذاكان الجارى مساوياً او اعلى ولم بقید العلو بشىء 
وحكم فى الذكرى بعدم نجاسة القليل المتصل اذا كان الكثيرمساوياً او اعلى ومثل 
الاعلی‌بماء الحمام‌وهوظاهرفی ان التسنيم منهيز ابايضاً يكفى فى الحكم اذالغالب 
فى ا لحمامكذلك وظاهران لہس مراده الاختصاص بال<مام لانه ذكره من باب التمثيل 
معانه صرح فى موضع | خرفى الذكرى بمساوات الحمام وغيره فى الحكم. 
فان قلت اشتراطالعلامةوالمصنف وغيرهما الكرية فى مادة الحمام بدلعلى 
اند لایکفی الاتصال بطریق التسئيممن ميزاب كما هو الغالب فى الحمام والالکفی 
بلوغالمجموعكرأوما ذكروا منان القليل الواقف المتصل‌بالجاری وانكانالجارى 
اعلى وكذا القليل المتصل بالکشرفی الحمام لاينجس بملاقات النجاسة ليس لاجل 
ان مساوات السطوحليس بمعتير فى لكر وعلى تقدیر عدم‌اعتباده مكفى الاتصالبالتسنيم 
من هيزاب بللاجل ان‌الاتصال بالكثير یکفی فى عدم التنجس وان‌کان الكثيراعلى 
وكان العلو بطر يق التسنم . 
واما اذاكانا لكر الواحد مختلف السطوح وكان بعضه اعلىمن بعض‌فلایکفی 
فیعدم| لتنجس نعم عبارة العلامةصر بحتفي التذكرةبعدم اعتبادا لمساوات‌فی‌الکر لكن 


فى تقو ىكل من ا لعالىوا لسافلبالآخر ة؟ة- 

دجب حم لدعلىمااذاكانالاختلاف بطر دق الا ند دار لاالتسنمحتى و افق كلامدفى| لحمام 

قلت قد عرفت سايقاً ان اشتراط الكرية فى ال<مام يمكن ان يكون لاجل 
تطهر | لحیاضا لصفاد اولتعارف الاخذ منه كثيراً لالاجل عدم انفعال الحياض الصغار . 

واماح<'.يثا| لفرق.ين الا تصال با لكثيرووعدماعتبارا لمساو ات‌فیه‌و من اتصالا لكثير 
بعضه سعض وعدم أعتبار المساوات فيه فس.جى ء الكلام فيه انشاء الله أنتهى وفيه أن 
عدم اعتبارهم تساوى الماح ف الحكم مما ات قمه كما آن اعتبارهم اناه وكون 
العلو دا لتسنيم و نوه قادحا فى الا تحاد و ما عأ من ت<فقه | وتا ممأ اطمقواعليه معأ نه 
أمرعرفى بددپی لیس ماو وف أثماته على الات الىذهاب الاصحاب اليه ولم بخف 
الى رمان انی الشييدين غل أحخدمما زعمه من عدم کون علو ما+ مغایر للاخر رسب 
المكان عله اا شك الاكتفاء بملوغ المجموعكراً عمد الاصحات دس الوهن وما 
سيك اليه ف ذلك لا ددعی ا مر اههد : 

ادا حکم العلامة قده کر حملة من کته باتحاد الغذير دن بالا تصال قلا نشد الا 
ان اعدد المكانمعكونه علة لمعدد الماء قد يجام الاتحاد وذلك اذا رال الا نفصال 
واتصل احد‌هما بالاخرواها أنه عبر همع ذلك شىء اخ ركتساوى السطح املا فرنا 
الکلام ساکت عنه وقد اوضحه فى التذكرة حیث صرح با عتبارتساوی السطحین مع 
ذلك و ترك ذکر الفبود فى کلمات المصنفن خصوصاً فیما بنی على الاقتصاد لیس 
معز دز كما لا بخفی على من لدادنى خبرة 5 

ومن الغرسب أنه جعل کلامه‌فی التذكرة مج صر احمه علی خلاف مر امهدلاو 
عليه ولم‌یتنبه على اختصاص |لسافل بجر بان حكم الاتحاد عليه صربح فى ان‌الاتحاد 
الحقيقى غر حاصل وأ نما هوحکم على المتعدد بحكم الواحد وقد اغتر بماحققه‌فی 
المدارك فتفطن ولا تغفل وكذا حكمه باتحاد القليل الواقف مع الجارى باتصاله به 
فانه مەد دصو ره التساوى ان و حده المكان نعم سکفی علو الحارى لالحصول الا تحاد 
صد) فى شرح قوله لواتصل الواقف القليل الخ يشترط فى هذا الحكم علو الجارى 


اومساوات السطوح اوفوران الجارى من تحت القليل اذا كان الجارى اسفل لانتفاء 
تقو سه بدون ذلك انتهى . 

اما كفاية المساوات فلحصول الاتحاد واما كفاءة العلو فلتقوى السافلبالعالى 
و هذان الحكمان اخذهما من التذكرة و اما النبع من تحت القليل وقد اخذه من 
الدروس وقد اوضحنا مراده سابقأفراجع وتدير. 

قوله وفىالبيان الخ فيه من الغرائب مالابخفی‌فهل بتصورتصر بح باعتبارا لعلو 
والمساوات اوضح هن‌ذلك فكيف لایتنبه بعد مايراه بل دستدل‌به على خلافمراده. 

قوله ولم بقید العلو مشیء كلام خالعن المعنى لان عدم تقييده ظاهرفى کون 
انتفاء الامرين قادحا فى الاعتصام مطلقا و اما كفاية العلو فلما عرفت من طر يقتم 
من تقوی الاسفل بالاعلی‌مع التميزلان الوحدة تحصل حیتنذ اضا وان‌حکم الاتحاد 
جار على السافل اضا فسبحان الله كيف بخفی على مثل هذا الفاضل أن معنی اعتبار 
العلو والمساوات فى الاعتصام أن العالی لا تقوم سالسافل و مخیل ان معناه ان 
الا ختلاف کالمساوی . 

وبالجملة فمحصل مرامه أن تصر دحوم بتقوى السافل بالعالی مطلقا دلیلعلی 
ان اختلاف السطوح فى الكرلابقدح في اعتصام الجزء السافل فثبت ان هذاالحکم 
عندهم غیرمشروط بالتساوی كما بدلعليه اطلاق الادلة وقدعرفت أن اعتصاما لسافل 
بالعالی لیس لاجل تدعق الوحدة بل انماهو لاختصاص | لسافل بالتقوی بالعالی عندهم 
ولهذا لایکتفون ببلوغ المجموع‌کرا نعم عدم اشتراط اعتصام الکر بتساویا لسطوح 
من المسلمات وهو اوضح من ان ستدل عليه بمثل هذا الدلیل الشنیم فلاتنبه من 
صراحة هذها لکلمات‌فی| نفعال العالی با لملاقات وان‌بلغ المجمو عكر آوانکان السافل 
كرا اوجاريا على ان اعتصام السافل لیس لاجل الاتحاد والا لم يكن وجه للتفصیل 
والتفكيكوليس من | لبدیهیات انه لامعنی لاختصاص بعض اجزاء ا لكر بالاعتصام. 

و بظهر با لتامل مافی بقي ةكلامةاعلى اله مقامه؛م قال واذاعرفت‌هذا فاعلم‌ان‌صاحب 
اذهب الى اعتباد المساوات فی‌الکروالخروج عن‌الکثرة بالاختلاف‌خصوصااذاکان 


فی تقوى کل من | لعالی والسافل بالاخر E‏ 
الاختلاف بالتسنم و نحوه متمسكا بان ظاهر الاخبار اامتضمئة لحكم الكر اشارا 
واعتمار الاجتماع فیا لماءوصدقا لوحدةوا لكدرة عليدوفى تحفق ذلكمععدمالمساوات 
فی ی | اصور نش والتمسك فی عدم أعثيارهما بعموم مادل على عدم انفعال «تهدار 
الکر دملاقات النحاسة بدخو له ل۷ زه من باب| لمفرد المحلى با للامو قدتمین‌فی| لمماحث 
الاصو لية انعمو مه امس من حدث كو زد موضوعا لذلك علی حول صیع العمومو انماهو 
باعمماز »اقات عدم ار ادته الحكمةحيث شنتفى احتمال العپدولارب ان تقدم| لسو ال 
عن دعص انواع المهية عبدظاهر وهو فی محل النزاع واقع ان النص معصمن للسوال 
عن ألماء المجتمع 9 (ح) لا سقی لاثنات الشمول 0 المعهود و 42 و قمه نظى لان 
الظاهرفى أمئال هذه المواضع امن ھی فی‌مقام نعسن القوانين و تسن الاحکام هو 
العموم و قد اعترف ده | ضا من حءدث مئافات عدم أرادته الحكمةوماذكرهمن احتمال 
العرد باع تار تقدم ا لسوال عن بعض انواع المبية لا وجه له لان السؤال انما هو 
مو جود و دعص الروابات و یرمن الروایات لاسوال ورا و عض ماق.ه سؤال | li,‏ 
لاظهود له فى ان السؤال عن الماء المجتمع الذى لااختلاففى سطوحه سلمنا عدم 
الظيود 1 العموم فالاشك 0 عدم الظہور قن عمو مه | ضا وعمد اللهك ستی الحكم 
على اصل الطپارة واستصحابها ولوسلم الظبودفى عدم العموم ايضاً تقول قدمر سابقا 
أنه ۷ دليل على عموم تحاسة القلیل سو ی عدم القول بالفصل وهو لوس حار هسنا 
لوحود القول بالفصل لما عرفت من تصرح العلامة 0 التذكرة و 52 د-4 | ضا 
المصذف فی هذا الکتان کما سیچی ۶ 9 ده الشرسد الثانى فى شرح الارشاد وهو 
الظاهراضا من کلام المحقق وكلام العلامة ره ۳ غير ال کر ة وهما ذكرنا بتاور ان 
الاختلاف وو انکان بطر دق التسنم من هيزاب و تحو ه لا باس ده وهو الظاهرمن بعص 
اطلافا تم هن | انتپی. 

وفى كلام صاحب لم فدهو ما أورده عليه انظار تظهر بالتامل فما اسلفناه‌و لاباس 
بالاشارة الى بعضها اما ما افاده صاحب المع فلانغرضه انكان اعتبار امر زايد على 


تحد.ق مف وم الكر لقصور الادلة عن شمول CT‏ الافراد ففه ما لا بخفی 
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لظهودالادلة فى انالكربةهن حيث هی هی‌عاصمدللماء عنالانفعال ويكفىفى التعميم 
سریان الطبيعة فى افرادها وعموم الحکم عندنا مما لا محصل له بل المعتمد عندنا 
فى مثل المقام انما هو العموم السربانی ومحصله ظهود التضية المحكوم فيها على 
طبيعة بحکم‌انپا من حيث هی‌هی موضوعةلهذا الحکم الاترىان قولك الخمرحرام 
والحنطة مباحة وصيام شبررمضان واجب وصيام شهرشعبان مستحب الىغير ذاك من 
القضادا ظاهرة فى عدم توقف ثبوت هذه الاحكام لموضوعاتها على شىء . 

نعم لا قد ل على انتفاءالما نع وانهلامز احم لهذهالاحكا موھذااصلمتىن به يشتظم| لفقه 
وعليه پدوررحی الاستنباط مع انه لوینینا علىعموم الحكمة فليس «جردکون‌مورد 
السؤال مقترنا بحال رافعا للاجمال مع انه فی‌جمیع الاخبار ممنوع معان العهدانما 
بنافی عموم الجمع المحلى حيث ان افادته للعموم من جهة اناللام للاشارة وحيث 
لاتعيين يتصرف الى الجمیع فان له تعسنا بخلاف سایرالمراتب‌حیت وجدتعيين فى 
المقام فلاوجه للانصرافالى الجميع ولیس هذا منعمومالحکم‌فیشیء. 

وبالجملدفالعمومالذىينافيه مث لهذا ا لعيدا نماهو هذا | لعموملاعموما لحكمةكما 
لابخفی‌علی من لدخبرة بالاصول نعملوكان العهد بمثابة يصلح لكو نه قر بنةکاشفةعن 
المر‌ادکان مبطللا لعمومالحکمة ایضا ومن المعلوم عدمه فی المقام هذا ساء علی‌ما 
بستفاد من‌بعض‌ماحکی عنه‌من‌انه‌یمنع العموم . 

واما بناء علی‌ماستفادمن‌البعض الاخرمن هذاالکلام من‌انه بمنع من تحقق 
الموضوع وهوالکر فبوفىغاية الجردة على ماظهر ممامرالاانه لابناسبه‌المناقشتفی 
عموم الادلة فتفطن‌هذاحال ماعنا لمعالم واما مااورده‌علیدمن الاستنادا لیا لحكمةففيه 
ان الاهمال لاينافيها بل القضایا المهملة المسوقة لبيان حکم‌الشیء من حيث هوهو 
مع‌السکوت عن‌بیان الاختلاف باختلاف الخصوصیات فی‌الشر عكثيرة فان الغرض قد 
لاستعلق الابذلك واما الاستناد الی‌اصالة | اطهارة واستصحابهاعند الشك فبمکان من 
الوهن ضرودة ان‌الاصل فى كلشىءالانفعال بملافات النجاسة ولاامتیاز للماءعن‌سایر 


فى تقو ىكل من العالى والسافل‌بالاخر ا 
الاجسامالامنحيثان لدعاصمافالشكفىالانفعاله نجبة الشك فى الاشتمال على العاصم - 

وبعد احراز المقتضى فاحتمال المانع مما لابعتدبه 

ومنهيظير فساد منعه لعموم‌ادلها نفعال القليل ومازعمه من وحودالقولبا لفصل 
وذهاب‌هوّلاء الاساطین الی‌عدم! نفعالا لقلیل‌بمکان‌منالوهن لماعرفت من‌انهم بدعون 
وجود العاصم واین‌هذا من‌عدم انفعال القلیل من‌حیث هوهو. 

قو لهو بماذکر نا الخ فیه‌ان‌هذاا لنحومن‌الاختلاف انما لا بقدح لو کان ا لمجمو عماء 

واحداوامامع! لتعدد کمافی الحمام فلااشکال‌فیاندقادح‌فی اعتصام المجموع بالکر بة 
وان بلوغالمجموع (ح)كر الابنفع اجماعاً ولهذا اطبقوا على اعتباد الكرية فی‌مادة 
| لحمام‌خاصةوصر حوا موقف اتحادا لغدبر ین اذااتصلاعلیالاعتدال وتساوی السطحين 
ولا سنافی‌ذلكت اعتصام خصو صا لسافل‌بالعالی فتفطن . 

ثم قال وانکان | لكلامفى المقامالثانى فی‌اشتراط عدم‌الاختلافالفاحش کالماء 
الذى سيل من دأس جيل اومنادة اونحوه وعدم اشتر اطه فالظاهر ابضا بالنظر الى 
الدلیل عدم الاشتراط علی‌قیاس‌ماذکر ناو لم نقف فی كلام | لاصحاب على نص ظاه رواطلاق 
كلامهم فی‌عدم‌اعتبار المساوات يمكن انيكون محمولا على المتعارف وقد ستبعد 
على تقدير عدم الاشتراط حيث بازم ان لاينجس الماء الذى صبمن | نبةعلی‌دای 
منارة و بتصل اسفله بماء يبلغ وحده الکر اومع ما فى الانية وكذا يلزم ان ,طهر 
الماءالمذكوراذاكان نجساً باتصاله‌تحت المنادة بالكثير وكذا بلزم‌ان‌بطپرالاناء وفى 
الجميع بعد. 

ولا بخفی انالالزام الاول متجه وقدنلتز مهو الاستيعاد فى امثال هذه المواضع 
لاعبرةبه واما الالزامان الاخيران فانما يتجه على من مكتفىفى تطبر الماء بالاتصال 
بالکثیر كيف كان سواء كان الكثير اعلی اواسفل واما على ماتميل اليه من اشتراط 
الامتزاج فلالولم يشترط الامتزاج لكن اشترط علو اله طهر اومساواته انتهى . 

وفيه آن‌عدم کون‌العلو المذكور قادحا فى الحكم واضح ولاحاجة فيه الى نص 
الاصحاب‌وا نما یقدح‌فی تحقق الموضوع بالضرورةولابه‌کن‌دفعه باطلاق الادلةلاندليل 


الحکم لا سمعرض لسان او یز وی ان الاختلاف فی‌جمیم‌مساژل الاب 
انماهوفی تحقق الموضوع العرفی وقد عرفت تصر بحهم باعتبار المساوات فى تحقق 
الموضوع ومع تعدد المکان واکتفائهم بالعلو فى الاعتصام لیس‌من‌جهة اطلاق ادلة 
الکرفلسی فى عدم اعتباد المساوات بهذا المعنی اطلاق فىمادامه . 

و اش امه اه ها بت مرا تاره وا اننا سا 
ملغ مع ما فى الانية مقدار الکر زعماً منه اتحاد المائین مع انالتعدد (ح) من 
البدیپیات‌ومنه بظهر الحالفيما لو كان السافل فقط كرا نعم مقتضی‌مااختر ناه من عدم 
الفرق بين السافل و العالی للتقوی اعتصام المصبوب اذا كان السافل‌کرا لا من جبة 
تحقق الوحدة واطلاق ادلة الکر و اما اعتبار الامتزاح وعلو المطهر فقد عرفت أنه 
لاوجه لدبعد الاعتراف بتحقق الوحدة وصدق الکرعلی المجموع وسیزداد اتضاحا 
انشاء الله تعالی . 

ثم قال واما المقام الثالث فالظاهرایضاً من اطلاق کلام المح كما ذکر نا و کذا 
رن وه لاه ام بون لوالا تفقوف الأقلى لانشن واه کف 
الشهيد الثانی ده لکن صرح العلامة فى التذكرة بعدم تقویه به و قد صرح به ایضا 
المصنف فى هذا الکتاب وفی الذکری و البيان وکذا المح والشیخ على والظاهر هو 
الاول لما ذکرنا انفا . 

واحتجالمح الشيخ على على عدم التقو ی بان الاسغلو الاعلی لو اتحدا فی‌الحکم 
للزم تنج سكل اعلی‌متصل باسفل مع القلةوهومعلوم البطلانو حیث ام نجس بنجاسته 
لم بطم بطوره ۰ 

واجيب بمنم اللزوم ویبانه ان القول بتقوى الاعلى بالاسفل امالکو نهما ماء 
واحدا مندرجاً تحت عموم اذاكان الماءكراً اوبعدم دليل على تنجيسه بناء على عدم 
عموم ادلة انفعال القليلكما ذكر نا فان کان الاول فانما بلزم ما ذكره لوثبت ان كل 
ماء واحد قليل انما نجس ا بنحاسة بعض منه وانکان اسفل من بعض | خر 
ولميشبت لما عرفت من عدم دلیلءامعلی انفعال القليل وعلی تقديروجوده نقول انه 


فی‌تقوی کل من العالی وا لسافل بالاخر حال ةن 

مخصص شیر صورة النزاع للاجماع على عدم سراية النحاسة من إلا سفل لين الاعلى 
وذلاك الاجماع لاستلزم خروج الاسفل والاعلى من الوحدةكما لاإیخفی ودس عليه 
الحال فى نحاسةاسفل ال بالتغمر وعدم نجاسة مافوقه وان‌کان الثانی فالامر ار 
وقد التزم علی القول بعدم التقوى نحاسة کل ماکان تحت لنحاسة عن الماء المنحدر 
اذالميكن فوقه‌کر | وانكان 0 عظيماً وهومعلوم امطلان و دمکن الجواب بسع 
معلومية بطلا نه و لا بل له من دليل 1 

وقد اجاب ايضاً صاحب:المعالم بقوله ويمكن دفعه بالتزام عدم انفعال مابعد 
عن موضع الملاقات بمجردها لعدم الدليل, عليه اذالادلة على انفعال ما نقص عن 
الكر وا لمالاقات مختصة بالمجتمع والمتقارب و لس محر د الا تصال با لنجس مو جما 
للانفعالفى نظر الشادع الاالنجس الاعلى نجاسته الاسفل لصدق الاتصال(ح) وهومنفی 
قطعاً واذا لميكن الاتصال بمجرده موجباً لسر يان الانفعال فلابد فى الحكم بنجاسة 
النعيد من دليل نعم جريان الماء النجس يقتضى نجاسة ما صل اليه فاذا استوعب 
الاجزاء المنحدرة نجسهاوانكثرت ولابعد فى ذلك فانها لعدم استواء سطحهابمنز له 
المنفصلفكما انه نجس بملاقات النجاسة وان قلت وكان مجموعه فىغاية الكثرة 
فكذا هذه انتهى . 

وفه نظر لانه بعدتسلیم انقعال‌مانقصعن الكر بالملاقات بالاجتماع والتقارب 
لاشك أنه ولتزم حاسة دعجم ماء الس المذكور لان النحاسة ملاف لمعضه وذلك 
البعض الاخر القريب منه وهكذا فينجس الجمیم اذ الظاهر ان القائلين بنجاسة 
| لقلمل با لمالاقات لا دفر فون سنا لنجاسة و المتنحس وماذكرهمن انه جر دالا تصال با لنجس 
لو کان موجبا للانفعال فى نظرالشارع لتنجس الاعلی بنجاسة الاسفل‌ففیه انه‌مخصص 
من العموم بالاجماع و لحاق ماعداه به‌مما لادلیل علیه‌قیای لا نقول‌به علی‌ان الفارق 
اذامو حودکما ذكره بعض من عدم تعقل سر با نا لنحاسة الىالاعلى أنتهى ۰ 

قو له فا لظاهر اضا فمه‌ان عدم تقو ی الاسفل بالاعلی مع امتماز المائين لمعدد 


المکان مماصرح بدفی | لتذكرة و تمعه من‌تاخر ع وليس فى کلام المح ولد ماستفاد 


مده مذه.ه ف هذه الم ااا و نقما واكتفائه 3۳ مجو مادة الحمام و ما کم 
الحوض كرا لابدل علي التزامه بالتقوى لما عرفت من ان توهم وحدة المائين وان 
تعدد المکان واختلف السطحان كما شاع سن من تأخرء ی انى الشييدين مرحلة 
اخر ی عدر مر حلة اعتصام احد الما لین الممیز ن بالاخر 9 المعتصم ده على 
العاصم فما تسمه المح قده والعلامة فی | لتحر در و المنتهپی و انيا ية بد دهى الفسادوقد 
حور منشا التوهم وساده ۰ 

وو له و | (ظاد رهوالاولالخ فد ان عدم التقوى الذى 00 ود هؤلاء الفحول 
قدهم تمعا لا باه قده لن ا فى الاطلاقات کی یدفع بها كما عرفت مر ارا کماانه 
عر مناف لمافى التحر در و المنتهی و النيا 3 فان‌مسلة اعتصام احجد المائين المتصلین 
بالاخر مع بقاء التعدد والامتياز لتعدد المكان واختلاف السطحين لميتعرض لبااحد 
وہل العلامة وهو | ضا لم عرص الافی التذكرة فاختار التفصيل و ىعه من تاخر عمه 
اف ا ذلك كما ااندلااشکال عندهم ف عدم اعتمار تساوى السطو 2 ف أعتصام 
معوحدة المائين لم دتوهمه | ضا احد . 

و قد عرفت أنه لس هن التقوى و الاعتصام یل ات هواكتفاء الک ره ۳ اوةه 
ووضو 2 الحکم اغناهمعن التعر ص للمستلةفلیس فى کلام من تقدم نی الشپمدین 
قله دا عن اعتبار کسقمة خاصه کی الکرو و هذا الا<تمال عند الفقه كاعد هال 
مدخليةكون الا على مقدار خاص من الا بعاد وغير ذلك مماهو دیزی الفساد عمد 
جميع اهل الاسلام . 

قولهوقداازم الخ فيه ان‌هذاالا از ام ليس الا کالز امه علىمن لمیکتف با لنبعم ن 
تحت فى التطبير بعدم طبر الماء الجاری الذی‌فی منبعه تجاسة وانکان تهرا عظيما 
كالدحلة والفرات وادعائه اندلا ول دعاق لفان فسادهذأ لیس باوضح‌من فسادالا لتزام 
بنحاسةماكان من‌فسل الدحلدو الفر أتفى العصمة و لم سكن له مادة اصلية وکان حار 5 
علىارض «نحدرة فكماان الاول بدیپیالفسادلایلتزم به‌عاقلفکذااانی واما جواب 


فى تقو ىكل من السافل والعالی‌بالاخض ۲۳۷۰ 


صاحب لم ففسادمغنى عن‌البیان ضرورة أن البعد والقربءن‌موضع الملاقات لایختاف ‏ 
بپاالحکم بل‌القائل بانفعال القليل بحکم‌بالسر بانمطلقا ولاينافيه عدم السراية الى 
الاعلىفانهليس لبعده ب لالمانع انماهوالعلووقدبينا ان الاصل‌هوالانفعالوا لمناقشقفی 
عموم دلیله‌کمااشتهر بين المتاخرین ناشئةمن قلةا اتامل واعتبارالاجتماع والتقارب فى 
الانفعال ممالااشعاراليه فىرواية ولاوجدله بعدمااتضح‌انالماء ليس الاکسایرالاجسام 
الافى الاعتصام بالكثرة ومافى حكمها. 

قوله لان| لنجاسة ملاق‌لبعضه الخ فيه ان السريان ليس للملاقات فان الا تصال 
بالمنفعل قبل الملاقات يكفىفى انفعاله‌بالشرورة وانماالسرایتفی خصوص المابعات 
حكم تعبدى ثابت بالاجماع والذْرورة و لذا لا بحکم بنجاسة ما اتصل من اجزاء 
الثوب بالجزء ااملاقى للذجاسة واں‌کان الثوب رطا مع انه لو اتصليدبعد الانفعال 
بدقبله | نفعل لتحقق الملاقات . 

و بالجملة فرق بسن الاتصال بالنجس وا لملاقات‌معدوالاوللایکفی فیانفعال‌ما 
اتصل بالمتنجس وانما المناط هوالملاقات معه‌بالرطو بة فظیران ابر اده على جواب 
صاحبالمعالم قده مثله‌فی الوهنوقال بعد هذاالکلام : 

فم اعلم ان الشهیدا لثانی‌قداخذمنافضافی هذا المقام‌علی جمع من‌المتاخرین 
منهم المصذف والمح الشیخ على ده بيانه انه ذكر انهم قالوا ان الماء الجادی اذا 
تغير بعضه پالنجاسة ولم‌شترط الكرية فيه فانما بنجس المتغير خاصة دون مافوقه 
وماتحته الا ان‌ستوعی التغير عمود الماء واما اذا اشترط الكرية لو كان الجادی 
لاعن مادة ولاقاه نجاسة لمينجس مافوقها مطلقاولاما تحتها ان‌کان‌جمیعا کر الامع 
تغير بعض الکرفینجس‌الاسفل اومع استیعاب التغیرمابین الحافتین فیشترط فی‌طهارة 
الاسفلكريتّه وهذاا لقول انما ستازم تقوی‌الاعلی بالاسفل والاازم الحکم بنجاسة 
الاسفلمطلقاالااذاکان الاعلی وحده‌کرا لمتستوعب التغیرعمود الماء ولم يكف بلوغ 
لمجموع‌من الاعلی‌والاسفلکر امععدم الاستيعابو(ك) بلوغ‌الاسفلک رامع الاستیعاب 

. لان اجراء الاسفل غير مستويةفلا وى الجز ءالاعلی‌الملاقی للنجاسةعلى هذا التقدير 


مرت وا عم نجس الجزءالملاقى له وهكذا الى | خرالماء . 

م لم ذکر وا ان ااعلی لا َو ی بالاسفل وقد ناقضوأ و لهم الاول ولا بذهب عليك 
ان مانقل من التفصل‌فیا لجارى من المتأخرینلم تحده فى کلام احد سوی‌المصذف 
قده فى هذا الکتاب والمیان . 

ویمکن‌دفم التناقض بانيقال ان المصنف انما حكم باشتراط العلووالمساوات 
فی‌کتمه فىاتصال الوائف القليلبالجارى وبالكثير فلعله انماشترط فى تقوی‌الاعلی 
بالاسفل عدم الامتازا اظاهر نیما وحكم العرف دو حدتما فالماء الحاری بزعمانه 
فى العرف قال لمعد ماء واحدوان کان دعص اعلی و دعصد اسغل بخلاف الواقف 
الل بالجارف:وبالكتير . 

والحاصل ا دشتر ط 9 التقوی و حده المائين فى | لعرف او کون القليلاعلى 
والماء الحاری وانكان لاعن مادة بحکم باتحاد جميعها قی العرف والماء الواقف 
المتضل بالحاری والکشر عل علوه شی قمه الامران ا فللا شعوى همأ ویمکن 
ان‌تکلف ايضاً وبخصص الاسفلفىكلامه بمااذا لم يكن اجزائه منحدرةهذا انتهی . 

قو له ۱ م نجدهفی کلام احد الخ . ۶ رصه ان الحارى لاعن ۰ مادة 2 له عنوان 
قی كن الاصحان الا ف س ون فكيف اخذ التناقض علی الاصحاب ياعقيار هنا 
الفصیل ویفپم تقو ی العا أ بالسافل قال عندقو ل| لمصنف ولو کان | یحاری لاعن‌مادة 
الخ هذا هو العبادة التى ذکر نا ان الشهید الثانى ره اخذ التنافض اعتباده وقد مر 

وقال عمد شرح فو له قن الماء الحارى ولو تغمر بعصه نجس دوك ما قوق وما 
تحته الخ لاخفاء فى هذه الاحكام الافیما ذکره من ان عندنقصان ما تحته عن الکر 
واستيعانالتغير عمو د الماء سجس المتیر وماتحتدوهذا الحکم وان کان مشمودآفیما 
سن الات دن لکن ا 3 و <42 طاهر أذما خىل 22 من اند مذقطع اتصاله دمأ 
فوق شصس ى حكم القليل لرن تا د أذ الا نقطاع انما «حصل بانقطاع الماء وعدم 
جر دانه اليه بالاتصال وقیما نحن فه و تن أن الماء انما بحر ی الى ماتحتغا ته 


فی تقو ىكل من العالی والسافل بالاخر 584 


أنه فى الین ماء نجس 

و لحاصل ان الاصل الطبارة وعموم دلائل انفعال القليل قدعر فت حاله فلا بد 
نحاسة هنا من دليل ولا دليل عليه اللهم الا ان توك با لشيرة او عدم القول 
بالفصل وفى الكل نظر لكن الاحتياط فيه . 

واعلم ان | لعلامة قده اشتر طالكربة فى الجارى واطلق ولا یخفی ان ما نقلدعن 
الشهید الثانیلابکاد بنطبق علی‌ماتقدم فر اجع عبارة دوض الجنان التی نقلناهاسابقا 

قوله ويمكن دفع التناقض الخ لا بخفى انه خراف بحیث‌انه‌مخالف لاو جدان 
وقدعرفت أن الشبيد قده ميزه عندوان عدم التناقض من جبةاخرى ثم‌قال و اما لمقام 
الر ا بع فلم نظفرفيه بعصر ردح والذى مضه النظر الا کتفاء بالا تصال مطلقا وفدطير وجهه 
فى تضاعف | لکلمات السابقة فقد تلخص بماذكر نا انالظاهرعدماشتراط مساواتالسطح 
فی‌ا لکره طلقا وکذاا سا تقوی‌الاعلی بالاسفل وان‌کان الاحشاط ف اعتياد المساوات 
والاتصال بمایعتدبه والتحرز عن‌الکرالمختلف السطح الملاقی للنجاسة عند وجود 
غيره خصوصاً اذاکان الاختلاف فاحشاً او مکون بطریق التسنم من میزاب ونحوه 
و کذاعن أاذى اتصال احز اثه ضعیف وعد فقدعسر ه الاحتباط ۳ التطير به وعتدعدم 
ملاحظة جانب النجاسة ثمضم التيمم واعادة الطهارة عند وجدان ماء أ خرو تطهیرما 
لاقیالاول كما مر فی نظا ره عمرهرة انتپی وقدتدين أنه لاوحه لهذا الاحشاطوان‌عدم 
کون‌اختلاف السطوح قادحاًفیالاعتصام‌من| لبدیهیات وان‌تر بیع المقامات لامحصل له 

ثمقال ثم ان هيهناكلاماً آخروان صاحب المعالم بعد اعتبادالمساوات فی‌الکر 
للوحه الذی ذکر نا سایقأذب الى انه اذاكان الماءالقليل متصالا بماء کشر سواءکان 
مساو با له‌اویکون‌اسفل منه وسواء كان الاتصال بطریق الانحداداوالسنم من میزاب 
و نحوه‌کماء الحمام فانه‌لا سفعل بملاقات | لحاسةو لا شترط فی‌عدم|نفعال هذا مساوات 
سطوح مادته بل لوکانت مختلفة ايضاً لکانت مانعة عنانفعال هذا القليل نعميشترط 
مساواتها فیعدم انفعال المادع نفسها . 


۳ ا تدك عليه بان المقتضی لعدم انفعال النايع بالملاقات هو و<ود المادة 


ولاريب ان تاثرالمادة انما هو باعتبار افادتها الاتصال بالكثرة ولس الزايد منها على 
الکر معتبراً فى نظر الشارع فيرجع حاصل المقتضی‌الی‌کو نه متصلا بالکرعلی جبة 
جر يانه اليه واستبلائه عليه و هذا المعنی بعينه موجود فیما نحن فيه فيجب ان 
ل ا 

قال و یوید بذلك حکم‌ماء الحمام فانالانعام من‌الاصحاب مخالفا فی‌عدم نفعاله 
بالملاقات مع بلوغالمادة الکروالاخبار الواردة فيه شاهدة بذالك| يضاوليس لخصو صية 
الحمام عند التحقیق‌مدخل فی‌ذلك وتوقف العلامة فى المنتهىو التذكرة بعداشتراط 
۳ به مادته فیالحاق الحو ص الصغسر ذ ىالمادةة ىغيره به لامعنى لەنعم تو جه ذلك 
على القول بعدم اعتبار الكرية فى المادة فانه یمکن (ح) قصر الرخصة على موضم 
النص وقد بنیااشهید فى الذکری هذا الالحاق على الخلاف فى المادة فقال وعلی 
اشتراط | لكر بةفیالمادة بتساوی الحمام وغیره‌لحصولالکر بة الدافعة للنحاستوعلی 
العدم فالاقرب اختصاص بالحکم لعموم البلوی وانفراده بالثص‌انتهی . 

واستدل على الحکم الاخير بان المادة المعتبرة فى النابع ليست بمستويةكما 
هوالظاهر وفى الكل نظر امافی الاستدلال الاول فلان ماذكره من ان المقتضی لعدم 
انفعال النابع بالملاقات هو وجود المادة انما هو ناظرالی الروابة التى سنذكرهافى 
بحث الجاری المتضمنة لعدم نجاسة البئرلان لها مادة وانت خبير بانه لوسلم عدم 
الاختصاص بالبر ولم نقل بجوازكون الغلية فى عدم النجاسة وجودالمادة لخصوص 
السُرفلانسام‌صدق المادةعلىما نحن فيد اذمعناها للغوى اىاازيادة معلوما ندلیس بمراد 
اة العرقن غر لاعن جور أكون الع شاه کین سل مدد اليه | ااا 
سلمنا صدقها عليه لکن لانسام ظهودالخبرفی‌ان‌کل‌مادة كذلك اذليس فىمقام تعيين 
القانون وتحديد الضابط حتى بکونا لظاهرمنه العموم . 

كما لایخفی عند الرجوع الى الوجدان سلمنا لكن لانسلم ان مجرد وجود 
الكاذة كاف ره ای اسان كوف ال وسرل النددرهن الباذة انق 


المادة آنآفآناً لا يقال ان العلة فى الرواية انما هو وجود المادة له فقط لان وجود 


فى تقو ىكل من العالی والسافل بالاخر ۴ 


المادة له فقط لان وجود المادة للشىء ليس بظاهر ان يكون معناه مجرد اتصالد بها 
بل بجوژان مكو معناه وجودها بحت صل‌البه مدده ١‏ نا فا نا : 

تعمقدوردهذه العبارة فى بعض‌روابات! لحمام وظاهر هافيه محض الا تصال با لمادة 
لك نالرواية ضعيفة. وایضا على تقدي ركو نباعينه بهذا المعنى,قريئة المقاملاستازم 
كو نهافى جميع المواردبهذا | لمعنىوما يقالا نالاصلفى الاطلاق الحقيقةفيه تفصیل لیس 
هیهنا موضعه ولابتوهم ان هذاالابراد متحد مم‌الابراد السابق للفرق بينهما فتامل 
وايضا ماذكره من الزايد منها على الکرغیرمعتبرفی نظرالشارع ممالادليل عليه . 
والاولی ان .قالعلل بوجود المادة مطلقا وهومتحةق هنا لصدق المادة على مانحن 
فيه وماذكره من التایید ایضاً ضعيف لجواز اختصاص الحمام بالحکم لعموم البلوی 
فالحاق غيره به مجرد قياس مع ظهود الفرق واما فى الاستدلال الشانی فلان عدم 
استواء مادة النابع ليس بظاهر و الاولى ايضاً ان يتمسك باطلاق المادة وللمنع 
يضامجال وفىالاستدلال بهذه الرواية فىتعميم الحكم بحث آخرسيجىءا نشاءاللةفى 
بحث الجارى والحق ان بعد تسليم عموم انفعال القليل فاعتبارالتساوى فى الكر 
اخراج هذا الفرد من الحكم بمجرد هذين الوجهين صعب جداً نعم لولم يسام احد 
عموم انفعال القليلاواعتبارالمساوات!كان هذانالوجبان ممابصلحان لتأنيد حكمه 
لعدم انفعال هذا الفرد فتأمل انتبى وكلا الكلامين بمکان‌منالوهن والسقوط . 

امافی المعالم فلان الاكتفاءبالاتصال بالمادة مطلقا وانكان حقاعلی ماحققناه 
اکن لم‌بذکرله وجهان واكتفى بمجرد الدعوى وانى له بدليل على كفاية الاتصال 
بالكروليس له دليلظاهرمع انه تأمل فى اعتصام الكرمع اختلاف السطوحمعدلالة 
الاخبار الكثيرة عليه باطلاقها بل مع وضوح الحكم و بداهته وعدم تأمل احد فيه 
هذاحال حکمه باعتصام العالى بالسافل واما عدم اعتبادالمساوات فى الاعتصام بهذه 
الماده إيضافمنالغرائب لان مالایعصم نفسهكيف يعصمغيره فهل بر ضی‌الفقیه بان‌بسند 
اليه ان المادة لاختلاف سطوحها لاتعصم نفسها وان بلوغها الك رلاينفع (ح) ووجود 


هنه الکثرة کالمدم ومع ١‏ لك تعس غیرها نكم انه لمل له بشیء وانما ادعی‌ان 
مناط الاعتصام انما هو الاتصال بالکرعلی جهة حربانه البه و استملاثه عليه وسماه 
دلیلا مع ان تحقق الکر(ح) مع اختلاف السطوح عنده محل نظرعلی ما مرفكيف 
بحکم بالکر دة هنامع أنه لو کان‌کراعصم نفسد ا هذا بناء علی‌ماستفاد من بعض 
كلامه السایق‌من ان وجه الاستشکال عدم تحقق صدق الوحدة . 

واما بناء على قصورالدليل عن التعميم فيرد عليه ما ذکر ناه اولا من انه مع 
عدم دليل على اعتصامدكيف بحکم بكونه عادماً وای دليل يدل على ذلك والحاقه 
بالحمام قياس وتأمل! بةاله‌قده‌فیدفیمحله لان‌التعبدی له وجه دقيقكاماحققناءفةو له 
لامعنی له لابخلوعن‌شناعة مع انك‌قدعرفت‌انه لیس‌متاملافی المسئله وان استشکاله 
انماهو تتسدعلی غءوض‌الا لحاق وصعو بته وقدعرفت انه كذلك ومن الغر یبا نه بحکم 
بان التأمل لامعنی‌لهمعانه‌موافق للاصل وهولم بذکردلیلاعلی خلافه فالحق وانکان 
تساوی الحمام وغيره فی‌اعتصام السافل بالعالیوعلمهآ بة ال ومن‌تأخرعنه الاان‌ذلك 
الفاضلالمح قده لمبات‌بشیء لاثبات دعواه بل انما اطال بمالامعنی له واماالاستدلال 
على عدم اعتباراستواءالسطوح فی‌المادة بان مادة النايع ليست بمستوية فم نالغرابة 
يمكان لانه ليس لمادة النابع ماء مجتمع کی یکو ETS‏ مسدّو 8 اا يل 
انماهواجزاء مائية منتشرة فىالا<زاء الارضية . 

انقات ان مستند حكمه الاول صحيحة ابن بزیع الدال بتعليله على عموم 
الحكم لكل ذی مادة . 

قلت لوسامت دلالتها فانماتدل‌علی‌عموم| لحکم لکل‌ذی‌مادةاسلية ارضيةضرودة 

ان مثل مادةالجاری لایکفی فى الاعتصام اذاكان راكداً وقدرايت تصر بح الاصحاب 
قده بعدم كفاية النبع من تحت فی‌الراکد والسرفيه ما قدعرفت من انه ل سهناكفضاء 
يجتمعفيه ماء فلامعنى لاعتصام ماخرج عنهابها وانماهوحکم تعبدى ثبت‌فی‌الجادی 
یعنی ماله مسادة اصلية فااتعليل ليس له عموم بالنسبة الى الراكد مع انه لوكان له 


عموم فلا وجه للتقسد بالکر مع انه مورده عس مقيد يذلك يل لامعنی لتقسيده 


فى تقو یکل من‌العالی‌وا لسافلبالاخر ات 
" بهالاعلی ماحملنا علیه‌کلامآبةاةقده هذا حال مافی (لم) واما مافی مشارقالشموی ‏ 

فلان المرادبالمادة معناه اللغوی قطعاو لیس لپا معنی‌عرفیو حزمه‌بعدم ارادة المعنی 
اللغوى فىغيرمحله . 

فالمعنی ان ماء البُرواسع ای‌کثیروان‌کان ماخرج قليلالان له زيادة متصلة 
به باعتباره ,بعد ماخرج كثيراً ولايقال انه قليل مع ان ما ذكره من جواذان یکون 
المراد ماءكثير يصل مددهآ نا فا نا لأينا فى الشمول لمانحن فيه لانه ايضاً يمكنان 
یکون‌کذاك ولا فرق بینه وبين ماليس كذلك بالاجماع واما قوله اذليس فى مقام 
تعيين القانون فمن الوهن بمكان فان التعليل ليس الا اذالك ولا معنی له غيرذلك 
والحوالة الى الوجدان ممالامعنى لبا فى المقام وبالجملة فا نكا نالمراد من‌وصول 
المددا اف نا خروجالماء منالمادةدائمافيومعلوم العدم‌فیالبثرایضاران‌کانا لمقصود 
کو نه بحيث كلما نقص منه خرح من المادة مقدار ما نقص فمن المعلوم ان يعض 
صود اتصالالقلیل بالكثير کذلك‌کها هوالحال فی‌بعض الحياض! اصغادالتی‌فیالحمام 
وحيث ثبت الحکم فى هذا القسم بالنص ثبت فى غیره‌بالاجماع على عدم الفصل‌مع 
ان الاحتمال مدفوع بالاطلاق ولوبنى علىالوسوسة فى الادلة بمثل هذه الاحتمالات 
لانسد باب الاستنباط . 

وم نالغريب انه ايضًا تنبه لاطلاقالروايةفاى فائدة فى هذهالاطالة وتظهر بقية 
مافی‌کللامه بالتامل فيمامر فتدبروفى ا لذخيرةعندشر ح قولا لمصنف قده‌فان‌تغیر نجس 
المتغيرخاصة هذاا احكم بختلف باختلاف الماء بحسب القلةوالكثر قوالاستو اءوعدمه 
واستیعاب النجاسةعمود الماء وعدمه‌وتمام الکلام فيه بحتاجالی‌تمهید بحث وهوان 
الشهیدالثانی قده‌ذهبالی ان استو اءسطح لماء غير معتبر فى الكر فلو بلغ العاءالمتواصل 
المختلف السطوح‌کرا لمينفعل شىء منه بملاقات النجاسة وذکران کلام الاصحاب 
خال من تقییدالکرالمجتمع بکون سطوحه مستوية و عد منهم المصنف فانه اطلق 
فىجهة الحک يعدم الانفعال بملاقات النجاسة فى مسئلة الغدبرین الموصول بینهما 


بساقية اذا بلغ المجموع مع الساقية كرا من غير اشتراط استواء السطوح وکذا فى 


القليل المتصل بالجارى و عزی الىجماعة من متاخرى الاصحاب اضطراب الفتوی 
فى هذا الباب ورایت ذلك فى كلام الشپید قده‌فانه قال فى (س) لوكان الجادی لاعن 
مادة ولاقته النحاسة لم نجس مافوقپا مطلقا ولاماتحتہا انكانجميعها كرا فصاعدا 
الا مع التغير فاطلق الحكم بعدم‌نجاسة ماتحت موضع الملاقات اذا يلغ المجموع 
كرا من غير اشتراط استواء السطوح. 

ثم قال يعدذلك بقلیل لو اتصل الواقف الجاری اتحدا مع مساوات سطحهما 
وكونالجارى اعلیلاالعکس ويكفى فى العلوفوران الماء من تحت الواقف فاعتبر 
فى صدق الاتحاد مساوات السطحين اوعلو الكثير وقال فى البيان لو اتصل الواقف 
القليل بالحاری‌واتحد سطحرما اوكان الجارى اعلا اتحدا ولوكان الواقف اعلى فلا 
و قال فى الذكرى يعد حکمه بان اتصال القليل النجس بالكثير مماسة لا يطهره 
ولوكانت الملاقات يعنى ملاقات النجاسة القليل بعد الاتصال و لو ساقية لم نجس 
القليل معمساوات السطحين اوعلوالكثير. 

واما مانقله من المسنف من اطلاق الحکم فهو كذلك فى اکثرکتبه ثم نقل 
عبارة التذكرة وقال و المح فى المعتبر اطلق الحکم حيث قال الغدیران الطاهران 
الى آ خرالعبارة ثم قال الا انه قال متصلا بذلك لونقص الغدیر عنكر تنجس فوصل 
بغدیر فيه کر الى آخر العبادة ثم قال وهذا الکلام يؤذن بفرضه الحکم فى غدیرین 
سطهما مستو فیخرج الکلام عن الاطلاق لکنه اطلق الحک بالطهادة فى الواقف 
المتغير اذا كان الباقی كرا و كذا فى الماء الواقف فى جانب النپر فاذاً تقول الماء 
البالغ كرا لایخ اما ان یکون سطحه مستویا املا فان كان سطحه مستوبا فلم اطلع 
على خلاف فى انه لا بنفعل بالنجاسة و ان امکن المناقشة فيه باعتباد عدم صدق 
الوحدة العرفية فی‌ب‌ض الصودوانلم‌یکن سطحه مستویا فلابخلواماان یکون‌العالی 
ببلغ‌کرا املافان لميبلغكرا فلابخلواماان یکون ملاقات النجاسة للاعلی اوللاسفل 
وعلی الاول فمذهب الشپید الثانی ومقتضی الاطلاقات السابقة عدم نجاسته و مقتضى 
العبارة المنقولة عن الشپید و کلام المصنف فىالتذكرة نجاسته وعلی الثانی مذهب 


فى تقوی‌کل من‌العالی وا لسافل‌بالاخر -۲۳۵- 
. الشهيد الشانی و مقتضی الاطلاقات السابقة و کلام المصئف فى کره عدم نجاسته - 
ومقتضی کلام الشهيد ومن تبعه النجاسة حيث اشترطوا استواء السطح اوعلو الكثير 
وان بلغ الاعلی كرا فلا دیب فى عدم قبوله للنجاسة بدون التغیر وکذا الاسفل مع 
بلوغه الكرية وان لم يبلغ فالاکشس صرحوا بانه لاینجس بملاقات النجاسة ولماجد 
مصرحا بخلافه لکن المصنف فی‌المنتبی والتذکرة بعداشتر اطه‌کر یةمادةا لحمام‌وقف 
فى | لحاق لحو ض الصغير ذى المادةفىغير هو قال فی( به) بعداشتر اطا لکثر قفی‌مادةا لحمام 
ولوكان الحوض الصغس فى غير الحمام وله مادة فالاقرب الحاقه بالحمام لمساواته 
فى المعنی والحكمة و فى هذه العبارات اشعار بالخلاف و بعضهم اعتبر الفرق بسن 
الاتصال الحاصل بالمیزاب و نحوه و بين مایکون بالساقية فى الارض المنحدرة فحكم 
بتقوبة الاعلى فى الثانى دون الاولهذا تحر برالاقوال فى المسئلة انتهى . 
وفيه انظار تظبر بالتامل فيه امر لا باس بالاشارة الى بعضپا منها استفادته 
الاضطراب من اطلاق الشهيد ده فى س الحكم بعدمنجاسة ما تحت موضع الملاقات 
فان اطلاق القول باعتصام الكر من غير اشتراطه باستواء السطوح لیس بعزيز و لا 
اختصاص لهذه العبارة بالدلالة على ذلك وليس رفع اليد عن الاستناد الی‌کلمانمفی 
ان الكر لاینجس الابالتغير والتمسك لاطلاقكلاءهم فی‌اعتصام الكر الی‌هنها لعبارة 
الاكالاكل منالقفا و انما اختص مثل هذا الكلام بالدلالة على تقوى الاعلی‌بالاسفل 
بزعم ثانى الشهيدين من حيث ان الجارى لایخ عن اختلاف سطح حيث أن الماء انما 
بجری من العالى الى السافل وهذا المعنى يظبر بالتامل فيمانقلناه عن‌روض الجنان 
فلاحظ وتاملومنهاقو له فاعتبر فی‌صدق‌الاتحادا لخ فان‌علوا لكثير لم يعتبر لصدق‌الاتحاد 
ضرودة انكون العالىكثير ااوقل لالايمكن انيكون لددخل فی‌صدق الوحدةا لعرفية 
وعدمه و انما بجری حكم الاتحاد مع علو الكثير لما ذهب اليه تبعا للتذكرة من 
تقوى السافل بالعالى واختصاصه بجربان حكم الاتحادفيه على ماظهرهماهر 
ومنپا قوله و ان امکن المناقشة فيه الخ فان المناقشة فى الحكم من جهة 
عدم تحقق الوحدة معمساوات السطح فى بعض الصور من الغرائبوكيفيمكنالتعدد 
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مع المساوات الا ان یکون الاتصال بثقت ضيق جدا بحيث کون الاتصال كالعدم 
ولااطيل بذكر بقية مواضع النظرثم اطال الكلام بنقل كلام ثانىالشهيدين وصاحب 
المعالموغيرهما وسلوكه مسلکپ‌فلاحظ وتدیر . 

و فى الحدائق هل شترط فى عدم انفع.ال الكر بالملاقات مساوات سطحه 
الظاه راملا -قد اضطرب كلام الاصحاب فى هذا المقام لعدم النصوص الصر بحةعنهم 
ل و بالثانى صرح شيخنا الشهيد الثانى فى الروض و سبطه السيد السند فى ك 
ثم نقل مافی الروض اجمالاوقال وها نقله قده عن كلام اكثر الاصحاب فہو ظاهركلام 
العلامة فى جملة من كته حيث صرح فى مسئلة الغديرين الموصولبيئهما بساقية 
بالاتحاد واعتباره فيهما مع الساقیه‌وهواعم من المستوى والمختلف وكذا اطاقالقول 
فى الواقف المتصل بالجارى وحكمباتحادهما من غير تقييد الااندفى | لتذكرة قيده. 

ثم نقل هافيها وقال فىالمعتبر وصرح فی‌مستلة الغدير ین بمانقلناه عن العلامة 
الااندقال بعد ذلك بلافصل لو نقص الغدور عن كر فنجس فوصل بغدیر فيه كر ففی 
طيارته تر دد الاشبه بقائه على االمجاسة لانه ممتاز عن الطاهر انتهى و هو بظاهره 
مدافع لما ذكره اولاالا ان يحم لكلامه الاول علی‌استواء سطحىالغديرين . 

و الثانى على اختلافهما و الشهيد فى س قال لوكان الجارى لا عن مادة الخ 
فاطلقوا الحكم بعدم نجاسة ماتحت موضع ملاقات النجاسة اذا كان مجمو عالماءیبلغ 
كرا ولم مشترط استواء السطوح ثم قال بعد ذلك بقلميل لواتصل الواقف بالجارى 
اتحداالخ فاعتبر فی‌صدق الاتحاد مساوات السطحين اوعلو الكثير وقال فى الذكرى 
بعد حكمه بان اتصال القليل النجس بالكثير مماسة لاإبطيره ما صورته و لوكانت 
الملاقات الخ . 

ثم نقلمافى(ن) و(معصد) وعبارة (لم)واءتراض شارح الدروس عليدوفالافول 
والحكم لايخ عن اشكال ينشأمن انا لمستفادمن اخبارالكر تقارب اجزاء الماء بعضها 


فى تقو ىكل من العالی والسافل بالاض -۲۳۴۷- 
"سدق تقار تر امان یه یراع وس سكة ونوا من ال خر لد لفان . 

التقدر بالمساحات . 

و صحبحه‌صفو انا لمتضه نة للسؤالعنا أحياض بين مكة والمديئةحيث سمل ا 
كم قدرا لماء قال قلت الى نصف الساقوالىالر كبة واقل قالتوضأويؤيده. ایضاانالکر 
الذی‌وقم تحدیداللماء الذى لاينفعل به عبارة فی‌الاصل عنمكيالمخصوص يكال به 
الطعام جعلوه 86 معيادا لما لایتفعل منالماء بالملاقات . 

ويؤيده ايضاً ان مع تقارب اجزاء الماء تتوزع النجاسةعليه وتنتشرفتضعف 
يذلك وانهيتقارب اجزائه شتقوى بعضيا بعض . 

ويؤيده ايضاً انذلك متفق عليهومعلوم قطعامنالاخبار وما عداه بمحل من 
الشك اعدم ظهور اليل عليه من الاخباروذهاب يعض الاصحاباليه والتمسك باصالة 
الطبارةهناضعيف لماحقةناسابقا من ان افرادا لكليةالفائلة بانالماءكله طاهر حتى 
تعلم‌انه‌قنر انما هو الاشياء المقطوع بطهادتها شرعاً و المعلومة كذلك بالنسبة الى 
الاشياء المقطوع بنجاستها شرعا والمعلومة كذلك فانه لابحکم بخروج بعضافراد 
الاول الى لثانى الا بعلمويقينوا لغرض‌منه کماعرفت دفع الوساوس الشيطانية والشكوك 
وعدم معارضتها للعلم واليقين الثابت اولا وان الماء من افراده ماهو طاهر بقینا وهو 
ظاهرومندماهو نجس يقيناوهو القليل المعلوم ملاقات النجاسة له فالكلية المذكورة 
قد افادت انه لابخرج عنالحكم الاول الى الثانى الابعلمويقين وهذا الماء المختلف 
السطوح اذاكان قدر كر ولاقت النجاسة بعض اجزائه ليس بمقطوع علىطبادته ولا 
على نجاسته بل هومشكوك. 

وبالجملة فالشك المانع فی‌مقابلة اليقين بالطهادة هو ماکان شكا فى عروض 
النجاسة لاشكا فى سببية النجاسة و التمسك بالاستصحاب انما هو فيما دل الدليل 
على الحكممطلقا كما هوا لتحقيق فىالمسئلة وهوفى موضع البحث ممنوعلماعرفت ئ 
ودلالته عليه قبلعروض النجاسة لایقتضی انسحاب ذلك الىها بعده الا بدليل آخر 3 
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لتغامر | لیحاا ا وقد د ظير ما ما فيه مما حققناه 807 بالاشارة الى بعض الزلات 
تشميداً لمادس ۱ 

قو لهقد اضطر ب کلام لاصحابا لخفيهماعر فت من | نهلااضطر اب‌فی کلامالاصحاب 
وانماخفی الامرعلی ثانى الشهيدين حيث لم بفرق بين اعتباراستواءالسطوحفى تحقق 
الوحدة المتوقف علمپا تحقق الکر فیما اذا تعدد المکان و بين اعتباده فى الحکم 
بالاعتصام بعد تحقق الموضوع فزعم آن‌جمعا من الاساطین قدهم اعتبروا فى اعتصام 
الکر تساوی سطوحه فرد عليهم باطلاق الاخبار. . 

وقدعرفت‌انه توهمفاسدلم بخطر ببال متفقه نعم لما اشتبه الامر علی‌ولده المح 
صاحب (لم)قدموزعمتبعالوالده ذهاب هو لاء الاساطین الىذلك تصدی لتشیید مذهبهم 
5-5 مطابقا للاصل و المناقشة فى الاطلاقات مما قد تبسن وهنه و ايضًا زعم ثانی 
الشبيدين ان العلو معتبر فى المطهر فلم یکتف بالاتصالمن تحت وضاق عليه الامر 
فىصورةالمساواتفالتجاً الى الالتزام بماهومن‌ظپودالوهن بمكان . 

وبالجملة فاحتمال اشتراط تساوى السطوح فىاعتصام الكر ليس الا کاحتمال 
مدخلية سائرا لخصوصيات منحيثا لطعم واللون والرائحة والمكان والزمان وساير 
الاحوالمه الا بتناهىو لیس کل‌مستلة بحتاح فیپاالی نص,صر بح‌فهل| لمسائل! لغير | لمتناهیه 
التى بفتی فمپا الفقيه علمها النصوص صر بحة اقوی دلالة من اخباد الکر فتعلیل 
الاضطراب بهذه العلة اشنع من نسبة نفس الاضطراب الی‌کلام الاصحاب . 

قوله‌فیوظاهر کلام العلامةالخ قدعرفت ان‌ذعابالاصحاب الی‌عدم‌اعتبارتساوی 
| لسطوحفی‌اعتصام الكراوضح من ان‌بستدل عليه بدلیل و لو بنی علی‌الاستدلال باطللاق 
کلماتهم فالاولی الاستناد الی حکمهم بان‌الکر لاینفعل الابالتغیرمن‌غیرذکرشرط لهذا 
الحكم والاستناد الی‌ماذکروه فی‌هذه الفرو ع لیس الاكالاكل من | لقفاوانما الذی‌بناسب 
انيستدلعليه بماذكروه فی‌هذه الفروع موكة كفابة اتصالالمائین فى تحقق الوحدة اوفی 
الاعتصامتعبدأوزوال الانفعال كذلكوانلميتحقق الوحدة وهوغيرماهم فی‌صدده معان 
المغر وض‌فی‌مسْلةا لغدیر بن تساوى! ل طحن كما ا نالمفروض فی‌ماء الحمامعلو ا لمادة 


وهذا ممالابخفی على الخبير بكلماتهم وقدصرح به,ض هن تفطن لذلك من متأخرى 
المتاخرين فلااطلاقفيماذكروهفىمسئلة الغدير ون بالنسبة الىاختلاف السطوح وبهذا 
بندفم‌توهم لتهافت بينماذكرهفى التذكرةوماذكردفىغيرهلانا لمرادفی! لغدير ین بقول 
مطلق مايتساوى سطحاهما نعم لابقدح اختلاف سطوح كل من‌المائین فى الاعتصام 
سحقق الوحدة بالاحتماع فی‌سکانو احد . 
قوله وهو بظاهره تدافع الخ فيه انه مبنی على الفرق بين الرفع و الدفم 
فاکتفی بمجرداتصال الغديرين مع التساوی‌کما هوالمنصرف اليه الاطلاق فى الدفع 
و اعتبر مع ذلك الامتزاج فى الرفع ولاتهافت ولاتدافع واحتمال الفرق باختلاف 
السطوح والاستواء بين الفساد متضح الوهن . 
قوله فاطلقوا الحکم الخ قد عرفت ما فيه وان اطلاق الحکم باعتصام الکر 
اوضح من ان بستندله الى مثل هذه الکلمات . 
قوله فاعتبر فى صدق الاتحاد الخ فيه انه لامنافاة بين اعتباد شىء فى صدق 
الاتحاد و عدم اعتباده فى الحکم بالاعتصام بالضرودة مع انه فرق بين اعتباد تساوی 
سطحی المائین فى اتحادهما كما فى القلیل المتصل بالجادی و اعتباد تساوی سطح 
الماء الواحد و ما توهمه من اعتبار احد الامرین من العلو و المساوات فى تحقق 
الاتحاد بدیپی الفساد وانما یکتفی بعلو المعتصم لاعتصام السامل بالعالی وان لميتحد 
معه فیجری على | لسافل حکم الاتحاد فجمع الشبيد قده بين التساوى وعلو الجادی 
من جبة اشتراکهما فى الحکم فاوجب اختلاط الامر عليه وعلی غیره ممن تقدم 
عليه وتاخرعنه . 
قو [4والحکم لا بخلوالخ‌فیه انهلااشکالفی| لحكمو لیس‌هذا الاحتمال الاکسایر 
الاحتمالات فی‌کونپا من قبل الوسوسة فى المدیپیات ولااشعارفى الروابات باعتباد 
تقارپ الاجزاء ومجردکون! لمورد على حاللابوجب تقييدا لحکم واستظهاد الاعتبار 
مع أنه اعم من التساوی‌کمالابخفی . 
قوله ویژیده الخ فيه انه استحسان قبیح مع انه على تقديرالتمامية لایثبت 


۱[ لا ا 

قوله و ما عداء محل شك الخ فيه ان هذا تشكيك فى الدلیل الواضح وای 
اطلاق اظپرمن اطلاق اخبار الكر وما اطال فى دعوى اختصاص الكلية بالشبهات 
الموضوعية مستغن عنه حبث انه على تقديرالعموم اشا لاينفعفى المقام لانالشك 
على تقدیر تحققه انما هو فى الاعتصام و بعد ثبوت اصالة الانفعال لا تجرى اصالة 
الطهارة بل الاصل الثانوى (ح)الانفعال بملاقاتالنجاسة ولابرفع اليدعنه الابدليل 
دال على العصمة ولهذا لايتمسك بالكلية وان‌کانت الشبهة موضوعية اذاكان الشك 
فى الکر بقوبالتأمل فیماحققناه‌تظهر بقية مافىهذا الكلام ومافىبقية كلامه فانه قد 
اطال البحث بمالاطائل تحته وفيه من المفاسد مالا ب<صى اعرضنا عنها لضي قالمجال 

وفى الجواهر بقى الكلام هنا فى مسئلة اغفلها المتقدمون وتعرض لپا بعض 
المتأخر بن وهی اعتبادتساوی السطوح وعدمه لكن ليعلم اولا ان النجاسة لاتسرى 
من السافل الى العالى الى ان قال وليعلم ثانياً إيضاً انه متى شك فى شمول اطلاقات 
الكر لفرد من الافراد و شك فى شمول اطلاقات القليل فلم بعلم دخوله فى اى 
القاعدتين فالظاهران الاصل يقضى بالطهارة وعدم تنجسهبالملاقات نعم لايرفعالخبث ‏ 
به بان يوضع المتنجس فيهكما يوضع فى الجارى والكثير و ان كان لايحكم عليه 
بالنجاسة بمثل ذلك بل‌بحکم عليه بالطهارة فيؤخذ منه ماء ويرفع به الخبث على 
تحو مایر فم بالقليلولامانع من رفع الحدث لكو ندماء طاهراً وكلماكانكذلكيجرى 
عليه الحکم وكان السبب فى ذلك ان احتمال الكرية كافية فى حفظ طپارته وعدم 
نحاسته بملاقاتا لنجاستو لکنلایکفی ذلك فى الاحکام المتعلقة بالکر المعلوم‌انه ۱ 
كر لا تطبر به من الاخباث بوضعالمتنئجس فی و سطه ونحوذلك فلست احکام الکر ۱ 
موافقة للاصل من جمیم لوجوء وستسمع فی آخرالبحث احتمال جوازالثطیر به ٠‏ 
من الخبث على نحوالکرفتأمل . 

فنقول قد اطلق كثير من الاصحاب لکثیر من الاخبادان مقداد الک من الماء 


لا نجس دم الاقات النحاسة من عس تعر ص لشی ۶ من کون سطوح الماء مساو یه او 


فى تقوى كل من ا لعالى والسافل بالاخر -۱- 


مختلفة وعلی تقدیر الاختلاف فهل على طردق التستم او الانحدار ولس‌فی الاخباد 
مایمکن ان يتصيد منه بعض احکام هذه المسئلة غیراخباد الحمام بناء علی‌اشتراط 
الکر بة فى المادة فانه قدیستفاد منه (ح) ان السافل بتقوم‌بالکثیرا لعالیو بناءأعلى 
الاكتفاء بكر یةا لمجمو ع ستفاد منه (ح) ان ااسافل والعالی‌اذاکانا مقدارکرمنالماء 
مکفی ذلك فى عدم قبول النجاسة لکن بقی‌الامردائرآفی ان‌کلا من السافلوا لعالى 
يتقوم بالاجزاء وانه بخص ذلك السافل دون العالی هذا كله ان قلنا بجريان حکم 
ماء الحمام على غيره من المیاد وفیه بحث‌قدتقدم‌فی ماء الحمام . 
وکیف‌کان فالعمدة استظهارشمول قوله يضم اذاکان الماء قدركر لم بنجسه 
شىء وعدم شمو له وهومبئى على معرفة وحدة الماء وتعدده الى آن‌قال رشبغى القطع 
بفساد القول بان مطلق اختلافا لسطوحكيف كان نحدار ًا تسنیمأسب لاختلاف کم 
المائين بحيث يكون السافل ماء مستقلا تلحقه احکامه لنفسه والعالى كذلك اذ 
لاب فى شمول قوله 2028 اذاكان الماء قدركر لكثيرمن هذه الافراد سيما اذاكان 
العلوعلو انحدارلاتسنيم فيقوى السافل بالعالى وبالعكس فى مثل ذلك . 
نعم هناك بعض افراد يشك فى تقو ىكل منهما بالاخر کما لوكان حوض فيه 
ماء ناقص عنكروكان ابر وق مثلا فیه‌کرفص‌من‌علوعلی ذلكالحوض بحیت اتصل به 
وكان العلو علو تسئم وكان مايصب منه ثقب ضيق فمثل هذا تقوم کل‌منهما بالاخر 
اولایتقوم شىء منهمااو يتقوم لسافلبالعالىدونا لعكس وجوه ومن حملة الافرادالتى 
هى محل الشكلامنجبة العلووا لسفل‌بلمن جبةالاتصالكالحوضين!اذينثقسمابينهما 
و کان‌فیغابةا لضيقفمثل ذلك يصيرهمامن جملة| فر ادا لكرو لعل مثلهذهالاف رادو نحوها 
بقائها علی‌ماتقدم من‌القاعدة اولی منادخالها تحت افر اد الکراوادخالهاتحت قاعدة 
لقلیل! نتهی و فیه‌ان‌هذه‌لیست مسئلة نظر بة بلكفابة باو غا لمادةمقدارا لکر من البدعپیات 
واحتمال اعتمار تساوی | لسطح ليس الا کاحتمال مدخلية سائرالخصوصات فلس عدم 
التعرض لها اغفالا لامرصالح للتعرض وانما طرئت شبهة لمن‌عرفت فوفعوا فیماوقعوا 
ومن الغریب مابنى عليه من الطهادة مع الشك فى الكرية مع ان الانفعال 
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موافق للاصل لان اذكر يتعاصمةوالالو جب الک اا کون الشمپه‌مو ضوعية 
۳ حيثث لا بجر ی استصحات القلة وهو خلاف الاجماع واغرب من هذا ۰ 

قوله نعم لاردر فع الخمث 44 بان دوصع المتنجس فيه فان عدم رفع الخت 
دا لماء القليل الذى ,درد عليه النحاسة انما هو لا نفعا له و لس اعتبارورود القليل على 
النحاسة الالصون طهارته و بعد ما ی عل عدم انفعال هذا الماء بملافات النحاسة 
ولو بحكم الاصل فاى مانع من ازالة الخبث بوضع المتنجس فيه كما یوضع فى 
الجارى والكثس 5 

ان قلت : ان الو جه فى ذ لكان زوالالنجاسة بالغسل مخالف للاصل فیقتصر 
فيه على القدرالمتيقن وهو ما اذا صب‌الماء على المتنجس وانما ثبت الزوالبالوضع 
فی الحاری والکشروالمفروض عدم ا لعلم با ندراجه فبه فکما ان الاصل بقاء طهار ته 
فكذا الاصل بقاء نجاسة ماوضع فيه وغل به على هذا النحو . 

قات ان من المعلوم ان الغسلبالماء لمس له كمفية خاصه وانما اعتبرالاصحاب 
ودود القليل حيث ان النجاسةلاتسرى من السافل فالشك فى زوال الانفعالبالوضع 
فيهمسيب عن الشك فى انفعالماوضعفيدومن| لمعلوم حكومة الاصل فى ا لشك| لسببی. 

قوله وكان السبب الخ الظاهرانه سهو من قلم الناسخ فان الشك فى مستند 

قوله وليس فى الاخبار الخ فيه انه مكفى فى التصيد الاطلاق مع انالحكم 
دن وشات نشف عن ان 

قو له وبناء على الاكتفاءبكرية المجموع الخ فيه ان التعدى الى غير الحمام 
| نما هو اء على اعتبارالكر ية فی المادة خاصة و اما لو ستالا كتفاء ببلو غالمجموع 
منیا ومن الحوضكرا فلام حال للتعدى ول حب الاقتصار فيه على مورد النص لا نه 
مخالف لقو اعد وقدعرفت‌تصر بح ثانیا لمح قده‌وغیره بان‌الاکتفاء ببلوغالمجموعكراً 
انماهومع‌استواء السطحین وصرحالشهید وغيره بانه‌علی تقدير اعتبادا لکر ية فى المادة 


لااختصاص للحمام بالحکم وام‌یقل احد بالتسويةعلى تقدير الاکتفاء ببلو غالمجموع 


فى تقو یکل من العالى والسافل بالاخر د 


کر أ بل بظپرمنهم اختصاصه بالحكمعلى هذا التقدیر. 

قوله اذلاریب فى شموله قو لهچ الخ فيه انه لامحصل له اذالشك ان‌کان 
من جهة احتمال تقييد فى الحکم‌کما ظهرمن انی الشهیدین‌الذی هوالاصل فی‌هنه 
الشپة ومن غيره ويئاس._هالتمسك بالاطلاق‌فای فرق بين مااستشکل فيه ویین‌غبره 
واى قصودفی الادلة بالنسبة الى شمول مااستشكل فيه فانه لوكان صدق الکر عليه 
معلوماً عرفا لیکن فى الدليل قصورفی‌شموله وان‌کان من جهة عدم احرازالوحدة 
والشك فى صدق الكرمع اختلاف السطوح فلامعنى للتمسك بالاطلاق . 

وبالجملة فخصوصية ما استشكل فيه انما هولعدم صدق الكر وعدم الاندراج 
تحت الموضوع لالقصورفی الادلة مع انه ليس للمفهوم العرفى اجمالكى يرجعالى 
الاصول عند الشك بلكل مورد معلوم حاله انه واحد عرفاً ارمتعدد ففيما استشكل 
فه لااشكال فى عدم الوحدة فكونه قليلا وانفعاله بالملاقات لااشكال فيه . 

ثم‌قال وشبغى| لتعرض لبعض کلمات الاصحاب فی‌المقام وشرع فى نقل العبارات 
على سق من تقدم عليه زاعما تنافی بعضها مع بعض ودلالة کشرمنہا على اعتبار 
تساوی السطح فى اعتصام الكرو يظهرما فيه بالتامل فيما مرثم قال ويظهرمنالشهيد 
الثانی قده وبعض من تاخرعنه عدم اشتراط شىء من‌استواء السطوح فيتقوىالسافل 
بالعالى والعالىبالسافل ویو يده اطلاق النص والفتوى. 

اما النص فقوله اذا كان الماء قدركرالخ . 

واماالفتوى فانه اولاقدذكرواحكم الكرمن غيرتقييدوذكروامسئلة الغديرين 
وانه لووصل بینهما بساقية|تحداولميقيدواايضأوذكروا مسئلة اتصال القليل الواقف 
بالجارىوانه بتحد معه من‌غیر تقیید بالاستواء ونحوهوذكروا ايضاً فى نجاسةالجاری 
أنه نجس متی تغیروقطم التغیرعمود الماء لمينجس مافوق المتغير مطلقا و نجس 
ماتحته ان لم يبلغكراً فانه لولاتقوى الاعلى بالاسفل لنجس تحته سواءكانكراًاملا 
لتحقق النجاسة فىالملاصق للمتغيروا لمفروض انه لايتقوى بماتحته‌علی فرضا لسفل 
فتامل انتهی. 


و فد ماعر فت ھ ات أخذا من الادحاب لم‌بتوهم TT‏ السطوح و ی 
الاعتصام‌کی دقع باطلاق النصواما الفتوی فا نما نقلها مدن زعم اند بعتیرالمساوی 
ومن الغریب التمسك بفتوی الشخص علی نفسه نعی‌کان المناسپ أن بدعی‌منافات 
هذه الفتاوى باطللاقها لماصر حوایه و مهام | خر كما صعه عرد وقدع رفت فسادها با 
قم انه لااطلاق فما نقله عدهم : 

اما مسعلة ا لد یر و دن ٠‏ فلماء ت ھ ن انپا قممأ تساوی | لس‌طحان فان الغددره دن 
عندا لاطلاقفی لسانالاصحاب منصرفالیالمتساو پن‌کماانا لحمام عندالاطلاق یتصرف 
فى لسانهم الى ماتکون المادة فيه عالية . 

و اما القليل الو اقف‌فقد صرح يعض الادحاب بالتقميدوعليه حمل فی(مع‌صد) 
عبار ° المصنئف فهو اهمال ٩(‏ حار لااطالاق فمذهبهم التقسد ۳ المقامین قطعا على 
ماصرحوا به لكن قدعرفت انه ليستقييداً فى الحكم بل انما هو لتحقيقالموضوع 
لتوقف الوحدة علمه على م هوالمصرح بد قنما تلونا عليك من كلما توم ١‏ 

واما ماتیحت المتغس ف الجارىقمذهبهم فمد عدم التقسيد لتحقيقالو حدة و لقن 
من حه تہافت فی كلماتهم ولارد فيه على احد ولس هذا من تعو ی العالی با لسافل 
دل انما هواشةراط دين لعا لیوا لسافل فى الاعتصام ضر وره عدم اختلاف احزاء الكرفى 
الحکم ثم قال وتفصيل الحال بحصل فى البحث فی‌جملة من المسائل تظهره‌مانقلناه 
عنهم سابقا الاو لی‌تقوی السافل بالعالی و بالعکس اذا كان المجموع‌کرا من‌غیرفرق 
بین التسنيمىوالانحدارىمالم يكن العلوفاحشا مع‌ضعف الاتصال كما لواتصل من‌علو 
المنارة دشحو ثقب إلا در و نحوها همع احتمال القول به الا من اطلاق النص 
والفئوی المو بدة دمو اف الاصل کته ن الاحكام ولحكمهم بالا تحاد بأ لنسبة 
للسافل وهولازم العکس کماستعرف خلافاً لما «ظهرمن عبارة التذكرة المتقدمه من 
تقوی السافل بالعالی دون العكس لکن لمبعلم تقويه به اذا كان العالی‌ک را فیکون 
من | لهستله الثانية او تقو ده ده اذا كان العالى کا لكر ب السافل کون ممانحن 
فيه وقوله فلو نقص الاعا ع٠‏ 5, لادلا له فيه على شىء من ذلك ولما بظپرمن عبادة 


ی عن در 


فى تقوی‌کل من‌العالی والسافل بالاخر -۲۵۵- 
٠‏ المحققالثانىوالشهيد التىقدمتاهماسابقاً منانالسافل يعتصم بالعالی ا لكر ولابعتصم 
بها اذا کان الال عتما لكر هه امل شین 
و فيه انه مع تحقق الاتحاد لوحدة المكان و صدق الكر فلا اشكال فى 
الاعتصام ولاخلاف بين من تقدم على ثانى الشهيدين فلاحاجة الى تكلف الاستدلال 
و مع عدمه فلاوجه للاعتصام ولا معنى للتمسك بالاطلاق مع ان فى التمسك باطلاق 
الفتوى ما لابخفى ومن الغريب تمسكه لتعميم| لحكمبالنسيهالى الصودة التى فرضها 
باطلاق النص مع انك قدعرفت انها لا امتياز لها الا فى عدم تحقق الوحدةفيها والا 
فخصوصیاتها لابوجب | نصرافالاطلاق عنهافبعد تسليم تحققالوحدة وانطباق عنوان 
الكرعليها لامعنى الاستشکال. 
واما مازعمه من مخالفة التذكرة فقدعرفت فساده حدث ان التفصيل انما هو 
فى تقوى احد المائين المتصلين بالاخرلافی جربان حكم الاعتصام على اجزاءا لكر 
الواحد وكيف يتوهمالعاقل| لتفكيكفى الوحدةبان.يكون السافلمتحدامعالعالىدون 
العكس وقدعرفت ان اصل التوهممنك. 
قوله لكن لميعلم الخ فيه انه من المعلوم ان التقوى انما هو فيماكانالعالى 
فقط كرا لان الوحدة الحقيقية منتفية والا لميتعقل التفكيك ولا معنى لاعتصام ماء 
قليل بآخرمثله ولپذااعتبرالكرية فى مادة الحماممعللاله بان مالابعتصم نفسه‌فکیف 
بعصم‌غیر ه كما سمعت فيمامر . 
واما ماعن الشپید وثانی المحققين فلا بنافی ايضا عدم اعتبار استواءا لسطو< 
فى اعتصام الکر لما عرفت فان طريقتهما مأخوذ من التذکرة طابق النعل بالنعل 
كما تبین فیما حققنا سابقاً ثم قال فتحصل ( ح ) ان الاحتمالات فیما نحن فيه ثلثة 
دل لعلا اقوال: 
الاول عدم تقوی احدهما بالاخر من غير فرق بين الانحدار والتسنم و هذا لم 
اعثر عليه لاحد قبل الشهيد والمح الثانی قد هما فان عبادتهما التى نقلناها عنهما 
ظاهرء فى ذلك لکنها ليست ظاهرة فى عدم الفرق بين العلو الانحدادی والتسنمی. 


نعم د بماظهرعن بعض تنا خرن لنتاخر ير ذلك و تعرف‌فیمایاتی‌انشاء اللدتعالى 
مستندهم و هذا القول مما بقطع المتامل فيما قدمناه وفيما «أتىلاحقا بفسادها نتهى . 
وفيه ما عرفت من اندليس مذهبهما مخالفا لمذهي العلامة قده بل انماسلكا 
مسلكه فلا بعتسر ان التساوى الا فمااذا تعدد المكان حرثانحصول الاتحادمتوقف 
عليه والاكتفاء بعلو المعتصم ليس الامن جهةتقوی السافل بالعالى وان تعددالماءان 
و هذا الذى صرحا به قد صرح به العلامة ايضًا و حکمه بحصول الاتحاد فى حق 
السافل فى الغديرينالمتصلين مع عدم الاعتدال قد عرفت انه‌لبس‌الامع بلوغ العالى 
خاصة «قدارالكر فلامعنی لنسبة عدمالاكتفاء ببلوغ المجموع كرأ بمجرداختلاف 
السطوح اليهما فانه مما تشيد الضرورةءاى خلافه . 

ثمقال: الثانىتقوى السافل بالعالى دون العكس و هذا قدتعطيه اطلاق عبارة 
كرة ولماقف علی‌مصرحبه بالخصوص فىكلاممن تقدم من الاصحاب‌انتهی. 

و فيه انه مع تحقق الوحدة لم بتوهم احد هذا التفصيل ولامعنى له والعلامة 
قده‌اجل من انيخطر بباله هذا القول الشنيع وليسمث لهذا لحكم مما بتوقع تصر بح 
العلماء بدثم قال الثالث تقوىكلمنهما بالاخر وهوالمختاركما ذهب اليه جماعةمن . 
متاخری المتاخرین نعم بنبغی تخصیصه ببعض الافرادالتی‌هی محل شك وعلی تقدیر ۱ 
الفرق بين العلوالانحداری والتسنمى تکون الاحتمالات ادبعة وعلی‌هذا الفرق مع 
ارتكاب التفصصيل المتقدم‌من|لفرق‌بن السافل والعالی‌تزداد الاحتمالات : 

قلت الظاهر التلازم بن تقوىالسافل بالعالی والعكس لان مبنى التقوى وحدة 
الماءوالدخول تحت اطلاق فوله اذا بلغا اماء قدركرودعوى ان ذلك يتحقق بالنسبة , 
الالال وون نان كبا ری هنا مس يعن اتمه أن ا شاو فن : 
اشکال بل نقول ان ما تسمعه فى المسئلة الثانية من تقوی السافل بالکر العالی 
وکانه مجمع عليه كما عن شارح الدروس يلزم منه الحکم فى مسئلتنا لان كرية 
العالى لادخل لبا فى وحدة الماء اذمتی كان السافل يتقوى بالعالى الكر ونحوه 
لاتحاده‌معه‌تقوی بالعالی وان لميكنكذلك بماعرفتانكرية العالى لامدخلیه لها فى 


فى تقوی‌کل من العالى والسافل بالاخر -۲۵۷- 


الوحدة اللهم الاان يقال انمبنى ذلك ليس الو جدةبل لعلهم اخذوه من‌حک الحمام 
واخبادا لمادةفيقةصر <ينئذعليهو لكن ذلك بعید کمایقضی بهاختلافكلماتهم فى الحمام 
واتفاقهم هنا على انالحكووالموضوع فى الحمام غیرمنقح‌حتی يكون باعثاً لاتفاقهم 
هذا وتسمع فيما ياتى ایضاحاً لذلك فصارا لحاصل انظاهراتغاقهم فى المسئلةالثانية 
الآتية يلزم منه القول بتقوی السافل بالعالى و ان لميكن كرا فاذا ثبت ذلك لزم 
منه ان العالى ايضاً بتقوی بالسافل اذا كان مجموعيما كرا لان وحدة الماء ان 
تحققت لتحقق فيهما و الا فلا انتبى وفيه ان هذا ليس من تقوى كل من العالى 
والسافل بالأخرمع فرض نحقق الوحدة وشمول ادلة اعتصام الكربل انما هواكتفاء 
بالكرية فى الاعتصام من غير اشتراطه باستواء السطوح و ليس هذا مما بختص به 
جماعةمنمتاخرى المتاخر ین بلا نما| لذی اختص‌به‌من تاخرعن انیا لشبيد ین قدهماتبعاً 
له هو الخلط ببن اعتبار تساوی سطحى المائين فى تحقق الاتحاد بالاتضال و بن‌اعتباد 
تساوى السطوح فى اعتصام الكر وعدم المتميز بینهما فاكتفوا ببلوغ مجموع المائين 
المتعددين كرازعما منهم ان‌عدم الاكتفاء بذلك تقییدفی‌الاطلاقات . 

دقوله نعم ينبغى الخ فيه انه ليس علىما شبغى لانه فى المفروض وهو تحقق 
الوحدة لاوجه للشك فى الحكم والفرق بين العلوينفى الاعتصام لاوجه له وقدظهر 
انهلاوجه لشىء من هذهالاحتمالات بل استقرالمذهب الىعدماعتبارشىء فی‌الاعتصام 
وما ذكره من التلازم بين الاعتصامين من الواضحات ولاحاجة فيه الیا لتمسك باطلاق 
الدلرلو نسبة دعوىالتفصيل الىكره ة- تبين فسادها و اماما اجمعوا عليدمن تقوى 
السافل بالكر العالى فليس منجبة تحقق الوحدة جزما بل انماهو لما حققناه واما 
ما ادعاه من اختلاف كلمتهم فی‌ماء الحمام فقد رايت فساده لاطباق الكلعلى تقوى 
السافل بالعالى منغير فرق بين انحاء العلو ولابين الحمام وغيره ثمقال المسئّلة لثانية 
تقوى السافل بالعالى الجادی ومافى حکمهوکان الحک‌فی ذلك اجماعى كما عرفت 
فتوقف العلامة فى التذكرة و(هى) فى باب الحمام بعد اختيار اشتراط الكرية فى 
مادة الحمام فی‌الحاق الحوض الصغير المتصل بمادة هی كر بماء الحمام لاوجه‌له‌ومن 


هنا جزم فى كز وريم سمعك والظاهر الحاق ماکان‌بالفودانمن تحت بالمالی لتلا 
(ح)كاستيلاء. العالی انتهی . 

وفیه:انهلم بتوقف العلامة قده فی‌هذا الحک‌بل‌انما غرضه التنبیه‌علی‌صعوبته 
و لپذا جزمبه‌فی| لتذكزة بعد الاستشکال ومثل‌هذاا لهافت بهذا القرب من مثلهغير معقول 
واما: الفودان من تحت فان كان عن مادة اصلية فلا ريب فى کونه بحکم العلو كما 
نص عليه الشهيدره فى (س)لالماذكره من‌ان‌استبلائه کاستبلاء العالی فان هذا ممالا 
معنی له. بل هو کلام ظاهرى. بل انما هولما حققناه سابقا فلاحظ وتدير. 

ثم قال المسئلة الثالثة عکس الثانية و بظهر من جملة منهم عدم‌تقویا لعالى به 
بل بنجس بملاقاة النجاسة وهومشکل بعدالحکم بالاتحادفىالمسئلة الثانية الاعلی 
ماسمعت من‌احتمال اخذا لحکم‌منامن حکم الحماملامن وحدةالماء وعدمه وهو بعید 
بلهمة مع فى نحوعبارة (س)و(ن)وغير هما اصر احتهما بتحقق الاتحاد معاستيلاء الكثير 
واتصال القليل السافل به ولوكان. قد اخذوه منحكم الحمام لميكن معنى للاستناد 
بالاتحاد فراجع و تامل مع انه يلزم .من عدم تقوية الاسفل للاعلى| ن بنجس كلما 
كان تحت النجاسة من الماء المنحدر و ان كان نهرا عظيما ممالم بحصل مقداركار 
مستویا لسطوح بالفرض وهو مستبعد بل باطل وایضا قدصرحوا بانه أن بغیر بعض 
الجارى نجس المتغير خاصة دون ما فوقه و ما تحته الاان ينقص ما تحته عن الكر 
و يستوعب التغير عمود الماء فينجس ( ح ) ما تحت المتغير هذا على القول يعدم 
اشتراط الكرية و اما على القول بذلك فيشترط فى عدم نجاسة ما فوق المتغير اما 
استيلائه وكريته والانجس وهذا التفصيل بتقوی العالى بالسافل والا لم يكن معنى 
للحكم بطهادة ما تحت المتغير مم استیعاب التغير عمودالماء اذا كان مقدار كربلم ' 
شبغى الحكم بالنجاسة وان بلغ اکرارالان الفرض انه غير مستوى السطوح لابقال ٠‏ 
ان.ذلك لم بقع فىكلام الجميع حتی ستشهد بهلانانقول قدوقع فىكلام جماعة من 
المتأخرين بل وقع تصريحاً فى كلام. هذا الفائل بعدم تقوى العالى بالسافل بل قد 

. بقالانهلاخلاف‌فمه‌علی! نەقدوقحفى كلاممثلا لمحققو العلامةوغيرهماانهلو تغير الجارى 


فی‌تقوی کل من العالىوا لسافل بالاخر -۲۵۹- 
اختص المتغير. بالتنجی دزنخيره واطلاقه‌شاهدلمثل ما تحن فيه فا فتأمل جا 
انتبى وفه أنه لم ستدل | حت لاعتصام | لسافل‌با لعا لى ,الا تحاد واتماحکمواتبما للتذكرة 
بتحقق الاتحاد بالنسبة| لی | لسافلومعناه جر بان‌حکمه عليهيعنىالاعتضام وانما يعبرون 
بب ذه لعبارة للتنسيهعلى انالا تحادهو الا صل‌فی الاعتصامفالتقوى بمجر د الا تصال بالمعتصم 
تنزيلشرعى ولامانم منالتفكيكفىهرحلة التنزيل وانما الممتنع هوالتفكيكفى 
الاتحاد الحقيقى وهواجلى من ان بخفی على مثل حوّلاء الاساطين الذین يدودعليهم 
رحی‌الفقه فواعجباه كيف رضى هؤلاء بان ينسيوااليهم الجهل بانه لاإيحقل ان بتحد 
شىء مع أ خر ولابتحد الاخرمعه فمالهم لاينتبوون ان مالايتوهمها لجاهللايمكنان 

يطبقعليههن يكشف اطباقهم‌علی‌حکم من‌دای الحجة عَيَم. 

وكيف بتوهم انكون شىء سافلا له مدخلية فى الاتحادككون العالی‌معتصما 
فكل من هذه الامور الثلائة ای التفكيك فى الاتحاد العرفى بين السافل والعالى 
وتخصيص السافل بالاتحاد واعتباراعتصام العالی‌فیاتحاد السافل معه ممالا بخطرعلى 
بال ذىمسكة فكيف يتفقعليه الذي نلاعديل لهم فى الفن ومن ا لعجب حكمه بامتناع 
آنلابکون‌مستندنحو(س) و(ن) فى لحكم باعتصامالسافل بالعالىهوالات<اديليكون 
مستندهم اخي_ارماء الحمام لتصر يحبهم بتحقق الاتحاد فان احتمال التجوز لامانع 
منه وهل طرق سمع احد ان اصالة الحقيقة توجب امتناع احتمال التجوزفاىمانع 
من أن یکون المرادماذکر نامن‌الاعم من الاتحاد الحقیقی العرفی‌والشرعی التنز بلی 
الحکمی فبالنسبة الى صودة التساوى اتحاد حقيقى وبالنسبة الى صودة الاختلاف 
مجردتنزیل وتشربك فی‌السکم بل قدعرفتان ادادتهم لهذا المعنی من الواضحات 
مع ان الامتناع‌علی‌تقدیر تسليمه لااختصاص لكلام واحد منهم به‌بل انما هومقتضی 
كلام جميع من خص السافل بالاعتصام الاترى ان اول من نبه على هذا التجوز هو 
لعلامة فى | لتذکر قحیث‌حکم‌باتحادا لسافلمع العالى فلو كان هذا نصافىكونالعلة هو 
الاتحادكما زعمه تبعاًللمدادك لمریکن فرق بين التذكرة وغيرها من کتب من‌تبع[ بةاله 
قده فى هذا الحكم فازعبارة الجميععلى ند قواحد . 
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وقوله مع انه بلزم الخ . قدعرفت فساده فان النهرالواحد لايمكن تعددما 
فيه من ااماء ومورد التفصيل انماهوالماءانا لمتصلان مع بقاء الامتياز لتعددا لمكان 
و اختلاف السطح ومنه بظهرانه لاينافى التةصيل المز بور ماحكموا به من اعتصام 
ماتحت المتغير اذا بلغ كر اضرودة أنه لامانع من اعتصام الك رحيئئن . 

واما اعتبارالكر يةفيما فوقه على مذهب العلامة فمبنى علىان بکون المراد 
اعتبادالکر ية فيما خرج عن المادة وهوفاسد لم يذهب اليه احد فپذا الحكم ليس 
مبنياً على تقوىا لعالی با لسافل بل انما هو نا ین اعتبارتساوى ا لسطح‌فی اعتصام 
الكرفلايلزمهم الحکم بنجاسة الاکرار لاختلاف سطوحها ثم قال لابقا مقتضی 
ما ذکرت من حصولالا تحادعلی کل‌حال‌فلم یکتف بالتطهیر بذلك فيطبر العالى النجس 
باتصاله بالکر السافل مثلا لانانقول ان مداد الطهیر لیس علی‌حصول الاتحادوالتعدد 
بل بشترط شروط اخرغير ذلك . 

هذها استعلاء المطیر اومساواتدفلعل عدم‌حصولالطپارة لذلك . 

ومنها اشتر اطالامتزاح‌علی‌ماذکرهکشیرمنهمو بلزم منه عدم‌طهارةا لماءا لنحس 
العالی سیما اذا كان متسئماً فان عدم حصول الامتزاح فى مثل ذلك ظاهران ادید 
الامتزاج‌بالجمیع انتهى . 

وفيه ان اعتبار المساواة انما هو اتحصيل الاتحاد حيث انه لایمکن ان «تحد 
الماءان المتعددان المتميزان لتعددالمكانكما فىالغديرين الابالاتصال مع تساوى 
السطحين واما العلوفانمایکتفی به مع عدم حصول الوحدة لما تقدم لاانه امر بعتس 

ى مع الاتحاد واما الامتزاج فهو ايضاً ظاهرانما اعتبره من اعتيره لزعمه توقف 

حصول الوحدة عليه وقدرایت تصریح جميع الاصحاب بان المناط هوالاتحاد فكيف 
بتوهم اعتباداحدالامر بن زا بدآعلیه‌سم‌ان‌کلماتهم تنادى بخلافه . 

ثم ذكرعدم الملازمةبين الاتحاد وسراية النجاسة الى العالى ايضاً عن صاحب 
المعالم واطال يمالا يخ عنمفاسد الىان قال مع انك‌قدعرفت انهم صر <وا بالاتحادفى 
حق| لسافلِو بعضهم اطق ذلك کا لعلامةقدوفيكره و بعضپمقیدذلك بماانا كانالعالىكثيرا 


فى تقو ی کل من‌العالی والسافل بالاخر ۶ 
وعلى كل حالقلناانەبلزمالاتحادغىحۆ المالی اذلامعنى للتفرقتوما. ىقال ان ذلك لس فشا 
على الا تحادوا لتعدد بل لحکم فبه ها من اخبارالمادة واخبادا لحمام فىەماءرفت 
سابقاًانشمول المادة لمثل ذلك محل منع‌بل‌هی‌ظاهرة فى الماء الذى اصله منهامع 
تجددا لماء ! نآفآ نأواطلاق| لمادةعلىمادة الحمام مبنى على الاستعارةا لظاهرة فى الاقتصار 
علی| لحمام بل احتمال الاختصاصكاف على انك قدعرفت احتمال عدم اشتراطالکر بة 
ی الحمام فلااشکال حمسن ف اختصاص الحكم ا قدعرفت ان بعصم هنااطلق 
تقوم السافل بالعالى وانكانت الكرية من المجموع دون العکس و لو کان البناء‌علی 
فی‌مادة الحماموايضاً علی‌تقدیر تسلیم ذلك فليس فى اخبارالحمام ولاغيرها مناخباد 
المادة ما يقتضى باختصاص التقوم بالسافل نعم هو بالنسبة اليه متحقق . 

اما العكس فنقول لادیب فى ظهوراخمارا لحمام فى عصمة المادة لنفسها لانها 
اذا عصمت‌عر ها فالتعصم نفسیا بطر دقاو لي و ا تقسدفی كو نیامسئو ةا لسطو حاو ماف 
فيثبت المطلوب . 

لابقا ل‌انالمادة تصیسا لماء بحکم| لجاریو قدعر فت| نها يشر طفیه تساو یا لسطو ح 

لا نقو ل بعد تسلیم شمو( ذلك لمادة| لجار ىلا تسلم جعل کل‌ما لد مادةمن ا لجارى 
فان اله مروااعبون ممالدمادة ول س لهاحكم الجارىانتهى وفمه أن نسبة اطلاقالقول 
باعتصام ا لسافل‌بالعالی‌الی‌التذکرة قدعر فت فسادهافانه الام ۳ الماء دمالا عصمهة له 
معان قوله فلو نقص الاعلی عن‌کررصریح فى ان الحكم مشروط بکثرة العالى بلمن 
تأخرعنه أنما اخذ هذا منه فلاوجه للفرق بين کلماتهم وماذكره من الملازمةمبنىعلى 
مازعمه‌من انهم‌لایلتفتون الى استحالة التفكيك فى الاتحاد واما المناقشة فى اطلاق 
المادء على مثل ذلك فيدفعيا ان الاستنادا لی‌خبرالمادة مبنی علی‌انا لمستفاد منه‌ان 
مناط کون المادة عاصمة لما اتصل‌بها انما هواشتماله على العاصم تحقیقا کمافیالحمام 
او تنز يلا كمافى الحاری ۱ 

واماکون اصل الخادج‌من المادة فليس له مدخلية فى الحكم اخفی قطمآوان 


توقف صدق المادة هع 7 الا فى 9 الذى اخذ من شرح س قد 
عرفت ما فيه فدعوى کون اطلاقها على مادة الحمام استعارة بدمهية الفساد فان‌مادة 
الشیءماسبتمد منه.ولا منقطم لاجلهومن المعلوم ازمافى ال<مامكذلكه.مانالمناط 
انما هو تحقق الاتصال بمثل ما فى الحمام الذی اطلقت المادة عليه كما يدل عليه 
التنصيص بالعلية وح فکون اطلاق المادة عليه | غیرقادح لان! لمادة المطلقة 
الم يعبليق عليها الحكمكى بحتاج الى استكشاف معناها . 

.ودعو ى ظهورالاختصاص بالحمام واضحة الفساد والاجتمال ,يدفعه دلالةالتعليل 
جلی موم السك جو علته واجتمال عدم اشتراط الكرة فی المادة قدبینا فسان 
فى شرح,الشرایم بمالامز ید عليه ویکفی فی‌فساده انه خلاف‌مااطبق عليه الاصحاب 
الا المقق‌فی المعتبرعلی ما مر واما مانسبه الى اليعض من ذهابه الی تقوم السافل 
بالعالی خاصة مع بلوغالمحمو ع كرا فقد عرفت وضوح فساده و أنه مما لم يذهب 
البه ذوميسكة ویکفی فى تخصیص السافل بالاعتصام‌انه القدراامتیقن مع کونه على 
خلاف الاصل لعدم الاتحاد ولميتوهم احد اعتبارتساوی سطح المادة لوحدتهافلاحاجة 
الى التمسك بالاطلاق لما هومن الوضوح بمثابة لابخفی على احدواما ماذکره اخیرا 
فلامحصل له من وجوه لامجال لتوضحپا . 

ثم قال ثم انك.قدعرفت سابقا ان بعضهم 5 شةر ط كر دة المادة و ى الحمام دل 
اکتفی بكربة ۳ عاخذامن حكمهم بالمغدير بن‌وهومتجه ان لمنق ل بعدم اشتراط 
الكر ية مطلقا کماقالها لمحفق‌ثم اندعلى تقدبر کر ية مادة الحمام فلادیب ان‌مایکون 
ه‌الاتصال د او مدا جر ىمن المادة ينقص به المادة عن الكرية وجعله لوم 


^ + هم. دما 


لقن e‏ ای ا ل د 3 
فقیه لوجو ةكثير ة وماهوالاقیای لانقول به وان‌قلنا باخذه مئه نقول ان الحمام (ح) 
على مسئلة الوحدة ايضاً وائه لاخصوصية لهمن غير حايجة إلى الروامات لانه 


هی ی 


ليس یبتنی عليها حکم وحكي الحمام انما جاء من الاخباده بلحق به مثل ذلككما 


فی‌تقوی‌کل من العالی والسافل بالاخر شوک 
وفیه انه لم يذهب احد الى الاکتفاء بکر ية المجموع من مادة الحمام ومافی 
حیاضه الاالمحققفى | لمعتبر علی‌مافهمناه‌من کلامه نعم نبه بعضهم‌علی ان‌اعتبادا لکر ية 
فی| لمادة انماهومععدم استواء السطحينلارتفاع التمیز(ح) فیکتفی ببلو غ‌المجموع 
کرانعم مقتضی‌ماذهب اليه ثانی الشهیدین قده‌ومن تبعه ان یکتفی ببلوغ المجموع 
كراً مطلقاکما صرح به بعضهم وان تأمل فى بعض الصود لعدم تنبههم على أن تعدد 
المکان مع اختلاف السطحین موجب لتعدد الماء. 
ولابخفی ان ماافاده من ابتناء وجاهة هذا القول علی‌مازعم ذهاب | لمحقق‌قده 
من عدم اعتبازالکرية فى المجموع ایضاً لاوجه له و من العجیب ماالزم.به القائل 
باعتبارالکر ية فى المادة من ان مابه الاتصال بخرح المادة عن الک بة فانه. يختلف . 
اقسامه وماکان مندكذلك فلامکتفی‌معتبرالکر بقفی المادة ببلوغ المجموع مما-فره 
ومافی المادةکر أفالمناطكرية المادة وان‌کان مابه الاتصال متميزا عن ات اقا 
کالحوض الصغیروای الزام فى هذا . 
فظهر فساد قوله و الحاصل الخ . و ان الذی ينبغى للفقیه انماءهو الذی ‏ 
سلتكه جمیم اهل الفن من التعدى من الحمام و:ان التامل فیه.عن.ساحة الفقاعة 
بمرراحل و اما ابتناء حکم الحمام على مسئلة الوحدة فمن اضعف الاوهام ضرورة 
تعدد الماء بتعدد المکان مع اختلاف السطحين و لپذا اطبقوا من عدی المحقق 
لى اعتباد الكرية فى المادة ثم قال بعد کلام ومما برشد ابضاً الى ما-اختر ناه من 
التقوى هوانه من المعلوم ان محل الاشکال فى مسئئلة التقوی انما هو فى::السافل 
الجادیلافیمثل لمستقر فانه لوفر‌ضناان‌هناك 1 نية مستطبلة جدأئ, ملشتماءفانهلاكلام 
فى تقوى مافى راسها بمافى قعرها فنقول (.ح). ان من المستمعد ان مجرند السيلان 
دغير هذا الحكم ویذهب وحدة الماء مثلا لوئقب تلك الآنية من قعدها فاخن الماء 
سيل و وصل الى الارض مثلا اولم بصل بمجرد ذلك ذهبت وحدة الماء وخرج عن 
مصداق اذا كان الماء قدر كر الخ بعد ان كانت داخلا ان.هذا من المستبعد جداً 


قصه وووسمهممه نوم ممم م ممه 


وفيه اولاماعرفتمن ان عدم تقوىالعالى بالسافل بهذا المعنى لميتوهمه احد 
ممن تقدمعلى ثانى الشبيدين قدهما بل ولاممن تأخر عنه الامن يضر مخالفته فى قبالهذا 
الاتفاق فلاوقع لهذا الكلام فى مقابل. مثل الشهيد وال.حققالثانى قدهما وثانیاً ان 
ماذكره استبعاد صرف لابليق بالفقيه الاستناد اليه فىالا< كام والسلوك لبذالمسلك 
محق للدين واحیاء لسنة الضالين وثالثاً ان هذا لااستبعاد فيه لوقوع نظيره افليس 
توقف عدم سر بان النجاسة من السافل الى العالى اذا كان الماء قليلا على سيلان 
الماء هذا لوكان المدعى اعتبار المساواة تعيداً على ماظپر من جميع مانقدم بزعمه 
واما المدخلية فى الوحدة فلم يكن الى الان ستنده‌الی‌الاصحاب بل انماکان‌بزعم 
تبعاً لمن تقدم عليه انه شرط فى الحكم ولپذاکانوا بتمسکون بالاطلاق فهذا ابضا 
خاط جديد واضطر اب فضيع . 
وكيفكان فلم بذهبوا ايضاً الى اعتبارالتساوى مع وحدة المكان فى وحدة 
الماء ثم قال وفصل الخطاب فى المسئّلة ان الشارع لم‌یعتبر الامقدادالکر ية فىالماء 
. والاتحادوالتعددفیه| نماهو باعتباراحوالهومحاله‌نعم منالمعلوم عدم‌ارادةالماء المتفرق 
فى اماکن متعددة من الخبرضرورة عدم مصداق (ح) لمفهومه . 
واما ماعدی ذلك فماکان الماء فيه متصلابعضه ببعض بای طردق کان‌الاتصال 
فبوداخل فى الخبر المزبور وكأن منشأ الوهم هو تقدیرالشیء فى الخبر على وجه 
يكون عنواناً فى الحکم والفرض خلوه عنه بل المراد منه ان العنوان‌صدق کونه 
كراً على ای حال‌کان انتهی . 
وفیه ان عدم اعتباد الشارع غير مقدار الکر مسلم معلوم لم شتبه على احد 
الائانی الشپیدین‌قده‌فی مقاما لرفع وابنه‌المحةق‌قده فی‌المعالم حيث اعتبرذایداً على 
ذلك مالامحصل‌له واما حصر الاتحاد والتعدد فى اعتبارالاحوال والمحال فلامعنی له 
لان الغرض انکان عدم تعدد الماء مع الاتصال فبومع بعده عن العبادة بدیپی‌الفساد 
وان كان غير ذلك فلابجدیه نعم قد صرح بذلك المعنی بعد بقوله اما ما عدی ذلك 


فى تو ىكل من السافل والعالى بالأخر ۷۶۵ 

الخ وهوو اضح الفساد. 

واما مازعم من ان منشاً الوهم لبؤلاء الاساطین قدهم تقدیر شىء فى الخبر 
فمن الغرائب لان توهم التقدي ر لامنشاً له وکیف بظن بمثل هوّلاء مثل هذا التوهم 
ولمنتنبه على ان الذى يعتبرونه انما هوفى تحقيق الموضوع مع صر احة كلما نهم. 

وقالشيخنا لمر تضی‌قده‌فی شرحقول المصنف وماكان مندكر الخ وظاهرالنص 
م الفتوى کون الكرية مانعة عن نجاسة الماء اما النص فلان المستفاد من الصحيح 
المشهوداذاكان الماء قدركر لمينجسه ان الكرية علةلعدم التنجيس ولانعنی‌بالمانع 
الامایلزم من وجوده العدم ۱ 

و امساقوله ت خلق الل الماء طبودا لا بنجسه شىء الا ما غير لونه 
و قوله نت فى صحيحة حريز كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضاً و اشرب ونحو 
ذلك فپی‌وان‌کانت ظاهرة فى كون القلة شرطاً فى النجاسة بناء على ان القلیل هو 
المخرج عن عمومه فلابد من احرازها فى الحکم فاذا شك فی‌کون ماء خاص قليلا 
اوكثيراً وج بالرجوع الى تلك العمومات الاانه لما دل اخبارالكر کماتقدم‌علی کون 
الكرية مانعة وتفی الملاقاة سا بل هذه الاخباد بتفسها ذالة علی هذا المعنی‌حیت 
ان الخارح منها هو القلة وهی امرعدمى باعتبارفضلهایرجم الامر بالاخرة الىمانعية 
الکثرةالتی‌هی‌مفاداخبادا لكثير فكان اللازمتقييدالماء فى 1 الاخبار وحعل الکثرة 
جزءأداخلافى موضوع الماء المحکوم بعدم الانفعال فتلك العمومات ليستمنقبيل 
ماکان عنوان العام مقتضیاللحکم وققوان اتف مانا انتهپی ۹ 

هذا تأسيس للاصل الذى برجم اليدعند الشك فى اعتبار تساوى السطوحفى 
الاعتصام و غيره و محصله ان المستفاد منالادلة کون الكرية مانعة فمع الشك فى 
المنع اوالمائع يعملبالمقتضىوهو اصلمتين بنى عليه العقلاء واعتمد عليهالاساطين 
بل لا بکاد ينتظم الفقه الابه و يعبر عنه بلسان الفقهاء بالاستصحاب بل فى لسان 
الاصوليين ايضا كما بطلق‌علی‌عدما لدلیل دليل العدما لذى يعتبرفىهو ضوعه‌عموم‌البلوی 
وعلی البرائة الاصلية المعبر عنها فى لسانهم باستصحاب حال العقل مع ان مستنده 


قبح العقاب من‌غیر بیان اوالاخباد ولبات فيتوهم انهذا التعبيرمن اجل الاستناد 
فيه الى استصحاب حالالصغر والجنون ولابخفى على المتتبع فساده. 

وبالجملة فالاستصحاب يطلقعاىاربعة اصول احدها هواستصحاب‌حال الاجماع 
الذى يعولفيه على مجرد الوجود السابق والمعروف منپا فى هذه الاعصار انما هو 
هذا المعنى زعما هنهم ان استصحاب حال الاجماع انما هو الذى شت المستصحب 
فيه بالاجماع ولم بتنبپواانه اصطلاح منهم کاستصحاب‌حکم النص وان التعويلعلى 
الوجود السایقلیس جامعا بين اقسام الاستصحاب بل انماهو من خصايص استصحاب 
حال الاجماع و من اقسامه الاعتماد على المقتضی عند الشك فى الماتع و بر عله 
بالاطلاق و العموم ویعتمد عليه المنكرون لحجية الاستصحاب بالمعنی المتناذع 
فيه ایضا وهو استصحاب حال الاجماع وقد بسطنا القول فى ذلك فى الاصول ولاتسع 
الرسالة لعشر من اعشاده وانما المقصود ان قاعدة الاقتضاء اصل متين لا يعتس فما 
ملاحظة الحالة السابقة بل لا معول الاعلیه حيث انمع الشك فى المقتضیلا بنفم 
الحالة السايقة و مع احراز الاقتضاء لا حاجة الى احرازها والتفصيل يطلب من 
رسالتنا فى الاستصحاب وقدائبتنا فيهاانه المعنی فی‌الاستصحاب‌فی لسان الفقپاء غالبا 
وان‌معنی اعتباده‌من باب الظن ذلك لامازعمه الاواخر. 

والحاصل أنه اصلى عقلائى معتس فى الدفع لا فى الاثبات و هو عبارة اخری 
عن عدم حجمةالاصلالمثيت لامازعمه العضدى من انهتفصيل بين الوجودی والعدمی 
وفع مود مسن اوه عن بای لقن لا الو اى كزع نیوا اعلا عقلاننا 
فان الاصل ايضاً قد یکون ناظراالی الواقع لامنقبيل نظرالدلیل الاجتهادی ولهذا 
دقوم مقام القطع الماخوذ فى 00 منحيث الطر بقية ة ولامانع م ن أن عبر عنه 
(ح) بالظهود فالاخبار عند جميع من سلف مؤكدة لبذه القاعدة لامؤسسة و قد اشار 
اليها ایضا شيخنا قده‌فی حجیةا لظن بلاستند اليهاوعليهاهتنىمااجمع عليه الاصحاب 
واعتمدوا عليه فى كل باب من ابواب الفقه من الفرق بين الشرط والمانع فتراهم 
مطبقین على عدم لزوم أحرازعدم المانع فيكتفون فى الحكم بعدمه بمجرد الشك 


فى تقوی‌کل من العالى والسافل بالاخر ۶۷ 


گم و<وده وأما الشرط الابيد من احر ازه و عليه تفرع ما اطبقو | عليه من الحكم 
با نفعال ماشك‌فی اعتصامه بم جر د ملاقاة النجاسةوان ام بعلم با لحا له السا بقه‌مع آنالاصل 
الطارة و کذا الفرق بس الشك فیالطهادة وبينالشك فى الطهارةعنالخبث فیوجبون 
الاحتياطفى الاولدونا لا نیو الی‌هذا بنظر اطباقهم على لز وما لتطهیرعن الحدث على تمقن 
بالحدث والطهارة وشك فى المتقدم منهما مع الجهل‌بالحالة السابقة علیهمامم انهم 
اطبقو | على عدم الاعتناء داحتمال النحاسة فی نظس هذه المسملة ولا دمم هذا التفصيل 
الاعلی ما هوالمجمع علبه من عدم لزوم احراز عدمأ لمانع وعلى هذا | ضا شمر ع ما 
وکذا التشر يك‌فی المیراث بين المتوارئین اذاعلم بکون‌احدهما ممنوءأمنا لمیر اث 
و زال المانع وشك فى تاريخ الموت مع العلم بتاریخ الروال. 

ضرورة ان‌استصحاب حال الحيوة الى زمان ارتفاع المانعلايثبت الموت عمن 
لامانع له بل الو جه‌فی تخصيص الطمقةالمو جودةحال العلم‌بالموت دا لمیر اث لس الاذلك 
لان اختصاصها بالمیراث ليس له حالة سابقة ولامن الاثار الشرعيةليقاء الحبوة وانما 
السرقيه ان كلا من| لط.قات السابقة مانعه لللاحقة كما أن كلامن الشركاء 2 | لطبقة 
الواحدة مزاحم للاخر 2 مقدادمن الارث فسکفی 1 التتخصيص العلم بالموت عن 
علقة مفتصیه للارث مح الشك‌فی الحاجبوقدخفی هذا المعنى على کشمررمن‌الا و اخر 
حتی‌زعم شیخنا قده أنه من الاصول المثبتةعلىماصر حبه فىبعض الفروع حیثزعم 

و اماالصغرى فلدلالة اناطة عدم الانفعال بالکر بة المدلول علمها باداة الشرط 
علی‌عاية بلو غ هذا المقدارله ومنا لمعلوم‌ان‌استنادعدم لشیء الی‌وجودا خرفر عوجود 
المقتضىوالشرطوالالم بستند الی‌ذلك‌الامرا لوجودی بل انمایستند الی‌عدم المقتضی 
اولاوعدم الشرط على هد در و حودا لمققضى كما لا هخفی على من له خبرءباطو اردرحات 
العلة و جهاتها المعبر عنپا بالاجزاء و (ح) فکون الكرية عاصمة مدلول مطابقی 


لاداةا لشرط لخصوصيةا لمقام بل 7 نالماء لو وت وجا تفیل از ها ا لاس ها 
مما ستفاد من المتطوق لما عرفت من‌ارتباط الطهادة بالكرية و وجود علقة العلية 
ينما لامعنی له الاوجود اامقتضی للانفعال مع الشرط ولیس مفاد المنطوق مجرد 
الوجود عند الوحود کی بکون الانتفاء عند الانتفاء قضة اخری بل انما مفاد 
اداة الشرط معنی سيط ملحوظ بلحاظ ان سحل الى قضيتين و من هذا تبين ان 
الانتفاء عند الانتفاء فى الحملة جعنی باعتبار انتفاء العلة الحاصاة المذکودة من 
المتطوق حيث انداحد الامربن‌اللذین نحل اليه الارتباط واما الانتفاء رأسااللاذم 
للانحصار فلاستفاد من اداة الشرط فالشرط لامفيومله وانما الذى يدل عليه داخل 
فی| لمنطوقفالحاصل ان‌کون الكر بة عاصمةمستفادمن‌منطوق‌هنه الاخبار کماان‌کون 
المقتضی نفس النجاسقوالشرطالملاقاة معلومان‌مناخباراخر بل من‌الاجماع بالنسبة 
الی‌جمیع‌الاجسام عدی‌مااستئنی‌وامامایدل‌علی انحصاد انفعال الماء فى التغیر بقول 
مطلق کقو لهخلق اه الماءطبوراًالمنافى لتك الاخباد من حیت‌ظهوده‌فی اشتراط الا نفعال 
بالتغیر فیدفعه ان اخبادالکر نص فی‌کون الكرية عاصمة وان التغيرمزيل للعاصم 
ومثل‌هذا الخبرظاهرفی ان‌التغیرشرط فی‌الانفعالوانام بتحقق الملاقاة ومنالمعلوم 
تقدم اانص على الظاهر فافهم وان‌خفی عليك نصوصية تلك الاخبار مطلقا فيكفيك 
قولا لصادق 9297 فی‌صحیح اسمعیل بن‌جابر قال سئلت اباعبدال ت عن الماء الذی 
لاینجسه شیء قال کر الخ فهو تفسير لمااجمل و تفصیل لما اهمل فتفطن . 

و مماحققنا بظهر آن‌فیماافاده‌شیخناقده للنظ رمو افع‌منهاقو لهواماقو له‌فتاملا لخ‌فان 
کون القایل مخر جا لاوجه‌لدلالته علی‌اشتراط القلة بل نمامفادالاستثناء‌مجرد مخالفة 
حكم المستثنى للمستئنی‌منه‌سواءکانالانتفاءا لمقتضى فی‌احدهمااو فقدا لشر طاو وجود 
المانعفمن| نتفاء المقتضى فى المستثنى مندقو لكلا تكر ماحداً الاالعالم وهنا نتفائهفى 
المستثنى دجب الحج الاعلى من لاستطيع وعلى هذا القياس فقد الشرط و وجود 
المانم فى كل من المستثنى و المستئنی منه فاخراج القليل عام لا دلالة له على 
شرطية القلة بل يجامع کون الكثرة عاصمة فان فاد الروابة بانضمام الاستئناء 


فی تقو ی‌کل من العالی والسافل بالاخر ۶ - 
ان ما عدی القليل لابتفعل الابالتغير وهوعبارة اخری عن أن الماء ينفعل با لملاقاة 
الا اذاكانكراً فمعادضة هذه الرواية لاخباد الکر ليست من هذه الجهة بل انما هى 
من الجپة التی اشرنا البپا وهوظهوده فی‌کون التغيرشرطاً مع صراحة اخباد الکر 
فی‌کونه مز بلا للعاصم ومنها قولهه نفس الملاقاة سبباً فان الملاقاة شرط وانماالسبب 
هوالشجس کمالا بخفی الاانيراديالسيبية هذاالمعنی‌فتامل ومنها قوله فتلكالعمومات 
الخ فان کون عنوان المخصص مانعاً لایستلزم کون عدمه شرطاً و الالم يكن فرق 
ين کون الکثرة ماتا والقلة شرطاً . 
وتوضیح المرام انه ادعی ان المستفاد من الاخبادکون الکثرة عاصمة و اراد 
دفع مایوهمه الخبران من کون القلة شرطاً فقوله انه لیس مفاد تلك العموعات 
کون عنوان المخصص ماتا مسوق لان عدم کون القلة شرطاً علی ماص علیه فی 
مواضع من ان عدم المانع شرطاکما ان‌عدم الشرط مانم وهذا هدم لما اطبقوا عليه 
من الفرق بين الشك فى الشروط او الموانع الذی‌ببنی‌علیه الحكم فی‌هذاالمقام. 
والحاصل ان الشرط عبادة عن امر وجودی بتوقف عليه وصول اثر المقتضی 
الى المحل والمانع امروجودی یزاحم المقتضی ويحول بینه وبين اثره واما العدم 
فلاتاثیر [ه‌مطلقاضر ورةان‌ثبوتالشیء للشی» فر ع ثبوت المثبت لدنعم لاینافیذلكکو نه 
امرا اعتباربا فان‌له ایضا شائبة الوجود فافهم وما اشتهر من ان عدم الممکن معلول 
لعدم علته فهو عبادة اخری عن تاثیر وجودها فى وجوده وعدم‌کونه بحیث لا بژش 
فى ابجاده شیءکما هوالحال فى الممتنع وبهذایظهر معنی‌کون عدم الممتنم‌معلولا 
لذاته فانه بمعنی عدمتاثير شىء فيه و الا فلا معنی لکون العدم علة او معلولا وظهر 
ايضاً معنی‌مااشتهرمن ان‌عدم المانع شرط وعدم الشرطمانم فان‌مدخلية عدم المانم 
فىوجود الاثر عبادة اخریءعن مدخليةوجوده فى المزاحمةكما انمدخليةعدما لشرط 
فی‌عدمه عبارة اخری عنمدخلية وجوده فى الوجود . 
انقات ان الفرق بين استناد العدم الی‌عدم المقتضی و الشرط وبيناستناده 
الىوجود المانع كما اعترف بهينافىعدمكون العدممعلولا. 


ا 
فان! لر طو بةحالةو جو دبة‌منافيةللاحتر اق واستناد عدم الاثر اليهلا ينافىعدمكو نه‌معلو لا 
لو جود اله‌نافی‌اماتری| ندازلىوانكانا لمانع حادثاً بعدوجودالمقتضىومن ا لمعلومعدم 
تعددعدمالاثر باختلاف الاستنادا لی‌عدم| لمقتضىوءدمالشرط ووجودالمانع حر ثاختلف 
الحال بان‌یکون اولا مستندا الىعدم المقتضی‌ثم بعدوجوده الى عدم الشرط ثم بعده 
الی‌وجود المانع اذافرضنا کون الامر كك فىمودد فان عدم الاثر شخص‌واحد ازلى 
لم يختلف باختلاف تلك الاحوال وقد تنبه للفرق بين الشرط والمانم‌شیخناقده‌فی‌هذا 
المقام وعلیه‌بنی‌عدم وجود احرازالقلةفیا لحكمبالانفءالوهذام للك جمیم‌الاصحاب 
ف ىكل باب الا نه خالاف‌ما استق رعليدراً به‌من عدم! لفر ق بيد ,ماو لپذاقال ان‌عنوان | لمخصص 
ليس ما نعافی‌مقام| لمنع‌من اشتر اطالقلقوهذا وا نكازملائما لماخالفبهجميع الاصحاب 
من الفرقيينالشرطوالما نع لاا نه لا بلائم لماهو فی‌صدده‌فی هذا المقام مناثبات مانعية 
الكرية وعدمكون القلة شرطاکی .تفرع عليه عدم لزوم احراز القلة والاكتفاء فى 
الحكمبالانفعال بمجرد الشك فىالعاصم فمن المواضع التى صرح بعدم الفرقوهدم 
ما ببثنی علیه جل الفقه مسئلة من فن الطپادة والحدت وشك فی المتأخر منپما 
قالوقديتوهمانه اذا لم يجعل الطهارة شرطاً بل جعلنا الحدث مانعاکفی عدماليقين 
بالحدث وهوحاصل فى محل الکلام ویندفع اولا الى ان‌قال . 

و قافعاً ان المانملایکفی‌فیه عدم اليقين بوجوده بل یعتبر اليقين بعدمه ولو 
بحکم الاصل . 

ومن هنا ظهران حكمبم هنا بوجوب الطهادة ليس لكون الحدث حالةاصلية 
فى الانسانكما تقدم توهمه من بعض فى اول باب الاحداث بل لووجب اخرازالعلم 
بعدمهو لو بحكي الاصل واهادعوى آنا لحانم يكفىفيدعدم العلم به ولايحتاجالىاحراز 
عدمدو لو بالاصل فپی ممنوعة جداً انتهى وقد سلكهذاالمسلك وخالف اهل الفن فى 
هذا الاصل المتین فىمواضع ولكن كلامه فى هذا المقام موافق لما ارتضاه الفحول 
و الاعلام فالخلط بين کون القلة شرطاً للانفعال وبين كونها مانعاً من الاعتصام اما 


فى تقوی‌کل من العالى وا لسافل‌بالاض -۲۷۱- 

٠ بدعوی‌المينية اوالتلازم وان‌کان ملائماً لطريقته الاانه بنافی ماهوفيه ال ن‌وهوائبات‎ ١ 
کون الكرية عاصمة ليفر ععليه الحكم بالا نفعال بل‌صدرهنه العبارة بنافی ذبلپالان‎ 
الفرق بين ماکان عنوان المخصص فيه مانعاً وبينماكان التخصيص «منوعاً مبنی على‎ 
. الفرق بسن الشرط والمانع وحجية قاعدة الاقتضاء‎ 

توضيح ذلكانه اختاف الاصولیون فى الرجوع الى العام مع الشك‌فی‌مصداق 
المخصص والحق مااشاراليه شيخنا قده بهذا الكلام من التفصيل بين ماکان عنوان 
المخصص فيه منقبيل المانع والعام من قبيل المقتضىكقو له تعالى «ومن‌کان‌مر بضا 
اوعلى سفر» بالنسبة الى«كتب عليكم الصيام» فانهلاريب فى العمل بالعه‌وم معالشك 
فى المصداق وان لم يعلم الحالة السابقة وبين ماکان عنوان المخصص معنفاً كقولك 
بجي الصيام الاعلى الصبى اما عدم العمل بالعموم فى الثانى مع الشاك فى المصداق 
فوجبه‌ظاهرضرودة آن ادخالالمشکولدفیه تحت عنوان المخصص لبي تخصیصازا بدا 
على ماهوا لمعلوم‌کیبدفع بالاصل واما العمل‌به فی‌الاول فهوفی الحقيقة لي ساستناداً 
الى الدلالة اللفظية المعیرعنها بالعموم ۰ 

ضرودة ان العام بمدلوله اللفظى لیس متعرضاً لحال الموضوع فالشك فى 
المسداق لا بر تفع بالعام مطلقا و کونا لمخصص‌مانعاً لابوجب‌کونادخال الخاص تحت 
العام تخصيصاً جديداً فالمانم‌مشت كوالوجه فی‌عدم‌التعو یل على العموم فى الصودتين 
واحد بل المراد من الرجوع الى العام انما هو اجراء الحکم الثابت به على مورد 
الشك بقاعدة الاقتضاء والتعبیر عن هذا الاصل بالعمل بالاطلاق و العموم شايع فى 
اة النقراء .تل الاميوالنين وا ال ن لت اسابل ساره ع 
التخصیص ایضا ليس من الاستصحاب ضرودة عدم توقف جریانها على العلم بالحالة 
السابقة بل احتمال التخصیص ملغى مطلقا بل اصالة الحقيقة اساً ليس الاعملا 
بالاقتضاء وان لم يعلم بالحالة السابقة . 

وبالجملة فهذا الذی اشاد اليه الشيخ قده بنافی ما ذکره اخیرافتدبر و ان 
لم تحرز القلة بالاصل و اما ما ادعاه من لزوم احراز عدم المانم ولو بالاصل 


قف.ه ان فاعدة الافتضاء من الاصول المئيتة ۷ حاحه معا ا احراز عدم المانع 
بل مكفى احراز الاقتضاء و الشر ط وحدنيذ یکتفی بالشك ف المانم و ان لم جر 
الاستصحات قي عدم المانع على ما اناه فی الاصول وما احسن ما افاده قده من 
ان القلة امر عدمی قاشتر اطه تک الا نفعال مر جعه الى عاصمية ا وقدظیر و حه 
ممامر وقوله احرازالعلم کانه سهومن القلم ضرودة ان احرازالشىء عبارة عن العلم 
يدفاحر از العلم عبارةعن ا لعلم با لعلم بل ا لصحي حماعبر به غير هوهواحر ازا لعدمفافهم ۰ 
ثمقال هنا کله WF‏ الى ما دل بعمو مه على انه‌عال الماء حرج مه الکر مثل 
قو له فى الماءالذى بدخله الدجاجةالواطئة للعذرةانه لا,جوزالتوضی مندالا ان 
يكون كثيرا قدر كر من الماء و قوله فيمادثريمنها لكل رالاانيكونحوضا کسرا 
بستقی منه فان ظاهرهما کون الملاقاةللنجاسة سيما لمنع الاستعمالوالكر يةعاصمة 
ومنهنا بظپر انه لابد من الرجوع الى اصالة الانفعالعند الشك‌فی الكرية 
شطر آاو قرط وسیاتی ضعفما يحتمله بعضهى فى هذا | لمقام‌سو اء شك فی‌مصداقالکر کما 
اذاشك فى كر ية ماء المشكوكمقداره غير مسبوق‌بالکر بة امفی‌مفهومه‌کما اذااختلف 
فی‌مقداد الکر اوفی اعتبار احتماعه اواستواء سطوح اجزائهو لم بکن‌هناك اطلاقفی 
۳۹ الکرو نحوه‌بر جعاليه وو<ه اأرجوع الى العموم 0 الاخدر دن واضحلانا لشك 
۳ الخصص و کذا الوجه‌فی الرجو عاليدمعالشك فی‌ا لمصداق انا کان الماء مسیو فا 
بالقلة لاستصحاب عدم الکر دة ومدل هذا الاستصحانب وانكان م.خدوشا عند التحقيق 
لعدم احراز الموضو عفيه الاان الظاهر عرفا و ادلة الاستصحاب شمو له له واما اذا 
لم مكن مسبوقا بالكرية اما لفرض وجوده دفعة او للجهل بحالته السابقة لترادف 
حالتى الكرية و أاقلة عله وقد دتامل ف الرجوع ہے الى العمومات ناء على ان 
الشك فى تحقق ماعلم خروجه كما فى قولك اكرم العلماء الا زيداً اذاشك فی‌کون 
عا لم ز ,دا أو عمراً و ۷ دازم من الحكم در و حه مداز أو مخا لفة ظاهرة محو <4 
الى القرينة الا ان الاقوى فيه الرجوع الى العموم اما لان اصالة عدم الكرية 


وان لم تكن جاريه لعدم تحفقیا سايقا الإ ان اصالة عدم و جود الكرفى هذا المكان 


فى تقو ىكل من العالى وا لسافل‌بالاخر VE‏ 


يكفى لا شات عدم كرية هذا الموجود بناء علىالقول بالاصول المثبتة و اما لان 
الشك فى تحقق مصداق المخصص يو جب الشك فى ثبوت حكم الخاص له والاصل 
عدم ثبوته فاذا انتفی حكم الخاص ولوبالاصل ثبت‌حکم العام اذ مكفى فی‌ثبوت‌حکم 
العام عدم العلم شوت حکم الخاص دون العکس فمامل والفرق بين المثال ومائحن 
فه ان الام فى المثال دائر بن‌المتباینن وفیمانحن‌فیه بين الاقل والاكثروالمتيقن 
خروج المعلومات واما لان عنوان المخصص فى المقام من قبيل المانع عن الحكم 
الذى اقتضاه عنوان العام فلایجوز رفع اليد عن‌المقتضی الااذا علم بالمانع‌ومع‌الشك 
فالاصل عدم المانع وان كان ذات المانع كالكرية فيما نحن فیه‌غیر مسبوق بالعدم 
والفرق بسن ما نحن فيه ون الممال ان عنوان المخصص فی المثال لينو من قبيل 
المانع بل هوقسيم فكأن العام عندالمتکلم منقسم الىقسمينكل منهما بقتضی‌حکما 
مغاي راًلما بقتضیه الاخر ولاجل بعض ماذکر ناافتىجماعة كالفاضلين والشبيد بنجاسة 
الماء المشكوك فىكريتّه نظراً الى اصالة عدم الكريةالحاكمة علىاستصحاب طهارة 
الماء ويمكن حمل کلام م‌علی الفالب وهوالبلوغ تدريجاً فلا مشمل مالميكن مسبو فا 
بالقلة نعم احتمل قی موصع من المنتوى الرجوع ال استصحاب الطهارة يد 
عليه بقاعدة البقينوالشك ولعله لاعتضاده‌يقاعدة الطبارةو الافقاعدة اليقين جارية فى 
الكرية غالياً بل دائماكما عرفت‌انتهی . 

ومماحققنا دظهر ان ما افاده فی غاية المتانة والاستقامة من حدث ان المستفاد 
من الاخبار ان عنوان الممخصص من فسل المانع فاذأ ات فيه شی على المقتضى 
سواء كان الشك فى المصداق او فى المفروم او فى اعتباد شرط فى العصمتمن غير 
ان یکون هناك اطلاق دافع للشك فى الاعتب.ار تنزيلا و قد عرفت انه فى الحقيقة 
لبس تعوه.لا على الدلالة اللفظية فيما اذا كان الشك فى المصداق ضرودة استحالة 
تعرض دليل الحكم لبان حال الموضوع والالتقدم الشىء على نفسه مع ان ادخال 
المشكوك فيه تحت عنوان المخصص واجراء حکمه‌علیه ليس تخصيصا جدیدایدفع 
بالاصل و ان كان الخاص من قبيل المانع بل المراد من العمل بالعموم انما هو 


التموبل علی قاعدة الاقتضاء المعبر عتا بالاستصحاب اها و قد كففنا الحجاب 
عن‌هذه المسئلة فی‌دسالتنا فى الاستصحاب وقد عرفت ان‌هذا المسلك على خلاف ما 
استقرعلیه‌رای‌شیخناقده فکلامه هذا بنافی مااختاده فى مواضع من‌کتبه بل ما افاده 
فى وجه الرجوع الى العموم فى هذا المقام ايضأ لا بخلو عن فساد لانه ذکر 
لارجوع الى العموم مع الشك فى المصداق الذی لم يحرز حالته السابقة بثلائة 
اوجه اولپا اصالة عدم وجود الکر بناء علیالقول بالاصول المئبتة و فيه ان الاصل 
المشت ام‌یعتدبه احد ممن بعتد بمقامه بل صرحوا يعدم اعتباره قدیما وحدیتا وهو 
الذی اراده الحنفية بقولهم ان الاستصحاب<جففى الدفع لافی الاثبات علی‌مااوضحناه 
فى محله بل‌هوالمراد من‌عدم حجیته فى الامور الخارجية ولم‌بقلاحد بحجیته من 
باب الظن کی بستلزم هذه المقالة الشنيعة بل قد اثبتنا ان مراده.م أن الاستصحاب 
قاعدةعقلائية لدنظر الى الواقم نظراً اصلیا لاکنظر الدلیل . 

و بالجملة فالالتزام باعتباد الاصل المشیت هدم للفقه بل خروح عن الدین و 
وقوع اازلات فى مواضع لعدم تشخيص کون الاصل‌مئبتا لا دل‌علی الالتزام بحجیته 
كما يشهد عليه عدم التزامهم با يتفرع عليه فليس هذا مذهبا لا حدکی فرع 
عليه مانحن فيد. 

ثانيها انالشك فی‌الاندراح تحت عنوان الخاص يستلزم الشك فىثبوتحكمه 
له ومعه ثبت له حكم العام ففيه انه لامعنى لانتفاء حكم الخاص بالاصل بعد العلم 
پثبوت احد الحكمين له فالاصل معارض بمثله بل التحقيق ان العل‌الاجمالی مانع 
عن جربان الاصل راساًازوالالجهل وعدم معرفة الموردلیس‌جهلا بالحکمو لتحقيقه 
محل | خر . 

وكيفكان فال رجوع الى حكم العام مع الشك فى ثبوت حکم الخاص لاوحه 
له بل انما هو جزاف صرف و مثله لا يعد وجپا نعم له وجه وجيه قد حققناه 
الااندهو الوجه الثالث الذى تامل فيه وكون ما نحن فيه من قبيل الاقل والاكثر 
لا ينفع بعد ما لميكن دخوله فى الخاص تخصيصا زائدا ولم يكن للدليل دلالة على 


فى تقوی‌کل من العالى والسافل بالاخر ۷۵ 

و با لحملة فکثرة افراد الخاص لاتنافی عموم العام دو جه من الوجوهفظيران 
و حه م افتی به الاساطين اما هو الثالث ونظائره فىالفقه لا تحصى كما اشر نا اليا 
آ نفافحمل‌کللامپمعلیالبلو غ تدر يجا معا نه‌معلوم لفسادلا بنفع لعدم| ختصاص‌هذا! لمورد 
بهذا الحکم بل لایکاد بنتظم امرالدین الا بهذا الاصل المتین . 

وميه دظیر ان الرجوع الى الاستصحاب ا عليه بقاعدة السقین لس سآمر | 
مغاورا لأعمل ۴ لعموملان مر حعه | ضا انما هو قاعدة الاقتضاء كما ان مقاد الاخار 
لیس الا ذلك دل لامعنی لقاعدة الطيارة الاذلك وحر بان قأعدة اليقين 5 الكرية 
دادما لا دمم الاعلی‌مااختر ناه ضرورة عدم العلم بالحالة السابقة دائما فالعمل بعموم 
الا نقعال ممعین عمد دوران الامر سده ودهءن العلم بعموم الطيارة م نفل الاصل الذی 
ذکره و الجواهرواوردعليه دمأ ايشم الاعلى ماشيد ناهمن قاعدة الاقتضّاء قلاحط و تدر 

ثمقال بقی الکلام فى مسئلة عنو نهاا لمتاخرون‌واطالوا فيه الکلام‌وهی اندهل 
بشترط فى موضم الکروحکمه تساوی سطوحه املا والاصل فى ذللءعلى ما وجدنا 
كلام العامة قده ۳ التذكرة و نقل العبارة وفال وطاهره ان ااسافل لا موی العالی 
و لا بعصمه نعم تقو ىو يعتصم به سواءكانا لعالىكراً اوسا ومراده بالا تحاد ف حق 
السافل و عدمه فى| لعا لیا لا تحادمن‌حمث الحکم والافلاتصو رحصول موصوع الاتحاد 
من احجد ااطرفن دل لايدامامن التزام عدم الاتحاد العرفى ضيح عدم الاعتدال مطلقا 
حر جهن ذلك السافل واما م نالتزام الا تحاد مطلقا خر جمنه العالی‌انتهی. 

وفيهماعرفت من‌ان‌هذه لیست‌مسئلة نظر بة صالحة للاستقلالبالعنوان والتكلم 
فيها معانهن تقدمعلىثانى الشپیدین قداطبقوا علىان الماء الواحد لابختلفاجزائه 
فى الحكم وقد صرحوا به على مادأيت فاسناد اعتبار تساوی السطح فى الحكم الى 
هو لا ء من الغرائب وجعلالاصلفى اعتبارا لتساوى هافى| لتذكرةواضح| لعف لمانمهنا 
عليه مر ار آمن ان‌عدماعتصام‌ماءعند آ خرغیر اعتبار تساوی| اسطح‌فی اعتصام الماءا لواحد 


ادفی تحعق الكرية مطلقا الذين لم ذهب المها احدمن هو لا ء ۰ 


نعم انما ذهبوا الى اعتبارا لمساوی مع تعدد المکان فى تحقق الا تحادو لبس 
هذاهءذهبافی مسئلة نظر بة_بل| نماهو تنبيهعلى ما لهدخل‌فی| لماهية العرفية ومر ادا لعلامة 
قده انما هواعتصام السافل بالعالیا لبالغ‌کراکما بشپدعلیه‌قو لهفلو تقص الاعلی‌من‌کر 
معان المطلب اوضح من‌ان بتدل عليه حيث ان جربان حکم الاتحاد علی‌السافل 
مع‌عدم‌کون العالی‌کرالاوجه لدكما ان‌نفی‌احکام الکرعن العالی مع‌کون‌المجموع 
ک رآلامعنی له ثم قال وتبعه على ذلك كله فى س حيث قال لوکان الجاری لاعن‌مادة 
و لاومه النحاسة لم جس ما فوقها مطلقا و لاما تحتها اا كان جميعدكراً فصاعداً 
الامع التغیر انتهی فحکم بتقوی السافل بالعالی القليل المتمم لدثم ذکر يعد ذلك 
اتحاد الوائف هم الحاری المساوى اوا اعالوولوكان كالفوارة دون لسافل‌فا لمجتمع 
من| لعبارتين ماتقدم عن التذكرةفتامل انتهی. 

وفيه ان الاكتفاء ببلوغ ماتحت النجاسة كرا لاربط له بمسئلة تقوى السافل 
بالعالىلانه انماهوفى المائين وهذاماء واحدلااشکال فى اعتصامه مع بلوغالمجموع 
كراً و اختلاف السطوح لابقدح فى الحكم بعد تحقق الموضوع بالضرورة وقوله 
ولوكالفوارة لادلالة لكلامه عليه وان كان مذهبهم عدم الفرق سن اتحاء العلوكما 
هوالحق ومفادهذه العبارةالاخيرة هو الذى افاده فى التذكرةولادخل لما ذكرهسابقافى 
ذلك ثمقال لكنبمقدهم خالفوا ذلك‌فی‌مادة الحمام فاشترطوا فيها الكرية معللاذلك 
باتصالها بنجاسة السافل لولم مکن‌کرا. 

ويستفاد هذا القول ايضاً من اءتبارالدفعة فی‌القاء المطبر بناء على مافىشرح 
الروضةمن انالوجه فى ذلكان لابختلفسطوح الماء فينفعل السافل ويظهر| يضامن 
مع صدعندمناقشتهفى قو لالذكرىويطبر با لقاء کر فکرالخ‌قال‌فی‌عدوماء| لحمامكالجادى 
اذاكا نت لدمادةهىكر فصاعدآمطلقاا نتپی فان ظاهره عدمتقدم السافل بالعالى القليلفى 
الحمام الذى هواولى سهولة الامرمن غيرهوقالفى الذكرى والاظبر اشتراط الكرية 
فى المادة حملا للمطلق على المقيد ثم قال و على القول باشتراط الكرية بتساوی 
الحمام وغيره لحصولالكرية الدافعة للنجاسة وعلى العدم فالاقرب اختصاصالحکم 


فى تقوىكل من العالى والسافل بالآخر VY‏ 
.امام لن الاو اف د اا اى عا فى كتمع محرت فاق 
شرح العبارة المتقدمة اشتراط الكرية فى المادة انما هو مع عدم استواء السطوح 
بان‌تکون المادةاعلى اواسفل مع اشتراط القاهرية بفودانونحوه فى هذا القسماما 
مع استواء السطوح فيكفى بلوغ المجموعكراً كالغديرين اذا وصل بینهما بساقية 
فحصل للعلامة والشسيدره قولان اختادئانس‌ما مع صد انتهى . 
وفيه ماعرفت من ان تقوى السافل بالعالى انما هو فيماكان العالى كرأ مع 
تعددا لمائينولاينافىهذاعدم الاكتفاء بباو غالمجمو عكراً فليس لرؤلاء الا قول واحد 
وهوعدم اعتبارتساوى! لاسطوحفىالماء الواحدوجر يان حكم الكرعلى جميع الاجزاء 
من غير فرقبين السافل والعالی‌بل لسی‌هذا قولا فى مسئلة نظريةوانما الذىاختاروه 
تبعاً للتذكرة هو تقویا لسافل المتميز عن | لعالی | لكر بة کمافی الحمامفماذكر وه‌فی الحمام 
تفصيل لمااجمله فى التذكرة فىالغدير ین کما انماذكر فى جامع| لمقاصدشر حو تفصيل 
لما عليه المستف وقد اوضحناه فيما مر فراجع وقوله معللا ذلك فمن الغرائب 
حيث ان هذا التعليل لمیصدرعن احدكما رات ولامعنی له وای وجه لکون‌الاتصال 
بنجاسة السافل دلیلاعلی اعتباد الكرية مع ان الاتصال بالنجاسة لامعنى لدوا لظاهر 
أنه سيومن القلم و انما الذى استدلوا به ان القليل لا بعصم نفسه فکیف بعصم غمره 
واما اعتبارالدفعة فقد اثبتنا انه للاحترازعن‌النبع من تحت والالقاء والتتميم 
كرا وحديث اختلاف السطوحاجنبى عن هذه المسئلة بل قدعرفت ان اعتبارا لتساوى 
فى الحكممما لميذهباليه احد ممنسلف فماذكر هشار حاار وضة‌فاسدفی نفسهومخالف 
لماصرحوا به واما مع‌صد فانما علله بانه ينجس بالتدريج وهذا ليس لاجل اختلاف 
السطح القادح فى الحكم بل انما يقدحه فى الوحدة وان مابدخل من المعتص‌فی 
المنفعل صیر جزء منه و بخرج عن كو نه جزء للمعتصم فلاینفع فى التطهير فتأمل ثم 
قال و لما قول ثالث بظپرمن کلمانهما کب ض‌کلمات المعتروالمنتهی قال فی‌المعتس 
الغديران الطاهران الخ وفیالمنتهی لووصل بين الغدیرین الخ نعم قیده‌فی‌مم صد 
معدم علوالقلیل انتپی . 


وفيهماعرفت منانالمفروض فیالغدبر ین‌فی كلامهم عندالاطلاق اواو 
الساوی كما ان الحمام ينصرف الی‌ماکانت المادة عالية فلس ليم الامذهت واحد 
کمالا یخفی‌علی| لخبیر بطر يقتهم ثمقال واماالشپیدقده فقد اکتفی‌فیاللمعة فى تطهیر 
الماء القليل النجس بملاقاته كرأ من غير تقييد بعدم علوا انجس فاذا كان السافل 
رافعاً للنجاسةعن العالى فهواولی يدفعها عنه . 

نعم لابظپر من‌هذاالکلام حكم مالوكانالمجموع كرا ويمكن استفادة هذا 
المذهب منعيارة| لدرو سالمتقدمةالتىذكر ناانهاموافقةللتذكرةفانالحكم بعدم| نفعال 
الجارى لا عن مادة اذالاقى جزئه المتوسط بين ما فوقه وماتحته اذاكان المجموع 
كرا لا يكون الامع تقوم الجزء الاوسط الملاقى بما هو اسفل منه الا اذا فرض 
العلوعلى وجه قيامبعضاجزائه على بعض كالعمود اوشبهه فان هذا لیس من مختاف 
السطوح انتهى . 

وفيه ان الاكتفاء بملاقاة الكر والاتصال به فى تطهیرالسافل مذهب الجميع 
الاثانى المحققين قده حيث زعم اعتبار الالقاء دفعة لا بالمعنى الذى اعتبره غيره فان 
اشتراك الحمام مع غیره‌علی اعتبادالکر بة مما استقرعلیهدآیهم‌ومن المعلوم الاكتفاء 
فيه بمجرداتصال مافى الحياض بالمادة مطلقا اومع الاستيلاء والامتزاج . 

وا لحاصل ان الالقاءوالاتحادغیر معتبر فيه فكذافىغير هللتس الم على التساوىو الالقاء 

دفعها نما هو للاحتر از عن نبع الو اقف والتتميم کما اوضحناه‌فلس اكتفاءا لشييد فى 
اللمعة فى تطبير السافل بالاتصال بالعالی الکر مما دختص به و اما ما زعمه من 
دلالته‌علی الاکتفاء بما كان القليل عالیاً فواضح الفساد ضرودة ان اهمال هذا الکلام 
برفعه‌ماهوالمعلوم من استقر ارطر بقتمم علیالتفصیلالذی اختارهفى التذكرة وامامافى 
الدروس فانماهومبنى على عدم اعتبار تساوی السطوح فى الماء الواحد و لادخل له 
باعتصام العالی‌بالسافل ثمقالوذكار فى الموجز وشرحه ان الجارى لاعن مادة الملاقی 
للنجاسة انکان قلیلا انفعل سافاه فقط وان‌کان‌کثیرا لمينفعل عالیه ولاسافله‌ولکن 


فى تقو ی كلمن | لعا لی و | لسافل با لاخض -۲۷۹- 
ذکرافی‌مادة الحمام انپالولم‌تکن كرا اشعلت بنجاسة الحیاض وهفا متاف بظاهره - 
للاول آنتپی . 
وفمه آن‌ماذکراه‌فی| لحاریلاعن‌مادة من جية وحدةا لماءو کثر ته وعدما نفعالشیء 
دن العالى والسافل من اجزاء الكثير من البدیهباتوهولاعنافی انفعال المادة بنجاسة 
مافی الحیاض اذالم‌تکن كرا لتعدد المائن بتعدد المکان لکن لابدمن التنبیه على 
انا لمنفعل من المادة انها هوالجزء المتصل منها بمافى الحياض ضرودة عدم سرایة 
النجاسة من السافل الى العالی الا ان بفرض کونها سافلة وهو حلاف الظاهر واما 
فی‌صورة التساوی‌فانمایتم لولميكن المجموع کراوکان الاتصال بعد الانفعال ثمنقل 
تصر ربح ثانى | (شهمدین قده باطلاق الفتوى من الطرفين وتبعمة سرطهأدومخالفةو لده 
وقدعرفت فسادکلمات الجميع . 
ثمقال فاعلم ا ناجزاء الماءا لمتصل بعضهایبعض اماان یتساوی السطوح واماان 
يختلف وعلی‌الثانی اماان‌یکون الماء ساكناً بان بحبس الماء فی‌اناء موضوع لاعلی 
الاستةامتواما ان یکون‌جار باوعلی لثانى اما ان یکون‌الاختلاف علی و جها لتسنيمكالمنصب 
من میزاب اوجدول فائم و اما ان یکون على وجه الانحدار بان بجری على ارض 
منحدرة و على التقدبرین اما ان يبلغ احد المختلفین كرا و اما ان لایبلغ الکر 
الاالمجتمم منهما فپیهنا اقسام : 
الاول متساوی السطوح و الظاهر عدم الخلاف فى تقوی بعضه ببعض عدا 
ماتقدم عن ظاهر صاحب (لم)من‌دعوی انصراف ادلة الکر الی‌الماءا لمجتمع! لمتقادب 
الاجزاء وظاهرمفپوم مادل علیاعتبادا لمادة المنصرفة الى الکرفی اعتصام‌ماء الحمام 
بدعوی شموله لصورة تساوی المادة وذیها لکن‌دعوی الاختصاص فى الاول کالشمول 
فی الثانی ممنوعة جدا و لذلك قیدهع‌صداطلاق القواعد اعتبادا لکر ية فی‌مادةا لحمام 
بما اذا لميتساو السطحان قال والاکفی بلوغ المجموع كرا كالغديرين المتواصلین 
ساقية و كيف كان فالاقوى التقوى لتحقق وحدة الماء حتی لوکان الساقية بين 
الغديرين فى غابة الدقة لان كل جزئن متصلين الى الماء يعد ان جزءاً واحداً من 
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الماء عرفاً وكذا المتصل بهما اذالمتحد مع المتحد متحد عرفاً فيتحد جميع الماء 
ومادوهمه اطلاق التعدد علمهما احباناً فيقال انبماماءان فبو جارف ىكل متصل واحد 
كصبرة الحنطةفالتعددباعتبار ما قبل الاتصال ولذالابطلق‌ذلك لوعلم بكون احدهما 
سائلا من الاخر فليس اطلاق التعدد علمهما باءتبار قلة العرض فى بعض سطحهما 
والوحدة باعتبارعرض جمیع لسطح ولذا لوفرض أناء من صفر اوغير همصنو ععلى هذه 
البيئة كان اناء ها والماء المصيوب فيه ماء واحد امین و ش.ه ان هذا التقسيم 
لا دخل له فى اختلاف الحكم على ماسيتضح ٠انما‏ الذى يختلف به الموضوع هو 
و حده المکان و تعدده و على الثانى ختلف الحال باختلاف السطحين والتساوى 
و ما ذکره من التقوی فى متساوی السطوح مما لميتأمل فيه احد و مازعمه صاحب 
(لم) قده فا نما هو ناش عما رواه من وااده قده من استاد اعتمار تساوى السطوح ى 
الاعتصام لي الاساطین قدعاه حسن ظنه بهم‌الی تشد مذهبهم و قدعر فت ف ادا لنسية 

والحاصل أنماذهب صاحب لم اليه خلاف‌الاجماع وقد نطقت الا خبار يخلافه 
و | ہا دعاه اليه اعتقاده انه مسلك الاصحاب ودی للمنافشة ف الاطللاقات دمأ 
لا بخفی فساده‌علی احد واما دعوى ظهوراخمارا لحمامفىأعةمار کر بةا لمادة حتىفىصورة 
التساوى فواضحة الوهن حبث ان اعتمارا لکر بة ی المادة انما هومن الخارح لاهن 
ظهود نفس الادلةوا نمادعاهم ليها نهماستفادواان الحكم گی الحمام منطيق علی| لقواعد 
ولا اختصاص له بحكم و اماظهود نفس الاخبادفی‌اعتبار کر ية المادة فمما لم نتوهمه احد 
ولاوحه لمو همه ومن المعلوم ان مقمصى القواعد اعتبارالکر وة فی المادة خاصة مع 
اختلاف السطحین لتعدد المائين وامامم التساوى فلاوجه لاعتبار الكرية فى المادة 
خاصة لحصول الاتحاد (ح)كما نص عليه ف التذكرة : 

وبالجملة فلا ابام فى اخبار الحمام باعتبار الكرية فى المادة مع الاختلاف 
فكيف يمكن ان بتوهم مع التساوى ومع ان هذه الدعوى لم ينسب الى ( لم ) 
و لا تحضرنى حتى الاحظپاو لا اظنه يصدر منه مثل هذا القول وفى العيارة ابساً 


ما لا مخفی فمَدس. 


فر عقوف کل من العالي والسافل بالاخر -۸۱- 


و بالحملة فحکمه بالاتحاد والاعتصام فی‌هذه | لصودمه‌الااشکال فبه‌بل‌هومن 
البدیپیات و لکن التعلیل علیل لان المتحد مع المتحد لیس متحداً بذلك الشیء 
دائماً الاتری ان الفصل المشتركبين الشيئين متحد معهمامع تمیزهما الاتری‌ان ماء 
الابریق المنصب الى مافی الحوض مغایرمعه عرفا بالضرورة مع ان موضوع الاتصال 
متحد مع‌المائن فبناك جزء واحد هو اخر احدهما واولال خرمم ان وجود الفصل 
المشترك فى الاشیاء المتصلة ممالميتامل فیه‌احد وقد نص عليه علماء المعقولوكون 
المتحد مع المتحد مع‌الشیء متحدامع ذلك الشىء بنافی ذلك وا تكارالفصلالمشترك 
الذى هومن اليديهيات وما زعمه من جر بان التعدد فى كلمتصل واحد واضحالفساد 
لان المناط فى الاتحاد فى صيرة الحنطة ليس مجرد الاتصال بل الاجتماع فى 
مكان واحد انما هوالذى اوجبالاتحاد ولوفرض مثله فى الماء لتحقق الاتحادایضا 
بالضرورةو لیس هذا لمجردالاتصال,اعتبارا نه‌مستلزملا تحادالجزئين وا لمتحدهم لمتحد 
متحدفانيا قضية فاسدة و أمامع سبلان‌احدهما من الآخر فيتحقق الاتحاد باعتمادسق 
اجتماعهما فى محل واحد مع عدم تحقق الانفصال وهذا غير الذى نبهكاشف اللثامقده 
فيماتقدم على انه‌موجب للاتحاد فان‌اختلافالمکان مع‌اختلاف السطحين! نمايو جب 
التعدد فىغيرهذه الصودة و قياس غيره عليه لاوجه له لاختلاف المناط كما اوضحنا 
فیما مر فتدیر . ۱ 

وبهذا تبين الفرق بين الاناء المصنوع على هذه الهيئّة وبين ما تعدد المکان 
فان وحدة المکان علة تامة لاتحاد مافیه ولایقای عليه غيره نعم الاتصال مع‌تساوی 
السطحین كما هو المفروض ایضاً يكفى فى الاتحاد و لکن المناط مختلف و اما 
التساوی فى العرض والاختلاف فلادخلپما ولم بتوهمه احد فلا فائدة لذکره . 

ثم قال الثانی ان بکون الاجزاء مختلف السطوح مع سکون الماء كما لو 
حبس الماء فى اناء مصنوع اوموضوع على وجه بختلف سطوحه والظاهرهنا وحدة 
الماء لما ذکر ناه من اتحاد وحدةکل‌جزئن‌منه‌عرفاً وكذا المتصل بهما ولذا لوفرض 
. تقصان المجموع عن الکرحکم بنجاسة الاعلی بملاقاة الاسفل للنجاسة لان الثابت 


عدم السراية الى الاعلى مع الجريان لامع السكوث انين .: 

وفيه ان وحدة الماء مع وحدة المكان معلومة لالمازعمه بللوحدةالمكان 

ثم قال الثالث مختلف السطحين علىوجه التسنيم مع عدمكرية احدهما ففى 
عدم تقوى احدهما بالآخركما هوصر بح‌جمیع کلمات المحققالثانى قدس سرهوظاهر 
بعض كلمات الشهيد والعلامةاوتقو ىكل منهما بالاخر کماهوظاهر بعض کلمات العلامة 
والمحقق على تقديرشمول الغديرين المتواصلين لما نحن فيه وبعض عبائرالددوی 
و الموجز وشرحه و صريح الشهيد الثانى قده. فى الروض و سبطه اوتقوى الاسفل 
بالاعلى دون العكس كما تقدم عنالعلامة فى التذكرةو بع ض كامات الشهيد والموجز 
وشرحه اقوال انتبى . 

وه ان التقوى فی صورة الاتحادکما اذاکان احدهما سائلا من الآ خر قىل 
الانفصال من البديهيات المسلماتواما مع التعدد فقد عرفت انه لامعنى لتقوىالفاقد 
بالفاقد ولم بتوهمه احد كماان التعدد فيما هوالمفروض من كونه من قبيل الحمام 


من الواضحات نعم زعم الشهيد الثانى ومن تبعه قدهم تحقق الاتحاد بالاتصال مطلقا 


و یز مهم الا کتفاء بکر بة 2 مافى| لحوض ومافى المادة مع كون العلو علی‌و جه ۱ 


التسنيم و قد عر فت أنه خلاف الاجماع : 
وكيفكان فالخلاف انما هوفى الموضوع واما تقوى كل منهما بالاخ فلم 


ذهب اليه احدممن تقدم‌علی ۳ نی الشيسيدين وما ذکر وه بت الغدیر ین لا فد اتحاد ١‏ 


المائين مع تساوى | لس طحن بالا تصال وهذالانافی عدم تقو ی كل من المائينالقليلين 
بالا خرالذی هومن ابدهالنديبيات واماتقوى الاسفل الا على فى هذه الصورةفمر جعه 
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| لی جر بان حكم الكرعلى حزثه السافلخاصةوهذا هو الذىرمىيه صاحب المدارك . 


یه ا فی التذکرة وقد عرفت وضوح فساد النسبة . 


ثم‌فال وریما بعترض على ا لمفصل بانه أن اثست اتحاد المائن المختلفنوجب 


الامرین فى التقوی من الاتحادکما فى صورة التساوى اوالغلبة والقهر کمافی تقوی 


فى تقو ىكل من العالى والسافل بالاخر 0 
الاسقل بالاعلي القاهرعلیه‌کما ذکروا نظير ذلك فی رفع النجاسة حیث اعتبروا علو 

المطیر اومساواته وعلل ذلكکاشف الالتباس بثبوت الاتحاد مع التساوى والقپرمع 
العلوفالدفع نظس الرفع ۱ 

ولعل منشا ذلك فحوی التقوی بالمساوی فان العالی اولی منه بالتقوی كما 
فی‌صورة الر فع لکن بر دعلیپممنافاة ذلكلاعت ارهوّلاء الكرية فی‌مادة الحمام‌والاقوی 
فى بادی ء النظرهوالقول الاول لتحقق الاتحادعرفا بالتقریب المتقدم فى اتحاد کل 
جزئین متصلین وهکذاالمتصل بهما مع ان اتحاد العالی مع عمود الماء النازل من 
المیزاب او الجدول القائم واضح عرفا فيتحد حكماً مع الماء المستقر فى الاسفل 
بالاجماع‌خصوصاً اذاکان اصله نازلا عن العالی فان‌د‌وی الوحدة هنا واضح ويؤيد 
الافذاة قو لها ال کماء لین تطبر هة معنا عمل ال ادها خن هام لحا 
مع‌نسنمها عليه . 

وقوله فى صحيحة داودین‌سرحان هوبمنز لة الجادی فان الظاهردجوع 
الضمیرالی المجمو عمن المادة وعافیا لحياض وکذا قوله ي ماء الحمام لاینجسه 
شىء اآنتهی . 

وفیه‌ماءرفت‌من‌ان تقوی السافل‌بالعالی لس من جیةالاتحاد فان‌سسل الط پس 
لیس منحصر آفی تحصیل! لو حدة نعمهوسبيل واضح لم مخف علی‌من تقدمعلی‌ثانی لشهیدین 
قدهو | نماخفی‌علیه‌حیثزعم | نهلا مکفی‌فی‌دفع | لنجاستوعلی ولدها لمحقق حیثز عم اعتباد 
الا جتماع‌وا لتساوىو على بعض الاواخر حیثزعموااعتبارالامتزا حوان تحققت| لو حدهکما 
سیظهرمع‌فساده انشاءالة تعالی وماافاده‌من اکتفائهم باحدالامرین‌من الاتحادو ا لعلوفهو 
حق‌متین الاان‌ماز عمه‌من! لو جه قدا تضح فساده‌مامر فان لتقوى بالمساوى ليس نقو یأفی 
الحقيقة بل انما هواکتفاء بحصول الاتحاد المتوقفة عليه الكريةولهذا یکتفون (ح) 
ببلو غا لمجموع‌کر أو یعتبرونا لكر بة فیا لعا لی خاصةفلامعنی لاو لو بةا لعا لی با لتقوی‌لان 
المناط المتحقق فى صودة المساواة مذتف فما فرص من العلولانه انما هو مفروض 
مع تعدد المکان المانع من الاتحاد . 


و ظبر هما حققناه عدم منافاة تقوى السافل بالعالى لاعتبار الكرربة فى مادة 
الحمام بللامعنی للتقوى الاذلك ضرودة ان اعتصام ماء بماء مغاير له لايعقل الابان 
مكون ذلكالماء معتصماینفسه وهذا هوالذى عللبها بةاله‌قده وغيره اعتبار الکر بة 
فىالمادة واما مع وحدة الماء لاتحاد المكان مثلا فلم یعتبر احد الكرية فى العالى 
ولامعنی لاعتباره حینثذ . 

واماما استند اليه فى تقوى کل‌منهما بالاخر من حصول الاتحاد فهو خلاف 
الضرودةومااستنداليدمنانالمتحدمعالمتحدممالشىء متحد معذلك الشیءفقد ظهر 
فسادهفيل يخفى على احد ان‌ماءالابر يق المنصب فى البئّرحال انصبابه مغايرمعماء الیش 
غير متحد معه ام هل بتوهم احد عدم اعتبار الكرية فى مادة غير الحمام و یکتفی 

ببلوغ المجموع كرا مع تعدد ا( مکان وكون العلومن قبيل التسنیم كلا ثم كلا ان 

هذا هوالذی اجمعوا علی‌فساده وانماذهب فى المعتبر الى الاکتفاء یلو غ المجموع 
كرا من‌جهة الاخبار ولهذاصرح ا لشپیدقده‌وغیره باختصاصا لحمام (ح) بالحکم . 

وبالحملة فعدمكفاية هذا النحومن الاتصال فى حصولالاتحاد كما فى الحمام 
من ااضروریات الذی صرحبه‌جمیعالاصحاب‌بل‌بم کن تنز بل مافی المعتبر علی‌صورة 
جريان مافی الحوض من‌المادة قبل‌الانقطا ع‌فانهحماء واحدیکفی فیه‌بلو غ‌المجموع 
کراکماصنعه‌کاف اللثام فیما تقدم من کلامه فراجع وتدبر واما اتحاد العالی مع 
العمود النازل فلا بستلزم الاتحاد فى غيره کاتحاد السافل معهما حال النزول اذا 
کان‌اصله منه فان‌هذا داخل فيمانبه علمه‌کاشف‌اللثام باتحاده‌واما الاستناد الی‌الاخباد 
فى الحکم بالاتحاد فلایخ عن غرابة فان الوحدة العرفية اوضح من ان بستکشف 
بالاخبارمع ان التعدد فى الحمام ومایشبپه من الواضحات المسلمات: لاینفع ظهود 
الاخبار فى خلافه على تقدير التسليم مع انهالادلالة لها علیه. 

ثمقال بعد مانقل استدلال الكركى قده على عدم تفوى العالى بالسافلوفساده 
والاولی التمسك عل عدمالتقوی بمادل علی اعتباد المادة ف ماء الحمام المنصرف 

. اطلاقها بحكم الغلبة الى الکر فان مفپومه عدم الاعتصام اذا كان المجموع كراً 


فى تقوىكل من السافل والعالی‌بالآخر -۲۸۵- 


فاذا ثبت عدم اعتصام الاسفل بالاعلی فى الحمام ثبت فى غيره بالاجماع و الاولوية 
فان الحمام اولى بالتسبيل من غيره ولذا لميعتير ا لمحقق الكرية فی‌مادته بلولافى 
مجموعه مع أنه يمكن عدم الحاجة الى الاجماع والاولوية بناء على ان المستفاد 
من القضیةا لشرطيةفى قو له اذاكانت لها لمادقمع! لقول بمفهومدهنا ا تفاقاً عليةا لمادة 
لاعتصام ماءا لحمامفيتعدى بمقتضى | لعلة منمنطوقه الىكلماءقايل لمكن لدمادة هى 
کر کمافیمانحن فیه. ۱ 

واماالفحوی المتقدمتفیی او لاممنوعة با نالاظهر فى حكمة عدم انفعال الكثير 
انتشار النجاسة فى اجزائه وتوزيعبا علمها فسةيلك فيه ولايتقوى عليه وهذا مفقود 
مع علو بعضه بل الاولى على هذا تقوى الاعلى له لولاقى نجساً بالاسفل لانتشاد 
النجاسة منه الى المجموع دون تقوى الاسفل الملاقى وثانياً انها معارضة بما تقدم 
من دليل اعشار کر دة العالى قي تقوى الاسفل به هذأ كله مع امكان حمل كلمات 
من حكم بتقوی الاسفل هنا على صودة العلوعلى وجه الانحدار ويكون الحكم فى 
التسنيمى عندهم بمثل الميزاب وشبههكمادة الحمام التی‌هی‌کذلك غالباً وهذا ايضاً 
وجه جمع بین كلماتهم المتنافية ظاهراکما عرفت فان ظاهر عبارة المعتير والنتهی 
غير التسنيم انتپی . 

وفه ان‌عدم تقوى العا لى بالسافل غيرعدم تقوى الاعلى بالاسفل الذى هوفى 
الحقيقة لبس من مسملة عدم التقوى ول | نما هو اعتمارزژادد ف اعتصام الکر وتفكيك 
فى حكم الاجزاء الذى لم يذهب اليه احد بلصرحالجميع بخلافه حيث لميتاملوا 
فى كون الوحدة علة نامه للدفع والرفع عم الاشتمال على العاصم وعدم القلة. 

والذى استّدل عليه ثانى المحقفن انما هو عدم تقوی العالی بالسافل كمافى 
الحمام للتعدد وعدم الاتحاد فان الذى ثبت عندهم تبعا للتذكرة انما هوتقوى السافل 
بالعالی على خلاف القاعدة ولاحاجة فی‌الحکم بعدم‌تقوی‌العالی بالسافل الى الدليل 
لمطابقته للاصل نعم مااستنداليه بين لوهنواما مازعمه شيخنامنعدم جر باناحكام 
الکرعلی الجز ء العالی منداناكان العلوعلى وحه التسنيم مع زعمه تحفق الوحدة 


a ۰‏ 
بان‌بلو غ الکر بة عاةتامة للاعتصام ومااستندالیه فىذلك من الغرائب‌حیث انا لوحدة 
منتفية فى ماء الحمام كما شید به الوجدان فما اعترف بکون الاخبار ناظرة اليه 
من صورة علو المادة علىوجه التسنيم وشبيه مع ان ظهور الاخبار فى اعتباد کر بد 
المادة مما لاوجه له ولميتوهمه احد بل قدصرح الجميع بانه انماهو منجبة انفعال 
القليل وان ما لا _بعصم نفسه لاعصم غيره و مع الاختلاف فلا وحدة بين المائن كى 
بندرح تحت عنوان الكرية و لذا قيدوا اعتبار.الكرية يما اذا شاوی السطحان 
فلم بعتبر احد الكرية فى الجزء العالى ولا ابهام فى اخبار الحمام باعتباد الكثرة 
فى خصوص‌المادة اجماعاً ومن المعلوم ان‌اخبار الحمام لاتدل على تضييق فى اعتصام 
الکر بل لودلت غل ماینافی العمومات فائما مدل علی توسعة فی الحمام او مطلقا 
بان لا یکون الكرية معتبرة فى الاعتصام مع وجود المادة و لکن لما علموا ان 
الح لس سوه بحكم و دلت الاخبار على نحو توسعة وهو اعتصام السافل من 
المائین با لعالی‌ذهبوا الی‌عموم | لحکم‌فحکموا باختصاص السافل‌من الغدیر ینالمتصلین 
بالعالی الکثیر بالاعتصام وما استند اليه فى دعوی دلالة الاخباد على اعتباد الکر بة 
فى المادة من الغلبة ففيه ان مثل هذه القلبة لا يوجب الانصراف کمانبه هوعلیه فى 
مواضع والافالغالب‌کون المادة اکرارا لاكراً واحداً ولیس کونپاکراً اغلب من القلة 

وکو نهااکرار بل الغالب هوالثانی ومععدمه فلي سكو نه‌کرا اغلب من القلة. 
و بالجملة فقد رابت ان اعتبار الكرية فى المادة تقييد فى الاخبار باجماع 
الاصحاب ولذا استشکل فيه بعضهم بملاحظة ان النسبة بين مادلعلى اناطة الاعتصام 


بالكثرة و ددن اعتصام فی 


الحياض بالمادة عموم من وجه ولكنه واضح الوهن لان 
التحقيق انه ليس تقييدا حقيقة بلانماهو تفصیل للاجمال فان الاخبارانما تدل على 
اعتصاممافى | لحوض بالمادقوا نهلاينفعل فهو واردموردحكم اخ رعلىما اوضحناه‌فی| لشرح 
وببذا بظپروهن الاكتفاء بما کان العالی فيه كرأ استناداً الى المنطوق و الحكم 
بالانفعال مع کون العالى خاصة كراً و ان بلغ المجموع مقداد الکر استناد الى 


فی تقوى کل من‌العالی والسافل بالاخر -۲۸۷- 


المقپوم ضرود: ان اخباد الحمامان اتدل علی‌عدماعتباد الكرية فی المادة بل فی 
المجموع ايضاً فلا اقل من ان لاتدل على اعتبادها خصوصاً مع فرض الاتحاد على 
مازعمه الاستاد قده . 

واماما استندالیه فى منم الفحوی فپواغرب ضرودة ان‌اعتصام الکر لیس من 
جبة استپلاك النحاسة بالانتشار بل لامعنی لانتشاد الانفعال وانما هو اعتباد شرعی 
ولس خا کر و ضمحل. 

و الحاصل ان طهر العين| لنجسةبالاستهلاگ فى|لمعتصمغير عدم حصولالانفعال 
بملاقاة النجاسة والذی نحن بصدده انماهوالثانی ومن البدیپیات الاولية ان الكثرة 
تمنع منحصولهذاالمعنى الوجدانی المعبرعنه بالانفعال فى لماء فالمقتضیلابتر تب 
عليه اثرء لوجود المانع ولامعنی لانتشار الانفء‌الفیالکرواضمحلاله فالوجه‌فی‌عدم 
انفعال الکر انماهودف‌هنه القوة لتأثیر النجاسةکماان الرطوبة تدفع اثر النادعن 
المحل ولیس هذا التوهم الاکتوهم انتشار الاحراق فیالرطب واضمحلاله هذا مع 
ان مقتضی ما اعترف به من امکان ان مکون المناط فى الاعتصام بالعالی امرا غير 
الوحدةحيث قال‌بان المناط عندهم احدالامرین من الاتحادکما فی‌صورةا لتساوى او 
لغلیةوا لقهر کمافی‌صورةتقوی‌الاسفل‌بالاعلی ان ینفعلا لعا لی‌مع! لقلة وان| تصل با لسافل 
البالغ اكراراوانتشار النجاسقمنه‌الیالسافل لامعنی لهواعتصامه‌بالکثرة فالکثرتوان 
اوجبت‌الاستهالاگالاا ندفر عالسرابةوهىممتنعةمع| لكثرةفلامعنى لاو لو بةاعتصام! لعالی 
با لسافل‌من‌هنها لجبةمع وضو حفسادنفس | لجهةو كو نهذا | لتفصيلخلاف الا جما ع‌هذا حال 
الانفعالواماعين النجاسةفانتشارهافى| لماء واستهلاكها امرحسىلابدورمدار المساواة 
ولايمنعمنهالعلو معانهخارج عما نحن فيه . 

والحاصل ان‌العلو على وجه التسنيم اما ان ينافى الاتحادكما هومقتضى جعله 
قسيما له على سبیل‌الاحتمال فحعدم تقوىالعالى بالسافللا يحتاج الى دليل واماتقوى 
السافل بالعا لى ف[ يس من جبة الا تحادو اماانلا ينافيهكما هومقتضىماصر ح‌به و استند فيه 
الى التلازم فى الاتحادفح لااشکال فى الاعتصام وجريان الحكم فى جميع الاجزاء 


من a‏ تسا عر فش اطلاق ال ره وا جما عر الام 
المستفاد من اكتفائهم بالاتحاد ممع بلوغ الكرية و نصر حاتي بالاكتفاء به و انما 
خفى هذا الذرورى علی‌من لابقدحمخالفته فى جنب‌هذا الاتفاق فلاداعیا لیا لممسك 
لعدم التقوى بعدم الانتشار و الاضم<لال الذی لا محصل له مع ان ما استدل 
به لوتم فانمايدل على عدم تقوى الاسفل بالاعلىواما عدمتقوى العالى بالسافل الذى 
استدل له الكركى قده بان النجاسةلاتسرىمنالسافل الى العالىفكذا الطبارةفليس 
فى كلامه ما يدلعليه. 

فقو له بعد الرد عليه فالاولى التمسك على عدم التقوى الخ اشبه بسپوقلمه 
الشر یف حيث آن‌ما مدل‌علیعدمتقوی السافلبالعالىلادخل لهبعدمتقوى العالى بالسافل 
الذىاراد تغيرهد ل لدو العدول عماافسده‌علی الک ركىوجهدوجيهو مجمل مافی‌هذا! لكلام 
من جيات الفساد امور: 

مذها الخلط بين العالى والاعلى والسافل والاسفل و قد عرفت ان الكلام فى 
الاوليناى المائين المتميزينمعاختلاف السطحين لافی‌الاخیر ین ای الماء الواحد 
الذى اختلف‌سطوح اجزائه. ۱ 

و منهاا لخلط بين مسملة تقوی‌العالی بالسافل وسن مسكلة تقوى السافلبالعالى ٠‏ 
فان الاولی هی التی تسم من‌تقدم على ثانی الشهیدین‌قدهآ بةاله فى التذكرة فی‌الحکم ‏ 
بالعدم واستدل عليه الكر كى على ما حکی بذلك الدلیل الفاسد وارادشیخنا قده ان 
بستدل له بدلیل من والثائية هی القن اجمعوا فبا غلل الاعتصام تبعاً للتذکوة ابضا 
واقام شیخنا هذا الدلیل على خلافهم فلادبط بين المدعی والدلیل . ۱ 

ومنها دعوی الاتحادفیها بدیپی الفسادفقد ديت تصرح الجمیم لعدم اتحاد . 
مافی مادة الحمام مع‌مافی الحوض فيما هو الغالب من علوالمادة خصوصاً فیمافرضه 
شیخنا قده من التسنيم بمیز أب وشبهه. 

ومنها دعوی عدم جریان حکم الکرعلی بعض الاجزاء والجمیم من‌جهه ‏ 
اختلاف السطوح التی هىعن ساحة الفقاهة بمراحل . 


فى تقو ی کل من | لعا لیوا لسافل بالاض -۲۸۹- 
00 ومنها الاستدلال بمااغفاناه ضرودة فساده عن البيان. دك 

ومنها حمل‌العلواولی من لمساواء ذعمامنه ان المناط القهروانه مع العلو 
اشد وقد عرفت وضوح فسادالامرین وبالتامل تظهبر البقية فتدیرواما حمل مااطبقوا 
عليه من تقوی السافل بالعالی على صودة الانحداد فهو ينا فى تصر يحم بان الحمام 
لیس مخصوصاً بالاعتصام على تقدي ر اعتباراالکر ية فى المادة مع انك رأيت اعتر افه‌قده 
بان الغالب فى لحمامكون العلوعلی وجه التسنیم فکیف دمکن‌حمل‌مثل‌هذا الکلام 
علی‌صورةالا نحدارمم) نهاخار جتغالباعن مسئلة التقوی لتحقق الاتحادباتحادا لمکان. 

و کیف‌کان‌فالحکم بتقویالسافل بالعالی مأخوذ مماوددفی ماء الحمام‌فتنز يله 
على مادخالفكيفية اتصال مافی الحیاض بما فى المادة غبر معقول مع ان التعدىمن 
الحمام الى غبره مما اطبقوا عليه على ماصرحوا به واستشکال العلامة فيه لابنافی 
ذهابه اليه علی‌ما ينا لتصر بحه بتقوی السافل بالعالی بعد استشکاله فى التعدی‌عن 
الحمام فی‌مقام واحد فظپرانه لاتنا فى بي نكلماتهم وعلی تقدیرالمنافاة فپذا الوجه 
معلوم الفساد . 

ثمقال الرابع هوالقسم‌الثالث لکن مع‌کون العالی‌کرا وظاهرالعبایرا لمتقدمة 
عن‌جماعة كا لعلامةوا لشهيد فى كتبه وا لمحقق‌الثانی تقوی الاسفل به‌بل ريما آدعی بعض 
وحکی شارحالدروس الاتفاق علیه‌لکنه مشکللان العلامة فى المنتهی والتذكرةمع 
اعتباره الکر يةفىمادة| لحمام‌تر ددفی الحاق غير الحماميه الاان بر اد الالحاق ٠ن‏ حيث 
عدم اعتبارا لدفعة فى تطیره ولان! لشهمدفی‌سو کر ی کماعن معصدبعد حکمممانتطس 
الیتربالامتزاج‌معالکذیروالجاری منعاتطیرهالوتسنم الجادی والکثیر علیه‌من فوق 
معللابعدمالاتحادفى ااتسئمولان شارح ضة وجدحكم العلامة‌باعتبار الدفعة فى الكثير 
الملقی‌علی الماء النجس بانه لولاها ازم اختلاف سطوح الكثير عند القائه فینفعل 
ما ينزل منه‌بملاقاة النجس . 

وتقدم عن صاحب لم ايضاً ان اللازم على القول باعتبادتساوی السطوح فى 
الكر اعتبار الدفعة فى التطیهر للا بختلف سطوح الماء الملقى ومن ال.علوم ان 


القول باعمبار الدفعة لا «ختّص دما اذا لم برد المطهرعلى الکرو مققصی ما تقدم عن 
صاحب لممن دعو ی انصراف الكرالى غير المجتمع المتقادب عدم الاعتصامهنا وكذا 
مقتضى استدلال مع صد على عدم تقوى العالى المتمم بالسافل بان العالى لا نجس 
بنجاسته فلایطهر بطهارته وسيأتى . 

و کف كان فللا دو جد فی‌المقام دلیلعلی‌الاعتصام ممن عترف بعدم الوحدة 
فى المسئلة السابقةلانكثرة العالی لادخل لها فى تحقق الوحدة ولافی غلبةالعالی 
والاستناد فىذلك ا ماوردمن کفایة المادع وفی‌عدم انفعال الحمام مشكل لاحتمال 
اختصاص الحکم بالحمام . ۱ 

و لذاقیل يعدم اعتمارالکر ية فسا الاان يقال ان المستفاد منپاکما تقدم علية 
وحود المادة لعدمانفءالماءا لحمامفيتعدى الى كل ماء قليل له مادة هه عليه هی 
كر فصاعداً والمادة لغة وعرفاً مایستمد منه فيشمل الکرالمتسنم ايضاً هذا مضافاً الى 
رواية آنا دی بعفوزماء الحمام کماء ا تسا ساء ۳ ان النبرهوالجارى 
و لو لا عن نمع ومفهء‌عی الشسه شوت‌احکام كلمن الطرفين للاخر قشت لماء النپر 
حک‌ماء الحمام الاماخرح بالدليل وضوف الروامة منحبر باشتبارمضمو نه هذا . 

مضافاا لی‌ماعر فتمن تقر سالو حدةفى المسئلة السابقة مشمادة العرفودلالةقوله 
ی طور بعضه 05 علی‌و حدة المادغ وذسا فسکفی عمومات عدم نفعال الکرو تمقی 
الر واه مو ددة انتهپی . 

وفیه‌ان اسنشکال لعلامة‌قده‌مع جر مه سقوی السافل من المائين بالاخرالذی 
لامنشاله الااخادا لحمام زعل اسطر قليلة لا يعد مخالفة و اماما احتمله دون ان 1 لون 
المراذ الالحاق من حٿث تدم اعتيارا لدفعة فلامحصل له لان اعتارالالقاء دفعد على 
مافسر نادلا مختص به غير الحمامضرورة عدم كفاية نبعالواقف من فحت الحوض_الصغس 
وعدمكفاية التتميمكرا فيدايضاً واماعلی‌مازعمه معصدفهومينى على عدم‌تقویالسافل 
بالعا لی لانعدم الا كتفاء دالا تصالواعةمار الا لقاء إشافى التقوىفمع اعتارا لدفعة با لطر يق 
الاو لي‌فلامعنی لتشز نك غیرالحمام‌معه في‌تقوی السافل بالعالی والفرق باعتبارالالقاء 


فی تقو ىكل من العالی والسافل بالاخر الاوك 
دفعة فی غیره خاصة ت تطهر البثر بمائستم علیهامن الکثیروالجادی استناداً 
الى عدم الاتحاد واضح الفداد لعدم اتحصارسبیل التطهیر عندهما فى الاتحاد والالم 
بكن وجه‌لماتبعافیه العلامة فی‌کره من التفصیل فى التفوی مع انه يمكن ان‌یکون 
لخصوصية الب نظر الى دودان احكامها مدارالاسم فلابتقوی السافل فیپا بالعالی . 
قال فی | لدروس اما لور ردعلمهامن‌فوق‌فالاقویا نه‌لاعکفی لعدم الاتحاد فى المسمی 
انتهی وهذا لاینافی الاکتفاء بمجرد الاتصال فیما يدور الحکم مداد التسمية وان لم 
- تتحقق الوحدة فتدبر واماماعن شارح الروضة وصاحب(لم) فقد عرفت وضوح فساده 
و مخالفته الاجماع ولادلالة فيما استدل به الکرکی علیعدم اعتصام العالی بالسافل 
على العکس مع ان فى النسبة نظرأو بظپر النظر فیما اورده علی‌دلالةاخبارالحمام - 
مماحققناه‌سابقا فراجم واماتعمیم النهر لغیر ذی المادة فلایخفی فساده لمن‌له‌انس 
. بالمحاودات مع ان ماء النهر ماء واحد لوحدة مکانه بل وان تعدد لمکان سیلانه 
فى بعض الصور على مانبه عليه کاشف اللنام‌قده‌ولاحاجة فى اثياتاعتصامها لىازيدمن 
ادلة الكر و لادخل له بما نحن فيدو هو تعدد المكان مع کون العلو على سبيل ‏ 
التسنيم كما فى الحمام واثبات الوحدة العرفية بالتقريب المتقدم قد عرفت فساده 
كالاستدلالبالرواية. 
ثم قال الخ-امس اختلاف السطحين ممع نقص كل منهما عن الكر و بظهر 

من العبائر المتقدمة فيه ثلثةاقوالالتقوى من الطرفين وهوالمستفاد من‌ظاهر عنادة 
جماعة تقدمت 5-الدروس و الموجز و شرحه حيث حکموا بتقوى الاسفل بالاعلی 
فيلزم العكس بالاجماع وهو صريح الروض والمدادك وريماينسب الى اطلاقالمعتبر 
والمنتپی فی الغدبرین المتواصلن افةو فیه‌تأمل‌لامکاندعوی‌ظهوده فی‌التساوی 
و شبهه وعدمه مطلقا كما تقدم من ظاهر بعض کلمات (علامةوا لشهيد و جميع کلمات 
المحقق الثانى و تقوی! لسافل بالعالی‌دونا لعکس کماتقدمعن) لتذکرةر بعضعبائر ا لدروس 
والموجزوشرحهبناءعلىعدم فرفهم بين الانحداد والتسنیم والاقوی‌هوالقولالاول لان 
لظاهر هو وحدها لماءعرفا فیشمله ادلة اعتصاما لکر . 


ال ل ل مي ا ل 
عدم نجاسة العالى بالسافل بقتضی عدمطيارته بطبارته واما العلامةوالشبيدفكلاميما 
المتقدمفى اعتبار كرية مادة الحمام الظاهرفىعدمالتقوى مطلقا مختص‌بماهه الغالب 
فى مادةالحمام من تسنمها بللعل القول الثااث كذلكبناءعلى ظهود العالى والسافل 
فى كلمات الاصحابفى التسنيم انتهى. 

و فيه ان الانحدار انكان عبارة عن الجريان على ارض منحدرة فپو لا بنافی 
الاتحاد وليسفى جريان حكم الكر على المجموع خلاف من غير فرقبين الاعلى 
والاسفل كما صر<وا به فىطبارة ماتحت المتغير فى الجارىعن مادة وفی الطرفين 
فى الجارى لاعن مادة اذا بلغكرا و انكان بحيث ينافى الانحدار فلا اشکال فی‌عدم 
كفاية البلوغ كرا بالنسبة الی‌المجموع وتقوى السافل بالعالی‌اذاکان العالىكرا. 

وبالجملة فالا نحدار والتسنيم بختلف بهما الحک‌اجماعا وانما الذی «ختلف 
به الموضوع تعدد المکان مع اختلاف السطح مطلقا الا فیما اذا كان الاسفل اصله 
من الاعلی مع عدم انقطاع الجربان واما ما نسبه الی‌جماعه من التقوی منالطرفين 
فى هذه الصورة استناداً الى ان لازم ذهابهم الى تقوی الاسفل بالاعلی تقوی الاعلی 
بالاسفل وفيه ان الذى اختاروه انما هو تقوى السافل بالعالى و اما الاسفل والاعاى 
فلامعنی لتقوى احدهما بالاخر ومازعمه من الملازمة فو خلاف ماصرحوا به من 
التفصیل وهذا من الغرايب فان الاستدلال بماهوصريح فى نفى تقوی العالى بالسافل 
على اثباته من اعجب الامور. 

نعم اعترض‌صاحب كقدهعليهم بانه مستلزم للعكس وتبعه غيره وأما التزامهم 
بسا زعموا وجوب الالتزام به فلا ريب فى فساده مع ان الذى ذصوا اليه من تقوى 
السافل بالعالى انماهو مع اعتصام العالى واما فيما فرضه فلم يذهب اليه احد واقرب 
من هذا نسبة عدم التقوى من الطرفين الى ثانى المحققين وغيره قده ضرورة ان 
الاعتصام مع الاتحاد مما لم يتاملوا فيدفليس اختلاف السطوح عندهم‌ما نعاعن الاعتصام 


ومع عدمه فتقوی‌قلیل باخر لم يذهب اله احد , 


فى تقوىكل من العالى والسافل بالاخر ۳ 

7 اوبالیناه فرش ب لسر هور لازتال وقدضرفت دنا برع السبا ميته . 
وبالجملة فتقوی السافلخاصةو,العالى لسن ممادختص بالدلالة عليه بعض‌عباثر الدروس 
و الموجز وشرحه بل هو ممااستقر عليه دای الجميع لکن فیما كان العالىكراواما 
مع القلة فلم مشعر کلام احد بالتقوى فلا معنی له و أمام.ا بى عليه هذه النسسية 
من عدم فرقهم بين الانحدار والتسنيمفقد ظهر انه ايضأ لا محصل له وبالتامل تظهر 
بقبة مافی کلامه . 

هذامجملالکلام فی‌ تفر بع‌عدم اعتبادشی» منالعلو والتساوى فی‌اعتصام الکر 
علی‌ما مهدناه من انالماء الواحد لابختلفاجز ائه فى الحكموان الاتحادمع! لمعتصم 
مع‌زوالالامتیاز بالتفیر بالنجاسةعلة تامة للاعتصام بل‌زوالالانفعال وقدعرفت تصر بح 
الاصحاب بان‌اعتبار الامتزاج)| نماهو لتحصيل الوحدة فعدم اعتباد الامتزاج‌مم‌حصول 
الاتحاد وعدم التغير مما اجمعوا عليه واتفقت کلمتهم علیه‌بل‌عدم توقف الاتحادعلی 
الامتزاجايضاً مما اطبقوا عليه الا ان الامر اشتبه على المحقق قده فى المعتبرفزعم 
ان انفعال احد الغديرين المتساويين یمنم من اتحاده مع الاخر باتصاله معه حيث 
فصل بين الدفع والرفع فاکتفی فى الاول بمجرد الاتصال واعتبرفی الثانی مع ذلك 
الامتزاح زعما منه تحقق الاتحادفی الاولدون الثانی . 

ومنا لغريب خفاء هذا المعنیعلی‌الاه اخرفزعمواان التطپیر بالمعتصملایکفی 
فيه الاتحاد بل یعتبر معه الامتزاح لعدم عموم اء اطلاق فى كيفية التطبير والقدد 
المتيقن من تطبير الماء بالماء انما هوامتزاج بالمعتصم المنفعل واما مجر دالاتحاد 
فالدليل على کفایته فى الرفعواناكتفينا به فى الدفع لعموم ادلة الاعتصام وتحقق 
الموضوع و قد عرفت تصريحهم بان ازالة الانفعال بالاتحاد ليس حكما تعبديا بل 
ليس من التطهيروانما هوتحصیل لموضوع الاعتصام فلااجمال فى المناط کی ,يجب 
الاقتصادفیه على القددالمتيقن هذا حال مااستندالیه‌جمع من متأخرى المتأخرين . 

واما مازعمه المحقق وتبعه الشهيد فى الذكرى من‌توقف الاتحاد بعدالا تفعال 
على الامتزاج فهو خلاف الوجدان ضرودة ان الو<دة العرفية غير متوقفة عليه بل 


# ماص سا هوه مه مسمس مسسمه معه وم ممعم نمث من مم مه ممم وم و ووو رون وي رووقمموه قكهة دش مه كمي د مم مم »۱ 


تقول انتوقفه عليه ( ح ) غير معقول لان اخ انما لاتحصل للامتياز بالانفعال 
وزوال الانفعال متوقف على الاتحاد و هذا دور ظاهر لان الطیر بتوقف على اتحاد 
المنفعل معالمعتصم والاتحاديتوقف على زوال ما به الامتيازاى الانفعال والمفروض 
انه انما يرتفع بالاتحاد فالاتحاديتوقف على نفسه و لولم‌یکن‌الاتصال کافیأفیا لتطهیر 
لم بطهر بالامتزاجايضاً لعدم تعقل دوران الاتحادمدارمالادخل لهبالمميز فانالمشخص 
انماهو الانفعال فالاتحاد منوط بزواله ولايعقل ان يكون للامتزاح دخل فى ذلك . 
ومن الغريب ما استدل به على ذلك منانالنجس لوغلب الطاهر لنجسه مع 
ممازجته فكيفمع مباینته‌فانالتنجیس‌مم الغلبةانما هو للغابة وهی‌مذتفیةفیا لفرض 
وبالجملة فكونالتغير بالنجاسة مو جب الانفعال| امعتصم لادلالة لەعلىعدماتحاد 
المنفعل معه بالاتصال مع تساوى السطحين ولا يمنع ايضاً من شمول ادلة الاعتصام 
بعد الاتحاد المحقق للمناط وقد رابت استدلال ا مدان قده به ابضاً فی التذکرقعلی 
اعتبار الامتراح فى طبر ا لسافل بالعالی و هذا اغرب حيث انه لميعتد به فيمااستدل 
بهفی| لمعتبرو مع‌ذلك استندالیه فى هذا المقام على مافسر نا به ءبارةكرة وزعم‌شیخد 

قده‌ذهاب الشيخقده الی‌اعتبارالامتزاج لانا لنجاسة انما تطهر اذاوقعت‌فیالماءبشر ط 
الاستهلاك وهو بتوقف علی‌الامتزاج فاله‌تنجس‌ایضاً انما بطهرمم الامتزا 

وفيه اولا ماعرفت من ان معنى العبارة ان النجس لا نجس ۳ با لملاقا: 
فا نجس با لطر یق الاولی ولادخل‌له بطهارة النجاسة . 

0202 و انا ان القباس على النجس ستازم اعتبارالاستبلاك لا الامتزاح لان 
المقیس عليه انما بطر لهنه الجهة مع ان اعتبار استهلاگ المتنجس فى المنفعل 
خلاف الضرودة . ظ 

وبالجملة فنسبة اعتبار الامتزاج الى الشيخ لهذا الكلام من الغرايب ومثله 
نسيته الىالتذكرة فان اعتبارالامتزاج فی‌طهادة السافل بالعالى لاستلزم اعتبارممع 
حصول الاتحاد نعم عبارته فى مستلة الغديرين توهم اعتباده حتى مع الاعتدال لان 
قوله احدهما مطلق وكان ليق یی بلفظ السافل اوالاکتفاء پالاضمارو لکنالحکم 


فى تقو ی کل من‌العالی والسافل بالاخر ۲۹۵ - 
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باتحاد الغديرين مع الاعتدال من غير تفصيل بين الدفع والرفع کالصر یج فى عدم 
الفرق بینهما لما هوالمعلوم من طريقته كغيره من كفاية الوحدة العرفيةفى زوال 
الانفعالكما ينادى بذلك ماتقدم منهم فى التطهبر بالقاء الكرحيث ان الرفع (ح) 
مرجعه الى الدفع ولهذاكان مرجع برهانهم فی‌التطهیر بالقاء الكرالى ادلة الاعتصام 
فيما تحقق فيه الاتحاد وكيف بخفی عليه ذلك بعد ماافاده فى المنتهى منالمرهان 
على عدم اعتبارالامتزاج وتبدل الراى لايمكن مععدممايوجيه . 
ومن المعلوم انه لامدرك لاعتبارالامتزاج الاتوهم الامتيازالذى اوضح فساده 
فى المنتهی او احتمال عدم كفاية الاتحاد الذى صرح بخلافه فى مواضع مع انه 
مصرح بكون هذا النحومن التطهیرحيلة منهم لتحصيلموضوع ادلة الاعتصاملاحكم 
ق سول کنر عم نس ف کل عل :ف ده ميل و اران تيدل ذا نف 
غير مابتخيل دلالته على خلاف ماادعاه على الطعن على من اعتبر الامتز اج نعم لو کان 
المنتهى مؤخرا عن كرة امكن التبدل حیث ان العلم بعد الجهل معقول و اما بعد 
الاهتداء الى ان المناط هوالوحدة العرفية فى القاء الكرلامتناع المداخلة وظهود 
الادلة فى الواحد العرفى وعدم توقفه الا على الاتصال مع التساوى فلا يعقل التر دید 
مع انه صرح فىكتبه بحصول الطبادة اذازال التغیرعن جزء الکثیراذاکان الباقى 
کر آمن غير تقييد بالامتزاج . 
ففى النهاية ولوتغير بعض الكثير طبر بزوال التغير بتموجه انكان الباقی 
كرا فصاعداً لائه‌کالالقاءو کذا يطهر لوزالالتغيرمن قبل نفسه او بوقوع اجسام‌مز بلة 
للتغمرسواءكانت نجدة اوطاهرة انتهى . 
واغرب من هذا استدلال شيخنا لذهاب المحقق الى اعتبارالامتزاج بقولدفى 
الاستدلال على الطپادة بالالقاء بان الوارد لا بقبل النجاسة والنجس مستملك فقال 
بعد مانقل وهو کااصریح فى اعتبار الامتزاج انتهى فزعم ان المراد الاستهلاك من 
حيث ااذات ولابعقل مع عدم الامتزاج وقدعرفت ان المراد انما هوالاستهلاك من 
حيث التغيرواناحدألم بعتبر ازيدمن ذل كمعن اناطة الحكم بزوال|لتغير مع الاتحاد 
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مع المعتصملايلائم التعلیل بالاستيالاك . من ححيث ٠‏ الذات . 

وبااجملة فالحكم بالاستهلاك فيما فرضوه من القاء الكر مع زوال التغير 
بديهى الفسادضرودة انه اعممن ذلك ومثله استفادة هذا المعنى من قول الشهيد قده 
فى الذکری لو نبع الكثيرمن تحدّه كالفوارة فامترج طهره لصيرورتهما ماء واحدا 
امالو كان دشحالم بطهر لعدم الكثرةالفعليذقال بعد ما حکاه ومراده‌منالکثرةالفعلية 
مایحصل به الامتزاجلابلوغ الكرية اذلایعتبرعنده الكرية فی‌النابعو اوفرضالنابع 
فی‌کلامه برا او كو نه قائلابانفعال مطلق النابه القلیل‌کان ١‏ الازم تعليلا لحکم بنجاسة 
النابع بالملاقاةکما فى المعتبروالمنتهی انتهی . 

وفیه انه لابجوژ التجوزعما بحصل به الامتزاج بالکثرة التی هی فى عرف 
الفقباء عبارة عن الکر لعدم العلاقة بين الامتزاح والکثرة ومن المعلوم عدم توقف 
الامتزاح على الکثرة اللغوية فالتعبیرعمایحصل به الامتزاج بالکثیر غلط . 

فالحاصل ان الامتزاج لیس منوطاً بمقدادمن الماء بل انما هوتابع لنحومن 
الاتصال مع ان‌کلامه صریح فى اعتبارالمقدادالخاص . 

واما ما استدل يه على ارادته بهذا المعنی فقد تسن لك فساده حيث أن مورد 
كلامهم انما هونبع الكرمن تحت‌الواقف‌کما هوصريح قوله لونبع الكثير والقليل 
بالوحدة فان الطبر بالنبع من المادة لي سلاجل الاتحاديل انما هو تعبد شرعی‌ضرودة 
ان الاشتمال على المادة الاصلية قسيم للكثرة والاكتفاء بالاتحاد مع الكثيرانما هو 
لشمول ادلة الكرواماكون المفروض فى كلامه خصوص البئّركالتزاهه بانفعال مطلق 
النابع القلیل فبدیهی الفساد فالمرادان‌الکراذا نبع من الادض‌کنبم المادة الاصلية 
لم ينفعلانه ليس هناك ماءمجتمع كثير فو کال لقاء دفعات فالنابم‌قلیل ینفعل بالملاقاة 
وهذا هو N‏ المعتبروالمنتپی على ما تقدم نعم بين مافىالذكرى وما افاده 
الفاضلان فرق حيث انما اطلقا القول بعدم حصول الطهر بنبع الكثير من تحت 
فهو قده فصل بين النبع کالفوادة و غيره بل ليس هذا تفصیلا مغايراً لما نبهنا عليه 


هل عتبر الامتزاج فى التطهير -۲۷- 

من الفرق سن الا صال من تحت والنبع فالرشح عيارة عن الخروج من الارض شه 
الخروح من المادة الاصلية والنبع ومسل الفوارة عمارة عن الخروج عن مخر جواقع 
تحت لقلیل يجتمع فيدا لماء متصف با لو حدةوا لكثرةكماهو ا لحال‌فی | لو ارةا لو افعه تحت ۱ 
الماء و مشهدعلی هذا| لتفسمر تعلہ له كاوه النبع مدل ا لو ارة حصول الوحدة فان فوة 
النبع المعبرعنها را لفوران لادخل لها ف حصول الوحدة وکیا التمشل بالفوارةوقد 
خفى معفی | لعمارة علیالکر کی قده فرعم انه در بداعتنادا لقپر شوران و نجوه فاختاره 
شا ممع أنه لامعنى له صر وره ان الاتحاد لاددور مداره فالاعتصام بالسافل فی هذه 
ال امن 

و اما التدافع والتكاثر فقد عرفت ان الحکم بروال انفعال ااجارى بهما لبد 
الالانيما ا لسبيلالمسور ۳۹ لمالزوال التغيرفى الحارى و ما زعمه شمخناقده من حعل 
المحقق الثانى هذا التعسيرميثياعلى اعتمارالامتزاح‌قد عرفت حا له وان عاده ما نظور 
منه ا<تمال ذلك . 

و شف‌کان‌فا لحق مافی‌شر حا لروضة من‌انه لمربعرف القول بالامتزاح ممن قل 
المحقق 2 المع ومازعمه شمخما قده من رجو عالشيخ فیط والمحقق‌فی‌الشرایع 
ظاهرا والعلامتفی‌ثروالشهید فى اللمعة صريحاً فيه انك قد عرفت عدم ذهابالشيخ 
والعلامة الى اعتبارالامتزاج ورجوع المحقق غم رظاهر وقد عرفت دلالة كلماتهم فی 
القاء الكرعلىان‌المناط الاتحاد وانه‌انما بتوقف على الالقاء دفعة ولادخل للامتزاج 
فىذاك ول مقتصى مافسر نابهكلماتهم عدم توقف الحكم على خصو ص الا تحادفلاو حه 
لاعتبارالالقاءدفعةالا| لتحفظ على كون|لكرمتصفا بالو حدةوالكثرة حال تصال| لمنفعل به 

وکہف‌کان فعدماعتبارالامتزاجح فى نحقق ما هوالمناط عندهم من الواضحات 
وكيف سند القول باعتبادالامتزاج الى آبة الله قده مع تصريحه بخلافه فىمواضع 
من که وطعنه‌علی من اعتره فی‌حصول الاتحاد نعم قالفى| لتذكرة فى طهارة الكش 
لووقع فى أحد جوانبه كرعلم شياعه فيه نظرانتهی وهذا بظاهره بنافی جزمه یعدم 
اعتبادالامتزاج ولكن لابخفى على لخبیر بطريقته ان مثل هذا الكلام منهليسمبنياً 


علی‌التردد فی‌المسئْلة بل انما غرضه یمتا 0 ۳ محلاللنظر وملخص 
المرامان اعتبارالامتزاج امافی‌تحقق الموضوع ای‌الماء الواحدالکثیر حیث استتبع 
تعددا لمكان تعدد الماء واما فی‌الاعتصام وان تحققت الوحدقواما فى الحكممعتعدد 
المائن‌حیث حکمواباعتصام السافل بالعالی فان الحک‌بالاعتصام(ح) یمکن انيعتبر 
فیه‌الامتزاج مطلقااوفی الرفع خاصةفالذى ذهب اليه المحقق‌قده‌فیالمعتبر وتبعه‌فی 
الذکریانماهوالاول وامااعتباده فى الاعتصام‌بعدتحقق الموضوع فكلا ولهذا قال فى 
الذکریو لوقدريقاء الکرالطاهرمتمیزا وزوالا لتغیر تقو یه بالناقص عن‌الکراجزا 
انتهی‌مم| ندصر حفیها باعتبارالامتزاج فیما اعتبرهفيها لمحقق وا لفرق ان‌وحدة الیکان ٠‏ 
علة تامة للاتحاد بزعمه فلا بتوقف على الامتزاج بخلاف الاتصال مع تعدد المکان 
وانتساوی | لسطحان‌فانه لا مکفی‌فی حصول الاتحاد بزعمم‌ما بل‌سَوقف على الامتزاج 
و الذى اختاره أ بالل قده انما هوالاخیر وهو اعتباد الامتزاج فى الرفع مع تعدد 
| لمائن‌فالموضو عغیرمتوقف‌علی‌الامتز اج بزعمه وانمایتوقف الحکم بزوال الانفعال 
من لسافل باتصاله بالعالی عليه . 
وقدعرفت انه‌مفاد قوله‌فیماتقدم عن التذكرة ولوکان احدهما تحسا فالاقرب 
. بقائه علی‌حکمه‌مم‌الاتصال وانتقاله الی‌الطهارة مع الممازجة و فيها ايضاً لو تتجس 
الحوضا لصغیر فیا لحمام لم‌بطهر باجراءالمادة عليه بل بتكاثرهاعلىمائهوغرضها نماهو 
اعتبارالامتز اجوفیالنهاية واذا نجسا لحوضا لصغیر من | لحمام لم بطهر باجراءا لمادةعلیه 
مالم غلب عليه بحيث ستو لی‌علیه‌لان الصادق ع حعله کا اجاری و لو نحس‌الحاری 
J‏ مبطهر الابالاستبلاه انتهی . 
ومحصله انالقدرالمتيقن الثابت من الادلة انماهوزوال انفعال السافل.الاتصال 
٠ ٠‏ بالعالی المعتصم مع استيلائه عليه وامتزاجه به لان الجادى انمایتفعل‌بالتغیر وهو 
غالبا انمایزولشکاثرالماء من لمادقوتدافعه ومقتضی‌التشبیه بالجادی ان‌بعتبر فيدم 
" 7 هوالغال‌فیالجاری‌فکان مافى الحوض ماءجادمتفیر يطبر بتكاثر الماء من المادة 


وفى المنتهى الحوض الصغر من الحمام أذا نجس لم دطیر ماجرا» المادة اليه مالم 


هل یعتبرالامتزاح فی‌التطهیس -44- 
تغلب علیه‌بحیت تستولی عليه لان الصادق عَم حکم بانه بمنز له ااجاری ریات 
الاباستيلاء الماء عليه بحيث يزيل انفعاله انتهىوهومطابق لمافى النهاية وهذا الذى 
حملناعلیه کلامه مستفادمن‌ملاحظة مجمو عكلماته والافالفرقبينالامتزاجوالاستيلاء 
ليس ممايخفى وتبعه فىذلك الشبيدفى الذكرى إيضاً حيث اعتبر الامتزاج فى طهر 
الكوزالنجس المغموس فىالمعتصمود يمابوهم ماذكردفى|لنهاءةفى هذهالمسئلةتردده 
فى اعتبار الامتز ا جفى الکوزالمغموس‌مع ان‌مقتضیمذهبه| اج زم باعتيارهفيذو لكنهيندفع 
با لمّد ؛ تدان هذا ملخص ما ذهب البه‌اهل الفن وقد خلط متاخروالمتاخرین بين 
الجهات ولم‌تنبهو | اختلاف الاقوال فى اعتبار الامت زاج و 0 عدم اعتباده فىشىء 

ن الموضوع والحكم . 

و قد عرفت ان اعتباده فى الموضوع مستلزم للدوروان‌اعتباده فى الحكم هع 
تحقق الوحدة كما زعمه بعض مشایخنا تبعا لجماعة من متاخری‌المتاخرین خلاف 
اجماع السلف مع قيام البرهان على فساده حيث ان التطهير بالاتحاد ليس تطهيرا 
حقيقة بل انماهو تحصيل E‏ اعتبار الامتزاج فى د الكر مما 
لميتوهمهاحد . ۱ 

و اما ما اختاره آبة الله قده‌من اعتباده فى طبر السافل بالعالی فقد عرفت 
فساده! بضالان| ل‌ستفاد من الادلة التی اقمناهاعلی تقوی‌کل‌منلسافل‌وا لعالی بالاخران 

المناط انما هوالاتصال بالمعتصمولادخل لشىء آ خرفی الاعتصام وزوال الانفعالفر اجم 
وتدیر مع آن‌ما استدل بدفىية بمکان من الوهن <يث ان الشبیه بالجاری انماهو 
فی‌کون البعضمطيبرا للبعض ولا اشعار فيه بتنزل الملاقاة فى الحياض منز لها لس 
فى الجادى بل التنزل منزلة الجادی يدل على كغابة الاتصال فى زوال الانفعال مع 
عدم التغير لان الجارى لايعتبر فيه ح الا الاتصال . 

هذاملخص المرام ولماكانت كلمات الأواخرقاطة فىغابةالتشويش من‌حپات 
وجب التنبیه على زلاتهم حسما لمادة الشبهات ولنشيد اولا مااختر ناه من‌عدم اعتبار 
الامتزاج کی یتضح فساد مازعموه فنقول بحولالله تعالی انه‌یدل علىذلك امود:منها 


صح حه معحمد / ن أسمعيل ح.ت انط ا ف وال التغير و حعل غابةللمز ج 
مع أنهافىمقام اعطاء الضابط و سان المناط فدلت دمقتضى التعليل انالمناطفى زوال 
الا نفعال انها هو الاشتغال على العاصم 9 عدم التغس لان التعليل راجع الى ما هو 
المقصود الاصلی ف القضة‌وهو کون‌ماء الس و اسعا و عدم| نفعا له الا بالتغس کزوال 
الا نفعال بزواله من‌فروع ذلكالحكم . 
فانقلنا ان الوسعة عبارة عن الكثرة كما استَظیر ناه فى لش ح فمفادا لروابةان ماء 
لبئر ليس قليلا وان ام‌ببلغ‌ماخرج عن المادة مقدار الكر 0 باتصاله بالمادة كثير 
4 حر ی عليه احكام الكشر من عدم الا تقعال دس الغر وا لطیر بژواله فهى 
تنادى 22 بان المناط ف الاعتصام انماهو الكثرة وانكا نت تمز بلبة كما 1 | یحاری 
لما نسهناك عليه ۸ اذا من أنه ل فی المادة ماء مجتمع متف بالو حدتوالکثرة 
ولهذا اعتمر نا الكرية فی الحاری تبعاً لا رها 0 له قده‌لکن لا با لمعنى الذىزعمهمتاخرو 
المتاخر ين فا نه بديمهى الفساد وان المناط ف زوال الانفعالانما هوزوالالمانعالذى 
هوالتغير من غير فرقبين البس وغيرها والجارى وغيره . 
وان‌قلنا ان الوسعةعبارةعن الحكمالاجمالى الذى فصل بانلا ينفع ل الا بالتغير 
وانه مطون دزوال الانفعال (الاشتمال على المادة فيدل ايا ان زوال الا نفعال يزوال 
التغس انما ددورمدارا لو سعة عابه‌الامر ان الوسعة فى ان للمادة والاقعدم اختصاصیا 
بالوسعة من الواضحات ولاريب ان الكر ايضاً واسم فثبت‌له ايضا هذا الحكم ولهذا 
صر الشومد يم شائه عط ی‌اعتمار الامتراح ف ۳ فى المائن يكفاية زوال التغس ف الماء 
الواحد لاشتماك مازالعنه التغير على العا اصم 
و مما حققنا «ظیر انالا <هال ف التعليل على تقد در تسلیه‌هلا بقدح فی‌الدلا له 
على عدم اعتبار الامتزاح لانه انما استفید من اناطةزوال الانفعال بزوال ألتغيرلامن 
الاستناد الى الاشتمال علی‌المادة کی بختلف لحال باختلاف رجو عا لتعلیلالیالفقرات 
ه منپا اخبار المطر فان اناطة زوال الانفعال بااروية كا لص بح فى عدم اعتبار 
الامتزاج بالتقريب الذى ذكرناه فى الاستدلال علىعدم اعتبار الاتحادوالمناقشة بان 


هل بعتب ر الامتز اج فیا لتطهير ۳ 

0 الجز ء الغير الملاقى لميره بينة الوهن حيث ان الموضوع فى المياه انماهوا لطبيعة 
و الاختلاف منوط باختلاف الافراد وليس جزء الفرد الواحد موضوءاً لحكم والی 
هذا بنظر م.ا اطبقوا عليه من ان الماء الواحد لا بختلف اجزائه فى الحکم على 
ماهر مشر وحا. 

ومنپا اخبار الحمام حيث ان المستفاد منها أنه لامتاط الاجريان المادة الى 
الحوض على ماهو مدلول قوله ج اليس هو الجارىالذى هوفىهقام اعطاءا لضابط 
بل ستفاد من‌قوله یطین بعضه بعضأ فا‌المراد ان‌مافی المادة وانکان‌مغایر المافی 
الحوض غرمتحد معد الا انه‌کالحاری المنزلمنز لةالکشروفی‌قو له يخم بعضه عضا 
اشارة لطیفةا لی‌ذلك فان المجموع ممافی المادة ومافی الحوض لیس ماءاً واحدا کی 
یکون‌کل‌منهما بعضاً من المجمو ع و لکنه ي لماکان‌فی‌مقام التنز يل منز لةالواحد 
جع لكلا منهما بعضاً من المجموع المنزل لا دعاء الوحدة هذا على مااختر ناه واما 
علی‌مازعمه منخال فآ بةالة فیتم الاستدلال ایضاً لجعل |امناط مجرد وجود البعض 
المتصل ای المادة و لکونپا فی‌مقام البیان تدل علی‌عدم اعتبارشىء! خرفتدبر. 

و هنبا ان الغرض من الامتزاح اما تحصیل الاتحاد و اما استیعاب المطهر 
للمنفعل‌علی‌قیایغیر الماء حي ثانا لتطهير ا لشرعى ليس الاكا لتطبي ر من الاقذادا لعرفية 

ومن المعلوم توقفه عل وضولالمطين الى المتفعلقاتكان المقصود هو الاول 
کماهومقتضی ماصرح به‌جمیم من‌سلف من التطهير بالقاءالکر ففساده غنی عن‌البیان 
لان مايتو لفعلیه‌تحقق لموضوع فی| لحكم الشرعى! نماهوا لوحدة العرفية فانها لمناط 
فى الا تصاف بالکش ةوعدم توقفه على الامتزاح بعدالانفعال کعدم‌توقفه‌علیه قبله‌واضح 
ولاحاجة الی‌ماافاده فی‌المنتهی‌من استحالة الوحدة الحقيقية لموقفپا على المداخلة 
فانهاعلی تقدیر الامکان غير معتبر جزماً و ان‌اریدالثانی فدونه خرط القتاد ضرورة 
استحالة غسل الماء ومجرد ایصال المطپرالی المنفعل ليس تطبيرا ولپذا لم یکتف 
احدفیتطهیر المياه بایصال |اقلیل مع‌ان‌الانفعال‌حال التطپیر حاصل فىغيره ابضا. 

وکیف‌کان فلو کان الماءكغيره قابلاللتطهیر لیکن وجه للفرق‌بینم‌ما بتخصیص 


الماءبتبارالاعتسامفی مطیرء‌فتبین آن‌عدم‌کون الماء قابلا للقطبیر علی تحوتطپیر - 
غیره‌منالبدیهیات المسلمات وقد عرفت|نالتطبير بالقاء الكر لیس تطهيراً حقيقة بل 
انما هوحيلة فى تبديل الموضو ع وادخال المنفعل تحت ادلة الاعتصام على مااوضحناه 
تما شین و 

واماا لتطهیر بمجردالاتصال بالمعتصم بالنسبة الى السافل فقطعلی مذهبالجمیم 
ومطلقاعلی| لمختارمم عدم حصول الاتحادفهووا نکان تط هی أشرعياً الا نها بنافی‌ماحققناه 
من‌عدم‌صلو ح! لماء لما ,صلع لدغيره من | لتطپی را لعر فى الذی ثبت‌فی‌غیرا لماءش ر عافتحصل 
ان الامتزاحلامعنی له‌کما افاده الکر کی‌قده لان اثره‌لیس !۱۷ بصالا لطاهرالیالمتفعل 
اللازم لتطهيرغير الماء وقدعرفت انه‌من حیت‌هوغیر موش ۳ مقام من المقامات مع ان 
الامتز اح لا ينف كعن حیلو لها جزاء المنفعل بیناجزاء المعتصم فيخر جعن الاعتصام‌واعتباد 
الاعتصام فىمطهر المياه ممالاریب فیه‌والاجماع على عدم‌کونه قادحا انماهو للاجماع 
علی‌کفاية الاتحاد الغير المتوقف علی‌الامتزاج فی‌القاء الکروهذا لاینفع لقائل بعدم 
كفاية الاتحاد فى الطهارة فانه على هذا التقدیر لااجماع على الطهر بالامتزاج هذا 
مااختر ناه فى تقربرهذا الدلیل و للاصحاب فى تقر بره طرق بينة الوهن اعرضناعنیا 
وعما فيها مخافة الاطناب و قد تبين أن عدم اعتبار الامتزاج فى التطهير مع حصول 
الاتحاد لیس‌مبنیا على استحالة التداخل بل الامتزاج لابعقل مع التداخللانه‌فرع 
التعدد واتحادالشیء مع | خرغير امتز اجه‌معه الاتری‌ان‌الامتزاج فىالمواليدلايتوقف 
على المداخلة بل ینافیها لان الترکب مناف للاتحاد نعمتحصيل الوحدة بعد حصول 
الامتزاج باعتبارا لصورة النوعيةا لحافظةللتر کیب و لکن ليس هذا من‌التداحل‌فالاتحاد 
الحاصل بالمداخلة ينافى الامتزاج الموجب لحصول جهة وحدة جامعة . 

وتوضیح المرام ان الامتزاج ان اعتبر لتحصيل الاتحاد كما صنعه فى المعتبر 
بالنسبة الىالغدير ينفيتوحه عليدمافى| امنتهی‌من‌ان‌الاتحاد بالامتزاج انماهوالا تحاد 
الحقیقی وهوستحیل والعرفی متوقف علی الامتزاج وان اعتبر لابصال المطهرالی 
المتفعل بجمیم‌اجزاثه فلامعنیلابطاله باستحالة التداخل لان وصول اجزاءا لطاهر 
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ولا نافی هذا الاتحاد من جهة اخرى كما هو الحال فى المواليد و کشف الحجاب 

ستوقف على بیان انحاء الاتحاد وشئونه واطواده وبيان حقيقة الامتزاج . 

اما الاول فهو اما فى الوجودكما توهمه الصوفية واما فى الاعراض واما فى 
اجزاء اللسیط واما فی ۳ البسيطة واما فى المركية . اما الاول فيو عبارة عن 
القوة بعد الضعف و الثرقی فى مراتب قوس الصعود على ما زعموه فاتحاد المرتبة 
السفلی مع العلیا عبارة عن تبدل الضعف بالقوة الذى هوعبارة عن الوجود بعدالعدم 
لان الضعف لبمس الاالعدم فقوة الوجود واشتداده عبادةعن حدوث مرتبة من‌الوجود 
بعد ان‌لم‌تکن ولکن الشدید عين ماکان ضعيفاً . 

والحاصل‌ان الشديدغيرمياين للضعیف ولکنها نما يدم فى مراتب‌وجودالممکن 

واما الواجب فوجوده‌مباین بالذات لوجود الممكن وليسكما توهمها لصوفة 
دن اتحاده معه فى الحقيقة وان الاختلاف انما هو بالقوة والضعف تعالی عما بقول 
الظالمون علوأكبيراً فان هذه المقالة الشنیعةتکاد السموات تفطرن منها و تنشق 
الارض وتبد الحال هدا و يقرب منه فى الشناعة ما توهمته الفرقة الضالة من کون 
الائمة 806 عللا اربعة للموجودات فانه عند التحقیق برجع الى الاتحاد بالتقر یب 
المتقدم بل هواشنع من المققالةالسابقة . 

و کیف‌کان فالغرض مجر د تصویرهذا النحو من الاتحاد ولابلاهمالمقام توضیح 
هذا لمطلب و بیان‌فساده ومفاسده واماالثانی فوا اغ عدم کون الشديدمتميزاً 
عن الضعيف بالفصل المقوم لماهيته فاذا اشتد السواد لميكن هناك حدوث العرض 
بعدژوال | خر بل الشديد هوالضعيف الذى ژات‌عنه صفةالضعف بحدوث صفةالاشتداد 
على هذا المبنی ولتحقيقالحق مقام! خر. 

واما الثالث فادتحادها عبادة عن التيام الجسم منها فعلى القول بالتركيب هن 
المادة والصورة فيكل سيط جوهر فالمجموع المركب جسم وكل جزء من الفاعل 


والمتفعل جو هر میاه ن للاخر فی‌مر تبة الجزئيةكما أنيماشى ع واحدفی مرحلةالتر کت 
فیما ع اتحادهما متمادزان فى الو حودو بهذا بفارقان الاحزاء العقلية وان ا 
والفصل متحدان فىالخارح متميز انفى! لعقل لكونهما منز عین من الو لیوا اصورة 
علي ماز عموه ولا بخلو تصو در هذا المطلب عن عموصض و مدمه مظور الحال على القول 
بالر کیب من احزاء لاتتجزى واجرام صغارصاية :. 

و اما الرابم‌فالاتحاد فيها لایتصور الابالمداخلة المستحيلة . 

واما الخامس فقدزعمو | نالعناصر لتضاد کیفیا تهامن الحرارةواليرودةوالرطوية 
واليدوسة أذا امتز حت بو تر كل منها فممأ إضّادها فتنكسرصولة كل منها بقعل صاحہه 
قسه 9حدث هناك كيفية متوسطة یمن | لكيفيات عر عنها بالمز حفيفاض عليها من لمبدء 
صو زره نو عمه بهاسَحقق المر کب‌فالعناصرمبدءشکون الموالد و سن اعداما وابحادا 
ولا سافی الا تحاد من هذه الجهة المغايرة من اخری هذا حال الا تحاد قما عرفت 
لاجزاءاخر بحيث لا مفی تميز فعلی وان کان معمسز دن من <<.ت الو جودكما هوالحال 
فى | لخل‌مع السکرا امتخا لطن‌فان‌فی کل جزء جزءمنكلمنهمافا نكلامن! لخل وا لسکر 
يأقيان لم بعدموشىء من شىء منهماو ا:,ا ار تفع التمیزفی مرحلةغ.رمر حلة الو جود وهنا 
النحو من زوال الامساز هو المناط حصول المز ح و کما انه «حصل ف | لسا طط 
دحصل ف المر کنات کالمعاحن ۰ 

و با لدملة فامكان تحفق مماسة احزاء جسم مع أ خر بل وقوعه ممالادب فبه 
بللا بنتظم امر تکو ین لموالید الاعلی‌هذاالنحو و لکنها لست ا<زاء<قيقية ب لانما هی 
اراد لطسعةو احدةفان| جز اءالسا یط افر اد للطبیعتو کذا احز اء المر کبات کا لماقوت‌فان 
جز ئیتهاانما هى اعتبارعرفی و باعتباده بعد الکم المتصل العادض قبل الانفصالعرضاً 
وائخرا ديا و بعدده‌متعددا وا فا لحز ء مار كب مره ومن‌عره مابغا در هما بحسب 
الطبيعةكالمادة والصودة فى البسايط والبسايط بالنسية الى المواليد والجوهر الفرد 
على | لقول‌به. 
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وبماحقةنا بظپرما فی‌کلمات متأخری المتأخرین قدس اسرادهم من الخلط ‏ 
ولنتعرض لبعضالکلمات ففی المناهج السویةبعد ان اختادما هوالحق من‌عدم‌اعتبار 
الامتزاجاستدل بان المرادمن| لممازجة هنالایخ‌اما الحقيقية ای‌مماز جةجمی‌الاجز اء 
لجمیعا لا جزاءاوالعر فیةاومماز جقماوان يقال لهافى | لعرفممازجة بالاسروا لكل باطل. 
اماالاول فلان‌ممازجة جمیم‌الاجزاء لایتفق وان اتفقلمبمکن العلم به‌فلابصح 
تعایق الحکم الشرعی به . 

واما الثانیان‌فلان اعتبارممازجة بعضها دون بعض تحکم فانه لایخ اما ان يقال 
بطهارة البعض الغیرالممتزح اولا والثانی قطعی البطلان اجماعی وعلی الاول دلزم 
اعتبارالممازجة فىطهارة بعض منها وعدم اعتبازها فى بعض آخروهوتحکم . 

و لعل هذا مراد من‌قال أن الممازجة لامعنی محصلاله ورد باخت‌ارادادة الثانى 
ودفعا لتحکم‌بانه انما يلزم لولميكن فارق والفارق هناالاجماع ورفع الحرج المنفی 
فى الدین فان الحکم بالطارة وعدمپا تابع للدلالة الشرعية وهی قائمة على انتلك 
الاجزاءالغير الممتزجة مما فرض‌فیه الامتزاج العرفی تطبر بمجر د الاتصال للاجماع 
الذى اعترف به المستدل ولزوم الحرج ان لمنقل بطهرها فلايلزم تعدى الحكمالى 
سائرالاجزاء حتى بحکم بطهارتها بمجرد الاتصال ویمکن اختيار ااشق الاول ومنع 
عدم الامکان فانه انمایتم على دایالحکیالقائل بقبول الجسم الانقسام لاالی‌نهابة 

واما على قول جمپودالمتکلمین من الاصحاب وغیرهم من التركب من‌اجزاء 
لامجزی‌فلاوحه لعدم‌امکان الممازجة فانه لابعنی ما المداخلة بل ملاقاة کل‌جزء 
من احد المائن لكل من الاخر بل ملاقاة کل جزء من‌النحس لكل جزءمن الطاهر 
واما عدم امکان العلم بذلك فر بما يقاللمالميمكن تحصیل العلم‌اکتفی بالظنالغالب 
والا لزم الحرج العظیم كما یعتبرون الظن فى اکثر الابواب و تحصیل الظن هنا 
ممکن بلاشبهة لاسیما والماء جوهرسیال لطیف يسرع الى الامتزاج انتهی . 

و هذا التقرس للاستدلال وان لم يكن على ما ينبغى الا انه لابتوجه عليه 
ما اورد علیه‌فانك‌قد عرفت ان التطهیر بالالقاء ليس حكما تعبديا يتمسك فیه‌بالاجماع 


بلانما هوحيلة لتحصيلموضوع الاعتصاموالاجماعءلى حكم من جهة اتفاقتوافق الاراء 
فى الاستدلال بدليل لابکشف عن رأى الحجة ي بل ليس (ح) وجوده الاكالعدم 
لوضوحانه لامستند لهم سواه وعدمتوقف المناط علی‌الامتزاج من البدیهیات‌فالا تفاق 
علیا لطهارة بالامتزاج والاختلاف مع عدمه ايس فارقا بل الذى لم يعترف بما بنى 
عليه الحكم جميعمن سلف منالاستناد الىادلة الاعتصام لاسو غله الحک با لطهارة 
مع الامتزاج ايضا لانهلامدرك فى هذا النحومن التطبير الااطباق الاصحاب . 

وقد عرفت انه ناش عن مدرك مبين لامعنى لاعتبارالامتزاج بالنسبة اليه فمن 
تم عنده مااستندوا اليه لابحتملاعتبارالامتزاج ومن خفى عليه ذلك البرهانالساطع 
لاسو غله الاستناد الى هذه اافتوى والحاصل انه‌لیس المقام مماثبت حكمبالاجماع 
مخالف للاصول على سبيل الاهمالكى يجب الاقتصادفيه على القدرالمتيقن والحرج 
انما برفع التكليف ولا يثيت به الطهادة فالتمسك به للحكم الوضعى من الغرائب 
واغرب‌منه بناء عاى اتفاق الممازجة الحقيقية علىالةولبقبول الجسم للقسمةالفكية 
لاالی‌نهاية فانك قدعرفت‌ان الامتزاج الحقيقى مما تسالم عليه الحكماء فىالمواليد 
فانالامتزاح الحقيقى انما بتحقق بالمماسة التامة بين الجسمين بان بتصغر کل‌منم‌ما 
و بختلط بالاخرفیل بر تاباحد ف فالخل والعسل یبمکن‌ان‌یمتزجا امتزاجا فقا 
بحيث دکون‌فیکل‌جزء فرض من لمختاط جزء منهما ولایکون‌فیه جزء من احدهما 
لم ماسه الاخر ولسی‌هذا کاشفا عن م<ود الجزء فانه مما قامت البراهن‌علی بطلانه 
واستحالة المداخلةعن هذا المقام اجنبی‌کما عرفتومنشاً الوهم استنادآ بةالن‌قدهالیه 
فى المنععن اعتبادالامتزاج فى الاتحاد ولکنه لابوجب صحة الاستناد الیه‌فیالمنم 
عن اعتباده فى الحکم وان تحققت الوحدةكما فى المقام . 

و بالجملة فمطلوبمعتبرالامتز اج فی‌المقام انماهومماسة کل جزء من‌المنفعل 
مع المطپروعدم توقفها على المداخلة بل على القول بالجزء من البدیهیات مع ان 
المستدل ادعی عدم اتفاق الامتزاج الحقیقی فى الکر الملقی مع المتفعل ولیس 
هذا من الاستحاله فى شىء والحق انه «ختلف باختلاف الموارد ولاضابط لمامَحقق 
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الما ]رن واما الاكتفاء بالظن فى مثل المقام فلم هيدا دنا کی 

بعتد بمقالته ولاوجه له کمالایخفی على الخبیرلانه ليس حكما تعبدياً ثبت بالادلة 
الشرعية بل لامجوز الاکتفاء بالظن مع انسداد باب العلم فى الموضوعات الصرفة 
الافی بعض الموارد على بعضالوجوه والتمسك بالحرح قد عرفت ضعفه . 

ثمقاللايقالعلىهذا فلابد من ان‌یکون‌الماء الطاهر اما مساوياً للنجس اواکثر 
منه ليتحقق ملاقاة کل‌جزء من النجس لجزء من الطاهرفلم بشترطه احد . 

لانانقول انما بلزم لولم يمكن ملاقاة جزء من الطاهرعدة اجزاء من‌النجس 
ووش اماف باق رطف یه موه ا امه ای انا کی لفاغ 
التبادل ان اشترط ان لایکون المطیراقل من اللجس انتهی وفيه ان مجرد وصول 
جزء من الطاهر الى المنفعل مع‌حیلو له جزء من المنفعل بينه وبين بقية الاجزاءلاینفع 
فى التطیرحیت انه :لسن الاکالقاء القلیل ۰ 

نعم بمکن انيكون هذا حكما تعبدياً ثبت من الشرع ولابتفعل الاتصالمع 
الامتزاج وانكان المطهراضعاف المنفعل مالم تحقق الاستيلاك . 

وفى مشارق الشموس بعدما نقل مافى المنتپی من الاستدلال على عدم اعتبار 
الامتزاج فى حصول الاتحاد قال توضيحه ان حال القاء الكر عليه اما ان بلاقى 
جميع اجزاء الكروهوم<ال لامتناع التداخل الاعلى القول بالجزء الذى لايتجزى 
وهو باطل و على تقديروجوده نقول ان كان المعشمرملاقاة الجميع الايد من حصول 
الظن بها فى الطپادة ولاشك انه لاظنفيما نحن فيه بملاقاة الاحزاء بالاسر يللا سعد 
ادعاء الظن بل‌العلم بعدمه واماان لابلاقی‌جمیم‌الاجزاء بل بعضها فلم مكنال .طهر 
للقن و لااد اله دل شید انبا له مدال الج الماك :و اس ان عته 
اا كر اها هذا المع اف لن هة تن بالكتيوو ا لض خر مان 
بذلك البعض فیجب ان يكون كافياً فی‌التطهیر واجاب عنه بانانختادالثانی ونقول 
ان طپارة بعض الاجزاء باتصاله بماصل الى الماء لاستلزم الاکتفاء بمطلق الاتصال 
لجوازان بکون‌بملاقاة اكثر الاجزاء اوالقدرا لمعتقد به منها لها مدخل فى الطیادة 


وبالجملة القطهير| نماهوشرعى لامدخل للعقلفيدوقد ثبت بالاجماع ان‌الالقاء 
دفعة مطبر فالتعدية الى غيره ممالانص فيه لیس‌بجائزوان لم يظهرلنا الفرق بينهما 
لما عرفت هن عدم مدخلية الءقل فى هذه الامور فكيف ظبور الفرق اذما لابدرك 
كله لايتر ككلدفلما لميمكن الملاقاة بالاسرفلا اقل من ملاقاة الاکثروالقدد المعتد 
به انتّهپی‌وفی کلمن تقر برالاستدلال والجواب ما بظیر بما اسلفناه . 

وامامااوضحبه‌الاستدلال فلانا لدلیل لمذكودفى المنعهی‌انما بنی‌علی استحالة 
المداخلة لانه فى مقام دفم‌توهم‌اعتبارالامتزاج‌فی‌تحصیل الاتحاد فهوفی غايةالمتانة 
و نیابةا لحودة وان لم تقو قف تماميةالاستدلال علمه‌وماذکره فىالتو ضيح أ نما بلاثم الرد 
علی‌من اعشبره فی‌<صولالطارقوان تحقق !۷ تحادکمازعمه بعض‌متا خری‌المتاخرین 
ومن المعلوم ان ملاقاة جميع الاحزاء لايتوقف على التداخلكما عرفت فلار بط بين 
الاستدلال وما جعله توضيحاً وهذا اغرب مما فى المناهج السوبة . 

واما الجواب فلانك قدعرفت انه لادليل على اعتبار الامتزاح فى هذا النحو 
من التطپیرفلادلیل على نفس هذا التطبيريل ليس تطبيراً حقيقة وانما هو حيلة 
لتحصيل الاتحاد والاجماع انمانشاً من البرهان المتقدم وليس مناط الحكم مجپولا 
کی روخن بالقدر المتیقن ويقتصرعلى ما ثبت بالتص وليس غرض المستدل أن يعمل . 
بالقیای‌کی يقال بان العقل لامسرح له فى الاحكام الشرعية بل لماكان هذا حكماً 
مستنیطا من القاعدة المبتنية لم يحتمل اعتبار الامتزاج فيه . 

و محصل الاستدلال انه بثی على الاعراض‌عما بینا علیه‌من تحصیل الا تحاد و 
ارم سان اللي العم اجزاه الستشمل کما غو العال تر كين الما سکن . 
اليدسبيلبالتقريب المتقدم ولیس للمعتبر (ح) ان‌باخذ بالقدد المتیقن‌حیث انه‌رام 
تطبیق حكم القاعدة وتطهیرالماء علی‌قیاس غیره‌وعدم تيس رهلا يدل على جواز الاكتفاء 
بما لا دليل علىكفايته بانه لدس حكماتكليفيا بل ولاتعبديا ثبت بدليليل الواجب 2 
تطبيق الحكمعلى القواعد دونه لمن لم مكتف بالاتحاد خر طالقتاد . 


هل شر الام اج فى التطمء مر ۳ 

وم ن اافراب تاه الی الاصل لعدم اا الام چ فان مر<عه الى ان 
الاصل کفابة اتصال المنفعل بالمعتهم فىزوال الانفعال وهوواضح الفساد وفی‌المناهج 
السو دة بعد مافال ومماشعحت ممه‌هما| الاسعدلال بالاصلفان‌اصل عدمالاشتر اط معادض 
باصالة بقاء النحاسة وو جړه دو دود . 

الاول ان الاصل فی‌الکرالملقی بقائه على الطبارة كما ان الاصل فی‌النجس 
احدثوا القول بالممازحة على عدم تحفق ماء کون از ید من کر او کر | اواقل‌یکون 
بعضه طاهرا اوبعضه تجسامن غير تغير بالنجاسه الافى مختلف!لسطوح وبان الطهادة 
اصل ذاتى للماء والنجاسة طارئة وان الطاهراقوی من النجس اذا كان كرا قصاعداً 

۰ اذلاخلاف فی‌ان‌کرا من الطاهر يطهراضعافه من النحس ۱ 
۱ الثانى اذا كنا مكلفين طم مر هشل هذا الماء فالاصل بان الذمة من الز بادة ۱ 
على تحفق الا تصال 8 

والثالث ان الاصل جواز التناول من مثل هذا الماء الغير الممتزج الا انه 
على الاخيرين لابتم دليلا الابتقوبته بغيره من الادلة ولايردان الدليل ( ح ) ذلك 
الغس لانتو دك كلمن الاصل و الدليل بالاخر غير محظو رو انلم وف اح دھما او شی ءمن یما 
مافادة المطلوى آنتپی 8 

و قسه ان التعجب من المت باصالة عدم الاشتر اط وان‌کان میحله ولکن 
الاستناد الى معارضه باصالة بقاء النجاسة لا مخلوعن حز ازة فانه بظاهره واضحا لفساد 
لحکومةا لسببى نعم دمكن توجيهه بما بر جع الى ذ اكعلی‌ماحققناه‌فی محله واما الوجوه 
المذكودة فى التوجيه فاعجب من الاصل فان التعارض بين بقاء الطاهر على طبادته 

والنجس علی‌نجاسته‌انما هو لعدماختلاف اجزاء الماء الواحد فى الحک فهذا ا لحكم 
علة للتنافى وتؤيد احد المتعارضين بعلة التعارض مناعجب الامود. 
۱ من انمن اعتبر ا لممازحه لتحصيل الو حدة موافق لمن لم بعتير الامتراج اصلافیا لحکم 


۰ 
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یعدم اختالافاجز ۱ لا الواحد فى الا قال وعدم ولایتافه سار الامتز اج بللامعنی 
للاعشارا لمز دور لو لملم اکن المز دو ره فيو متفرع عله كما أنه لا سافی اعتماز 
الامتزاج طهر احد المائن بالاتصال بالاخ رمع بقاء التميز كما اختاره! بالل ومن 
تبعه قدس الله اسر ارهمبالنسبة الى السافل بالالتزام بالكبرى المز بودة نعم انماینافی 
مازعمهبعض الاو اخر من اعتمادالامت ز اج‌حتی مع الا تحاد و قدءر فت‌فساده و اطباق‌جمیع 
آهل الفن على خلافه وعرذه مدن احدت القول ۳ لمماز حه | نما هوالمحقق و العلامة 
1 مالا مخفی على ه من تامل هة ی اطر اف كلامه زادالله ق ی‌علو مقامه . 

و اما الاطباق على كفا ۳ رواحدفی : تط پر اصعافه فلس . من جيه غلمة الطاهر 
و اما هو لماعرفت من تغيير الموضوع باقر یب المتقدم وأعجب ممه التمسك باصالة 
الواثة ضرودة ان تطپیرالماء لس واجبا وانما الطادة شرط لبعض الامود ركذا 
اصالة جوازالتناول ضرورة حكومة استصحاب الاجاسة‌علیها واعجب من الکل تو بد 
کل من الاصل والدليل و لا رمع عدم صلو حواحد منیما للنپوض ۰ 

وفى مشارق الشموس ماهواعجب واغرب قال بعد :قل التمسك بالاصل‌واورد 
الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة ممالا يكاد يسلمعن المناقشة والعمدة فی‌التمسك 
نحاستها لشپرة بين الاصحاب ولا بخفی ان الشيرة لست‌بعد الاتصال‌فسنی على اصالة 
الطهارة وو انعقاد الاجماع على ان بعد وت النحاسة سعمر حکمیا حمی بحصل 
اليقين بمز يلها ممموع والاستصحاب فی‌هذا الموضم‌قدعرفت حالهالا انيقالالشهرة 
بين الاصحاب قرينة على ان المراد بالروایات الدالة على النجاسةظاهر اومعارضتها 
أنما مكون بادلةو بعض الروایات كما عرفت دالة على النپی عن الو ضوء بذلات الماء 
و اشر ب مندو ارد قبه و النهی «دلعلی الشکر ار والدو امظاهر ۱ فستصحب حكمدحتى 
شت المز فل وللتاملفيه محال واسع ولا بعد اف ان بقال أن الشهرة دات‌علی ما 
ذكر لکن غابة مافيه ان‌یکونالروایات ظاهرةفى نفسها على بقاء النهى لكن بعدوجود 
الخلاف 2 انمنتياه ماذاهل هو الامتراج اوا لا تصال وعدم‌شهر ةاحدهما دين الاصحاب 


هل يعتبر الأمتزاجفى ا لتطهس اا 
بحصل الداك فى التکلیف و قد عرفت مرادا حال الشاك ولایذهب عليك‌ان‌فی‌اجراه 

هذا النحو من الکلام فى القليل المتغیراشکال اذظپور دلالة الروایات ااواردتفیه 
ليس باعتبار الشپرة فقط لعدم معارض لپا و بعضها ظاهر فى استمرار النجاسة كما 
لایخفی فستصحب حتی رشبت اامز بلوالاولی رعاية الامتزاح وعدم الاکتفاء بالاتصال 
تعاطا ها هن لنتعين اس وفيه انظار و آضعه شير اي تیا 

مها ان انفعال القلمل‌مماشست بالادلةالقويةالقويمةوقدعرفت دلالةاخبادالکر 
عليه بالمنطوق فلامجالللمناقشة فى تلك الادلة المتينة والاستناد الیالشپرة خصوصا 
مانشأت من الادلة الضعيفة من الوهن‌بمکان . 

ومنها المنع عن العمل بالاستصحاب فی‌مثل المقام فان النجاسةممااذا ثبت 
دام ولابرتفع الابضرورة ولا خلاف فى البناء علىما ثبت مع الشك فى المز یل بعد 
احراز الاقتضاء وا لمنکن لحجية الاستصحاب سمبه‌عملابالاطلاقوا لعموم‌لانه اتماشکر 
استصحاب حال‌الشرع الذی هو عندهم عبادة عن التعويل على محردالوجود السایق 
کالمتیمم| لو اجدللماء . 

واما الاستصحاب بمعنی الاخذ بالاقتضاء الى ان بثبت الرافع فمما لميقعفيه 
الخلاف وان شنت التوضيح فلاحظ عبارة المدارك فی‌مستلة‌مدم زوال الا تفعال‌پزوال 
التغیر من‌قبل نفسه فانه مع‌انکاده لحجية الاستصحاب استند اليه فی‌ذلك المقاملانه 
عمل بالاطلاق والعموم‌ولس الغرض الدلالة اللفظية کمادظیر مما ذکره‌من الامثلة 
وقدكشفنا|استر فىرسالتنا فیالاستصحاب وحفقناان العمل بالمقتضی‌مع| لشك‌فی‌الر اف 
ممالم يتأملفيه احد ممن سلف وان‌محل الخلاف انما هوالتعو یل‌علی مجردالحدوث 
وانکان الشك منجبة الشك فی‌الموضو ع‌کمافیالمثال المعروفوهو المتیممالواجد 
للماء نعمقداشتبه‌علیهمالامرفی‌مسئلدزو ال الا نفعال من‌قبل نفسه‌فلم يتنبهو اعلیانا اشك 
فيه ايضاليس من جبة الشك فى المزبل ضرودة ان زوال التغیر ليس من المطپرات 
وانما الشك فى كونه موجبا للطپادة ناش عن‌عدم احراذالموضو عواحتمال ان‌یکون 


المتغیر واسطة فى العروض بان يكون عنوانا للحکم يدور مداده ولهذا لمستندا بة 
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الله قده‌فی الحكم ببقاء الانفعال فى المسئلة المزبورة الى الاستصحاب . 

و فرعه فى المنتهی على کون المداط غلية النجاسة على الماء و کون التغير 
كاشفا و محصل ما افاده ان المقتضی هو النجاسة والمانع هو الكثرة والتغير مزيل 
للعاصم فلابحتمل ان يكون لبقاء التغير مدخل لبقاء الانفعال حيث انهليس واسطة 
فى العروض. 

وتوضیح‌ما افاده بحتاج الى بسط فى الكلام لاتسع الرسالة وقد او ضحناه فى 
شرحنا على الشرامع والمقصود ان الشك فى <صول الطهادة بزوال الانفعال ليس الا 
من‌جهپها لشك‌فی الموضو عضرودةعدمكو نه‌من| لمطبهر اتفالامعنى للتمسك با لا ستصحاب 

ومن الغريب مااشتهر من المتاخردن من التمسك بالاستصحایفی تل كالمسملة 
حتى المنکرین و نظيره التمسك بالاستصحای فی‌عدم جواز الوطی بعد النقاء وقبل 
الغسل لاختلاف القرائتن بالخفیف والتشديد فان الحیض بطلق على الدم و على 
لحدثالمعلول لخروجها فمرجم الشك الى ان موضوع الحکم يعدم جواز القرب 
هل هو الحاض معنی من سيل منها الدم او الحائض بمعنی المتصف بالحدث 
ولتوضیح المطلب مقام آ خر والمطلب لا بخلو عن دقة و انما الغرض تنبیه الفطن 
المخصف فتامل. 

ومنها التمسك بدلالة النهی على الدوام والتكرار على الاستصحاب فان غرضه 
اما التمسك بالدليل الاحتر-ادی و تسمیته بالاستصحاب باعتبارا لمعتی اللغوی و اما 
الاستدلال على الافتضاء لتصحيح الاستصحساب ويرد عليه مع فساد ما بنی عليه من 
دلالة النپی على التكرار انه على هذا التقدیر م.انع عن جریان الاصل لاستحد.الة 
اجتماعه مع الدليل نعم‌یمکن استفادة الاقتضاء من کون الحکم متعلقا بالطبيعة من 
حيث هووان لم ثبت بدلیل لفظی ولم يكن الدلیل اللفظی بها فانه حکم و ضعی لا 
تکلیفی فلا بختلف | لحال‌وامااشتباه الغابة وترددها بين الامرین فلایمنععن‌التمسك 
بالاستصحای بعد احراز الافتضاء لان | لشك‌فیالمز دلولافرق بن‌افساما لشك فی المز دل 


فى لعمل علی‌الاقتضاء وجعله من‌الشك فى التكليفمن الغرايب . 


غل يعتّبر الامتزاج فى التطبير ا 
0 ويظبر بالتامل فيمامر عافى بقية كلامه وقالشيشنا ده بعدنقل الاقوالوكيف 
كان فالاقوى هواعتبارالامتز احلاصالةالنجاستوعدم الدليل على الطهارةالا بالممازجة 
لضعف ماتدسك بدعلى | لطهارةبدو نه‌آما الطهادة مع الامتزاجفيدلعليهوجوه. 
الاول الاجماعكماادعى الثانى انا لکر اذافرض‌عدم‌قبو اه للانفعال بالملاقاة 
وامترج مع المتنجس فان طہرہفہواامطلوبوالافان تنجس به‌لزم خلاف! لفرضوان 
اختص بالطهارة ازم تعددحکم| لمائینا لممتز ج احدهمابالاخر بل بلزمعدم‌جو از استعمال 
الكر فيما شترط فيه الطپارة لاشتمال کل جزء منه على جزء من المتنحس فهذا 
حقيقة فى معنی انفعالد اذلا مجوز شر به ولاالتوضى منه ولاتطهس الثوببه. 
نعم لوف رضنا ا نجنباً ارتمس فیا لحوض المذكودفقد يقال بارتفاع حدثه وان‌صاد 
بدنه متنجساً الاان يقالان هذا مانععرضىعن الانتفاع بالکر فى الشرب والوضوء 
والتطهير فلا بنا فى اعتصامه فى ذاته نظيرما اذا وضع فيه اجزاء لطيفة من نجس 
ولم تستهلك . 
الثالثماتقدم عن الخلاف من‌فحوی مادلعلىطبارة نجس العين بالاستهلاك مثل 
مادل على اندلابأس بمایقع من‌البولفی‌الکر اذالميبلغ فی‌الکثرة حد التغيرالرافع 
انوقوع النجاسة العينية فىالكر وستلزم تغيير ما اكتنفها من اجزاء الماء فینجس 
وقدحكم الشارع بنفى| لبأسعن ذلك و لیس الالاهتزاجه‌بباقیاجزاءا لكر فد ل على حصول 
الطهادة بالامتزاج وكيفكان فلااشكال فی‌الحکم المذكود انتهى . 
وظهرمافيه بما تقدم فان عدماعتبار الامتزاج مع حصول الاتحاد ممالم يتامل 
فيه احدو لم يذهب احد ممن اعتبرالامتزاج الى اعتباره فى هذه الصودة الذى بريد 
اعتباره فيها تبعاً لبعض متاخری المتاخر بن و بملاحظة ماقدمنا من كلمات‌الاصحاب 
تقدرعلى تحصيل الاجماع على عدماءتبارالامتزاج فیهامع انه‌یکفی‌فی ذلك ماعرفت 
من الادلة القوية القويمة . 
وبالجملةفالتظهمر با لقاء الك رحيلة لتحصیل‌الا تحادوالاستناد الىادلة الاعتصام 
ولس یت أشرعا ثانا مدلل ملک يدن الاخة فب هبالقدر القن يل اسان 


فی‌غابة الوضوح وعدم اعتبار الامتراح 5 ۳ الكر و رفع النجاسةعن نفسه من 
المد پات کک تعقل کون اويا رفا ءن‌صعو بة وقد اوضحناه وفوا 
بمالامز بد عليه واما من خفى عليه هذا المناط فلاسبيلله‌الى الحكم بالطهادة حتى 
معالامتزاج . 

اماالاجماع فپ ومستندالیالدلىلالەز بورو تفر بم علىذلكالاصل كماع رفت من تصر بح 
الجميعومثل هذاالاتفاقلي ساجماعاكاشفاً عن دأى الحجة(ع). 

واماالدليل الثانى ففيدانانلةز ما ولاسقاء كل منالمائين علی‌حکمهوعدم‌امکات 
الانتفاع بمثل هذا الطاهر لادلیل على بطلانه. 

وثانياً ان‌الامتزاج على ماعرفت مستّلزم لحيلو له کل‌من‌اجزاءا لطاهروا لمنفعل 
بين اجزاءالاخر فلادبقىكرطاهر متصلكى بمتنع انفعاله‌بغیر التغير ولهذا حکموا 
بانفعال الكر اذا استوعب التفیرعمود الماء اذا لميكن غير المتغيركرامتصلا وبلوغ 
م يعدا لمتغیر مع ماقبله مقدارا لكر لا ینفم‌وان] تحد المجموع وكذا فى الجارى. 

و بالجملة فحيلولة المنفعل بين اجزاء المعتصم موجب لانفعاله كالتغير 
ومن‌هذا بظهر عدم ارتفاع الحدث به لعدم اتصال اجزاء المعتصم و حيلولة اجزاء 
المتفعل نيما . 

واما الغااث‌فقدعرفت انه‌لسی معنىعبارةا لخلاف ولامعنى للتمسك بالاولوية 
لان الاستهلاك انما مكو نمطهر من جبةتغير | لموضو ع کالاستحالة والانقلابو الانتقال 
وحصول التغیر قبل الاستهلاك لابمنع من الحكم بالطبارة بعده لتحقق المناط واما 
فى المقامفلاوجه لحصول الطبادة قبل الاستبلاك الاما استند اليه الاصحاب ولابعقل 
اعتباد الامتزاج علی‌هذاا لمبنی‌فظهر انا لحکمعلی‌هذاا لمسلكفىغاية الاشكال فقو له 
وكيف كان فلااشكال فى الحكم المزبور فيه مالایخفی نعم لم بستشکل فيه احدوهو 
لابنافی كو نه محلا للاشكال على هذا التقدير . 

قال لكن الاشكال فى انه‌هل يعتبر استه الاك لمتنجس فى! لطاهر على ا لوجها لمعتبر 
فى تطبير المضاف او یکفیمطاق الامت زا ج بحيث لوفرض للنجس لونهغاير للماءا لطاهر 


هل‌بعتبر الامتزاح‌فیا لتطهس -۳۱۵- 
ولوشیتاًازال فیطهرکرواحدا کراداًمتعددة آذاامتزج ولواستپلكفیهافل لول" 
فاط پر ھا الااذااستهلکها جزء فجزءا و جهان‌من‌الاصل والمتیقن الطهادة بالاستبلاك 
لظيو ر کلمات من‌تقدم من القائلین بالامتراح‌فی‌الاستهلاگ واختصاص الادلة المتقدمة 
ببذه السودة ومن ان ملاحظة کلمات القائلن بالامتزاج فى مقام آخر يقضى بعدم 
اعتبار الاستهلاگ بالمعنیالمتقدم‌لانهم ذکروا فی‌الجاری المتنجس انه بطهر بتکاش 

الماءمنالمادةعليهحتى دزول تغبره . 

ومن المعلوم ان زوالا خرمرا: التغير بحصل بقایل من‌الماء الجارىمستبلك 
ی 
المتغیر بمج ر د الامتزاح|الهزيل للتغیراکتفی‌به فى غيره لاتحاد الدليل الذىاستدلوا 
به على ااطپادة فی‌المقامین فان الفاضلین (ده) عبرا تفس | ضا بالاستر لاد فیعلم 


9 جدب الماءالنجس و ام يقل احدمنوم باعتمارمازاد عل ىمايز دل التغيرفاذا اكتفى د 


ارادتهممنه محرد الامتزاجوالتذكرةوفىطبادةا لكثير المتغير بوقو عكر فى احدجوانبه 
وحمت علم عدم شاعه قمه تردد انتهپی وان مقيومه عدم التامل و الطيارة فخ العلم 
بالشياع والمفروضفى كلامهكون الكراقل بمراتب فين الكثيو | زمره ۰ 

و اما الفحوی الذی ات ده الشيخ رهفىف پى وان لم تستقم ألا بارادةا لغاية 
الاان‌حکمه فى عنوان المسئلة بطیادةا لكثير المتغير بالکرفما زاد اذا زال به‌التغس 
طاهر | | ضا دل‌صر اح فى كفابة كر لتطيس كر متس انا زالتغسره 8 

ومن المعذوماناحدالمتساويينفىا لمقدار لا ستماك بالا خر فالابدمن تو جمدد ليله 
مطير لعين النحاسة و للماء المتنچس ومماشید على ارادة هذا المعنىانه استدل ف 
المنتهى على طيارة المضاف 8 اقا ء الکر عليه دما حاصله ان الکر سفعل 9 عدم 
استملاك النجاسة لهولاهمكن الاشارةالىعين نجسة فوجب ااجز م بطهادة الجمیع‌فعس 
عن‌مناط الطهارة بعدم تمایزالاجزاء انتهىوفيه ان المراد بالاستهلاك على مااوضدنا 
انماهوزوال الغروعدم اعار الاستپهلامن حت المقدار منأ لمددهمات عمدهم ۰ 
وقدءرفت‌انه لااهمال‌فی‌مناط الحكمكى يجب الاخذبا لقدر المتیقن‌بل کلماتهم 
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وم الاتصال توت فا 2 5 مع الاختالاف ق ا 

و کیف‌کان ففی خصوص المقام وهوالتطيس بالقاء الکرلااشکال ف عدم اعبار 
امر زايد على زوال التغیر كما يشهد به جعله غاية لالقاء الکر فان معنی قولهم 
و بطیر بالقاء ۳ طاهر فكر سی مزول التغسر أنه لانتو قف الطہر بالا لقاء الاعليه 
كا ا بخفی و حعله غابة لتكائر الماء من المادة و تدافعه فى الجارى اش «شرد 
علی ذلك الا ان العدول اليه عن الاستشهاد دما ذكروه امقام مما لا شیغی مع 
ان‌هذه الکلمات کما تدل علی عدم اعتہار الاسترلاك من‌حسث المقدار کذاك تدل علي 
عدم اعتبار الامتزاج وقد ديت تصریح الشهید قده فی‌کری بكفاية زوال تغير الماء 
الكش بالقلیل اذاکان ما اتحد به‌کر اطاهراً . 
بالتکاثر الى زوال التغیر لمس‌من‌جمة مدخلية امتزاح‌ماخرح عن المادة با لمتغس 
بل‌من‌حره وجود المققضى وهوالاشةمال علىا لمادةا لعاصمة وزوالالمانع وهو التغس 

ؤقو له ومن| لمعلوم الخفيدمالا مخفی. 

وقوله فاذا اکتفی فى المتغیر الخ فيه انهم اکتفوا فى المتغیر بالاشتمال 
علی العاصم مع زوال المانع لابالامتزاجح الرافع للتغر ضرودة عدم اعتبار استناد 
قال یا و ول باه 

و و له فیعلم ارادتهم منه مجرد الامتزاح فيه انه لا مناسية بين الاستهلاك 
والامترا ج‌حتی صح باعتبارها استعماله‌فیه وانما المراد ما حققناه من‌ان‌المراد به‌معناه 
العف و الترض الال من يف ارخف سای كما وه لت مل ی 
اطراف كلامم فتبين ان عدم اعتبار الامتراج اظير من ان ستدل له بمفيوم ما فى 
التذكرة والفحوى 5 عرفت وساد نسلةها الى ف فما ذكره ف عنوان المسملة كغىره 
لاینافی ماذکرفیف بل مافىف دليل على ماحكم بهو لقد اجاد فىالاعتراف بصر احتّه 
فىكفابةكر لتطهير کرمتغیر اذازال تغيره ولكن شارکه عدم اعتبارالامتزاج فی‌کون 


هل يعتير الامةتزاج فى التطهير ۳۱۷۰ 
الکلام متريسا فیه حیث ان المناط انما هوالقاء الکرمم زوال ارو ا اعتباو 
الامتزاح‌من الاستهلاك قدعرفت فساده‌هنا بل اناطة الطهر بالاستهلاك بنافه . 
نعم بعتبرعدم تما کل‌منم‌ما وهو سَحقق بالا تحادلا بالامتزاح وامامافی المنتهی 
فهوفی غابة مراتب الصراحة فى ان المناط فى الطهر انما هو زوال الامتیاز الذی 
هو عبارة اخری عن الاتحاد حيث قال لوجود السب و لا يمكن الاشارة الى عن 
تجسة فوجب الجزم بطهادة الجميع فانه اناط الحکم بامرین وجود السبب وزوال 
الامتياز بالاتحاد . 5 
ات اعترافه ان ا افا هوعدم تمایزالاجزاء علی‌مایستفاد 
من المنتهی ومن المعلوم‌منافاته لاعتبادالامتزاجفتفطن‌ثم قال واماالشهیدقده‌فظاهره 
وان‌کان اعتبادالکثرة الفعلية الاان هذا الکلام منه معادض بماهوكالصر يم فی‌عدم 
اعتبار الاستپلاك بمعنی الغلبة فانه قال بعد ذلك ولوغم‌س الکوز بمائه النجس‌فی 
الکثیرا لطاهر طپرمع‌الامتزا جولامکفی| لمماسة ولااعتبار بسعةا لر آس‌وضیقهو لاشتررط 
اکثربة الطاهر نعم بشترط المکث لیتحقق الامتزاج انتهى . 
وقال ایا قبل ذلك فیما لوتغیر بعض الکثیرالراکد انه بطهر بتموجه ان‌بقی 
کر فصاعداً غیرمتغی رو الافبالقاء‌کر متصل فکرحتی بزول التغیر ثم‌قالو لوقدربقاءالكر 
الطاهرمتمیز وزوال التغير بتقویته بالناقص عن‌الکراجزء انتهی . 
فان ظاهرهنه الفقرة الاخيرةكفاية مقدارقليل من الماء مز بل لتغير المتغير 
وان‌کان‌کثیرامع اعتصام ذلك القلیل بالکرالباقی غیرمتغیرو وکان هذا القلیلملقی 
من الخارج وهذا من غرائب الکلمات فان اعتباد الکثرة الفعلية لااختصاص للشهید 
قده بل هذا حكم معلوم مسلم عند الكل وقدعرفت تصر بح لمحقق والعلامةقدهمابه 
وان الشپید قده تبعهما على ذلكفالكثير لونبع من تحتوکان‌دخوله فى القلیل على 
نحو نبع الجاری لمریکف فى الطهر لعدم اجتماع اجزاء الطاهرفی مکان‌کی بتصف 
بالكثرة ولهذا لممكتفوا به فی‌القاء الکرواعتبرواالدفعة وقد صرح آية الله قده فى 
التذكرة بتفريع عدمكفاية هذا النحوهن الاتصال بالكر على اعتبارالدفعةوقداوضحنا 


۳ فىالطهارة 

و کف کان فاعتمارالکثر ةا لفعلیةلار بط له باعتبارالاسة يلاك واغرب منه‌مازعمه 
من منافاة ذلك لما ذكره فى الكوز المغموس من انه لاإشترط اكثرية الطاهرفان 
الكثرةعيارةءنا لكر بة و اعتبارها لاينافيهعدم اعتبار الاكثر بةبالضر ودة واغريمنهما 
انه اميتنيهلعدماعتيار الشهيد قدهالامةزاجفى تطهير ا لكر الذى تغير بع ضاجز ائه‌حیث 
صرح به بقوله ولوقدريقاء الك رالطاهر متميزاً اوزوال التغير بتقويته بالناقص عن 
الكراجزاً معاعترافه بظهوده فى كفايةزوال التغیر بالقلیل وان‌کان‌ملقی من‌الخارج 

وا لحاصل‌انه‌قده نقلهذه العمارة للاستشهادءلىعدم اعتبار ا لشهيد قدها لاستمالاك 
مع انهاصر بحتفی‌عدم‌اعتبارالامتزا جولابنافیه‌اعتباره‌فیالکوزا لمغموس لتعددا لمائین 
واعتبارالامتزاح فيدذهب اليدا بالل قده ایضاکما عرفت . 

والحاصل ان اعتبادالامتزاح مع القاء الکرلم «ذهب اليه من هؤلاء وانماهو 
توهم‌حصل لبعض الاواخرحيث خفی علیهم المناط ثم‌انه‌قده‌تصدی لتضعيف مااستدلوا 
به على عدم اعتبارالامتزاح فاورد علی‌الاستدلال بعمومات »طهر بة الماء بقولمطلق 
او خصوص|لمعتص‌منه کماءا لمطر وماء النهر بالاجمال من حيثالمتعلق وكيفيةالتطهير 
فى روابة السکونی وارادة الحفظ فى ماء الحمام بطهر بعضه بعضاً وان المرکوذ فى 
الاذعان ان الماء بطر بالاستبلاء على مجمو ع القذرلابتلافی‌کل جزئین وبعدم صدق 
الملاقاة بالنسبة الی کل جزء فى مرسلة الکاهلی و فيه ان کون الطپادة شرعية 
لاینافی‌کون التطییرعرفیا . 

ومن المعلوم انه ليس ازالة القذارات الشرعية الاک‌اذالة القذارات العرفية 
لولم بعلم خلافه من‌الشر ع‌ولکن الجوابءن هذا الاستدلال انما هو بان تطهیرالماء 
بالماءتطهيراً عرفياً فلایستفادمن العمومات وانلم يكنفيها اجمال بوجدمن الوجوه 

ثمذكر الاستدلال بصحيحةمحمد بن اسمءيل بناء علىان التعليل خاص,الفقرة 
الاخیرةاعنی‌قوله فينزحاو لجمیم‌ماقبله اوردعلیه باجمالا لروايةواحتمالرجوعالعلة 
الى ذهاب الوصف بالنزح و بتضح‌مافیه‌بالتامل فیما حققناه من عدم ابتناءالاستدلال 


هل يعتبرالامتزاج فى التطهير ام 
بها على وجود التعلیل فضلا عن‌عوده الي‌الاخيرة بل مرش بملاحظةاناطة الطرربزوال - 

التغير النی جع لالنزح مقدمة له معانالرواية لااجمال فيها لانه لما هو المقصود 
بالاصالة فى القضية وهو الحکم على ماء الس بالوسعة وبقية الفقرات تفعیل لهذا 
الاجماع وتفریم علی‌هذا الاصل فهو للفقرة وستلزم‌کونه للجميع لعدم المغايرةفى 
الحقيقة نعم لا یحتمل‌انیکون‌علة لذهابا لوصف كما لایخفی علی| لخبیروقد اوضحناه 
فیا لشرح‌بمالامز بدعلیه ثم قال | لما اثاقتضاءالاتصالالا تحادوا اماء) لوا حدلا بختلف حکمه 

وؤمه أنه ان اریت بالاتحاد اتحاد لسطح فالکری ممنوعة وان اريد الاتحاد 
فی‌الاشارة اليهما فالصغرى ممنوعةوفيه ان الاتحاد مع وحدة المکان من‌الیدیپیات 
وما زعمه فى المع من توقفه على الامتزاج قد عرفت ضعفه بما لامزبد عليه مع ان 
المستفادمن هذا الكلام انه قده يسلمعدماختلاف الاجزاء فى الحكم وانما تأمله فى 
الصغری وهذا نافی بقمة کلماته فان الذی بظیر منپاان‌اعتارالامتز اج انما هو لاحتمال 
اعتباده فى الحكم وکونه كيفية معتبرة فى التطهير الشرعی . 

وبالجملة فهذا هوالدلیل الذی استند اليه الجميع فى الحکم بالطهر بالقاء 
الکر و الاستدلال به على عدم اعتبار الامتزاج من جیة الملازمة التى اشرنا اليها 
والافالدلیل لاصل الحکم‌کما بينام فی‌اول الرسالة . 

ثم قال الرابع ان الاتصال بوجب اختلاط بعض اجزاء الکر ببعض اجزاء 
المتنجس فاما ان برتفع النجاسة من النجس اوینجس جزء الکر والثانى مخالف 
لادلة عدمانفعالالکرفتعین الاول‌فاذا طهر ا لجزء طهرالجمیم لعين ما ذکرو فيه هنع 
الملازمة الآخيرة فان طبارة الجزء المختلط بالاختلاط المنفی فى الباقى لاوجب 
طهارته وان ارید بالاختلاط مطلق الاتصال‌کان الاکتفاء به‌این‌محل النزاعوماالفرق 
بینه وبین‌مالو تغير بعض الکثیردون بعضه الباقی على الکثرة انتهی . 

وفیه ان منع الکبری مع انه مناف لما اعترف به فى ظاهر کلامه السابق 
مخالف للاجماع مع انا قد اقمنا البرهان على عدم الاختلاف و الفرق بين المقام 
وبين مالوتغير بعض الکثیراختصاص البعض بالمز بل بخلاف المقام حيث انه لامانم 


عن الاعتصام و الاخعلاف بالامتز اج العدم ۷ وصح للحکم بالاختلاف فين الطهر 
وعدمه کما اوضحناه سابقاً وقد عرفت انهم ادعوا استحالة الاختلاف الافى صودتين 
هذه احدهها و لا بصلح الاختالاف فى هذه الصورة الا ان کون نقضاً عليوم فر اجع 
مابيئاه وندس ۰ 

م قال وقد ذکر شارح الروضة وجوهاً لا بطال اعتبار الامتزاج ليتعين ذلك 
كفاية الاتصال والاصل فى ذلك قول المنتهى فيما تقدم من كلامه فى الغديرين 
المتواصلين ان فى بقاء النجس منهما على تحاسمه نظر !| لیا ل تفاق علىطبارة النجس 
بالقاء کروالمداخلة همع والاتصال موحودهنا انقهى و ءمده تلك الوحوه ما اخذه 
عض |افاضل من کلامه احدها أنه لواعتبرت الممارحة فاما ان دراد امتزاح‌الکل 
بالكل اوالبعض بالبعض . 

اما الاول ففيه اولاانه غيرممكن و ثانماً انه غير ممكن الاطلاق عليهفالاصل 
وقماء النحاسة ۰ 

وثالثاً ان جماعة ممن اعتبرالامتزاح كالعلامة و الشهيد وغيرهم حکموا 
«طپارة الحداض الصغارالمتصلة بأستمالاء من المادة علمها وبغمس كوزألماء النجس فى 
ار لو يعد مضىز مان وطپارة القلىل بماء المطر بل أدعى السيورى والشهيدالثانى 
الأجماع على الثالك مع ان الامتراج الکلی لا صل ۳ شی ۶ 1 

ورایعاً ان الامتزاج لنشن كاشفاً عن الطپارة حءن الملاقاة قطعاً دل تو قف 
عه والمفروض أن الماء المعتصم بجر ج عن کو نه 1۳ اوجار با او ماء عمث قىل تمام 
امتزاج الكلى 

وخامسا انه اذا القى النجس و المطور القليل دحبث ستاك قمه 
فاما ان بحكم بالنحاسة وهو خلاف الاصل والاجماع أو ب-الطيارة وهو المطلوب 
و کن لك ۳ أذأ س مق المطهرم من محارى ممعددة دل دوعه 4 وعا دد مأ ف نان قال 
انه بطپراجزائه المخالطة وهکذا بالتدریج . 

ووه مع استلزامه المنععن استعمالا لماء قبله بلادلملو اختلاف! لماءا لو احدفی 


هل بعتم ر الامتزاج فى التطهير اد 
ا الحتوع الاجر اءالمحقاظة بت لاموسط بن الک متا 

النجس وعلم ذلك والمعلوم مع الاستهلاك خلافه . 

واما الثانى فان ارود بالبعض مسماه فهو المطلوب او القدر المیقن‌فلایدمن 
انيبين اوالاکتر بالاکثر تقريباً فلادلیل عليه مع ان الفرق بين الابعاض‌غیر معقول 
«ضافاً الی‌ودودکثیرهما ذکرفی الاول هناوالجواب انانختارامتز اجا لكل من‌النجس 
ال مو امش توص ای اف وان ال لاه عل ابوک ناه 
من الاستدلال‌من‌دلالة النص والاجماع علی‌طهادة المتغیر من الجاری‌والکثیر اذاذال 
تغیره بممازجة بعضه الاخروالتغیر قد مكون خفیفا بل‌دکون‌دائما كذلك فى آخر 
ازمنة‌وجوده المشرفعلی الزوال ومن المعلوم ان‌هذا التغير بحصل بامتزاج شىء 
قلیل من الماء المعتصم فیکفی لتطبر الاکراد المتنجسةما یکون نسبته اليها كنسبة 
الجزء المعتصم الطاهر الممازج الى المتغیر فى المثال المذکود ولوفرض عدم 
العلم بهذا فلامانم من التزام بقاء النجاسة ومما ذکر نا بظهران طهادة ما فی‌الکوز 
من الماء النجس بالغمس اوطپارةمافیا لحياض باستیلاء الماء من‌المادةعلمها وحصول 
التطپیر بماء الغيث لابرد نقضاً على القائل بالامتزاج واما خروح الماء المعتصمعن 
عنوانه‌اعنیالکر بة والجر بان قبل الامتزاحالتام‌فغیرمسلم للاجماع على عدم| نفعاله 
مالم بنقطع عن‌الکر بالمرة وقدحکموا بطهادةا لحبوب النجسة اذا انتقعت فیالکر 
مع أن اجزاء الکر المتخللةبيناجزاء الحبوب ليست باشداتصالا بالکرمن الاجز اء 
المتخللة من‌الکرفی‌الماء المتنجس معان نفعال المطهر بالتطهیرلاجمنم م نالتطهير 
بدكما فى الماء القليل الذى بقع على موضع فى الثوب النجس ثم ينتقل منه الى 
موضع | خرمنه فان |امعتبرالطهارة قبل التطهیرمع ان الماء سريع النفون فى الماء 
فيطهر الجزء النجس الملاقى له قبلا لتخلل بين اجزاء الكل واما اختلافالماءفی 
السطح الواحد فلم نجد دلیلا شرعياً على امتناعه و الثابت من النص و الاجماع 
امتناع اختلاف المائين مع شيوع احدهما فى الاخرانتهی اما ما افاده من‌ان‌الاصل 
فى ذلك قول المنتهی فمعما فى التعبير والنقل من الوهن والمخالفة فيه ما عرفت 


هن عدمالملائمة بين المطابين وغاية البيئونة بين المقامين واىمناسبة بن‌الاستدلال 
على عدم توقف الاتحاد على الامتزاج باستحالة المداخلة وبين الحكم بعدم امكان 
اعتمارالامتز اجا احقیقی استنادا الىامتناعها فانك قدعر فت تغايرا لمستاتن وان‌الاول 
فى غابة المتانة والثانى بمكان من الوهن والسقوط . 

واما الدلیل ففيه أن الامتزاج لااستحالة فيه بوجه من الوجوه على جميع 
المذاهب مع ان فيه وهناً من غيرهذه الجهة ایضاً بظهرمما حققناه . 

واما الجواب ففابة ما شت به‌عدم اعتبار الامتزاج ازید مما ذكرواما اعتبار 
ذلك | لمقدارفیظهرفساده ايا بالدلیل المتقدم حيث انه لادلیل على اعتباده مع ان 
اناطة الطهر بهذاالنحومن‌الامتزاج خلاف الاجماع من وجبين : 

احدهما ان الوحدة تکفی فی‌حصول الطبارة اجماعاً کماءرفت . 

و الثانی ان هذا النحومن الامتزاح لوکان معتبراً وجب التنبیه عليه فانه 
امرعظیم ولمش رالیه‌احد منالمتقدمين والمتأخر بن معغايه اهتمامهم فی‌بیان‌جمیم 
الجهات و الخبير بطر شنهم بحصل له القطع بملاحظة کلماتهم ان هذا المعنی 
لم بخطر ببال احدواکتفا هم فی‌طهرا لمتفیر بمایزول‌عنده تفیرها نماهو لوجود المقتضی 
وهو الاتصال بالمعتصم اوالاتحاد معه وزوال المانم وهو التغیر لالحصول‌هذا النحو 
من الامتراج فان كلماتهم صريحة فى ان زوال التغير مكف ىمع وحود السب وانه 
تمام المناط و کلام الشپیدقده‌صر بح فى ان بقاء الكر الماقى متميزاً لابضر اذا زال 
التغير بغيره والاكتفاء فی‌طهر الحياض الصغار بالاستيلاء ايضاً صریح فى عدم اعتبار 
هذا النحو من الامتزاج و اصرح منه الحكم بطهر الكوز المغموس بمجرد حصول 
الامتزاج فانهينادى بان المطلوب مسمى الامتزاج وكذا حکمهم بطهر القليل بماء 
المطر فان هذه الكلمات! بية عن الحمل على ما اعتبره وايضًا فالمطهر بخرج عن 
العنوان بالامتزاج على النحو الذی اعتیره فان‌ماء الغيث انمایوثر حال النزولواها 
بعدالاستقر اروقبل الامتزاح فيوجزء ممادخل فيه من‌الماء | لمتفعل‌متحد معدو بقانه 
على الطبارة من جبة انه‌کان ماءاً نازلا من السماء لامعنی له وكذا الکر والجادی 


هل بعتبر الاهتزاج فى التطهير _۳_ 
فا نحلو له ا<دزاء المنفعل بين | <زأء المعتصم تخر جها عن الاعتصامو ا لىهذه كلها اشار 
المستدلفی الدلیل المز بود. 

و من الغر دب مازعمه من عدم مناقاة الحكم بطر الکوز المغموس دمصی 
زمان بعلم معه حصول الامتزاح لما اعره حيث ان‌دخول الماء ف الكوزالمملوماء 
محال وانما الممکن ان‌یدخل شىء من الطاهر فىراس الکوزاذاکان خالبا او بغلب 
الطاهرعلى مافى راسا حال جر يا زهو يذهب بەفينفعلفيقع فی مکا نه والافدخو له فيه 
مع بقائه على حاله محال بالضرورة. 

ويقرب مندفى الغرابقمازعمه‌من‌عدم منافاة حكمهم بطهر القلیل‌بماء المطر 
لما زعمه من الامتزاج حيث ان قطرات هن المطر لايمكن انيزول بها تغير الماء 
لوكان وان‌کان فى غاية الضعف ولم یعتبر احد کون المطر الواقع بالغا هذا المقدار 

واما ما دفع به خروج المعتصم عن عنوانهمن الاجماع على عدم| نفعاله وہل 
ال تقطاع ففيه آن| لمدعی‌حصول الا نقطاع با لحیلو لةكحيلو لة الجزء المتغیرالمستوعب 
عمود الماء وهذا لاینافی الاتحاد فالاجماع على عدم کونه قادحاً انما هو من جبة 
كفابة الاتحاد او محرد !۷ تصال ومع فطع النظر عن ذلك فلااجماع على بةاء| لطپارة 
همم روال العنوان فا نالاعتصام انما يدور مدار العنوانو لءس فى المقامد ليل تعبدىعلى 
بقاء الحکم معزوال المناط. 
اجزاء المتفعل بن | جزاء المعتصملان الحمو رمن جبة تخللها سفذفمهاا لرو اء ومن جيه 
فراره عن الماء وامتناعا لیخالاء بد خلفىمكانه الوا بعد خروجه . 

ومن| لمعلومانمجر ددخول<ز عمن| لماءفى جسملا.يوجب! نقطاعهو اما الماءفستحيل 

ان‌بدخل فيه ماء! خر ولابعقل تخلل‌الماء فلایقاس بالحيوب فالماءبدخل‌فیالحبوب 
ولا بدخل فى الماءکما لا بخفی‌علی الخبس . 

نعم معز ج به وهو لا شافی الح لو اة یل ستلزمها فاجزاء الحسوب لا تحول 
سر اجزاء الماء و آما اجزاء الماء فتحول ہیں اجزاء الماء الاخر و أها عدم کون 


الانفعال حال التطهیر قادحاً فلا بام ما نحن‌فیه‌حیتانه‌لیس تطهير! بالاجماعوالا 
لکفی القليل ايضاً فى التطهیر لانه ايضأً مطهر بالذات وانمالم يكتفوا به فى المقام 
لما حققناه من انه ليس تطهیرا بل هو حيلة لتحصيل موضوع ادلة الاعتصام و 
لعمرى ان عدم اكتفائهم بالقليل فى الهءقام يكفى فى الكشف عن انه ليس تطهیرا 
عند المصنف ومحصل الدليل ان اعتبار الامتزاج انما هو لا صالالمطپرالیالمنفعل 

ومن المعلومانهذا المطير بعتير فيه الاعتصام ابتداءواستدامة بخلاف تطيير 
سار الاجسامو لهذا لم يحتمل احدتطهیر المياه بالقليل ومن المعلوم ان‌بقاءا لمطیر 
معتصما الى تحقق الامتزاح محال فاحتمال اءتيار مجرد وصول ماکان معتصما قبل 
الوصول فىحصول! اطهادة يديهى الفساد فان اعتبارالاعتصام(ح) من المضحکات لانه 
حال اعتصامهغير مطير وفى حال التطهير خارجعن العنوان وليس فى المقام دليل 
تعبدى علىهذا الحکم وتطبيةه على الضوابط دونه خرطالقتاد واماكون الماعس‌بع 
النفون فلامعنى له فى المقام لماعرفت من أن الماءلا ينفذفىا لماء . 

نعم هو سر بع الامتزاج وهو لاینفع لدفع الاشكال وطهر الجزء الملاقى له لا 
وجدله لان هذا ليس تطبيرا عرفياً ستفادمن الادلة والالزم ان‌بطهر بالقلیل ابضا 
واما امتناعاختلافاجزاء الماء الواحد فى السطحالواحداىالمتساوىمععدم|لتغير 
فقدبينا وجپه . 

م قالقدهبقىهنا امور الاول : ان منلميقل بالامتزاج بينمعتبر لصدقالا تحاد 
العرفى على مجموع الطاهر والنجس كما هو ظاهر الروضة وبين مكتف بمجرد 
الملاقاة كظاهر اللمعة ولازمه طهارة الكوز من الماء النجس يصب منه شىء فى 
الکر فشلاءرغمسه فیه ولس‌با بعدمن التزام‌طمادة المتنجس الکثیر بقطرة اوقطرات 
من المطرانتهی. 

وفیه‌ماءرفت‌من‌ان‌الاکتفاء بمجردالاتصال فی‌مقا بل‌الامتزا جوالالقاءمع الاتحاد 
وامااعتبادعلو المطهر مع عدم الاتحاد والامتزاح فمما استقر عليه رأى الشپید تبعاً 
لابة اه قدي‌س‌هما وبالتأملفيما تقدميظير فساد هذه النسبة . 


فل یعتبر الامتزاج فى التطهير -۲۲۵- 
لان الجاری‌وماءالحما‌وین‌غیررهمافیشترط الامتزاج 

فى الاولين ونس الی‌ظاهر المنتهى والنهاية والتحرير و الموجز وشرحه حدث 
حكموابالطهارة بتواصل الغديرين وعبروا فی‌الجاری بانه بطهر با دافع والتکاش 
و اعتبروافی‌طپادة ماءا لحمام استيلاءا لماء من المادة عليه امامطلقاكمافىكتبالعلامة 
اومععدم تساوی سطحالطاهروالنجس کمافی‌الاخیرین . 

وفیه‌ان| لظاهرانهلاقائل‌بکون حکم‌ماءا لحمام اغلظمنغيرهو اما لجادی فلیس 
له‌عندا لعلامة عنوان‌مستقل بل‌الاعتبارعنده بالکر یةوقدصرح فی‌المنتهی‌بان تطهس 
الجاری باکثاد الماء الواقع حتی‌بزول التغير ویطهر الکثیر المتفیر بالقاء‌کر عليه 
دفعة من المطلق بحيث يزول تغيره . 

واستدلفی| لمسئّلتين بان لطارى لا بقبل| لنجاسهو المتغير مستبا كواما الموجز 
وشرحه فصر يحيماعدم الفرق بین‌هاء الحمام وغمرهمن! لحياض الصفادانتهی . 

وفيه ماعرفت من‌انهلا بعتیر احد الامتزاج فی‌الجاری وانما اعتبره فی‌المعتس 
لتحصيل الاتحاد فى الغديرين وآ ية الله قده فی‌زوال انفعال السافل بالاتصال بالعالی 
من غیرفرق بين الحمام وغیره وتبعه جمیم من تأخرعنه الى زمان ثانی الشهیدین 
قده واما کون الجارى عنده داخلا فى الکروعدم اختصاصه بحکم فقد عرفت فساده 

ثم قال الثانی قد يقال ان اشتراط الامتزاج عند القائلين به مختص بما اذا لم 
دلق لكردفعة والافالقاء الكردفعة مغن عن الامتزاج لدعوى الاجماع اوالاتفاق كما 
فى | لمنتهى وعن| لمختلف على حصول | لتطپیر بالقاءالكر دفعة و یو يدها دعوی‌الاجماع 
عل ىكفابةكرلاكرار متعددة بناء على ان الغالب عدم تحقق الامتزاج . 

وفيه ان هذا تخرص اذلادليل على ذلك بعد ظهود كلامهم فى ان الامتزاج 
شرط | خرغير الدفعة ومقتضى استدلالهم عليه باستهلاك النجس‌کما عرفت ظاهرفى 
عدم الاستغناء عنه بالدفعة وماذكرمن الاجماعات على الطبادة بالقاء الك ردفعة وارد 
اما فى القليل النجس واما فى الكثير المتغيرولا ريب انهم اعتبروا فىالثانى زوال 
التغير بالالقاء ولايكون ذلك الابالامتزاج واما الاول فلاينفك عن الامتزاج ایضا . 


و دو بده ما تعدم من نر دد العامة قده فى کره فىالكرالواقع فی احدجوانب 
الکثیرا لنجس‌مع‌عدم شاعه فیه‌مع ان الظاهران اعتارالدفعة اما لاحل عدم‌اختاژف 
سطوح الکرالملقی‌کما شید ده بعض دن تقدم کلامه وظهرهمن کمن کلمات القائلين 
5 و اما لاحل حصول الامتزاج بها و اما لاحل النص وفتوى الاصحات وعدم اغنائها 
عن الامتزاج طاهرعلی الاو لن و اما الاخر فقد عرفت انها دعوى غم رمسموءة . 

نعم يمكن بل يجب أن يقال بالمکس‌وهو ان الامتزاج بالماء المعتصم مغن 

عن الدفعة على القول باشتر اطا لا لاحل تحصل الامتزاج انقهى وفد ما عرفت من 
ان مانقاه فى غايه المتانة ولسی تخرصا بل ناش عن فهابة الخبرة و غابة المتانقواما 
ظهودکلامپم فى ان الامتزاج شرط ا خرفقد ظهرفساده حيث ان الدفعة انما تعتبر 
للتحفظ على الكثرة اافعليةالتى برون اتحاد المنفعل معالمتصف بهاو الامتزاجانما 
دعمبر مع | لتعدد آم اعتمرهفی المعتمر لتحصیل| لا تحادفیا لغدیر دنو این‌هذامن اعتماده 
ضع و حده المكان كما هو الحال کم صورة الا لقاء و بالجملة فحدث بعتمر الامتزاح 
لابعتير الالقاء دفعة وحيث يعتبر الالقاء دفعة لایعتبر الامتزاح اجماعا . 

و اما الا سعدلال بالاستبالاك ووی تين انه‌دلیل‌علی‌عدم اعتبارالامتزاجلان معئاه 
زوال التغيرواناطة الحکم وحود السب وزوال المانع کما هو معنی هذا الاستدلال 
ودل عدم‌اعتبارامر | خرواماعدم! نفكاك الالقاء على | لقلیل‌من‌الامتز اج فواضحالسقوط 
لان الالقاء قدعر فت أنه لا مدخل له‌عنده وا نماغر ضهم الا تحادوهو لا ستلزم الامتزاج 
بالضرورة مح انه على تقدير التسليم فعدم استلزامه لما أعتمره من الامتراج الخاص 
بدیپی ومنه يظهر | لحال فى اعتبار الا لقاء فى لكثير المتغير الاترى نصالشهيدقدهفى کر ی 
بعدم اعتبارالامتز اح(ح)و أما تردد كره فيما لو لم سحقق الشیا ع‌فقد عر فت‌آنه لمجر د 
الاشادة الى صعو بةا لحک ودفتهفا ن‌صر حبعد اسطر بعدم‌الاعتبارمع آلاتحادعلی مافسر نا 
به العبارةواما اعتشارالدفعة فقدعر فت أنه للاحتر ازعن | لتدريج كما صرحوا ا 
علا لكثرة الفعليةواما اختلاف السطوح فعدم قدحه فى الاعتصام من المدیسات وقد 


ارب 
مسلط رما بكر 
اللاب الاول 
فى الطهارة الكاملة التی تحصل بالوضوء والغسل 
قدعرفتفى اول الكتابان الطبادة هى الجامعة بین النظافة والنزاهة وان منشاً 
انتزاعاولا لدرجارت|امرعدمى بخلاف النزاهة فانهامعلو لةلامروجودى وهوفىالمقام 
وضوء وغل والثانی اقوی می الأول علی ماسیظرانشاء ال تعالی فالحقسقة واجدة 
وانما الاختلاف فی‌الدرجات . 
وقدعرفت أن تأثیرالماء فی‌جمیع| لم اتب بالذات وائما التوقیف فی‌الكيفية 
مخصوصية الوضوء والغسل تعبدية ولكنكون الماء طهوداً ذاتی وحيثتبين لك‌ماهو 
ES E IA‏ 
فى كلام اه لالعصمة فل بالنور . 
فنقول ان الطبارة التىهى ضد الحدث حالة للانسان معلولة للوذوءوا لغسل 
كما ان الحدث حالة معلولة لخروح الاخبئن عن مخ رجبما مثلا وحيث انها تتو اى 
من الفعلين ولايصدرمن المتطبر الاهذينالسيبين صح قولهم ان الطبارة هى الوضوء 
والغسل فان العلة والمعلول وان‌تباینا لكن صدورالمعلول التوليدىمن الفاعلعين 
صدور علته فاحراق الحطب عين القائه فى النادوایضاً فان الامرالاعتبادی عبن منشا 
اشراعه وحيث ان الوضوء على وضوء نورعلى نور والتطهير أمرمتصورمعقول واقع 
فىالشرع بالنسبة الی‌غیرالمحدث لاستحباب التجديدفلااشكال فى انها امردجودی 
كما ان الحدث ايضاً كذلك ضرودة ان‌کلا من المائع والشرط لابدمن‌کونه وجودياً 
لان الشرط له دخل فى الوجود والمانم‌یوثرفی المقتضى بالمنع و التأثیرمن العدم 


© © ص سسشوس ست سس سس س سس وماس نت ساسا ند ون مدهو وماس هساسا نس ته 565555 5ش نش همه وده نض هاه مه مات مد نه س مه مهس م وسمي مه مميء َل ممم د ذه ذم من مه د هه ق ممه (©هشهشسسس هس هسه سه همهي ديه هدس سس هوس نوميم ممم وه 


مستحيل والقول بان لعللا لشرعة م مه رفا ت کلام فارع 3 8 تشر ط ااطپادة, ادب 
احرازها ولامكتفى بمجرد الشك . 

واما ما لم حكن شرطا فة بل‌کان الحدث مانعامنه فیندفم بالاصل وحيث ان 
الوضوء بحصل به أو لدرجات الطهارةا لكاملةقدمنا | لمحث عنه على الث عن الغسل 


وفى || لوضوء م مراحل 
المرحلة الاولی 

فى الموجمات ای ما هوسبب للافتقار اليه فان الحدث من حرهة مانعيتة لابد 
من أزالته فكلما مو جب الحدث دوجت الوضوء الرافع له بالنسية ال ما متو وف 
على زواله لا فرق بسن التعبسر بالموجب والسبب والناقض فى هذاالمقام فاندفعت 
الشہہات الواهية و هی ما دنز ع من خروج البول والغاط و الى 00 من المخرج 
الطسعی فان عناو بن الصر طه والفسوة وما مشمهها دالنسية الىالمول واأغائط احداث 
وهذه العناو دن انما تتحقق بخر و حپاعما تدقعها الطسعة مندسواء کان المخر ج اصلا 
اوعرضياً وسواء كان الخروج طبيعياً اوقسريا کمااذا تلطخ حب القرع مثلا بالغائط 
وحرحج من المخرح الطسيعى 

ويدل على ذلك ان مطلق الخروج و لوبالترشح من شعرة لوفرض اوکالعرق 
من ددنهأو باخر اجه من حلقه قسوا لسن جد تطعا کماان خروحه ممن انسدالمخرج 
الاصلی معذمن موضع‌آخرفی ا لحملة حدت با لصرورة فكون المخرج اصلیاّلامدخل 
له قطعاً كما ان الخروج مطلقا لااثر له کذلك فلم ببق الا کون المخرج طبيعياً 
ولامدخل لا نسدادا لمخر ج الاصلی منه کماان الاعتاد لامدخل لهو ٫ظہر‏ هذا المعنی 
ابضاً من الحكم بتحقق الحدث بخروج البول و الغائط و الریح من مخارجها فانه 
لافرق دسن قو لك ان الضرطة وو الفسوة ناوتان ومن قولك خروج الر جح من الدیر 
ناقض وهكذا الحال فى البول والغائط فلامعنى لقولك ان الناقض هوالبول والغائط 
| لخارجان‌من| لطر فين الاسفلينعر فاالاانا لناقض انماهو التغوطوا لمول بالمعنیالمصدری 
المشابهان للضرطة واافسوة فی‌العنوان المنتز ع فلايفهم من اناطة الحكم بالخروج 


فى موحبات اا _۳4_ 
٠‏ المزبود إلا الأناطة بلازمه فان هن المبارات فى المرفکنایات عن تلك المناوین و" 
وایضااءتبارخصوص لعذو ان‌فی بعض الاخبار یکشف تن ادادة هذا المعنى فى سار 
الاخبارفانه لامنافاةبین ناطةالحکم بالعام الذی لاسَحقوغالباً الابالخاص ونين تخصیص 
لخاص بالذکر فان التقييدالوارد مورد الغالب لاینا فى الاطلاقكما ان الاطلاقالوادد 
لمودد الغالب لابنافی التقييد وتخضیص فرد بالحکم لابدل على الاختصاص و على 
تقدير الدلالة فانما يدل لولم يكن بحيث لایتحقق العامغالباً الافی ضمنه بل اذا كان 
تحقق العامفيه مقتضی طبعه و تحققه فى غيره خروجا عن مقتضی الطبیعة فانالخاص 
(ح) بمنزاة نفس العام كما فى المقام ولهذا لايفهم من قولك اذا اذن المؤذن فافعل 
كذا الا اناطة الحكم بدخول الوقت الذى اعد الاذان للاعلام به ولهذا لايستفادمن 
اناطة الافطار بادخال‌شیء من المأكولات وا لمشروبات‌فی الحلق الاان المناط عنوان 
الاکل والشرب فان الحلق‌موا لمدخل الطبیعی . ۱ 
وا غا ماه که تانق و کی توا لاس ارو الا 
الغائط اوبول اوضرطة تسمع صوتها او فسوة تجدريحها وما عن العلل والعيون عن 
الر ضا ي انماوجبالوضوء مماخر جمن| لطر فين خاصة ومن‌النوم دون سایرالاشاه 
لان الطرفين هماطریق النجاسةو لیس للانسان‌طر دق تصيبه النجاسة من نفسه‌الامنهما 
فامروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من انفسهم بل تدل على ما حققناه 
المستفيضة المشتملة على التقييديالطر فين لذين انعم الله بهمافا نكقدعرفتان المعنى 
لیس الاالشرطةوالفسوة ومايشبههما خصوصاً بملاحظةقو لهم (ع)انعمالل بهما فالملاك 
خروجهما عن المخرجالطبيعى وانلميكن اصلياً . 
واما النوم فاكثر الاصحابقدهم على انه ناقض فى نفسدمطلقا نظرا الىظواهر 
طائفة من الاخباروا لجمع بي نالاخباريؤدى استحباب احتياط النائم بالتجديدواختلاف 
رف با قارف مر اننه بالقوة وا لت 
توضیحذلك ان الامر بالوضوء عند النوم یقعءلی وجوه الاو ل‌من‌حیث کو نه 
٠‏ بذفسه‌ناقضاو بدل‌علیه‌مارواه زرارة عن‌احدهما لا قاللابنقض الوضوء الاماخرح من 


طر فيك او النوم ومادواه عاد الاش ى عن ابيعبدال ب قال لانقض الوضوء 
الاحدث وأ لذو م‌حدث UJI‏ نىان مكون هذا سا ۳ للنوم واقعا من حدث کو نه 
مظنة لخروح الر بح وان کان عدمه اغا ۰ 
ففی الها ره ان النوم اتر لا نه مظنة لخروج الر یح من عمر شعور الى 
ان قال و لو اخبره المعصوم بعدم الخروج انققض وضو ده أقامة للمظنة مقام السب 
كالمشقة مع السفر وعلىقول منجعلدناقضاً بالفرض تكونطهارتدباقية انتپی‌ویمکن 
نو هم ظطهور طائفة من الاخبار 2 هذا المعنی و دمو حه 22 تفصسل این با دو وه فدں ره 
حیث قالالرجل برقدقاءدآلاوضوء عليدمالمينفرج علیه‌انتهی فان الرداية ال‌صاحبة 
بهذا لتفصیل لانتم الاعلی‌هذاالوجه فان هذا النحو من النوم لیس‌فیه‌اقتضاء لخروج 
الر يح حث أنه ائما صار كذلك لاه مو جب للاستر خاء الموجب اخرو جالر بح لزوار 
المانع فاناكانه:ناك مادقوم مقامه فلا شتَضی ذلك . 
۱ ,سمج کل شىء مده واستر خی فکان اغلب الاشیاء عليه فممادخر جهن الر يح فو جب 
عليه الوضوء ليذه العلة والی هذا بنظرقول العبد السالح ييه من نام و هو جالس 
اه وان وکو هله ورای مایپ كان ای یل ادا تام از دل 
وهوحالس مجممع فلن علمه وصو ء و اذانام مصطحعا فعايه الوضوء وقول موس ی دن 
جعفر 22 بعدماستلعن| ار جل در قدو هو قاعدهل عليه الوضوء فقاللاوضوء عليه مادام 
قاعداً ان لم نفرج . 

و ما رواه الجمپودعن | لشی 5 عراف أنه وال ۳ و کاء استه‌فمن نام اوا 
وفى حجد وت | خرالعیناں و کاء اسمّه فاذا نام العنثان استطلق | لو کاء وفى نيج الملاغة 
العين وكاء أسيه وفى مم المحر ین واست الاست العجز وقد دراد ده حلقة الدسر 
واصله سمه على فعل أ لتحر يمك فحذفوأ مده لام الفعلو<معداستاه مثل<ملواحمال 
وسببواسباب قال الر ضی قد .سر ەو هذه من الاستعارات| لعجيبةكانه ديه استه بالوعاء 


والعسن بالو کاء فاذأ اطلق الوكاء لم منضبط الوعاء وهذأ القول فى الاشهر الاظيرمن 


3 ی موجبات ان 5 

ا كلام الذي فق وقد رواء قوم a bk o‏ 
المقتض فى باب اللفظ بالحروف وقد تکلمنا على هذه الاستعارة فىكتابنا الموسوم 
بمجازات الاثارالنيوية انتهى . 

الغالث ان يكون حكماً ظاهرياً وجوبياً ثابتاً مالميعلم بعدم وقوع الحدث 
ودمكن ان بستند له الى ما فى رواية ابى الصباح الکنانی عن ابیعبدانه ا قال 
سئلته عن الرجل بخفو وهوفى الصلوة فقال ان‌کان لابحفظ حدثا منه فعليه الوضوء 
واعادة الصلوة وان‌کان ستیقن انه لم حدث فايس عليه وضوء ولااعادة . 

الرابع انيكون حکما ا «ختاف باختلاف مراتب الاحتمال فى 
التأكد والعدم فعن عبداله‌ین سنان عن ابی‌عبداله ب فى الر جل هل نقضوضوثه 
اذانام وهو جالس قال ان كان بوم الجمعة فى المسجد فلاوضوء عليه وذلك انه فى 
حال ضرودة فان الظاهران التجديد ساقطة عنه للمشقة لا انه يتيمم لفقدان الماء 
لعدم تمكنه من الخروج للازدحام مع قوت الجمعة الواجبة ولوللتقية هذا . 

والتحقيق انهلايظهرمن الروايات الاهذا الوجه اءاعدم‌کونه حدثاً فقدظهرمن 
اأروابات المصرحة بذلك وامامافی رواية زرارة من جعله فىمقابل ما بخرح من 
الطرفين فى الناقضية فبووانكان ظاهراً فى الاستقلال الاان غيره نص فى ان الامر 
بالوضوءءندها نماهوا لذومو ا نكان باعتبار الا <تياط بالنسبةالىخروجالريحفىهذا الحال 
فالمقابلة انما هی باعتبار عدم ا لعلم بالخروح فى هذا الحال و ان الموجب المعلوم 
تحققه‌انما هوا لنوم وان‌کان‌باعتبارالاحتیاط بالنسبة الى خروج الر بح فالباعث‌الاولی 
للوضوء هووانكان مرجعه‌الی‌کونه مظنة لخروج شىء من الطرفين . 

اما مافی دواية الاشعری‌من التصریح‌بکونه تح فلابصلح لمعارضةالتصوسص 
فان الحدث ليست له حقيقة شرعبة و کون‌النوم حالة طارية يكفى فی‌صدق الحدث 


عليه ولكنالروابة لامحصل لپا بل‌قدیعترض عليها وان‌کان الحدث بالمعنى| لمسطلح 
عليه عند المتشرعة قانه لا تشكل مشی ۶ من الا بعة و یندفع الاشکالان بان هذا 
الکلام ليس فى مقام اثبات کون الوم ناقضاً بل انما هو لدفع الاستبعاد وانه ليس 


دنافياً لما هوالمر كوزفى اا وان ۳۳ من ۰ حالات الشخص الطار ده علبه لیس 
سالا لان کون ڪن با ار ورة وش الوم كذلك ۲1 لاحتمل قف.ه هذا المعنى 
فلامناص فى هذا الحكم الاالرجوع الى الشرع ولامسرح للعقل فيه ويدل عليه انه 
يي قال لابنقض الوضوء الاالحدث يعنى ان المعلوم المتيقن هذا المعنى وهوان 
الشىء لوكان اجنبياً عن الشخص ولميكن مرتبطاً به ولاممابطرء عليه ليس حدثاً 
والنوم ليس مندرجاً فى هذا العنوان الذى يعلم بانتفاء هذا المعنى منه والاظهر 
انه استفپام انکاری فالمعنى ان الناقض انما هو الحدث وهو ما يخر ج من الطرفن 
وعدمكون الذوم من هنأ القمسل واضح ولامعنى لكو 43 دمقسه ناقضافیوافق غير هامن 
الرواية المصرحة بهذا المعنى وهو انه لا نقض الوضوء الا ما بخرح من طرفيك 
و لحدث فی الشر ع عمارة عما 0 من الطرفين مون المول والغائط والريحكماهو 
a‏ الروایات ۰ 

قال الرضا ب فى حديث زكريا بن آدم انما ينقض الوضوء ثلاث : البول 
والغائط والريح وهكذا غيرها منالروايات الحاصرةللناقض فيما يخر جمن الطرفين 
فكون الخروج من الطرفين مقوماً للحدثية مما لاريب فيه ولاينافيه التعدىالىغير 
المخر حالطبيعىلان المناط اكماعو كو تفه اطعا وا نكانغيرا لطر فين الاسفلين 

وكيفكان فالخروح من المخرج فى الجملة مما دخل لدقطعاً بمقتضى تلك 
الاخمارواما مادل على وحوب الوضوء عند النوم وانه ناقض کہا عن رمد | لشحام‌فال 
سثات عن ابی‌عبدال 232 عن الشفقة والخفقتين فقال ماادرى ما الخفقة و الخفقتان 
ان الل تعالى يقول بل الانسان على نفسه بصيرة ان علا بي كان .قول من وجد 

وماعن ابن بكير قال لابیعبداله لي قوله تعالى «اذاقمتم الى الصلوة»مابعنى 
ذلك قال أذاقمةم من | لذوم قات دنقض الثوم الوضوء فقال نعم افا كان يغلب على 
السمع ولایسمع الصوت فيدفعهما ان الوجوب لابجب ان يكونلنفس النوم‌فیمکن 
ان مكون لما دمر تب عليه دن جروج الریح وكذا النقض أستماده الى الوم دمکن 


فی موحات الو ضو ء کی ا 
ان مكون بالواسطة فلاسنافی تلك الاخباد . 

و اما عدم الو جوب لاواقعاً ولاظاهراً ولان ما ندل عليه ظاهر ومادل على النفى 
نص كرواية الکنانی و با دظهر ان اعممار نوم القلب والاذن انما هو من حيث ان 
المناط فى الامر بالوضوء عند النوم استرخاء الاست و زوال الاسةءساك مع زوال 
الشعورعن الشخص بحيث لو خر ج منه | ار يح لم بعلم به‌فلیس تقييدا لنوم بحس بالمراتب 
دده المرتثبة الاكتقسده بالنوم الاختيارى والنوم مضطجعا لاقاعدأوا لتقييدبالانفراج 
کت نوم القاعدفان مرجع الجميعم| لىشىء واحد و لیس للاختيارمنحيثهو كالاضطجاع 
والانفراج دخلفى الحكمقطعاً لکن‌فی اختیارالنوم ارسالليس فی‌النومالاضطرادی 
كما ان الاضطحاع اقرب الى خروج الریح من القعود وکذا الانفراج حال القعود 
اقرب الو من الاستمساك فروایات الات بین ظاهرة فى عدم کون النوم حدثاً كنا 
هوااحال 9 اكثرها وسن صر حة وکشرمنپاكذاك ای سن ظاهرة وصر بحة وقلىل 
همپا ساکت وعدمكو ند ا وجو بیأموافق للاصول لعدم کون الامر لاو جوب دل 
اسناد امسرالمومنمن سیم الا جاب الى نفسه اشعار با لاستحباب ۰ 

وظهرمماحققناه أنه لاو حه‌لحمل دعص الاخاد على المقية یل الَقمة انما هو 
فيماكان من‌شعارا لحمپور لاقيما افتی به مفت وانكان مدل آبی حشفه والشافعىفانهم 
ایض کانوا بخالفون امثال هؤلاء الى ان استقرد أيهم على حصرالمذهب‌وفی‌الادبعةبل 
| فما حملهم علی ذلك‌مارآوامن کثرة الاختلاف وازد باده‌و حدوتآراء سخيفة واقوال 
شنيعة وتصدىكل احد للافتاء ولميكن هذا الالانفتاح‌باب الاجتهاد وعدم استبشاعهم 
استقلال شخص بالعمل برأيه حتى انهم يعتذرون عن سلفهم فيماصدرعنهم من‌الافعال 
الواضحة الشناعة بانه خطاء فى الاجتهاد . 

ان قلت ان تخصيص النوم بالذكر فى الابة الشريفة فى قوله تعالی«اذاقمتم 
الى الصلوة» مع عدم كو نه من النوافض متناف ان . 
قلت نعم لكن فى صحة الرواية اشكالحيث ان القيام الى الشیء عبادة عن 


النيوض اليه وعزمه وارادتهكما ان القعودعنهعبارة عن عدمهما. 


ومن المعلوم ان الابة الشريفة لبيان اعتبار الطهارة فى الصلوة فالمعنى ان 
من اراد الصلوة فليتطهروهوعيادة اخرىعن ان الصلوة مشروطة بالطهارة وانها لانتم 
الابها و تعدية القيام الى الشىء بمن من الاغلاط كما ان الارادة التى هی معذاه لا 
تتعدی بها فهذا الكلام لايصدر من الامام لا بل‌لوکان النومايضاحدثاً لمكن تقييد 
الحكم به صحيحا فان الطهارة شرط مطلقا والحدث ليس منحصراً فيه والعبارةعلى 
تقدير صحتها تفيدعكس الواقع فان اءتبارالطهارة فى |اصلوةمطاقا ستفادعلى تقدير 
الاطلاق و کون المرادمن القيام اليها النيوض والعزم علىما بيئا. 

وفى دعائم‌الاسلام مایکشف عماحققناه من استحياب! لوضوء عندالنوموا ندليس 
بحدثففيدعن جعفر بنمحمد عن | بائه ۇل انا لوضوء ليجب الامنحدثوانالمرء 
اذا توضاً صلى بوضوئه ذلك ماشاء من الصلوات مالم بحدث او ینم اويجا مع اويغم 
عليه او يكن فيه مادجب منه اعادة الوضوء ففيه حصر وجوب الوضوء فى الحدث 
والتصريح بجعل النوم قسيما للحدث وبماحققنا بظهر انه لاتهافت بينحصر وجوب 
الوضوء فى الحدث وبين تقييد الترخيص فى الصلوة بعد النوم مع أنه قسيم للحدث 
فانالترخيص التامليسثابتا للنائم . 

و لهذا قال تل اوجب عليه الوضوء وفى رواية اخری أن النوم ناقضففى 
مقام واحد جمعالامام تبه بين حصر الوجوب وبين تقييد الرخصة فى الصاوةبعدم 
النوم مع التصريح بانه ليس حدثا فظبر انه لا منافاة بين مادل على انه لا يجب 
الوضوء الا من الاسفلين و بين مادل على الاهتمام به فيما بظن بالحدث و هو النوم 
الغالب مع الانفراج . ۱ 

ویما حققنا‌ظهر سر سرایةالحکم الى الاغماء بل الی‌کل مقام یقوی‌احتمال 
الحدث و بلحق به ما بمعناه اما على ما اختر ناه فالموضو ع مظنة الحدث او قوة 
احتماله فان الحکم الثابت للنوم ليس الاحکما استحباییاً على وجه الاحتياط من 
جهةقوة احتمال الحدث ولیس‌للنوم ولاللريح خصوصية بلظهر اندحكمعقلى تبدعل.ه 
الشارع بان العين وكاءاسته . 


و اما على ماعند الا کر قشغی ان یکونا لمناط کون الشخص على حا لةلا سمع 
ا لسوت وانحرك فی‌جنبه‌شیءلاحس‌به فان خر حعنه شیء لا بدرکه کالاغماء و لیس 
الجنون منهذا القبیل بلوکذا السکرانغالبا . 
عن قول المعصوم عليه السام كشفا قطعما ومن الموجمات للوضوء خاصة الاستحاضة 
القلملة واما المتوسطة فتو جب الغسلفى كل دوم‌مر قواذا کان‌قمل‌صلوة | لصبح اختصت 
فى تمام النبار فعلی ما اخترناه لا بتوجه الاشکال بان المتوسطة توجب الوضوء 
خاصه بالنسبة الىغير صلوة الفجر فا نگ قدعرفت ان المتوسطة ٿو جب الغسل رعلا 


هه 


و | نما تفعصر على الوضوء فی عس صلوة الفحر من حدث نحفق الغسلقبايها لا لا نها 
لا تؤئر بالنسبة الىغيرصلوة الفجرالاالوضوء و حيث ان وضع الكتاب علی‌الاقتصاد 
على المهمات وكان عدمكون المذى وغيره من النواقض فىغايةالوضوحاعرضناعنها 


المرحلةالثانيةفى احكام الخلوة 


ستحب فى هذا الحال الاستتار بمعنى ان المتخلى بقبح انبرى شخصه‌علی 
هذا الحال فعن الصادق ت اندقال ما اوتى لقمان الحكمة بحسب ولامال ولاجمال 
ولكندكان رجلاقوياً فى امراللةمتودعاً ساکتاسکیناو لم بره‌احد من الناس على بول 
ولاغائط ولا اغتسال لشدة تستره و تحفظه‌فی أمره الحديث. 
ومنه بظیرانه‌تتبیه من الشارععلى جبة واقءية ستقلبه العقلفانحالةا لتخلی 
حالةمنكرةيقبح ان‌بریاحد المتخلىعايها ولادرضى بدا لنفویا لعليةومنهيظهر| ندفى 
حکمها لتحفظ علىوصول صوت قبيح اورائحة قبيحة الى غيره ولعل بعد المذهبمن 
هذه الجهة والحاصل ان امثال هذه الاداب ليست جبات توقيفية . 
و اما ستر العورة فوجوبه ايضاً عقلى بدیپی و لكنه ليس من احكام هذا 


الباب فان حفظ العرض في بعض مراتبه اهم من حفظ النفس الذى لا اشكال فى 


استقلال العقل بوجوبه واقبح الاعراض السوئتان فان القبل والد.رفى انفسهما 
فسحان حہ ی عبر عنما بالسو که لا بمعدذ ی‌ان الشخص سووه‌ان سظر ۱ مپما غير هفانهذه 
الجهة ایضاً متفرعة على کونهما قبيحين فلهذا لابرضی بان ینظرالیهما غیره فبتك 
العرض دعر عده مكشف العورة و نزل منز له العورة من حث ان شوت القبح لكشف 
العودة الحقيقية من اللوازم البتة كشجاعة الاسد فمن كان عرضه محترماً كالمسلم 

واماالثانی فالا نه له س صالحالایکون له عرص كما لا مخفی هذا فی المسلمومن 
بحکمهواما! لحر بىفائياتهذا| لحكمفى غا بةالاشکال بل مظورمن بعض الاخبارانه‌بحکم 
البهائم و ندفعت الو ساوس اله اقعة ف ا لمقام‌وحجم| لسو تين كحجم | لنساءلامجال لتوهم 
وجو ستره و حر م استقمال | لقملةو استدبارها عندا کثر الاه حاب قدس سر 6 والاخباد 
لا تفمد الا کر اههالاستقمال بالمول و کر اهتدمع الاستدبار يالغا.ط لا بخفى ان هذا من 
الاداب التی بستقل بهاالعقل فى الجملة فانه انما ثبت بعنوان الاجلال وتركالاهانة 
واستقبال الکعبة بالبول والغائط توهن لهاکماان التحفظ علی‌ذلك اجلال لباو لعقل 
بستقل بر جحان‌الاجللال ومر جوحیةا لتوهيزو لکن لیس هذا التوهين عقلابمثابة یحکم 
بحر مده کالبصاق فى المسجد و استدباره ۳ نيما توه نان ضع فان ومن هذا القسل مد 
| لر جلین‌ا لیا لمصحف وا لمشاهدوا لعالمبل! لمؤمن بلا لدخولعلی| لمومن‌محدئاً فان‌کل 
ذلك‌نوهین لا يلعا احرمةو لیس‌فی‌دواباتا لباب‌ماهلعلی از دمن لك‌فعن الرضاتگ ۸ 
من‌بال‌حذاء القبلةئم ذکرفانحرف عنهااجلالاللقبلقو تءظیماً لها لميقم من معقدمذلك 
حمی دغفر له دلت على أنه ەت «عنو ان الاحلال وکو نه احدی الحپات الواقعية كما 
أن الاستقبالتوهين بالذات ولم دظهر اشتمال هذهالرواية على از ید مماستقل ۳ لعقل 
بل يظهرمنكثير من الروايات انه ارشاد صرف ففى بعضها انه سمل | بوا احسن تج 
ماحد الغائط قال لاتستقمل الةلة ولاتسئد برها . 


000 وعنالنبى تفت انا دخات المخرجفلاتستقيل القبلةولاتستديرها ولاتستقزل ` 
الربح ولاتستدبرها ولكن شرقوا اوغربوا وقال ابوالحسن موسى ع لابى حنيفة 
حین‌قال له باغلام این .ضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب فيه المساجد وشواطالانهار 
ومساقطا| لثمارومنازل| لنزال ولاتستقبلا لقبلة بغائط ولابولوادفعئو بكوضعحيثشئت 
فانترك استقبال القبلة واستدبارها فىسياق ترك استقبال الريح واستدبارها وتجنب 
مى اقط الثمارومناز لا لنزال الىغير ذلك من‌الجپاتا لضر ور یة‌و الا دابا لفطر بة وعلىما 
اختر ناه فى القبلة من انهاهی الجهة التى هی دبع| لدورفلااشكال فى معنى استدراك 
التشریق والتغريب ضرودة ان المنع عن الجهتین من الادبع عين حصر الرخصة فى 
الاخرين فهوتاكيد المحكم الاول و توضيح له فقوله ج شرقوا اوغربوا معناه انه 

. ليس لكمالااحدهذين وهذا عين المنع عن الجنوب‌والشمال فتبين ان الحق‌ماعلیه 
المفيد ره وجماعة من الكراهة . 

وبما حققناه من انه تأكيد وتقرير للاداب العقلية ظهران هذا الحكم انماهو 
باعتبارخروج الحدثين بحذاء القبلة ولادخل لكون مقاديم البدن فى هذا الحالالى 
القبلة كما ان استد بادا اقبلة فى حال البول اجلال لهانعم لايختلف الحال فى الغائط 
فمادام الشخص بتغوط بين الجنوب والشمال بخرح الغائط الى القبلة لان المخرح 
ليس فی‌خصوص المقاديم ولا فى المؤخرولعين ماحققناه نهی ١‏ انبى لوطا عن استقبال 
القيلة بول اوغائط فان معناه ان وخر جما بحذائهما لاان تكون مقاديمه المباوان 
كان خروج الحدئین لااليها ولهذا قال فى التنقيح ان المحرم انما هو الاستقبال 
بالفرج دون الو جه والبدن فمن بال مستقبلا وصرف ذكره عنها ن عليه باس.. 
وفى بعض الاخبارانه راهش نبى ان سول الرجل وفرجه بازاء القبلة وهذا 

صر بح فیما حققناه فظهران المنهى عنه انما هوالاستقبال بالبول والغائط لاالاستقبال 
فى الحالتین واما عدم ثبوت النهى عن الاستدبار في البول فلما عرفت من ان هذا 

' الحكم انماثبت بعنوان الاجلال وفىالاستدبارليس توهينبل هوعین‌الاجلال فى هذا 
الحال وليس فى الاخبارما يدل على النهى عن استدبارالقبلة حال البول فانها بین‌ها 


دختض بالغائط كما سكل فيه عن حدالغائط وبين ما هومهمل لااطلاق ف.دكقو 2384 
8 دخات المخرح ودن ماو قع التصر بح فيه بالبول ۷1 فی ماعن الکاظم 22 
الاقتصارفيه على حصو ص الاستقبال و اعله لهذا قال ف النهاية و تحمل اختصاص نهى 
الاستدبار با لمدننة وماساواهالانمن استدینا لکعبة با لمد نةاستقبل‌ستا لمقدس‌تعظماً 
لست المقدس انتپی 
اعنی‌انه‌من المحتملان] يةاللهنودالله مضجعه لمایزعم عموم النهىعن الاستدبار 
للبول بعد ما صرح بان هذا الحكم انما هو بعنوان التعظیم و الاجلال وانه لااجلال 
فى ترك الاستدباربالمول التجاً الى تخصيص هذا الحكم بالمدينة وماساواهاو لکنه‌فی 
المنتهی احتمل‌کون النهپیعن استقمال ست! لمقدس باعشمارأ نه مستازم لاستدبارا لکعبة 
فی خصو ص المد بنةوماساو اهاقال‌رویانه ع نهی عن استقبالا لقبلشنو يحتم لامر ین 
الی‌ان‌قال الثانی‌انه نهی عن استقبال الکعبة وبيت المقدس لانه مکون‌مستدبر اللكعبة 
وهومنپی عنه آنتهی . 
وکیف‌کان فالعموم غير ثابت بل بعد تبين ان هذا الحکم ثبت بعنوان التعظيم 
والاجلال فلااشکال فىالاختصاص اما عرفت . 
اللهم الا ان مكون هناك اجماع فائه على تقددرثموثه دليل قطعى دلأ نماهو ' 
من| اضر ورةو الاتفاقعلی تقد یر تحققه واحتمالاستنادها لیاتفاق‌توافق الا نظارا لمستندة 
ان الاخبار لا يبوجب القطع بر ضاء المعصوم نکش ۰ 
و تما حققناه من عدم الحرمة وان غا به م شست | نما هو استحياب التعظيم أو 
۱ كر اهة التوهين على وده الارشاد کما هوالحال فى ساي رالاداب ظهرانه لواتفق بناء. 
المخرج على القيلة و توف تغسر ه على هدم الدارأوهجره حث لم يمكن بناءمخرحج ۱ 
فا الاعلی هذه الكيفية لم جب تغسمره دل ريمايكون ا زج ان المنقول عن 
بعص المعصومين(ع) بحتملوجوهااخر ۰ ۱ 
والغرضان الصحراء لااختصاص ليا بالحكم كما أن ماعن ابن عمرمن أنه قال 


ار تقیت وق ست‌حفصه فرادت رسو لالله رمو بقضی حاجتهدمسةقبلا لقملةايضا يحتمل 


و حوهافالعمل لا <مالدلاحجية قبه وعلى تقديرا لحرمةفيل دجب تعن القملةلا تحصار 
الجهات a‏ احد درا الحق العدم لان الفعل على بعض التقادير توهن للمحترم 
وعلى بعض التقادير لیس توهيئاً فهومن قبيل دودان الفعل بين وجوه بعضها شرب 
لخر وغل الوجوة الاك لس هويا ات شرب لر لخر ووا نها مكو من فيك 
الشبهة المحصودة لوكان التوهین‌محققاعلی جميع التقادير . 

ولك ن الحرمةكا نت ذأ يمه على بعض التقادير خاصة فالشخص دعل العلمالاجمالى 
عالم بالحكم و الموضوع عایه الامر انه لا عرف الموضوع تفصمالا و لىس عدم المعرفة 
عذراً وانما العذرهوالجهل بمعنى عدم التصدیق وهذا هوالسرفی التنجز يسبب العلم 
الاجمالى وكونه كالعلم التفصيلى من هذه الجهة ولكن هذا المناط ليس متحققا 
"یم علم بان الفعل ا لصادر مد غا بعض 1 التقادسر معنون بعذوان حرم علی 
ولیس هذا الاشکال فى الوقوع لاانه بعلم ولکنه لابعرف ما وقع فتفطن فانه دقیق 
جداو لا بطیر مارشچس بالىول سواءفىذلك المخرج وعره الا بالماء للاصل‌مع‌صر احه 

. صحيحة زرارة وغيرها فيه‎ ٠ 

و أما موثقة حنان ثپی صر دحه اجدات الاحتمال و انه بحتّال فی اخفاء 
سره الحاسة على نفسه عل تقدس وقوعيا فاته اذا يلل ذکره در دقه فا بعلم بعد ما 
يلل دونه دذكره أنه من دو له اومن د يقدوا د نهذامن تطهیر مخر حالبول بالريق. 

5 أما رواية سماعة فضعفها دی عن التعر ض ليا من لغر بب‌توهمآنا لمتنجس 
لا یشچس من‌ممل هذه الروامات و توهم انه على خلاف الا صل‌اغرب‌حست‌ان الانفصال 
عن النجاسه ليس الابانه ساوی النجس العين فى الجبة الوضعية و انما الاختلاف 

. بكوئه فى النجس بالذات وفى المتنجس بالاكتساب فالانفعال بالمتنجس عين الا نفعال 
بالنجاسة فان المتنجس واسطة فی التأثیر بل‌نقوذانه بعدماثبت ان الکافرهثلانجس 
تشد تین أن التحامةحرة وشیه.: 


۰ 


و طهر من الشارع ان لهذا النجس تاشر | ی عمره کالنار فحدث لاک عمره 


درطوبة اثر فيه من غير أن تنتقل منه اجزاء الى غيرهاوان بجعل غير هنجس العن 
فلا مجال للحكم بعدم السراية هن المنفعل وانها مقصورة على نفس نجس العين فان 
مرجعه الى التناقضفانالمفروض ان الائرمماسریالیالغیر فیا لجملةوكون المؤثر 
محتملا للاثر بالذات لايصاح لان‌یکون دخيلا فی‌التاثیر بل بمایکون‌المکتسب‌اقوی 
من الاصل‌فی التاثيركما فى الحديدة المحماة . 

والحاصل ان الد انماهو فی‌جعل‌الشی نجسا و سراية النجاسة الى الغیر 
وعدمها وصلوح شیءللانفعال وا لعدم‌کباطن الاندان.وظاهرالحبوان و اما ما يؤل الى 
المناقضة کتخلف المعلول عن علته‌مثلا فلامجال للتعيد فيه والفرق بين ماهو الاصل 
للتحملو بین| له کتست‌فیا لعلبةمن‌هذا القبيل. 

وبما حققناه ظهرفساد تقييد هذا الحکم بالقدرة فان‌وجوب از الة البول بالماء 
ليس تکلیفا والانفعال لا بزول الا بالماء‌سواءفی‌ذاكان يكونا لشخص قاددااوعاجزاً. 

واما اعتبار زوال العين انلم بتمکن من‌زوال الاثر فى الصلوة وعدمه فلهايضاً 
محل آخر و لا يقل ان يراد من الوجوب المعنی المناسب هنا فان هذا لیس محل 
ذكرشرائط | لصلوةفافهمویکتفی فى ازالةاثرالبول من‌المخر ح‌وغیره‌کسائرالنجاسات 
من سائر الاجسام بادنیا لغسل المعبرعنه‌مبالغة‌بمثلی ماعلیا لحشفة من‌البلل فى خبر 
نشيطبن صالح عن ابی عبدالة ت قال سئلته کم بجزی‌من الماء فى الاستنجاءمن 
البول فقال متّلاماعلی الحشفةمن|ابللفان | لعسل لا دمکن‌ان سحقق‌بمئلی بلالا لمخرج 
ضرودة أنه لا بلغ القطرة بل عشرا من معشارها وانما هو میالغة فی‌عدم التقدیروان 
الملاك انما هوحصول الاستنجاءو کانه ايضاً مرادالاساطن من الفقپاء‌قدس اسرادهم 
ولپذا قال فى الببان انه اختلاف فى العبارة . 

ومماذکر ناظهر انه‌لامنافاة بن‌هنها لروایقوا لروایةالاخریعنابی‌عبدالن تارمن 
التعبير بالمثل فائه ايضاً لي ستقدير ابل مبالغقفی‌عدمالتقدیر نعم المبالغةفيه ازیدالاان 
مكو نالاختلافمنحيث اختلافماعلى المخرجمنحيثكو نه‌بللااوقطرءلکنه بعيديل 
نقول‌ان‌کون الميز انفىزءادةا لماءو نقصه زيادة النجاسقوقلتپا غلطلان اثر النجاسة فى 


فی احکام التخلی اعم 
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الدحل انما هو بمقدار الملاقاة فاذا لمتتعد المخرج كما هو ال فلا بختاف 
حال المحل فى الانفعال فان الرطل والمتقال متساويان فى التأثير اذأ كان الواصل 
ال المحل الملاضق به‌متهما على انق واحد فالواضل للمحل اتنا هی البلةتسواء 
كان على المحل قطرة اورطل بل نقول انه‌بعدما شست‌ان الماءمز يل وان الول کشره 
بزول به فاعتبارجربان الماء از بدممایز بلدمناقضة محضةضرودة انه‌لسی تكليفاً وانما 
هووضع صرف . 

و بما حققنا طهر حال اعتهءاد المرتمن فان الغر ض منه انکان اعتماد المقداد 
فاتضح ما فيه مما تقدم وان كان المقصود اعتبار الفصل فهو ايضاً مناقضة صرفحیث 
ان اتصال السب الى مثله موکد له و اعتمار الانفصال فى التاثير يما فى کون الماه 
بنفسه مز یالا! 

نعم‌یمکن آن‌یکون علی‌وجه الاستحبابالادشادی بمعنیز بادة الاستظهارو اعتباد 
التعدد انماهو لاشتماله علىذلك لالخصوصية الانفعال من‌حیت هو كذلك ولهذا صرح 
بعض من اعتبر ذلك بالاکتفاء بز بادةا لجر بان ویمکن انير جع اليه الاکتفاءبالقصد 
كماصدر عن بعضېم. | 

وبدل على جميع ماتقدم‌ماعن عبداله بن المغيرة عن‌ابی الحسن يه قالقلت 
له للاستنجاء حدقال لاینقی ماثمة‌فپذانص ولودلشیء علی التحدیدبالمئلن‌والمر تین 
فيوظاهر اصلوحه للتاو یل الی‌ماعرفت. 

واما الغائط فیختص فى مخرجه خاصهبالاجتزاء فى الاستنجاء منه بالاستجمار 
فما تعدی عن الحواشی یتعین فيه الماء اما تعين الماء فى غير المخرح فهو موافق 
للاصول بل الادلة ولا حدله الاالنقاء لما عرفت فى البول والیه برجم اعتباد زوال 
الاثر وهو مایتلطخ‌به المخرجويعدفى العرف لوناً مجازا فانه ايضاً من العين ویزول 
بالماء و لکنه لرقته وانتشاده يشبه اللون بخلاف ما لوفرض نفون اجزاء من النحاسة 
فى البدن اوالثوب بحيث صعب زواله ولا بزول بمجرد الغسل فانه لون فى العرف 
حقيقة وان كان بالنظر الدقيق خا وعمن النجاسة ومثل هذا الائر لاعبرة به قطعا 
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ولافرق سنه وسن الراسة ولبذا ۲ 01 احدفى انفعال الكر بانتشار الدم فيه الى 
ان در ی ا<مر | م ان الاحمرارقائم. با لدم المنتشر فى الماءفهو صبغ‌حقیقی عر فى فما 
«وحب‌سقوط الكر عن الاعتصام وانفعا له فى هذه الصورة فهو الموجب للحكم بطهارة 
مانفذت فيه النجاسة بحيث صار لوناً ءرفیاکما هو الغالب فى ااصبغ المصنوع فظهر 
مععی اعتمار روال اللون دون الرائحة فی‌مقام تدك بك الا ستنجاءمن الغائط با لماء. 

ومن الغر فب ما صدر = ن الشهمد قدس‌سر ه 9 ی هذا المقام<يثانه استشکل‌فی 
جزمهم بعدم الاعتماد يا أن ائحة بانوحود الرائحة يدفع أحد 'وصاف الماءوذلك مقتضى 
النجاسةفانعدم الاعتيار بالرائحة فىمقام حل دك الاستنحاء مر جعه الى يقاء الرائحة 
فى المخرج لا دمع من | لطهارة فان | احد انما هوالنقاء و بعدژوال الائر فلا اثر 
للئحاسة والرائحة لست كاشفة عن عدم النقاء واماحدوثالر ۳ فى ا لماء وعدمدورو 
اجن ی عن تحد ددا لاستنحاء بزوال الائ دعل سنيف وانماهوم ر مط باحکام 
ما ونی ده ۰ 

امع انا قد حققنا سابقاً ا نالتغير فى الماء القليل وجوده كالعدم و انما هو 
فى المعتصم كاشف عن‌ژوالالعصمة ولامعنى للحكم بانفعالفسالة الاستنجاءاذا تغير 
وهذاالذی ذکر نا هھ ن تعسن الماء لغیرالمخر ج ۷ فرق فمه دين ما كان التعدى اليه 


متعارفاً غالبا و بی‌ما لیس کذلك فالحکم مقصورعا الحاشية فان التعدى لميكن 


ی نفس 
شايعافى امز حفا لعرب. 

روى الجمهود عن على يلاثم انه قال کنتم تبعر ون ۳ و انتم الوم تثلطون 
ثلطافاتيمواالماء الاحجادوعنابی خديجة عن‌ابی‌عمداننه ا قال كان النای‌ستنجون 
بثلثة احجادلانهم کانوا يأكلون البسرفكانوا .بعرو نبعراً فاکل دجل‌من الانصار الدبا 
فلان بطنه فاستنجی بالماء فبعث المه‌النبی مل قال فجائه؛الرجل وهوخائف ريظن 
ان کون فد نزل شه ث 


ىء سووه ۳ أسة حاثه بالماء وال لد هل عمات قی 


بومث هنأ وال نعم 5 رسولالله أنى قا ما حملنی على الاستنحاء با لماء 


الا انى اكات طعاماً فلان بطنی فلم تفن عنی الحجارة شيئًا فاستنجیت بالماء - 


فى احكام التخلى ا 
فقالله سوال قالع دنيئاً لكفان الله عزوجل قدانزل فيك 1 بة فابشر انالله يحب 
التوابين و حبالمتطور دن فكنت ت اول دن ن صمع هذاواول التوا اين و اول المتطهر ين 

والى هنا ينظرقول ااه تکام حرت |السنة چ الاستنحاء له أدحار 
ابكارويتبع بالماء ولما حققناه قال ١‏ بة‌الله قدس سره فى كرة فى شروط الاستجماد 
الها نى عدم التعدى فلوتعدى المخرج وحسالماء وهواحد قو الشافعی وفی الاخر 
لا شترط فان الخروج لانفك عنه غالبا انتهپی فان اول قولی الشافعى الذى اختاره 
اعتمار عدم! لمعدیاصللافا نه‌علل‌شمو لا لحکم لصو رةالتعدىلا نها لغا لبو مختار ا لعلامةقدى 
سرههوأ لقولالاولوفىا لنهامة 96 ذا وال و اماا لعاط فان‌تعدیالمخر ج تعسن | لماء 
سواء | نقشر اكش من القدر المعتاد اول الى ان قال و نععی بالمخر ج الحواشى فما 
جاوزهامتعد انتبى والحاشية هو الطرف وهوالذى «خرج منه فا لمخر ج عرفا أوسع 
ننفس الحاشية الاان‌الحکم‌مقصود عليها. 

والحاصل ان للغائط ثلاث حالات اعتدال وافراط و تفر «طوا لتعدىعن الحاشية 
انماهو فیما کان‌لینا جداً وامااذاكان,ا ساج دأكالبعرة فلايتلطخ بها لحاشية فلايجيفيه 
الاستنیداء و فی‌صودةالاعتدال مخت ص الحو اشی بالا نفعالا ل ىا لمخر جا لحقمقیو حمت‌کان 
اللينا اخارجعن الاعتدال غير شائع فلا يدلا لدليلا لدالعلى الاجتزاء بالاستجمار الاعلى 
العفو عن نفس الحاشیةقال فى النهابة بعد العبادة المتقدمة الاولى لان الاصل ازالة 
النحاسة بالماء نٹ لا دة ی عن و ۷ اثرو الاستجمار گی المحل المعتاد رخصه لاحل 
الدشقة الحاصلة من تكردالغسل معتكرر النجاسة امامالابتکثرفیه حصول النجاسة 
فاندياق على اصالة اافسل آنتپی . 

اماالا کتغاء دغر الماء فالاخہار | اتح حة الصر دحة دل نفس الحكم بلغ من 
الوضوح مثابة استغنى عن الدلیل وانما الاشكال فى انه هل يعتبركون مایمسح به 
دای أوالواجب أنما هو تعدد المسح وكونه ثلاثة وان كان ما تمسح به شتا واحدا 
اولابعتبر التعدد فى المسح ايضأ وانما الواجب ما تزول به العين اولا یعتبر الاوال 
العين ولامدخلية للمزیل فى المقاملان النجاسة الحکمةلاتزول بحال وانماالز ال 
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هوالعين ولامدخل لمزول فى زوالها وجوه من اعتبارثلثةاحجارفى العفو فيقتصر فيه 
على موردالنص ومن ان مثل هذه العبارة فى مثل المقاملادلالةلهاعلى اعتياد التعدد 
الافى المسح كما فى قولك اضربه ثلائة اسواط و ان انفصال مابمسح به عن آخر 
لابعقل ان مكون له مدخلية الااذااوجب الاتصال ضعفاً اوالانفصال قوة . 

ومن المعلوم فى الشرع عدمهما فى المقام وان‌الواحد بجزی لمسحةواحدة 
مثلثة وكذا الواحد ضرودة عدم الفرق ولحديث المسحات فان الاقتصارعليها فىمقام 
البيان وعدم التعرض لما بمسح به مکشف عن الغاء جميع الخصوصيات ويكشفهذا 
عن انا لمراد بالاحجار ايضاً ذلك . 

وبما حققنا ظبر مافى الروض من انه لامنافاة بين المسح بثلثة احجاد وبين 
المسح يثلث مسحات بخلافا لمسحات بالواحد فانهلا صدق عليهاالمسح بثلاثةاحجار 
انتبى فان عدم المنافاة بين الاطلاق والتقييد بمعنى عدم معارضة المطلق للمق.د 
واضح لكن الاستدلال مبنى على کون التعبير بثلاث مسحات بدل عن التعبير بثلاثة 
احجارفانه فى مقام البيان وان الالتزام بان الحجرالواحد العظيم اذاكان فى العظم 
كالجبل وبلغ کل‌من| بعاده فراسخ لامکفی للاستنجاء عن ساحة العقلاء بمراحل . 

ومن ان تعدد المسح ایضا لاستفاد من مثل العبادةكقو لك لابدلهذا المریض 
من الاسپال ثلاث مرات او انه وقع له الاسهال ثلاث مرات فانه ليس مجاذا فلعل 
الغرض ضبط مقدار ما بمسح به وانه ينيغى ان يكون كافياً لثلاث دفعات على وجه 
الاستظهاروان الغرض زوالالعينوقد حصل واعتبار المسح مع حصولالطهادةلامعنى 
له ولقوله لإ .نقىمائمةومنان اعتبارا لمسح بعدژوال العين ينفسها لسن الاكاءتبار 
امرارحجر بعدالمسح باخرمع زوال العين به ولقوله عي ينقى ماثمة . 

وقولهيذهسا لغائط والاوفق بالادلةهوالاخيرلكن لم نعثر له‌علی‌قائلو فى| لمختلف 
لواستعمل ذوالجهات الثلث قال |اشيخره اجزء عند بعض اصحاينا و الاحوط اعتباد 
العدد والحق عندى الاول وهواختياداين البراج . 


لنا ان المراد ثلاث مسحات بحجر کما او قل اغوي عشرة اسواط فان المراد 


عشر ضربات سوط ولان المقصودازالة | النجاسة وقد حصل ا لوا نفصلتاجزئت 
فکذامم‌الاتصال وای‌عاقل‌بفرق بين لحجرمتصلابغیره ومنفع‌لاولان ثلائة لو استجمروا 
ببذا الحجر لاجزء كل واحد من <جر والامربالعدد قدبيئا المراد منه . 

مسئلة قال الث,خ ده‌اذا طهرالمحل بدون الثلائة استعمل الثلثة سنة وکذاقال 
ابن حمزة وقالفیالمسوط استعمالا لثلاثةعبادة و نقل ابن ادریس عن المفیدالاقتصاد 
على الواحد لونقى المحل به وأوجب این اددرس استعه‌ال الثلاثة وان نقی بدو نها 
والوجه اختيارالشيخ ره ان قصد الاستحباب كما ذهب اليه المفيد ره . 

انا ان القصد ازالة النجاسة وقد حصل فلايجب الزائد ولان الزائ لایفید 
تطبيرا لان ااطهارة قدحصات بالازالة لعين النجاسة الحاصلة بالحجر الاول فلامعنى 
لا يجاب الزائد لما تقدم فى حدیت ابن المغخيرة عن ابى الحسن ت و قد سئله 
هل للاستنجاء حد فقال لامنقى مائمة . 

احتج ابن ادرس بان اصحابنا خیروابین الماء وثلائة احجادفلابجزی الاقل 
وبمارواه فى الصحيح عنابى جعفر 22 قال جرت السنة فى اثرالغائط بثلثة احجار 
بان بمسح العجان ولا بغسله . 

والجواب‌ان ذلك بناء على الغالب من ¿ أن الازالة انما تحصل باثلائة امامم 
فرض حصو لها بالاقل فنمنع الوجوب و الحدیث لابدل على الوجوب فیما بحصل 
معه النقاء ویو بده مارواه بمض اصحابنا رفعه الى! بى عبدالله ج قالجرت السنة 
فی‌الاستنجاء بثلائةاحجار ابكاروتتيع بالماء ولادیب فى ان الاتباع بالماء ليسواجباً 
فيمالميتعد المح لانتهىويلزمالقائل بعدم‌وجوب رعابة الا نفصال‌ بل عدم وجوبا لتعدد 
فىالدسح استنادا الى العلمبان المح انما هو للتوصل الى ازالة العين ولهذالايفرق 
إيضاً بين ان يكون ما «مسح به <جراً اوغيره الاكتفاء بزوال العين ولو بنفسها من 
غير مز يللامكانتنز يل ماورد من الامر بالازالة على الغالب من عدم الزوال الابمزيل 
كما نزلثلث مسحات على ذلك بل تقول بدل‌علی عدم اعتبار المزيلفىحصول الطبارة 


جميع مااستدل به على ما اختاده تبعاً للشيخ دموالمفيد قدسسره . 


فاول ما استدل به ان القصد ازالة النجاسة وقدحصل فلا يجب الزايد فنقول 
ان‌کان الغرض من ازا ا ةالنجاسةازالةالاثراىالنجاسة الحكمية فحصولها فى المقيس 
عليه و هو المسح بالثلثة او ثلاث مسحات غير ثابت لاحتمال العفو كما فى غسالة 
الاستنجاء على المختار بل هو الحق فى المقام ايضاً وعلى تقدير حصو لها فیه‌فلانعلم 
حصوليا بالمسحة الواحدة . 
وانما المعلوم المشاهد زوال العينوانكان الغرض ازالةالعين فهذا امردمكن 
الاطلاع عليه وحصو لها فى المقامين على نسق واحد معلوملكن اذا ث.ت ان الغرض 
من المسح ليس الاهذا المعنى فلايد من الاكتفاء بزه‌الها بنفسها ایضاً لان المقصود 
من‌مز بل انماهو الزوال والمفروض حصو له فلاحاجة الىالاتيان بالسيب يعد حصول 
المسبب يسبب آخر. 
والغانی من الادلة ان الزايد لابفيد تطبيراً لان الطهارة قدحصات بالازالة 
لعين| لنجاسةا لحاصلة يا لحجر الاولالی ١‏ خرماتقدموه حصلهذ! | لدلیل انمةتضىروا بها بن 
المغيرة انا لمطلبانماهوا لنقاءو تحصیل! لحاصل‌محال فاذافرضحصو لهبالواحدةفالزايد 
لادعقل وجوبه فىمرحلة التطهیر لاستحالة<صولالطيارة ای الثقاءبه والفرقبينهذا 
وما تقدم ان الاوليتم مع قطع النظرعن ملاحظة الرواية بخلاف الثانى فان‌محصل 
الاولان‌کون هذا حکماوضعاً لاتکلیفسا مملوم فاه اجتزاء بما لیس لرا تحققا 
کالتیمم غاية الامر انه ارفاق محض لا اعذار فحیث انه توصلی صرفةطعاً ولا اثر له 
الا بازالة العين بالوجدان اکتفینا بکل‌ما بترتب‌علیه هذا الاثروالدليل الثانی اوضح 
حيث ان‌محصله الاستناد الى الرواية فى ان المطلوب انما هو النقاء ولانظر للشارع 
آل ا اه کی ههام تا که وال که فا اوه ناه 
تحصل بزوال العين المعبر عنه بالنقاء بل هو هو فنقول انه حيث ثبت بالروایةانه 
لاحن لاال مكف المج ا لاء فلافرق بق أن شل فة ا دسمويل: 
انقلت ان هذا ستلزم الاكتفاء فی‌البول ایضا بز والالعين. 
٠‏ “قلت ان الاثر وهوالنجاسةالحكمية لابزول الابالماءولهذا اعتبر الشارعغسل 
الذكر دون مخرج الغائط والمسح لا بزول به الاالعين فلااثر للمسح الا ذلك ويعد 


حصو له لاو <ه لاعتباره ۰ 

و من الغر بت ماعن فطب الدین الرازى تأميذ د ان قدس سر ه انه‌فال ای 
عاقل بحکم على الحجرالواحد أنه تایه أنتهى فہل وهم من له أدنى مسكةان ی 
الل ادعى ان الواحد ثلاثة واى عاقل «حتمل وقو ع‌التناقض من الشارع فمقصوده ان 
الحجر حال اتصال احزائه لا ينفعل شىء منها بانفعال الاخر و لا سقط بالاتصال 
بالمنفعل عن التاثیر ولپذا يحون للغیر الاستنجاء بالجزء الاخر ولسی‌عدم الاکتفاه 
بهذا الحز ء حال الا تصال بعنو انا لعىادة وانماهووضع صرف فمر جعها لی ان هذ|ا|لجزء مع 
كو نه‌طاهر مطیر آشر ع لیس مطیر 1 

وا تال ان ها ع الح ةو الط لس غا تاره الا 
عن‌کونه مؤثراً شرعا ولهذا مکتفی بالمسح بذلك الجزء الطاهر قبل الا نفصال شخص 
آخرغیر من‌مسح بذلك الجزء فعدم‌تاثیرهفی‌ذلك الشخص تخلف للمعلولعن علته 
لعدم الما نم‌وو جود المقتضی و عدم فقدان‌شرط وف روض|لجنان بعدماذ کر مافی| لواف 
من الادلة قال وفی الكل نظر . 

اما الاول فلانه ليس بینالمشبه‌والمشه به تطایق فان ةو له ي حرت‌السنة 
بثلثة احجار و نظائرها لا يطابق اضر به ثلاثة اسواط بل اضر به بثلثة اسواطوفرق بين 
ااصفتین اذلوكان كذلك لمنع ان المراد بهضربات بسوط . 

و 3و له ان المقصود حصول ازااه الحاسةان اراد ازالتها على الوحه المعتس 
شرعاً فمسلم لکنه محل النز اع لعدم تحقق زواله شرعا اومطلقا فبو ممنوع لانها 
حکم شرعی فیتوقف زوالها على الاذن الشرعی و قياس الاتصال‌علی الانفصال استبعاد 
غير مسموع مع انهلا ملازمة بینهما فان حکم الشارع باجزاء الشیء فى حال 
لا شتضی احزائيها فی كل حال والفرق فوم استجمار واحد با لحجر و استعمال الواحد 
به واضح بصدق العدد عليه كما قال العلامة قطب الدین الرازى تلميذ المصذف ای 
عاقل بحکم علیا لحجر الواحد انه ثلاث انتهى وظهرمافی‌جمیم کلماته مماتقدم. 

اماالاول فلان ماذكرههن الفرق هس الضغتين فى نپا دة الدجودةحيث انا لاء 
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اذا دخلت على الاسواط كانت للاستعانة فلاير اد ينا الانفين الأسواظ لاغدد ال ف 
به الا انقو له ي جرت السنة بثلائة احجار ليس من هذا القبيل فان ألسوط آلة 
الذرب كما ان الحجر آلة للمسح لا لجريان السنة نعم لوكان المأمود به المسح 
بثلثة احجار كان له ظهود فی‌نفسه ولممكن من قبيل اضر به عشرة اسواط و لوكان 
يتمسك بقول النبى صلى ال‌علیه وآله اذاذهب احدكم الى الغائط فلیذهب‌معهلثة 
احجار ستطيب بها فانها تجزى عنه وقول سلمان رضى اله‌عنه نپانا رسول الله صلی 
اللاعليه وآله ان نستنجى باقل‌من ثلثة احجار كان لدوجه‌لکن ماذكره! بالل قدس 
سره اتماهوقی خصوص جرت‌الستة كلانة جا وهولابایی عن المعنی‌الذیاحشمله 
واما الشا نی‌فلانا نقودان مقتضی‌دوایه‌این المغيرة ان المطلوب فى الاستنحاء 
انماهو النقاء وانا لشخص لبس مكلفا الابهوذلكالنقاء النی هوا لمطلوب‌فی‌الاستنجاء 
الذی یکتفی به المکلف ليس الا زوال العين فان الاثر لا بعلم بزواله الا تفت 
فالسائل فى الحققة سئلعما _دکفی فى تحصيل ١‏ اراده الشارع من‌زوال الاثر تحقیقا 
اوتنز بلا فجعل ل ضابطا موسا وهو النقاء فقال ا لیس غلك الا تحصیل الثقاء 
بای‌و جه‌کان ومرجعه الی‌ان زوال العين بما اعتبر الشارع الازالةبه لامنفك‌عن‌زوال 
الاثر تحقيقاً اوتنز بلا عفواً . 

و اما الثالث‌فلما عرفت من انهليس استبعاداً ومثل ۲ بةاله قدس‌سره‌اجل من 
ان دعر ض عنالدلبل بمجر دالاستبعاد بلانماهو استناد الى انه‌مستلزم للتناقص وهوان 
ااطاهر المطهر لیس‌مطپرا فلا مانع من ان بحکما لشادع بسرایةالنجاسة الی‌جمیم 
اجزاء الحجرولامن ان‌بحکم بسقوط جميع اجزائه عن الموثرية فى التطهیرولکنه 
حکم ببقائهاعلی الطهارة والمطهر بة ومع ذلك لابمکن‌عدم الاجتزاء به فى مرحلة 
التطپیرلان معناه انه‌لیس مطپر أوقدثيت انه مطهر. 

واماالر ابع ففيه انه ليس تکلیفا کی بتوهم الاجتزاء بالنسبة الى کل واحد 
لصدق العدد والامتثال الامرالوارد بالثلثة وانما هووضع صرف و لهذا صرح ١‏ يدان 

قدسسردفى كتبه بعدم تعق لا لفرق فىمقاما لتطهير والافل و كان تكليفاوجو بياًاواستحبابياً 


TT‏ ان راهطا بسن اد 
منه بالنسبةا لی بال قدس سره ماعهدته عليه والوقت اشرفمنا لتعرض لبيان فساده 
وفی المنتپی يعد مااختارالاجتزاء بذى الشمب . 
لا أنه اكوم با فاجز كما لو تعدد حساولانه لوفصله لجان استعماله احماعا 
ولافرق بينهما الاالفصل ولا اثرله فى ألتطمر ولانه لو استجمر به ثلثة محصل بکل 
واحد منهم مسحة وقام مقام ثلاثةاحجار فكذلك فى الواحد ولان الواجب التطهير 
وهو | نما دحصل بعدد المسحاتدو ن الاحجار کما قال ضر مه ثلائه‌اسواطای ثلاث ضر بات 
بسوط واحد لان معناه معقول والمراد معلوم ولهذا لمنقتص على لفظة الاحجاد بل 
جوزنا استعمال الخشب والخزف وغیرهما انتپی . 
۱ وفی التذكرة الواجب ثاث‌مسحات اما بثلثة احجار اومافی معناه اوباحرف‌من 
واحد وه قالا لشافعی‌واسحق وابوئورلان النبی صلىاللّه عليه و آله قال فليمسحثلث 
- مسحات ولانه المقصود واختلاف الالة لااعتباد بدولانه يجوز لغيره ولانه بعدغسله 
و تجفیفه _بجزی‌انتهپی . ۱ 
وا هی ای آنا افش ]یی بابح واا 
للنجاسة واما من حيث سقوطه عن المطهرية لان عدم ترتب المعلولءلی علةلابدان 
٠‏ ستند الى تغيرفيها ضرورة استحالة تخلف المعلول عن العلة بعد تماميتها فبعدماتبین 
اما اتصال جزء من الحجر بالجزء الاخر المنفعل لا اثرله فى الطپادة و انه على 
ماکان لعدم السراية الافی‌الماء ومایمنز لته فلایعقل اآن‌سَخلف عده ماکاں شر تبعليه 
۰ من‌هنه الحشة. 
فا لحاصل‌ان‌مر حلةا لطهارةوا لمطهر بةاجنيمة عن الا تصال با لمنفصل والا نفصالفی 
٠‏ مثلا لحجراجماعاً بل بالضر ورمن | لدی ن فهل بخفی‌علیاحدمنالمسامین‌ان‌یتنجس جز ء 
من الحائط او الارض لاربط لهبالجزء الاخر وان هالمتصبه النجاسة لم بختلف حاله 
فى مر حلةا لطهارةبالاتصال بالمنفصلوهذامن الوضوح بمكانكاجتماع الشخص‌مم | خر 


. محدثفيعدمسرابة حدثه الپه ومحاذاتهمع نج ساومتنجس اورؤيتهله فه ل بخفی على 


ذدمسکة ان ممل هذه ا لخصو صات اجن ةعن مر حلة ااط ا ف دىن الاسلام امهل 
مخفى على عاقلا لفر ق بين الاستبعادوا لقياسو الاستحسانو بدن استشکافا لمجپولا لشرعی 
ممانت بالدّر ورد من الددن فأنه عام يالىقىن من الدين ان کل باس ۳ و ان‌ما فی 
الجزء من الارض من | لطهارة لا صعف ولا مزول با نفعال جز نه الاخر وان المنفصل 
كما لا توحم تفیر حاله بانفصال ما انفصل منه فکذا المتصل فانه من قبيل توهم 
انفعالماءكو ر من جيه ملاقاة ماءكوز آخر لأنحاسة وسقوط احدهما عن المطیر من 
جية محاذاته او اتصال كوزه بكوز الاخر هذامحضل دلیله الاول. 

و محصل دليله الثانی انه لو كان اتصال الجزء الطاهر بالمتفعل قادح فى 
مطهر بده لماحاز لاحد ان ستنجى به بمعنی أنه لم فك له ۳ ف الاستنحاءم طلقا 
ان الححر الواحد مكتفى ده للم ۳ مسحه بان GEE‏ به كل وا<دد شعمة 
فالواحد تعمل عملثامة احجار بالنسية الى ثلمة اشخاص فاذأ ست بقاء الحز ء المتصل 
بالمنفصل على مطبر مهوا نە لافر ق بينهو بين ا لحجر الاخر فى التأثیر فلا يعقل عدم تأثيره 
فيما اثر فيه الجزء المتصل بدكماان تأثيرما|نفصل عنه فىالمخرج لابمنعمنتاثير 
لاخر و كى جال افا الع تن لوالا کال اشعاله اش فاب لين ' 
قادحا فى تأ مره قطءاً 

و نجاسة الاستنجاء دبمائکون اخف من‌غیره مع ان الاستنجاءمن‌حیت التاثیر 
لا فرق فيه بين الاشخاص و قد عرفت ان اا بالنسية الى الغير بحاله و محصل 
الدليل الثالث انه لااشكال فى ان المسح ليس مطلو با بالذات فی‌هذا المقام‌کی يتوم 
أنه لاما من ان جب عل ی | لشخص المسح ۳ 51 المطلوت اثره وهوا لطهارة . 
و لو تنز دالا أو تحقيقاً والمؤثر 0 المخرج | نما هو المح و ختلف اثره باختلافه ش 
کیفا وک ۰ 

وأماما ,مسح ددؤمجر د دعدده لا دعقل أن مكون لەد خل فی‌الازا له فان لشارع 
و لو تصرف فی‌الاسباب والمسییات وحعل النجس ا فما بالاقمه وحعلالماء مز لا 
لا ره و کلاهما حکمان شرعمان والمرجع فما الشارع ولاسبيل للعقلالی الاطلاع, 


فى احکام التخلى اهم 


علىجياتهما كغيرهما من الاحکام الاان احكام الاسباباى لوازهها بعد ثبوت‌کو نها 
اسیاباً لایعقل ااتصرففيهافان نفى اللازم عن الملزوم كسلب الشىء عن نفسهلامسرح 
للتعسد فيهفتقول انهلامسرح للعقل فى ادراك نجاسة | انجاساتوهنجسیتها. 

و لکنلا,عقلاجتما ع| لمثلينفلاينفء لما نفعل بنجاسته بتلك| لنجاسة و لااثر لها بعد 
قائس ها وای عاقل يتمسسك باطلاق مادل على ان النجس منجس على انفعال المتفعل 
رکل‌مللاقاة وانوقعت مرءبعداخری‌الی‌مالا سناهی‌وو جوب غسله‌مرةبعداخری‌علی وفق 
مراتالملاقاة استناداً الى اطلاق الامر بالغسل عند ملاقاة اللجاسة وهل بخفی على 
ذيمسكة انهذاليس تعيداً بالدليل بل انما هوجهل بالضروریات انلم يكن تجاهلا. 

والحاصل انكون اصل ا لحك تعبدياً لامسر حللعقل فیه‌وفی‌جهاته مما لاخلاف 
فمه‌حتی‌بین المخالفين القائلين بالاقيسة والمستيدين بالاراء السخیفهةا لمعرضین‌عن اهل 
الذكر وله الاان‌مقصود آ بةالنه قدس سره ان علية العلة جبة فى ذانپا و کون بعض 
العلل متصلا بالاخر الموجب للوحدة العرفية و کونه منفصلا عنه الموجب لصدق 
التعدد عرفا سواء فيها فى العلة من التأثير فاذا تكرر وصول العلة الى المحل 
حصل مايتوقف على تكرر وصوله فان تأثیر العلة انما هو على هذه الكيفية كمافى 
الناريالنسية الى الاحراقومجرد عدم صدق التعدد على العلل ام رلامدخل لدفىتاثير 
العلةفانه اءتبار منتز ع من الفصل والوصل . 

ومن المعلوم ان الوصل ليس قادحاً فى التأثير فبعد ما علمنا المراد بالمسح 
بالاحجارو ا نهتحصيل نظافةا لمحل وصح ارادةتكررالمسحمنهذهالعبارة فنفهم‌منهاهذا 
المعنى بهذه القرينةكمافىثلاثة اسواطوه‌مایکشف‌عن ان المرادمعلوموانهذا| لمعنى 
بالنسية الىهذه العبارة معقول‌انالم نقتصر على الاحجار وماورد فی‌سائر الاخباد بللم 
نستشكل فى التعدى الى غير ماوردفان هذا انمایجوذحت علمنابان المراد تكرر 
المسحات ولا نظرا لی‌خصوصیات مايمسح به‌هذامحصل ما فى المنتهى . 

وامامافی التذكرة فمحصله انه تمسك اولا بقول النبی تفت وكون الرواية 
عامية لابنافی‌الاعتماد عليها من جهة القرائن المفيدة للوئوق الاترى اجماع الفرقة 
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على العمل بروابة بعض من لا اشكال فی‌فساد عقيدته بل ام و ناغل بالاخذيرواءة 
بعض هو لا ء ورك آرائهم وا لعلاه4 والشهيد قدس لل ضر بحهما أعرفان دما دعا هما 
على الاعتماد علىهذه| لرواية حتى انيما نسبا هذا القول الى النبى صلی‌اله‌علیهو آ له 
منغمر ان برو دانه عن الغس ومئل هذا لا بحوز ألا بعدم الجز با لصدور اوما دمنز له 
و الاعتراض علمهما بان الروایه عاه.۵4 لا بخلو عن شناعه فان هذا بدبپی وطر نیما 


فی العمل بالوؤانات اضا واضحة و اضعف من 


هذا توهم عدم المنافاة يذه وین 
مادل على اعتيار التعدد فى الالة لانهما معنيانمختلفان لامنافاة نيما فانهذامبنى 
على كونثلث مسحات عبارة اخرى عن ثلائة احجار والافلاوجه (اعدول مع تكفل 
الاحجاز بالجهتین ثم استند الى ان المقصود المسح والحجر آلة ولا مدخل فى 
التأثير الاوصول ۳ الال 

واماصدق التعدد على الالة وعدمه حال الوصول مع عدم اختلاف‌حالالواصل 
ولاكيفية وصوله ولاکمیته فلایعقل مدخلیته ثم قال ان بر ه فى الغير _بکشف عن 
بقاء عليته وتخلف المعلولعن العلة مستحیل ثم‌اوضح‌هذا يانه بعد الغسلوا لتجفيف 
صالح لان بوسح به. 

ومن المعلوم ان الفسل انما هو لازالة النجاسة عن الجزء الملاقی وغسل 
جزء من الحجارة لايؤثر فى الجزء الاخر الماقی على سوسته ولس حاله الا کحال 
الحجر الاخر فحیث لميختلف حال مالم بغسله به سل ماغیره فجواز المسح به بعد 
غسله لایمکن ان يكون مستنداً الى الفسل قثبت انه لم بزل بالمسح و هما حققنا 
ظهر ان القطع بعدم مدخلية تعدد الالة مستند الى بعض الاحکام الشرعية الثابتة 
بضرودة الدین لامن اتفاق آراء الاساطین فى هذه المسئّلة فان ذهاب جماعةالی‌هذا 
المذهب مما لایخقی على احد وهل بذیفی ان‌یقال ان عهدة القطع بالغاء خصوصية 
التعدد على مدعیه فان القطم مع کون الخلاف معروفاً فى المسئْلة بعيد الحصول 
فان المدعی خرح عن عهدة دعو به واقام علیهاالبراهین القاطعة وانها ها الی‌الضرورة 


بادلة مختلفة واطوارشتی و لم‌بتوسل بشخص لان بتعهد اقامة الدلیل على دعواه وان 


فى احكام التخلى کی رهب لا 


بخرج عن عهدتها کی يعتذر بان الخلاف معروف فالقطع بعيد مع ان محصل كلام 
العلامة قدس سره ان مااشتم‌رمن اعتبارالتثليث ناش عن الجمود على ما شرائى من 
اللفظ والافبعد التامل لابحتاج الغاء الخصوصية الی‌دلیل بل‌انماهوضرودی لاعکفی 
فی‌العلم بفساده مجرد کون الشخص عاقلا وكيف ستبعد حصول القطع لملتفت الى 
غفلة جماعة المتصدی لتنبيههم من جبة کون هوّلاء فى غفلة عما براه من ضرودة 
قاء الجزءالمتصل علی تأثبره فى التطبیر المثافی لعدمالاکتفاء به فى هذه المررحلة 
وبما حققنا تبين انه مع‌العدم ای عدم التعدی‌یکقی المسح الموجب للازالة 
مطلقابای‌شیء کانلاالزوال بنفسه لعدم قائل به مع ان الاصل عدم العفو الامع‌کون 
الزوال بمزیل وکونه مسحا نعم الادلة قاصرة عن افادة هذاوالمعنی‌کماعرفت‌ویکفی 
فى الحکم الاصل والاجماع لوئت . 

و ستحب‌الائنان للنص والمسح بنج ساومتنجس تسری‌نجاسته الى المخرج 
يوجب انفعالا غير معفو عنه و اليه برجع اعتباد البكارة لقوله ي بنقی ما ثمة 
فانه صریح فى عدم اعتبار شىء فى الاستذجاء الا النقاء و قوله عم فی‌مقام البیان 
بفسل ذكرهو يذهب الغائط وقدیناقش فى الاول بانا اظاهران‌موددا لسئوال الاستنجاء 
با لماء حمث أن المتعادف بعدزمان الصحابةه التابعين انما هو هذاالنحو والاستجمار 
کان‌نادراً وجوداً بل استعمالا فیصرف المطلق عنه الى غيره الذى هوالفرد الشایع . 

وفيه ان ندرة الوجود لااثرلها والاستعمال ليس فى الاستجمار ولافی العسل 
بالماء فانهما كساير الخصوصيات ائحاء للاستنجاء بل مجرد اختلاف ما ستنجى 
بسه لا یوج اختلاف خصوصيات الاستنجاء کاختلاف کون الالة حجرأ اوخشبا 
فلا معنى ادعوى ندرة الاستعمال مع انهما على تقدير التسليم بوجان الا تصر آف 
الى الاستجمارحيث ان الشایم فىزمان الجاهلية الی‌زمان انقراض التابعينكان هو 
الاستجمارومجرد شيو ع الغسل فى زمان سير متصل بتلك القرون لاعوجب تغيير 
معنی االفظ . 


ثم احدثالوضوءعفانهاتدل على ان الاستنجاء بقول مطلقكان عبارة عن‌الاستجماروان 
الاستنحاء بالماءكان يعبر عنه با لو ضو »و بان النقاءهنا و ان كان لغة اانظافهالتى هی صفه 
المحل لكن استناده‌هناا لی‌مافی | لمحل‌قر بنةعلی‌ارادةالازا لقوعدم! لموصول بقتضی‌ظهوده 
فی‌زوال جميع ما فى المحل حتی الاثر الذی هو من الاجزاء وذلك لابکون الافی 
الغسل بالماء . 

وقبه أنالنقاء بالاس:<مار وژوال العين بدلا منافى بقاء مالا يعتد بدفانه غير باق 
حقيقة و ان لم يكن كذلك تحقيقاً ضرورة عدم المنافاة بين وجود الشىء تحقيقاً 
وكونه معدوماً عرفا حقيقة كما عرفته فى بقاء اللون اذا كان من بقاء الاجزاء 
ونقفوذها فى جسم | خر ولهذا لم ال اجد قی أنه لايد قی محر الغائط من الزوال 
كغيره من سائرمایتفعل وانالحكم بااطهارة موقوف علی‌صدقالنقاء . 

وبالحملة وو جوب ازالة جميع م ف المحل مہا لاخلاف فيه عایه الامر ان 
الازالة با لحجر انما هی دده الكيفية فان هونأ المناقش ضا ممن انعمس زوال تمام 
العسن عن المحل وكيف لامع ان الاستذحاء لا صدق الايذلك شفع أنه لاهيز اندر جع 
اليه فى الاستنجاء الاذلك فلاحاجة فى اعتبار ازالة تمام العين الی‌هذا النکلف‌مع 
ان کلمة مافى الرواية موصوفة لاموصولة وعلی تقد در | لعموم‌فلیس‌مافی المحل‌افر ادا 
للمو صو لبیل انماهی اجزاء لمایعد للاتصال وکو نہا من جنس واحدشيئا واا کما 
ف تعفن الا 

و بالجملة فاعتبار زوال جميع ما فى المحل مما لا اشكال فيدوليس استفادة 
هذا المعنی ممّو ففا على ات النقاء ان ما وفك العموم بل مكفى فيه اسناده الى 
المحل ضر ورة ان النقاء خلو المحل عن النحاسة وهذا لا صدق الا بزوال تمام ما 
فبه ع و بان الظاهر ان الر بح | فش ول عه هو الباقی ف المح ل يشيهادة وجودهفى 
اليد والافلايمكن استشمام المحل ولايكون ذلك الافى الغسل اذمع المسحلابوجد 
فى المد ش 
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و قسه انه لاملازمة بن‌وجود الريح فين اليد و وجوده فى المخرج لان اليد 


بملاقاة الغائط تكسب الرائحة نعم يمكن الاطلاع على بقاء الریح فى المحل من 
اكتساب مابلاقیه بعد الاستنجاء کا للماسوا لیداذالاقده بعدالاستنجاء فمنهس المخرح 
ا و ودرا بعلم أنه من المحل مع ان استشمام الغير اش مسور 
ولامانع منهشرعاً ايضاً فى كثير من الموارد كغير المميز والزوجين و بان المراد 
من النقاء اما زوال العين و اما زوال الاش فعلى الاول لا يصح تحديد الاستنجاء به 
وعلى الثانىلايصحتحديد الاستج مار يدفتعين ارادةاحدهماو ليس الاالاستنجاءيالماء. 

اما للاتفاق على ارادته وان اختلفوا فى ارادة الاعم‌هنه واما لان ارادةخصوص 
الاستجمار من لفظ الاستنجاء فى غابة الندرة و اما لان وجود ااریح فى المحل بعد 
الاستجمار لایعلم الامن‌جهة العلم ببقاء الاجزاء اللطيفة وهی اولی بالسئوال عن‌انها 
تقدح فى الطهادة ام لا من الریحو ( ح ) فیکون السئوال عن خصوص الر یح‌فر بنة 
على ارادة الغسل بالماء الذی لاببقی معه فى بعض الاوقات الاالریح بشهادة الریح 
الموجودتفی‌الید. 

وفبه ان زوال العین والائن لسامعنسن للنقاء وانما للنقاء معنی واحد فالنقاء 
الشرعي زؤال اا اوعفوا والنقاء العرفی زوال العن داسایحیث 
لاسفی‌منهاشیء تحقیفا اوعرفا حقيقةفا لنقاء,الاستجمار لامنافی بقاءالائر بخلاف الذقاء 
بالماء وماذکروامن القرائن علی‌ادادة الاستنجاء بالماء واضحا لفساد فان الاتفاق على 
الارادة علی تقدیره لاحجية فيه مع ان المتتبع لا يخفى عليه اتف-اق الاساطن على 
التعمیم كما يظهر من استنادهم الى الحسئة فى احکام الاستجمار و قد عرفت‌حال 


ومن الغریب ان هذا المناقش‌ده تصدی بعدتسليم الدلالة للقدح‌فیهامن‌حیث 
المعارضة بمادل‌علی وجوبالثلاثة ومعارضةا لنص وا لظاهر ماکنا :<تمليا. 

واعجب من‌هذا توهم أن المقصود نفی التحدید فى الطرف الزايدعلى الثلاثة 
اذالمسق بپا فان الثلاثئة علی‌مذهب من توهم اعتبارها تحديد تام لا يجوز الاقتصار 
على اقل منپا ولا يجب التعدى الى الاکثر فهو تحدید فى الطرف الزائد والا ففی 


الاقل لاحدله فبينمن یکتفی باقلءراتب المسحوبین‌من‌بعتبرالرائد و مجعللهحدا 
وهواللائة وائماءلاقتصارالی الاکثر <.ث بة.ت العين لتحصيل عنوان الاستنجاءلاان 
زوال العين حد بلانماهو لتحصیل‌النقاء الذی‌هوا لموضو ع‌وفرق‌بنالموضو عوحدوده 
فکونا لموضو ع‌هوالاستنجاءا لذیلاسَحقق الابالنقاء لااشكالفيه فانه من البدیپیات 
فالامام کی اشارالی‌عدم وجودحد للاستنجاء بقوله کب ينقىفان معناه‌انا لمطلوب 
لسنالاالاستنجاءا لذیلا متو قف الاعلیا لنقاءو سناقش فی‌الانی‌بان| لمسوّل عنه انما هو 
الاستنجاء بالماء فان الوضوء معناه الغسل دالماءولا بشمل الاستجماد. 

واستشپد علی‌ذلك برواية دو نس بن بعقوب المتقدمةثم قال فالمر ادذهابا لغائط 
بالماء واتماعير فيه بالاذهان فى الذكر بالغسل للاستمجان‌بذکر الدبر دون الذكر 
كما لایخفی وان اللازم فى تطهیر المخرح هو الاذهاب عینا واش ادو ن‌مجر دا لغسل 
المجامم لبقاء الاثر او للتوسم فى العبارة. 

وبالجملة فلیس‌فیالعدولعن الغس الى الاذهاب ظهود فى ارادة الاذهاب ولو 
بالاستجمار و لو بحجرواحدبحيث بزاحم ظهود لفظ الوضوء فى ارادة التنظیف‌بالماء 
مع‌انالمز احمه کافية فی‌سقوطالاستدلالوفمه انكونا لوضوءعبارة‌عن الغسلو تحصیل 
النظافة به مما لااشکال فیدواعتبارکون‌ماشسل به ماء اعتبادحکمی لاموضوعی ولا 
حاجة الى التشيث بروايةدونس. 

رل اش ای اتا وا ل الا ت آن افش امن ای ال 
عندهم عبارةعن الذكر فى الكتاب‌العز بز حيث يطلقكماانالسنة عندالاطلاق‌تنصرف 
الى ماسنه النبى ت وليس هذا الا الوضوء للصلوة مع ان بيان وضوء الصلوة و 
تخصيصه بالتعبير عنه بالوضوء فى الجواب قربنة على ذلك و ذكر الاستنجاء انما 
هو من باب المقدمة مع انه لو كان السؤال عن الاستنجاء بالماء فلابد ان يكون 
الغرض استكشافان له حدااملاکمافی رواية ابن المغيرة والافحقيقة الغسل بالماء 
لامعنی للسؤالعنه. 
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والجواب عن هذاالسئوال مافی روابة ا وهو قوله چ ينقى ما 
ثمة و ما شد فائدته لا التفصيل بين المخرجین بتخصيص احدهما بالعسل و الاخر 
بالاذهاب فانه لوکان الغرض الاکتفاء بالغسل المز بل للعين بالكلية لقال بذهت ما 
هناك بالماء و ما شد هذا المعنى فان تخصص احدهما بالغسل واعتبارالاذهاب فی 
الاخروالاضراب عما اعتبره فی‌صاحبه لاوجدله الا اختلافیما فى الجکم . 

وعرفت مما بینا ان تركذكر الدبر لايتوقفعلى التعبیر بالاذهاب بل بقول 
بغسلهما او بذهبهما بالفسل و هکذا و ما ذکره من اعتباد زوال الائر لا اختصاص 
للغائط به بل هو مشترك و لهذا ورد فما دلعلى اعتبار المرتن فى المول‌ان‌احدهما 
لازالة العين والاخر لازالة الاثروالتفنن انمايجوز اذالممكنمنافياللمقصود . 

وبدل على عدم اعتبار امر زائد على الطبارة الاخمار الاخر المتكفلة للبيان 
الخالية عن ذلك مع ان مادل على اعتبار البكارة ضعيفة بل‌نقولان البكارة ليست 
لها حقيقة شرعية و لاماهية مخترعة والمكادة العرفية فى حجر الاستنجاء انما هو 
بقائه على ما كان عليه اولامن الصلوح للتطبير الذى لابتوقف الاعلى كونه مز بلا 
للنجاسة فما كان منفعلا بالاستنجاءاو يغيرهبحيث تسرى نجاسته الى المحل‌خروجه 
عما كان صالحا لدمن التطبيرمعلوممادام كذلكوبعد التطهير بعود الى بكارته . 

وا لحاصل‌ان‌عدم‌صلوح المنفعل او تجسالعینا لذ من تسرى نجاستهماا لیا لمحل 
المتطهر بهما ضرودى فما کان طاهرا فى نفسه كان بكرا الى ان انفعل فخرج 
عن البكارة وهذا هو الس فى خلوغيرهذه الروادةءعنهذاالقيدفانهذا لي سالاكاعتبار 
عدم كو نهنجس العينولاحاجة الى التنبيهعليهوالمستعمل فى لسان الفقهاء کنابة عن 
هذا المعنی حيث انه لاينفك غالبا عن الانفعال كماصرح به المحقق‌قدس سره فى 
المعتبر معانهذه الكلمة لامعنى لباعر فا الاهذا: 

فمن الغرب الجمود على المعنی اللغوی ليذه الكلمةي ل الاخذ اطلاقه بحيث 
التجأوا الى اخراج المستعمل فى التيمم فانالمدرك انما هو اعتبار البكارة و عدم 
خروجمايصاح للاستنجاء بدعن البكادةبالاستعمالمنحيثهوهو بديهىوالافلافرق بین 


EE ات یرو رس نامیاز یک امه مارا‎ EN. 
اللغوى بل یمکن‌الاستدلال عليه بالادلة النقلية فان‌مخرح الغائط حالطبادةكثير‎ 
من الاحسام الطاهرة ومماسته الححر معه بعنوان الاستنجاء استحیایا كمماسته معه‎ 
لابهذا القصد فىعدم التاثير فىطبارتهوليس فىمماسة المخر <فىغير هذا الحالاثرفى‎ 
المطهر ات فحیث علم ان‌هذا وضع صرف فر فع الاثرعن! لحجر وغير هلا بدا نيكون لطردجهة‎ 
مضادة كالا تفعال| لمسری و اماماعلم بالضر ورةمن | لدین| ندعنهذه يمر احلفلان| لمماسةمع‎ 
المخر جمنحيثهو كذلك ليس الامعالمدخل ای الحلقفى! ەلىس فی‌دین‌الاسلام‌منشا‎ 
لنحاسته اوحدوثجبةتنافى المطبربة والالترتب عليهالاثرفىغيرهذه المواردضر ورة‎ 
استحالة تخلف المعلول عن العلةالتامة والمورد من‌حیت هو کذلاث بصلح لان بخ:لف‎ 
به‌حال العلةهذا فی‌مااستعمل استحیاباً وامامن فعل‌جزء منه‌فخر جعن البكارةفالءشع‎ 
عن استه‌مال| اجز ء | لطاهرمنه المتصل‌با لمنفعل‌قدعر فت استحالمه فى المسئلة السايقة‎ 
. وامابعد التطهیر فبالطرءق الاولی‎ 

و اما المنفعل بخصوص الاستنجاء بعد التطهير فالمنع عنه جمود على اعتبار 
البكارة الزائلةفمع انك‌قدعرفت العود بالتطهیرفنقول انه مستحیل لاستحالة تخلف 
المعلول عن العلة فان من المعلوم بالضرودة می الدین ان المثفعل بعد التطهیر 
لا اش فيه من انفعالهوهذاقبل الانفعال كان مطبراً فکذا بعد ازالته مع انه لافرق 
فى الانفعال بين ان يكون بالاستنجاء او بغبره فى الشدة والضعف با اضرودة من الدین 
ولام حال للمنع عما انفعل يغير الاستنجاءبعد تطر.ره بل‌نقول أن تاثير ماهومتفعل 
بغیر الاستنجاء بجزئه الباقى على طهارته و عدم تاثير ما بمسح بجزء منه استحيايا 
حتى جزثه الذى لم بمسح به مما لا يخفى فساده على من تامل فى جات المسملة 
وانه تناقض صرف . 

و بماحققناظهر لكانهلاوجه لاعتبار طهارة الالةمطلقافانالاستجماد ليس تطهيرا 
تحقيقاً کیلابجامم انفعال المطهر وانماهواجتز اءبزوال العين فعلى من يعتيرالمسح 


الاكتفاء حدى سجس العين ول انقعال المحل المتفعل دمالافاة نحاسةآخرىمستحيل 


ضرورة استحالة اجتماعالمتلین‌ویندفع‌عذاالتوهم پان‌عدم تأثیر السبب فیماوجد فيه . 
الاثر ليس سقوطاٌ له عن العلية بل‌انما هو غناء عنه لکن العلة الفاعلية محيطةعلى 
المادة احاطة فعليةبحيث لوذال الائرمن الاول تسین اثر الثانی. 

و اوضح من ذلك ان النجاسة جهة اعتبادية انتز اعية تنزع فیما كان طاهرا 
فى الاصل بملاقاة النجاسةوتعدد منشاالانتزاع ليس من اجتماع المئلن واپذا نحكم 
بان الخمر الملاقية لنجاسة اخرى اذاانقليت خلالاتطهر فان هذا انما هو لانفعالها 
شحاسة اخرى . 

نعم لا اثر لملاقاتها مع خمر اخرى للاتحاد واما الطاهر بنفسه فیتفعل بكل 
نجاسة بل يكل وصول فعسالةالاستنجاءعلیالمختاراذااصات‌مااصات‌حال الاستنجاء 
مرة اخری كانت محكومة بالنجاسة مع ان المنفعل لو لم يتأثر كان الواجب ان 
بحک بطار تيا مطلقا بمعنى العفو مطلقالاستحالةاجتماع المثلینو تحصیل الحاصل 
وثبوت العفو عن نجاستها فلایتم التفصيل الاحيث انفعلت بعد ما كانت منفعلة کی 
يتعقل العفو عن انفعال دون أ خرفتمن عدم جوازالاستجماد بماکانت مسر ية مطلقا 

وامامالم یکن کما اذاکانالمحل‌والالة بابسین فحیث ان اعتبادالمسح معزوال 
العین بالاجماع لابالاخبار وهو دليل لبى لاعموم‌فیه ولااطلاق فلابدمن‌الاخذ بالقدر 
المتيقن فانه نت بالاجماع توقف الطهادة على المسح و عدم كفاية الزوال و لادليل 
علىكفاية النجس فى التطهیر بللايبعد تحصيل الاجماع علی‌اعتباد | لطهارةفیالالة 
كما ادعى . 

بللاببعدکو نه‌ضروریأمن‌دین الاسلام فلابحتمل مسلمان بحک الشارع بطپارة 
شىء من جبة ملاقاته بنجس العين فكفاية المسح بالنجس والمتنجس فى طهارة 
المخرج ضروديةالفساد و بطلانها لا بحتاج الى البرهان بل اعتبار طپارة الالة اوضح 
من اصله وهو اعتباد المسح بعد زوال العين رأساً بل قدعرفت انه لولا الفتاوی من 
الاصحاب قدس سرهم لحکمنا بعدم اعتباره لا طلاق الادلة فان اعتباد المسح وارد 
مورد الغالب فلایصلح للتقیید كما نبه عليه یةالهٌ قدس سره فی‌اعتباد التثليث وال 


العالم بحقيقة احكامه. 

وحيث عرفت اعتبار المسح ولو بعد الزوال ای زوال العين للاحتياط و ظهور 
الاجماع فلابد ان تكون الالة مما تزول به العين لو كانت فانه القدر المتيقن من 
التطهيرعفواً ولهذا اعتبرنا كونها طاهرة فلايكفى ما كان صقيلا بزلق عن النجاسة 
لوكانت ولا بجوز ز الاستنجاء بالعظم والروث للاخباد الناعية و يستفاد من بعضها ان 
من فعله فهو برىء من محمد اا 

واحتمال هذا المعنى يكفى فی‌الاحتباط وان‌کانت الاخبارقاصرة عنافادةهذا 
العف فو وج وغل دي ارت افا متك الى لا اتقوط عم التانين 
والاحتباط لاإشيغى تر که ولااشكال فى جواز تنجسيها بغر الاستنجاء بل جوازالاتلاف 
بالاحراق بحي ثلاسقى منهما اثرفیشکل ماورد من التعليل من انه زاد اخواننا من 
الجن ان ثبوت العهد مع الاخذ لم بعلم انه بالنسبة الى مایرجم اليهم خاصةحيث 
کانوا مومنن وساکنین فى بلاد الاسلام أوبالنسية الى جمیع البلاد وانكان فيهامن 
الاحنة کفادا . 

والحاصل ان اخارهذه المسئلة ضعيفة موهونة من وجوه والعمدة فى الباب 
ماعلیه الاصحاب قدس سرهم فانم اعرف بما وصل الیهم من صاحب الشر بعة ولابما 
ثبت حرمته فی الدین‌کالمصاحف فانها لکونها ممحضة لحکابةکلام اله تعالی صارت 
منز لته حتى صح ان يقال ان اانقش وجود کتبی للفط كما ان اللفظ وحود لفظی 
للمعنى والعلم وجود ظلى للمعلوم لابمعنی ان للشىء وجودين احدهما ضعيفلااثر 
له والاخر قوی بيترتب عليه الاثار كما توهم من لا حظ له الا ما يترائى من الفاظ 
العلماء استناداً الى القضية الفرعية حيث ان من المحمولات ما يثبت للشىء قبل 
الوجود فى الخارج و لم يعقل انه اذا كان الاتصاف فى الخارج فلا بد ان يكون 
الموضوع انشا موجودا قبه ووجوده فى محلا خرلاربط له بما مصف فيه . 

و المفروض انه معدوم فى ظرف شوت الثابت و التفكيك بين الموضوع 
والنسبة مما لابتوهمه من اه ادنی مسکتمع ان العلم تابع ولایعقل توقف المعلوم 


یه یل الیل قرع ای و و وتوف اذا كان سک فق الال 
اذا كان واجباً و کون عدم ااشیء فى الذهن موجوداً فيه و الاستحالة موجودة 
من الخرافات . 
و کف‌کان فا لمقصود ان‌شدةالار تباط بين النقش والمنقوش‌والکنابةوالمکتوب 
بهذها لمثابة فکلم‌اا نتس الىالشعز وجل وحب‌احترامه عقلا فان اها نته‌اها نةاله تعالی. 
اما خلیفته‌ا لممحض فى الخلافة كالنبى مضه والائمة قل فلااشكال فى ان 
الاستخفاف بهماستخفاف بالله تعالى . 
واما ما اسب اليهم من المشاهد واسمائپ المنقوشةفهىكالمصاحف المنتسبة 
اليه تعالى فلاتمحض الاستخفاف فی کو نه بالله تعالى الا مع القصد فا نكللا من هذه 
الامودلها شئون فمن حيث الاشتمالعلى الارتباطلا يجوز الاستخفافيدواما اذاتمحض 
الاستخفاف فی‌کونه به تعالىكفر . 
فاعلم حیث‌ان‌الاسالام انما هو التسليم والعبوديةوالا نقياد واهانة المولی‌خروح 
عليدفانه زى عداوة والمحاريةلاتجامعالعبوددةالمنتزعة من البيعة فالمسلمالمستخف 
مرتد فانه وانلم يكن محارباً حقيقة الاانه صدرمنه ماینافی كونه مسلماً فهو مسلم 
حقيقة کافر حکما وحر بان هذا الحكم فى قبورخلفاء اه تعالى واضح فان الضر بح 
لتضمنه جسد خلیفةالنه بمنزلة بدنه الحامل لروحه المقدسة وليست نسيةالهصاحف 
الى كلام الندتعا لى اشد من نسبة القبر الی‌الاجساد الطاهرعکماان‌نسبتمم ولط اليه تعالى 
افوی من نسبة اللمفظ اليه تعالى فان كونه كلامه تعالى انما هو بمعنی أنه موّ لفه 
و مصنوعه فى مرحلة التأليف وهم 26 خلفائه مع انهم صنائعه تعالى فوجوب 
تنزيه المشاهد التى هی المعابد الممحضة فى هذه الجهة بمقتضى كونها بيونا اذن 
الله ان ترفع عن النجاساتمنالواضحاتوهكذا تربة القبرا لشر يفواناخر جتعنه 
واما تراب الحايرالشريف فليس له هذا الحكم بل انما هو كغيره من تراب 
البقاع المشتملة على المشاهد والاخذ بقصد ااتبرك لابحدث فيه دبطاً ولاريط المقصد 
فى اصل الموضوع وانما هو للتعيين نعم هيكل العبادة يجرى فيه هذا الحكم فما 


تمحض لان سجد عليه كما تمحض لان یبد فيه المعیرعنه «المسجد فاحترامالمساجد 
من <مت انها معاید ولامعنى للمسحد الا ذلك ولتمحضه فی ذلك و جب احتراهه 
و حرمت أهانةه عقللا وهنا المعنی مو حجود فما ده خض لان سحل عله وانلم يكن 
فو یت تفه هه RR‏ 

و اما المطعوم من حتث أنه من اة لاوش قب عليه الاوجوب الشکر و لیس 
الاستنجاء والتنجیس كفراناً نعم اذا ادى الى التضییع و دخل فى عنوان الکفران 
والتمذيرفلااشكال فى الحرمة . ۱ 

والحاصل أنه لا ورف دين الدواء و الغذاء والمركوب والملموس والمنکوح 

و المأكول و عبر‌ها مما انعم ار تعالی مړا على الاسان مما لا دمسكن أحصائيا و گے 
خصوص الحنطة والشعس مت حر مه زائدة من بعض الروادات الداله علی استیحقاق 
الفلاح للعن لوطه وطر دق الا حتیاط واضح ممايقرب منهما كالارزواما حددثا لكسرة 
فلايدل الاعلى عدم التبذيروهوالمراد ياكرام جواد نعماللةتعالى . 


المر حلة التالنه فى حفيقه الو وء 
واجز ائه و شر ائطه 

وحيث أنه من العبادات فلاتتکشف‌حقیقته الابتحقيق <قيقة العبادةا ىالتعبد 
وا شم فنقول أنه عبارة عن الاقہال الى المولى على نحو الخضوعكما ان التمردهو 
. الادبارعنه فافعال الجوارح بالنسبة الى مایقوم‌بنفس العبد فى كل من المقامين بمنز لة 
القول والفعل ق الا نشاء والاخدارفا لشخص‌قد بحتر ی‌علی مولاه دقعل اوترك بر اهما 
على خلاف رضاه وقد دنقاد أله ويتعيد له يما وراه لاوا له فكماان اص لالنكاح 
وصل حل کل من الزوحن دحل الاخر بعقد وهو بحصل بالا يجاب والقمول وهما 
ممحققان باللفظ فهرو ا لة لهما لاان اللفظ هوالعقد والقصد والرضا شرطان بل نسبة 
اللفظ الى الرضا والادادة تسبة البدن الى الروح والشرط فى اللفظ انما هو التوالی 

وأ لصراحة وماشی‌پما ۰ 


فى احكام الوضوء ا 
والحاسل آن شود التصوف فی المعاملات من المقود والابقاعات بتوقف 5 
سلطان من صدر منه الانشاء و الاستناد اليه وکونه فعلا لا يتحقق الا بصدوده عنه 
بالاختیاد وهوسَحقق بالقصد واارضاء ومع انتفاعهما لم يصدر الفعل عمن اليه الامر 
لا انه وقع غیرمستجمع للشرائط فکون النکاح نكاحاً بتوقف على انشاء من اليه 
الامر بادادته ورضاه فهما متحققان بحققة لا انيما شرطان خارجان لهما مدخلية فى 
| لصحة کا اصر احة والتوالی والعربية . 
وعا ی‌هذاا لقیای التواضع فانه وان تحقق يفءلاوبّرك ولکن حقیقته‌هوالاقبال 
وانما الافعال اجساد متضمنة لتلك المعانى فحقيقته من حيث انه من العياداتقصد 
القربة فالقصد عبارة عن التوجه الى اله تعالى والقربة هی الخصوصية المقومة لكو نه 
عبادة وهى الخضوع و تسمیتهبالقربة باعتباراقتضائه لذلك والا فقد مكون مبعداً كما 
فى العبادات المحرمة بل المشتملة على المنافيات التى لا تنافى الصحة کالملکت 
المبلكة اعاذنااللٌ منیا ظ 
قال الله تعالى انما يتقبل الله من المتقين وكون افعال الجوارح متوقفة على 
صدورها بهذا العنوان فى کونپا عبادة من او ضح المدیسات فانه لا او ضح من كون 
ااشیء نفسه وحيث يطلق القصدعلى مایتوقف عليه الفعل الاختيارى من‌حبت‌هو كك 
بل بنصر ف اليدعند الاطلاق فتوهم اکثر الاصحاب قدهم وشكر مساعيهم انه المراد 
فتمسکوالاعتباره بالاخبارالدالة على ان العمل انما ینفع العامل اذا وقع لوجه اله 
تعالى مع اختلافهم فى انه الداعى اوالاخطارو الكل فاسد . 
اما النية التىهى المقدمة المتوقفة عليها قوة الانتساب الى الفاعل و صدوده 
عنه بالاختيار وهو ال-اعى فى لسانهم فمتعلقه فعل الجارحة واعتبار کون الغسلتين 
- والمسحتین عن قصد وارادة لااشكال فيه لكنه ليس قصد القر بة . 
واما الداعى بمعنی العلة الغائية فلابعتبرفى العبادات بل اذاكان نظر العاید 
مقصورآعلی جماله تعالی فاشتاق‌الیه وخضع له وتخضمو تعبدله شوفاً وعشقالانجذابه 
. اليه بالتجلى من غيران کون له غرض فى ذلك وتحصيل فائدةكان اکمل واتم بل 


حيث کون الباعث له على التعيد ما بعود اليه من حيث نفع او دفع مضرة فوجهه 
الىنفسه وانما «توجدالىمولاهلاصلاحنفسدفكانهدعيد نفسه فى ذلك فى الدقة فالعمل 
وان‌کان صحيحاً ولکنه اذا وقع م ن الاوللاء‌کان عصیاناً بل ذننأ عظيماً مع اتدغاية 
مامتصور بالنسية الى العامة فان غابة همة العايد الحور والقصور والخلاص عن الثار 
فقصد القر بة المحقق لكون العمل عبادة ليس الاالاتيانبعئوان العطفالذى هو من 
العبد بالنسبةالى الرب تعبد ای تخضع . 

و اما الاخبار فلا دلالة لپا ايضاً على توقف عمل على ارادة وائما مفادها عدم 
الفائدة فى غیرمایقملاعلی‌وجه التعبد فالنسبة المءة.رة فیها هىعين الاقبالالیه‌تعالی 
والتوجهالیه‌مسلما لکن‌لسیا لغرض‌افادةماحققناه‌من انا لعمللا يكو زعبادة الا بها وائما 
هی من قبيل المواعظ ومفادها ان‌العامل انما ينتفع بعمله آذاکان‌وقوعه وصدوزه‌منه 
على هذا الوحه وهذا اجشی عمانحن صدده فعن حماعة عن ابی المفضل عن‌احمدین 
اسحق بن العباس الموسوی عن ابيه عن اسماعیل بن محمد بن اسحق بن محمدقال 
حدثنى على بن جعفربن محمد وعلى بن موسىين جعفر هذاعناخيه وهذا عن أبيه 
موسى بن جعف رعن ! باه لين رسو لالد من فی حديث قال | نه الاعمال بالشات ولكل 
امرىعما نوی فمن غزى ابتغاء ماعندالد‌فقدوقم اجرمعلىالله عزوجل ومن غزی بر بد 
عرض الدنيا اونوى عقالالم یکن له الامانوى وعنه يلع لاقول الابعملولاقول ولا 
عمل الابئية ولاقول ولاعمل ولانية الاباصاية السنة فمفاد هذه الروابات مفاد قوله 
تعالی‌لن ينالالله لحومها ولادمائها ولكن يناله التقوى منكم . 

واما الاختلاف فى انه الداعى او الاخطار فقد تبين فساده ايضاً فان ما يحقق 
حقيقة العبادة و وجب کون فعل الجوارح عبادة انما هو وقوعه على وجه العطف 
الذى يعبر عنه يقصدالقر بقوکل هن الداعى والاخطارمنمقدمات الفعل وشرابطه‌وهذا 
عبن الفعل وحقيقته منحيث كو نه عبادة . 

وبالجملةفا لتعيدجبةواقعيةجبليةفان العطفمن المو لى رأفةورحمة ومن العيد 


تخضع وابتهالو تعبد ولامدخل للعلية الغائية فيه منحيث أندمن العباداتبلقد عرفت 


فى احكام الوضوء ع كت 


اندقادح فی‌کماله وان لميتمكن منه الاالاوحدى كامير المومنین تج فانه ام بعبده 
طمعاً فى الجنةولاخوفاً من‌النادبلوجده تعالى اهلا للعبادة فعبده . 

وبالجملة فالنقص قديدعوالى العبادة للاستكمال وقديوجب | لكمال لياو يدعو 
الا كما ان حکمته تعالى تدعو الى الحسن فرحمته تعالى بمقتضی حکمده وتنزهه 
عن النقايص لاللاستكمال اوللتحفظ على الجمالولو بالمال تعالی‌عمابقولالظالمون 
علوا کبیر آو کذا علمالعيدبجلالهوجماله تعالی‌کلماکان اتم‌کان خضوعه لداشدواقوى 
قال الله تعالی| نما بخشی‌الله من‌عباده | لعلماءفمن بلغ‌حق الیقین و تجلی له‌تعالی فبمشاهدة 
جماله ينجذب اليه فکانهلا مر له قراد حتی ان دوحه لاستقر فی‌حسده اولاالاحل 
المحتوم وهذاهوالس فی‌کون الدنیا سجناً للمؤمن و كونه2َ آنس بالموت من 
اطفل دی امه . 

وقد فرط منزعم ان کون الغاية ان پزحزح عن‌الناد او الفوز بالجنة بوجب 
امطلان ویمنع من‌الفراغ فانالاشتمال علیغا وان کانت دئبوية ودنیةلاءنافی تمحض 
العمل للتعبد والخضوع فان الغاية من العالوهىباسرها خارجة عن <قيقةالمعلول 
مباینة لپاوالالتاخرت الماهية عن‌وجودهافالاجرة على العبادة لوقوع العبادة عن‌الغیر 
وتحمل هذا العمل عن الغس وتفربغ ذمته عما توجه اله اولا وانكان عين العمل‌فی 
الخارج لكن غاية ماهناك ان الاجرة علة غائية للعبادة . 

و قد عرفت انه لابعتبر فى کون فعل الجوارح عبادة الا ان کون و قوعه 
على نحو الاقبال والعطف والخضوعله تعالى والاجر الاخروى ايضًا كالاجر الدنيوى 
من الله تعالى اومن‌عبده الذى تحملعنه العبادةوكون العم لعيادةقد ييكونذاتياً له 
كالركوع والسجود وقديكون بجعل طائفة و تواطّهم عليه فان التواضع على انحاء 
شتی بختلف باختلاف الاصطلاحات وقد يكون باختراع المولی کالعبادات الشرعية 
من السلوة والصوم والحج‌وقدیکون من‌جمة امر المولی‌به اویما متوصل‌به الیه‌وهذا 
هو العبادة بالمعنى الاعم وکون الامر داعیا فى العبادات المخترعة نقص فى العمل 
و این هذا ممن بتكاف بما لم كاف حت د محبوتا] لمولاه او 1 و4 


باحتمال المحبو بیة. 

نعم لو کان‌کو ندداعیابمعنی ان الامتثال مما ينيغىواندوظيفة العبد كان موجباً 
للکمال و یظپر الحال فما امر بما ليس عبادة فى نفسه فان التعند بدلاسييل اليه الا 
بایقاعه بداعى الامر فالامرمما بوجب کون العمل عبادة لاانهلايكون عيادة الابه بل 
قد توهم ان توقف کون الشىء عبادة على الامررمستحیل فى التعبديات حیث‌ان‌کون 
العمل امتثالا جپة متو لدة من الامر متاخرة عذه فمتعلق الامر لايمكن ان بتقيديه 
والالتاخر الموضوع عن الحكم والشىء عن نفسه وعلى تقدیر اطلاق متعلق الامر 
فلامسرح للتقييد فهو تكليف جدید متفرع على التكليف الاول و هذا هو السر فى 
عدم جر بان الاصل فیه فان‌کون العمل عبادة اتما هو تحو من انساء الطلب اذا انشا 
عنه ویدفعه ان اعتبار مایتو لدمن الحکم‌فیا لموضو عوان كان مستحیلا و کذا التقييد 
على سابرالقیود ولکنه لامانم من کون الحکم المتعلق بالشیء حکما تعبدياً وفرق 
بين اظپار الفصل لصورة التقييد كما فى المقام و بين التقسد كما فى المقام وبين 
التقييدبامر خارج فان الامتثال عين العمل وارادة المولى هذا العنوانمنحيث هو 
كك نحو من الطلب مغائر لطلب نفس الفعل مطلقاً وانتجردعنهذا العنوانفانالطلب 
وان کان د طا بن ثلثة لکن المامورقدیکون تعلق الطلب بدللتوصل الى العمل من 
غير ان‌بکون لصدور الفعل‌عنه من حست هو خصوصية فالمطلوب دکن‌فی‌هنه العلقة 
والمامور فضلة فان منز لته منز لة مقدمات | افعل‌وقدیکون بالعکس بمعنی ان النظر 
انما هو تصدی الفاءل للفعل وانقنادهو اقا له ولانظر الى الفعل منحيث هوهواصلاو 
بعبرعذه بالابتلاءوقديكون النظر المهما على حدسواءفکیف کان‌فالعبدی‌ماکان‌فبه 
الفاعل ركناً فى الامر وکان النظر الاولی اليه سواءكانمنحيث انه احدالافرادکما 
فى الکفارة اومن‌حث انه‌هو ولو بالتسبيب او المباشرة . 

وهذا القسم الاخر هواقوی التعبدبات خصوصاً اذا كان الشکلیف ابتلاعصرفاً 
كما فی فو له تعالی «ان ار مبتلیکم شهر فمن‌شرب منه فلت منی‌ومن لم بطعمدفانه 


منی»فظهران التععدی‌وا انو صلى متاو زان ان (سعبدی‌جهتزا یدةعلیا لتوصلىوهذاهو 


السرفىعدمحر با نالا صلفيهعندا لشك فلامناص عن الاحقياط : 
وحيث ظهرت لك حقيقة العبادة ای التعبد وانه عطف من العبد بالنسيةالى 
المولىفاعلم ان الوصل المعنوى فى المتساويين بحسب العرضكما ان العالى صلته 
للدانی فی طو له ومن الدا فی للعا لى ۳ لمکس والتعيد من العبيدكا أرحمةواارضوان 
هن المو لی ممحضص ی الوصل كما ان التمرد من العيد والخذلان و الخزی واللعن 
من المولی فصل وقطع وار . 
ومن المعلوم ان الوصل المعئوی الذى هو قوام هذه| لمر حلة و تمام حقفته 
بين العامل ومن دعمل لتحصيل رضاه فان الوصل | نما هو برذا الاعشاد وهنا هوالسر 
فى كون سجود الملائكة لادم ت تعبدآنه تعالى لالادم به فانه تعالى وان‌امرهم 
با لسجود له فال عز وحل فاذاسو مهو نفخت‌فندمن روحىفقعوأ له ساحد ین فهو خليفة 
اه تقال والسجود فی الحقبقة من هذه الحثية له تعالی فمن اراد الوصل و الربط 
بعمله المخصل أرضاه من يعمل له ود بحصله لاواسطة وقد محصله بو اسطه‌او بو سا وط 
فمن بری التقرب ال شخص متوقفاً على التغرب الى هن یپواه فتصدی 
للتقرب اليدوا لتخضحله لان توصل مه الى من هوالمقصودفهوفى هذه المرحلة سالك 
اليه ومتعبدله ومستشفع بالواسطة والوسيلة فالوسيلة فى نظرالعامل السالكشأنمن 
شون من در دد التحيس له والتقرب اليه فكما ان الخضوع لاو لباء ال 5 لى خضو ع 
له تعالی حقيقة و محادیتهم محادبة الله تعالی فکذا خضوع لله تعالی لتحصیل رضاء 
غيره متقرب الى ذلك الغیرفپو جعل الله وسيلة الى ذلك الغير فعبادته له تعالی فى 
ماهو عىادة من حمث هو كذلكوعصا ناکمافی| لحایض ۳ لمسافروصوم العيدينقا لشخص 
بعصی بعبادته و (ح) فیکون عاصیا متمرداً لامطيعاً متعبداً فقوام التعيد بماهو بين 
العامل ومن تعمل له وا لمفروض ان احدطرفی اار بط انما هو غيره تعالى وان كان 
الخضوع لله تعالی و كان الغرض اولا تحصیل دضاه وهذا فیما كان النظر الاصلی 
مقصو ر | على غيره تعالی واضح ۰ 


و اما مع الاشتراك فيشترك العمل بينيما على الاشاعة «التنصيف او التثليث 
اوالتر بیع اوغیرهاممالابتناهی‌فر بما يكو زمالغير التجزءاً مالفا لفا لفمثلافلابظهر 
الا للادحدی بل يكون اخفی‌من دس النمل‌السودا» فى الليلة الظلماء علیا لصخرة 
السماء ففی جمیم الصور فالعمل لیس تعبداً لله تعالی بل له والمغير فلم به‌تثل امراله 
تعالی ولافرق فى ذلك بين الواجبات والمستحبات بل لافرق بين الافعال والتروك 
حيثان الرباء فى الجمیم انما هو باعتباد تکیف نفس العبادة بهاولابعقل التفكيك 
بين نفس | لو جو دو خصوصیاته‌فلابر جع نحو وقو ع العملا لیا لغير الاب جو عذاتها ليهلعدم 
استقلال الكيفيةفةتزيين كلشىء انماهو للترغيب اليه وترويجه و بالتامل فيما حققنا 
بظهر ان الریاء اعظم من ترك الواجب بل اعظم م نالشرك وحت‌ان‌المرائی موسل 
بالتعبدلله تعالى الى التقرب الىغيره فیجعله‌عتبة وجسرافی‌سلو که الی‌من‌بواهوهذا 
اعظم‌من عصیانه بترك‌ما امر به‌فحرمةالر باء ليست تعبديةشرعية بل انماهی‌من قبيلحرمة 
التجر ی والعصیان بل‌کل‌من‌الکفر والشرك فى المعنی اهون‌من الرباء کماان‌ا لکش 
الاصلی آهون من الارتدادخصوصافی الملی. 

و کیفکان‌فا (مستلةاوضح‌من‌ان‌ستندلها بالاجماع ومن الغریب الاستدلال لها 
بقوله تعالى«وماامروا الاليعبدو اال مخاصین له الدين»الىقو لدوذلكدين القیمتفان 
فو لك‌عبده معناه اتخذه الها وفرق سنه وبين تعبدله فقو له تعالى اتعبدوزماتتحتون 
معناه اتتخذون ما تنحتون البة من دون الله قال عز من قائل و لقد بعثنا فى كل 
امةرسولااناعيد واالله واجتنبواا لطاغوت‌فمنهم منهدىاللهومنهم من حقت‌علیه لضالالة 
فسیروا فى ادض فانظرو اکیف‌کان عاقبة المكذبين مم‌ان‌حصره‌اکان ياتى به الرسول 
للكفارمناهل الکتاب والمشركين و ما بتلو عليهم من الصحف المطهرةالمشتملة 
على الکتب القيمة فی‌هذا الحکمالفرعی‌الثابت لبعضالفرو عواضح الفسادفپذا کاشف 
قطعیعن انا لمر اديه ا لتوحیدفا لمعنی‌ان‌مافی الكت القیمةمن الدينهو التوحيدواقامة 
الصلوةوايتاءالزكوة. 

واعجب هن هذا الاستدلال بااتوصيف بالقيمة علی‌دوام‌هذاالحکم‌النی استفاده 


فی‌احکام الوضوء -۳۶۹۰- 
ااا ی دعس ا سکن ا 
اله تعالى کی بلاحظ ماتقدم على هذه الابة و هو قوله بتلو عليهم صحفاً مطهرةفيها 
کتب قيامة ونسى وجوب مطابقة النعت للمنعوت فقوله تعالی دين قسمة لابحتمل 
الا الاضافة . 

وامامادلمنالرواءاتعلىانا لعمل | لمشتمل‌علیاار باء مر دو دومیغوض‌فلادلالة 
له‌علی| لمطلوبا یضاضرورةان‌عدم| لقبولوالرداعممن| لفساد فان | لقبولعبارة عن‌حصول 
القربوا لصحة عبارةعن اشتمال العمل علی‌جمیم مااعتبرفیه وهولاینفك عن سقوط 
الامر و الفراق و استحقاق الاجر لو كان له اجربل المد ح من حيث انه مطیع 
ممتثل منقاد وهذا نحو من القرب وعروج الى درجة وبلوغ الى منز لة الا انالفوز 
بالرضوان اعلی من‌هذه المنز لة واستحقاق الاجر لاستلزمهيل الفائز بر بمالادقصده 
بل لوقصده لسقط عن درجته‌وهبط عن‌منز لنه. 

بل ريما لا رید الرضوان بمعنی اندليس غاب عمله لتجرده عنها وقصر نظر 
العبد الی‌جماله تعالی بل اخلاصدله تعالی بجذبه‌الیه حتی انه‌یکون من دبه‌کالمیت 
بین بدى الغسال فلابتحرك الابتحر که فسکون محل مشته‌کما انقصد الاخر یشافی 
الولايةكمانرىبالعيان ان من من شا نه‌الاخلاص‌فی| لعمل وعدمملاحظةجبة وغاية کالام 
فان نفا نيا المحبته وال فة والرحمة الخااصة عن‌شوا الاوهام لواستند ها هدد 
منهامنالاعمال بالنسبةا لیو لدهافی حالمر ضها لذی بخاف عليه منه‌منا لخدمات اللايقة 
والرأفةوالبكاء الى التوددو تحصیل رضاالولد لاالی‌مجرد الشفقة الفطر ية اسقطتعن 
مر تمتهاوان استحقت الاجرو الثواب,اعماليابازيدمما استحقغيرها . 

وکذا اعواض من تقرب اليه الشخص بعمل له قطم‌له فى مرحلة الوداد فانه 
عامله معاملة الاجانب فان الاجر ابفاءللحق و انهائه‌کماان‌الاخن استیفاء لدفلايبقى 
بعدهر بط بين العامل ومن عمل له. 

واما العلقة كالنسب مثلا فلا تنقطع ولا يمكن الفراغ عما ترتب عليها من 


الحقوق دل ما دامت العلقة ثایته تمو لد منيا الحقوق ولهذا لا تقمل للاسقاط دل من 


هذا القبیل علقة المساهرة واعظم الروابط والملایق دبط المبودية فمن اتخداة دب 
تعلق به‌اشده‌ما يتصور من‌جمیع‌انحاء التعاق فان استقام و عمل بمقتضی عبودیته فقد 
اش اروا 

وهذا هوغابة الغابات قال عز من‌قائلدوما خلقت الجن والانس الا ليعبدون» 
اف توا اوه دبا وق آن اول الد حر فة وغو الال فقس الأنة القريفة 
بقوله عتم لبعر فو ذفان صيرورة | لشخص عبد الله تعالى| لو حیدوهوعین| لتصدیق الذی 
هو عين العرفان فان التصدیق باانسبة الى الواجب تعالى عين التصور حيث ان 
وجوده عيزذاته وليس بالنسية ا(بهتعالی‌ذات وو<ودوعرض ومعروض فالعلم الواحد 
تصدیق من جبة و عرفان من اخرى وهو فى الحقيقة عرفانو كو نه تصديقاً انما هو 
اعتبارمحض كما ان اثبات صفات الکمال له تعالی‌فیا لحقيقةتنز به‌لهعن النقص فظپران 
القرب من‌حمة لانافی عدمه من اخری بل‌تبین أن العبادة الصحيحة قد توجب‌البعد 
والخذلان والیه بررجم‌حسنات الا برارسینات المقر بين. 

و بماحققنايظهر لكانتركالاولى بالنسبة الی‌الانبیاء ذنب عظیم بل تأثیره 
فی‌هبط المنزلة اشد من‌تأثیر الکبائر بالنسبة الى العامةواذقد عرفت معنی‌فصدالقر بة 
وائه ما يعتبر فى تحقق حقيقة العبادة عقلا تبين لك انه لامعنی لاعتبار الاخطادفی 
ا بتداء العمل والاکتفاء بالاستدامة الحکمية فى تمام العملضرورة ان صدور الفعل 
الاختیاری لا بتوقف الا على الادادة كما ان العلم بجامع الغفلة بل النسيان فکذا 
الارادة لا تستلزم الذکر فكثيرا ما يغفل الفاعل بالاختماد عن‌فعل حال الاشتغال بل 
عن نفسه وکذا حال عنوان الفعل من‌کونه تعظيماً و توقيراً اواهانة وتحفیرا فکون 
الفعل تعیدا انمایتوقف علی‌صدودهعن اختيادبعنوان العطف والخضوع والالتفات‌الی 
مابفعله لا بتوقف عليه الفعل و لا عنوانه فتبین انه لافرق فى اعتباد قصد القربة بين 
الابتداء والاستدامةولابعقل حصولالامتثال للامرالمتعندیالا باستیعا‌هذاا لقصدللفعل 
والاستدامة الحكمية مرجعها الی‌کون العملا بحكم العبادة فان المفروض انه فاقد 
لمایعتیر فيكو نه‌عبادة حقيقة لکنه بحکم‌الو اجد فيوغيرهمتدل الاانهيحكما لممتثل 


- وتوهم ان الاستدامة الحقیقیتمعتبرة انل تكن متعذدة فلامناص عن الاكثفاء بما فى‎ ٠ 
حکمه واضح الفساد ضرودة ان المكلف به اذا كان ممالايصح التكليف يهبالذات‎ 
لخروجه عن الاختيار و كونه مما لابطاق لميتعلق به التكليف اصلاولامعنی‌لکون‎ 
غيره بدلاعئه وانما الاعذار تتصور فما اذاكان العذرطاريا يعدا نكا نالعمل مسورا‎ 
فى نفسدو(ح) فر يما بجمل لدیدل‌بل نقول ان النسية بين اخطارجهات الفعل‌والتذکر‎ 
لہا والالتفات اليهاويين اءقاءه على تلك الوجوه تباین‌کلی‌صدقا وجزئی‌موردا كماان‎ 
الارادة اضاعلة مقدمةعلى الفعل خارجةعذه مبايئة لدوالذى قام عليه البرهان انما‎ 
هو توقف وقوع الشىء فى الخارج على التعيين ضرورة استحالةوجود الميوم وحدث‎ 
اذتبين الفعلفىوجها لتعيدوا نطباق‌هذ! العنوانعليهودخو لدفيهوتمحضهلدلاسبيلا ليه‎ 
. الااختيار الفاعل أعتير نا تعسنه وهو المعيرعنه بقصد القرية‎ 

وقدعرفت أن هذا المعنی‌هو الذى اختصت به العبادات واما ان الفعل‌الواقع 
علىهذا الوجه اختيارى فلامحالةیتوقف على الارادة فهواظبر من انبحتاجالىبيان 
و ليست تلك الارادة قصد القربة و قد عرقت عدم اعتبار ااعلة الغائية فى التحقق 
والصحة و اما الاخطار و تذكر الفعل وجپاته فهو من المقارنات الاتفاقية واين هذا 
مما هوداخل فى| لفعل بل‌به قوامه‌من‌حیت‌انه تعبدوكيف يتعقل ان‌یکون هذا كافياً 
فى كون الفعلعبادة وان خلى عن الداعى كما هومقتضی التقابل واعتبارهذازایدا على 
الداعى كمايظبر من بعض الكلمات لادلیل‌علیه واعجبمن ذلك الاستناد الى مايدل 
بزعمهم على اعتبار النية فى الاعمالمن الاخبارلاعتبار الاخطار الذى لايصدق عليه 
القصد والعزم والنية والارادة ولامتصف بالاخلاص . 

وقدعرفت المراد بالداعى والافالعلة ايضًا خارجة وليس قوام العمل وتميزه 
بباوحيث خفى ماحققناه على ابن طاو سقدس سره‌قال فى البشریعلی ما حكى عنه 
علمنا بقینا انه لابد من‌نبة القربة والاكانهذا هنباب اسكتوا عماسكتاللهُ عنه فان 
وجوب قصد القربة فى العبادات‌لس تكليفا بل قدعرفت ان هذاالقصد ليس جزءاولا 
شرطا و انما هوجنس للتعبد حيث انه‌عطف من الدانى الى العالى والمراد بالقصد 


نا انما عو الاقبال وکون المطلف افبالا خاصاً من البدیپیات فحیت عل کون غدل" 
مطلوباً على هذا الوجه فلا بحتاح الى اعتباد قصد القربة فيه الى دلیل فانهلامعنی 
للتعبد بالعمل الاذلك مع ان المراد بسکوت الله تعالى عن الشیءجعله من الاسرادو 
عدم‌صدور الببان منه تعالی لاجپلنابه‌فکان‌شیغی ان‌بقولوالاکان هذا من‌باب‌الناس 
فى سعقمما لا بعلمون بل حيث داد امر الواجب بين ان يكون تعبدیا و بين ان 

بکون توصلا فلا مناص عن الاحشاط لعدم القدر المتيقن بل مرجعه الى الشك‌فی 

تعيين صذف الطلب قد عرفت ان كمال العبادة تجردها عن الغاية بان سعبد لكو نه 

تعالی اهلا للعبادة. ۱ 

قال الشپید قدس‌سره فى القواعد وهذه الغاية مجمع‌علی کون العبادةیقع‌بها 
معتبرة و هی اکمل مراتب الاخلاص و اليه اشار الامام الحق امير المومنین صم 
بو له ما عيدتك طمعافی جنتك ولاخوفا من نارك ولکن وجدتك اهلاللعيادةفعيدتك 

ولا بخفی ان کونه تعالی اهلا عين ذاته فان حقيقته انه‌واجب الوجود و لیس 
هذا مما بتر تب علیالعامل او يعودا ليدففى تسمیته غابة تسامح‌او بمعنى آ خر اشادالیه‌فی 
الذكرى بقو له و مکفیعن) لجميء قصدالهتعالی| لذىهوغاية کل مقصو دومقصدوفی| لروضة 
بقوله‌اومجرداً عن جمیع‌ذلك فانه تعالی غابة کل مقصد والیه الاشارة بقوله عزوجل 

اليه يصعد الکلم الطیب . 

واوضح‌منه مافى الحديث القدسى الصوم لی وانا اجزی‌به بل‌هذا معنی قوله 
عز من قائل الا ابتغاء وجه دبه الاعلى وفى هذه المرحلة درجات اعلاه_ا الاتهاج 
بجلاله و بپائه ودو نهاالهپابتودو نها الاستحیاءفانه لاغرض للعاملفىعمله فى الجميع 
لكن الباعث لدعليه احد الامور كما ان موافقة الارادة و امتثال الامر ايضايجامعها 
بمعئى انه يمكن ان‌یکون الامر باعثا على العمل على احدالوجوههذا اذاكانالامر 

احد الاسباب للنهوض. 

و امامع الا تحصار بمعنی‌انه بحیت لاميجدا | لطلتو انكانا لعمل‌فی نفسه‌عادة 

فهولا بجامع الدرجة العليا . 


فى احکام الوضوء سرس 
"و بالجملة شن التعبد ارکان المعبود والمابد و ما يكين به والمتعا للارادة - 

الباعثة على الفعل وهواما برجم الى الفاعل‌من‌دفم نقص اوضرداواستکمال اوجلب 
منفعة فالنظر فى تعبدهالى نفسه وان اختلفالحال بکون الملحوظ حفظ النفس عن 
الاتحطاط و عروجها الى درجات الکمال و تکون الهمة مقصودة علی‌بلو غ اللامال 
الدنيوية الدنية او مايشبيها هما فى النشأة الاخروبة من الحود والقصود فالفرض 
امانفس القرب من‌حیث هوانه كمال للنقص واما مایش‌تب عليه من جلب المنافع و 
دفع الدضار وقد يكون الباعث مجرد الحب اوالمهابة اوالحیاء فالنظر الى المعبود 
اولا و آ خرا لاالی المعمود اولا والی العاید بالاخرة والملحوظ فى العمل اما کونه 
مناسباً للمولى وانلم تعلق به ادادته و اما کونه متعلقا لادادته فهنه جهات مختلفة 
مها مایجتمع ومنرا ما ستحيل احتماعها اذقديتر كب ألداعى من يعض مافی‌العاید 
وبعض مافی المعبود . 

وبالجملة فالطمع فىالثواب والخوفمن العقاب لیساقسمین لامتثال الامركما 
ان الشوق والمپاية والاستحیاء ایضاً ليست قسيمة لشیء من الثلثة واتضح‌بما حققناه 
ان العمل بداعی الاجر او الخوف حيث انه ليس ناشياً عن علقة العبودية و انما 
نشاء من حيث العامل لنفسه بوجب انقطاع علقة القرب و الوداد و ان استحق 
الاجرفان الاجنبی ستحق الاجر اذاکان‌نظره ااه وان لم قرب بعمله‌بمعنی‌حدوث 
علقة | لوداد وانما التقرب بالنسبة اليه کونه‌بحیت ستحق المدح و الثواب واما اذا 
كان النظر الى من يعمل لهكما اذا دعاه الى العمل حبه لمن يعمل لدفالعمل يوجب 
حدوث الودادمن الاجنبى. 

ومن الفریب الاستحکام‌وقد کون الاجرمنافياً فى بعض درجاته الاترى ان 
الاخ اذا استنقذ اخاه عن مهلكة وبذل لدنفسه ثم اعطاه اجر و بذل لدمالافمعناءاانك 
لست باخ لىوانما انت اجنبی وهذاجزاء عملك فالتعبد للاجر بوجب القرب بمعنى 
استحقاق المدح والوابكما نطقت بهالابات‌والاخبار الاانه يوجب البعدفی الحقيقة 
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عفر وکات لو ل تم 38 و ات ا ى والخذلان والى جميع ما حققناه 
مشير قول الصادق 2 العبادة ثلاثة قوم عبدواالله تعالى خوفا فتلك عبادة العبيد و 
قوم عبدوا اله تعالى طلياً للثواب فتلكعبادة الاجراء و قوم عبدوا الله تعالى حبا لله 
نعالى فتلك عبادة الاحراد. و لعل ما ذكره آية الله العلامة اعلى الله مقامه سر جم 
الىما حققناه. 

فعن‌مسائل| لمدناتوا لمهنسات‌قال| لسائل ما.قول سيدنافيون يقوم بالواجبات 
على الوجه الذىوجبتلاجلهدوهورجاء الثواب وخوف العقابم‌حکمتم ببطلانها اذا 
اتی بها على الوجه لملاتكون صحيحة لان الله سبحانه قاللمثلهذا فليعمل! لعاملون 
وقالوفىذلك فليتناف سالمتنافسون وقال قوم عيدو االله رغبة فتلك عبادة التجار وقوم 
عبدوا الله تعالى دهبةفتلك عبادة العبيد هذا معنى الحديث و ان كان اللفظ مخالفاً 
فصرح سبحانه و تعالى فی‌الایتین بان العبادة لما ذكر من الثواب و لم بحکم امیر - 
المؤمنين 6۵26 ببطلان العبادة علىهذين الوجهين فلملاتكون صحيحة اذا اتى بها 
علىهذا الو جهو باىشىء تجمبونعن الاشّينالكريمتين وعن‌قول مولانا امیرالمومنین 
لتم فقال العلامة قدس سره الجواب اتفقت العداية على ان من فعل ذعلا لطلب 
الثواب او لخوف العقاب فانه لاستحق بذلك ثواباً والاصل ان منفعل فعلا ليجلب 
نفعا او يدفع عنه ضرراً به فانه لایستحق المدح على ذلك ومن افاد غيره ليستفيد 
من فعله ليس جوادا فكذا فاعل الطاعة لاجل الثواب او لدفع العقاب والاتيان 
لا تنافيان ما قلناه لان قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون لا يقتضى ان مكون 
غرضهم بفعلهم مثل هذا و كذا فى قوله تعالى فلیتنافس المتنافسون لعدم دلالتها 
عليه اصلا . 

وقال السائل فى موضع ا خرهايقول سيدنا فى التكاليف اذا قام المكلف بها 
خوفاً من‌عذاب الله تعالى ورجاءاً لثوابه‌فعندکم انها لايصح منه ولاتجزیه‌لانهلیأت 
بپا على الوجه الذى وجبت لاجله وهوكونها لطفاً ومصلحة وكيفية فى شكر المنعم 
وهذا الوجدكاف فى وجوبها وفى حسنها ايضاً فلم عللتم حسنها بکونها تعریضاً لما 


ف اس كال لوطو -۳۷۵- 
ال را E‏ 
الوجه الذى حسنت. لاجله لم تصح معان هذا هو الاولى لان البادی سبحانهلاینتفم 
بعادتئا و انما النفع عائد الينا و ما الفرق بين الوحین وخاصة على قواعدنا فان 
الواجب مشتمل على جبة حسن اقتضی وجوبه . 
فقال العلامة قدس سره فى الجواب اذا كلف اله سبحانه شخصاً بشىء فقد 
اوجب عليه فعل مافيه مشقة وهذا ستلزم اموراً . 
احدها تخصيص الفعل بايجابه اذلا بحسن ابجابكل فعل . 
الا نى لابد لذلك ا(تخصیص عن سب وهواشتماله على وجه زائد علی‌حسنه 
بقتضی ايجابه والالزم الترجيح منغيرمرجح . 
الثااث حصول‌عوض لایصح الابتداء به‌لیخر جالفءل عن | لظلم والعت. 
الر ابع ان الافعال الاختيارية الصادرة انما تتحقق باعتبار القصد والدواعی 
المقتضية لوقوعپا على وجه دون وجه . 
الخامس ان الطاعةانما ثبتت‌بامتثالالامرعلی الوجه المطلوب منه‌شرعا. اذا 
تقررت هذه المقدمات فنقول الات يجب عليه ابقاع الفعل على وجه الطاعات 
لا لغرض سواه من طلب نفع اودفم ضرر لیتحقق الامتثال وهذا علة الحسن باعتاد 
التكليف اما باعتبارالمكلف فعلة الحسن التعرض لشواب الذى لابحسن الابتداء به 
فيختاره المكلف فى مقابل المشقة التى تحسنه بفعله انتهی . 
فان قوله اتفقت العدلية الى آخره لابلائم الاما حققناه فان استحقاق الاجر 
مما لابخفى على ذيمسكة فكيف يمكن دعوى اتفاق العدلية على خلافه و بوضحه 
ماجعاه اصلا لذلك فان کون نظر هن افاد غيره الى ما برجم الى نفسه بنافی کو نه 
جواداً و هذا لا ينا فى استحقاقه الثواب ممن افاده بل هذا مها بنى عليه نظام 
العالم وهو اسای عيش بنى آدم فالئواب الذى لا بستحقه انما هو القرب والمدح 
المنفی عنه استحقاقه مابلایمالصعود الى درجات المقر بين والفوز با لعلیین‌والاستقر ار 


فی مقع صدق عمد نت در ۰ 


واماعدم‌تنافی الابتن فمحصل‌مان؟ ره‌فیوجهه انالفرض بیان انا لطاعة توجب 
الف ر الو تغل مادك وال ناي ار قفر ا اا( حمال مال وهذا ن 
قبيل الترغيب الى العبادةبانها توجب‌العزفی الدنيا وخضوع الناس للعالمواحتياجهم 
الله وهذا لابنافی اعتباز الخلوص فى تحصیله و فی الذکری فى نية الصلوة و بجب 
القصد بها الى القر بة اعنی موافقة ارادة الله تعالی وظاهر کلام المتکلمن انالقرية 
والتقفرب طلب اارفعة عفاد قال بواسطة فل الثواب بيبا بالقرب المکانیوشه 
على الاول قوله تعالی ومالاحد عنده من‌نعمة بجزی الاابتغاء وجهربه الاعلی‌وقو له 
تعالی والذین آمنوا اشد حباً يه ای ارادة لطاعته وقول امیرالمژمنن لقا ولکن 
و جدتك اهلا للعبادة بعد نفی الطمع فى الثواب وا لخوف من العقاب و ینبه على 
الثانی قوله تعالی : و بدعوننا رغياً و رهياً وقوله تعالی با ايها الذين آمنوا ارکعوا 
واسجدوا واعبد واریکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون‌ای راجینالفلاحاو لکی‌تفلحوا 
والفلاح عوالفوز بالئواب قاله الشيخ ابوعلیا لطبرسی ده. 

وقال بعض المفسر ين هوالفوز للامنية و منه قوله تعالی قد افلح المومتون 
وقو له الاانپا قربة لهم سيدخلهم الله فى رحمته صریح فى ذلك لقوله تعالی من قبل 
وتتخذ ماینفق قربات عندالة واماقوله تعالى واقتربان جعلمتر تباعلی السجودافاد 
المعنی الثانی و منه الحدوث عن النبی ویو اقرب مامکونالعبدالی‌دبه اذا سجد 
و ان جمل مستقلا امکن ان مکون معناه وافق ارادة ان تعالی او افعل ما عقر يك 
و 

قال الشيخ ابوعلی ده و اقترب من وابه قال و قيل و تقرب اليه بطاعته 
والظاهران‌کلامنیما محصل للاخلاص وقد توهم قوم ان قصد الثواب بخرج عنه لانه 
جعله واسطة بینه وبين الله ولیس كذلك لدلالة الاىوالاخبارعليه وترغیبات‌القرآن 
والسنة مشعرة به ولانسلم انقصد الثواب مخ رجعن ابتغاء اله‌تعالی بالعمللانالثواب 
اذاكان منعندالل فمبتغيهمتبع وجه اله نعم قصدا لطاعةالتی هی موافقة الارادة اولىلانه 


وصول بغيرواسطة ولوقصد المكلف فى تقربه الطاعة لل اوابتغاء وجه الله كانكافياً 


ویکفی عن الجميع قصدالة سبحانه الذى هو غابةکل مقصد انتهى وفى كلامه للنظر 
مواقم تظبر بالتأمل فيما حققناه نشیرالی بعضها . 

مھا التفر 6 دين مااختاره م ن ان القر ية موافقة ارادة ال 05 ی 2 دن ۳ تسمه 
الى المتكلمين من انبا طلب الرفعة عنداننه تعالى بواسطة تیل الثواب تشميهابالقرب 
المکانی فان اعتمارالرفعة عنده تعالى تشبيها بالقرب المكانى مما لا اشكال فيه ولا 
خالاف و کون المقعود أولا نىل الثواب لا دسافی ذلك فان هنا اتا نحو من التقرب 
وان استحقاق الثوان گان المو لى منز له عنده كما ان استحقاق العقات دعد عن‌ساحته 
فالاول تشمل| ار حمهو الاشفاق‌من | امو لی‌و الما نی‌مو ردللغط با لخذلان نعم‌هذاا لقرب‌حق 
سقط وا لدزاء والاو لیاءمصدون الرضوانو درحات! لمحو ية دل مشاهدة حما لەتعالی 
فان الاشقياء عن ديهم لمحجو بون ولا منافاة بين قصد موافقة ادادة اللهتعالى و 
اها ریما عکون‌نفس القرب , 

وااحاصل ان ما سه المت‌کلمونلاینافی مخةاره الآان يقال عر ضه هن موافقة 
ازاذة اله تما فس النظر اله من عتران كرون له غا ميا کی رمن اده 
22 فسقی الاشكال فى ادلة الثا: ی فانالفلاح و ی‌بلو غدرجة الصديقين وبلوغالثواب 
۱ ۳ لإشافيه فانه هوالثواب الاعظم : 

و اما الاجرفئيله وان کان فلاحاً اس ولکن ادن هذا من تلك المنز له و کف 
بعقل ان بخفی على ذیمسک‌صدق‌الفلاح على عروج مدارح القرب والفوز بالرضوان 
والفوز بالامنيةكالفوز بالئواب بشمله الفلاح وليس ماذکره اختلافاً فى التفسير ولا 
تخصيصاً للمفهوم بما فسربه مع ان لعل منه تعالی انما يفيد ان الامود المذكودة فى 
الا بة بر ق بو اس طا الفلاح ۳ لفلاح غايةالامر بها لا انه تمالی امر بان هو تى ده 
بهذا الرجاء فپومن قبیل قوله تعالی‌کتب علیکم الصیام‌کماکتب على الذین‌من‌قبلکم 
لعلكم تثقون و کذا الادخال فی الرحمة لسن عبارة عن الادخال 0 الحنة نعم هذا 
مما يتفرع عليه و لكن الرضوان اعلى درجات الادخال فى الرحمة . 


ولا یخفی مافى جعل | بتغاء اء وجهالشكافياً من الحزازة واوهن‌منه قوله ومكفى 
عن الجميع قصد الل سرجا ندقان 00 عبن ابتغاء وجپه و ان صدق على غير هذه 
ابیت له قامعا : 

وکیف‌کان فپذا هوالاصل ویکتفی عنه بغيره مما هودونه فى تحقق الامتثال 
وبالتأمل تظبر الانظارالاخر فتأمل . 

وعلى المختارمن عدم اعتبار الاخطار ستحمل اعتبار امروداء التعيد بالعمل 
و المتعين فى المبهم فبذه المرحلةلاتصلحلان يتضرف فيه الشارع بنفی او اثبات فان 
القصد بمعنى الباعث فى العبادة لايد ان ل ن هو ا لمعمد کماانه ستحيل تحققا امم 
فلابد من التعيين فلايمكن نفى اعتبارهما . 

و اما غيرها فلامعنی لاعتباره فى هذه المرحلة الاعلی‌وجه لايكاديلةزميهمن 
له‌ادنی مسكة ومرجع اعتبار قصد الوجه الى القربة فهو عبارة اخرى عنها . 

توضيح ذلك انكون الوجوب والندب باعثين على العمل اما بمعنی انه لابد 
ان یکون الشخص بالنسبة الىالواجب بحيث لوكان مندوباً لميأت بدوبالنسبة الى 
المندوب بحيث لوكان واجبالم يأت به‌فیتبردخل كل من الفصلين فى الصحة وهذا 
مديهى الفساد . 

و اما بمعنى دخل الجامع بحيث لولا الطلب لم يأت بهو ان كان العمل من 
العیادات کالصبی لانه لا موجه اليه الخطاب ولا علق به حکم والقلم مرفوع عنه 
ولابنافی هذاکون الع ل‌صحیحامطلو با فى نفسه وهذاایضا باطل‌فان‌الاقدامعلی‌الاتیان 
بماهومحبوب للمولی مع عدم ادادته منه ادخل فى التقرب اليه من‌کون الا لتجاءالی 
العمل لمکان الطاب بحيث لولاه لمبنهض الى التعبد والخضوع فهل بتأمل عاقل 
فی‌حسن الاحتیاط واستحقاق المستاط للمدح والتواب‌وان لمیمربه پل لایمقل ان 
مکون الامر به‌تاسسا وانماهو تا کیدمحض لامحالو لاینافی‌هذائبوتو جوب‌الاحتباط 
على ماادعاه جمغ من اصحابنا فى الشبهة الحكمية التحريمية بالاخباد تعبداً فانها 
على تقدير تمامیتها كاشفة عن غاية احترام الشارع بمحرماته فیتنجز التکلیف بها 


فى احکام الوضوء ا 
على الحاهل کما هو ا لحال کش كلما كان م ن هذا القبيل كحفط النفوس المحشر مه 
والاعراض فاخبار الاحشاط کاشفه عن خصوصية 5 الطلب ولا بعقل‌ان‌نکون مفادها 
تکلیفاً مستقلا ضرورة استحالة تعلق الحكم بالحکم و اما بمعنی کون الباعث 
على العمل أنه من العيادات و حيث ان الامر التعيدى مما دوج بكون العمل عمادة 
قعبر ب‌عذه فلهذا دعس عن هذا المعنى بقصد الو جه فان الموجه للعمل ومابه سعن 
انماهو كو نهمن العياداتو ماقا باهو اماالو جوبو | لندی‌فمنتز عان من‌شده الطلبو ضع 
فيمأ همون أنحاءا لو جه و کف کان فلامعنى لاشتراط قصدالوجوب والندب كن الصحة 
الا أعتمارقصد التعيد بالعمل و ان مكون الا تباث به‌علی وجهه وهوانه من العبادات 
فان هذاممالا وتو جه بها لعمل الا با لقصد فقصدا لو جه 0 الواجب«والاتيان ده من حٹ 
أنهمامور هذا الامر لام نحيث خصوصية 7 

وبالجملة فالفق.ه قدريصر ح باعتمار قصد القر بة وقد شيهعليه باعتبارقصد الوجه 
المقفسربالوحجويوا لندبو قد بشعر به باعمار قصد بعض | لعناو بن | لملازمة لقصدا لقر به كر قع 
الحدث والاستباحة فى الطهادة فالمفيد قدس‌سره اعتبرقصد القربة خاصة ولميتعرض 
الا لها وفى امس وط و كيفيتها ان .نوىرفع ا لحدثاواستباحة فعلمن الافعالالتى لا صح 
فعليا الابطهارةمثل الصلوة والطواف فاذأ نوی استباحةشیء منذالك اجز هلانهلا صح 
شی ۶ هن هذه الافعال الابالطہارة هذا كلامه ولم معرض لشیءمن | لو جوب و الندب فجعل 
عدم‌صحة الافعال| لمذكودةالابالطبارة وجباً للاكتفاء بقصدالاستبا حقفمی جعهالی اعتمار 
تعبين العملفىكو ندطهارة والطهارةالث رعمةحيث| نيامم<دة 0 ی کو ناهن ۱ العىادات وقد 
تمدن بقصد القر بة بالغسلل والمسح مالاو ١‏ 11 ى دهما بداء یا نهمطلوب للشار ع وان لم بعلم 
بمایتر تب‌علیه هن‌الاستماحفورفع الحدث و قد سعین بالاتيان بالافعال من حيث انها 
فی‌الشرع موائرة فى رفع الحدث أ والاستباحة لبعض الافعال وان لم يتعقل رفع ا حدث 
اول بر تفم‌وقدیا تی‌بها بداعی‌الاء را لخاصالمتعاق به‌علی‌ماعرفت . 

والى ماحققناه ينظرما أفاده الشهيد قدس سره قی بعص عماراته على ما نقله 


فی روض الحنان دن ان الوجوب لاخراج عمادة الر باء وهرأده ان من اكتفى فىذكر 


ياك عسانالت يدو ار حو سولهم aS MO‏ 

تأكيد وقد سيقه الى ذلك يةالله قدس سره فى كتاب الصلوة من النهايةقال قدس‌سره 
يجب ان يقصد ایقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه اولوجههما لاالرياء وطلب 
الثواب وغیر‌هما انتهی . 

ومن الغرب تا مل انى الشپیدین قدهما فى تصديقه قال بعد ما نقله وهو 
موضع تأمل ودبماا خر جا بنية القر بةفلاو جه للجمع انتهپی وظهر فساده مماحققناهوالی 
ماحققنا بنظرما عن المتکلمین من أنه لابد فى العبادة من قصد الوجوب او الندب 
اووجهپما فان لتنجیزو الاکتفاء باحدهما ليس الامن‌حیث ان المعتبرانماهوا لجامع 
بين العلة والمعلول فالتقرب بالعمل اما بالاتبان به من حيث انه حسن وکل حسن 
قفون ال اه قال و ا ماري د الال دوهن | رت وت الله 
لاجامع الاالتقرب بالعمل فتّعين ان الغرض من اعتبارقصد الوجوب والندب انما هو 
اعتبارقصد القربةكما صرح به الشهيد قدس سره وغيره وهومقتضى ما افاده المحقق 
الطوسى ره حيث قال يشترط فى استحقاق الواب على الواجب والمندوب الاتيان 
به لوجوبه او ندیه أووجهيما انتهى . 

ولامعنی لاعتباد شىء فى مرحلة استحقاق الثواب من حيث هو كذ[ الاقصد 
القربة و من الغرس ما اشتهر من الاختلاف فى تعيين وجه الوجوب و الندب بعد 
تفسیره بعلة مشرع الحکم فعن الرسالة التكليفية للشهيد قدس سره انهم اختلفوا 
فيه على اربعة اقوال : 

الادل مذهب جمپور العدلية من الامامية والمعتزلة وهوانه اللطف . 

والغانى مذهب ابى القاسم الكعبى وهوانه الشكر لنعم الله تعالى . 

والثالث مذهب جمپود الاشعر ية وهوانه لاوجه له الاالامر. 

دالرابع مذهب بعض المعتزلة وهو انه المصلحة والتجنب عن المفسدة فان 
الاختلاف بين الاشاعرة والعدلية فى وجود الوجه لهما لافى التعيين فذهبوا الى انه 


لاو حه له والامر لیس وجا للوجوب بل هوعيئنه فان الفرق بين الا حاب و الوجوب 


فى احکام الو ضوء ری 5 


اعتباری‌ومذهب الاشعرى أن افعال ال جزاف وليست مستندة الى جپة سابقة عليها 
وان الاشياء فى انفسها لاتتصف بحسن ولاقبح وايضاً فالمذهب الثانى شعبة من الاول 
کمانبه عليه فىتلك الرسالةحيشقال فى شأن المذعب الثانى وهوفى! لحقيقة شعية من 
المذهب الاول فان الاول دزعم أنه اماف فی التكليف العقلى مطاقا و هنا وقول أنه 
(ملف فی نوع مده اہی ۰ 

ومن الغردسب مافی| لذكرى فی کتاب| لصلوة حہث قال والمتکلمون لمااو جوا 
ایقاع الواجب لوجوبه أووجه وجوبه جمعوا بين الامرین فینوی الظهر المفروض 
اوالواجب لکونه واجباً خرودة انه فرق بين اعتباد الوجوب وصفا او غاية والجمع 
بیشهماو دين تم و 42 الوجوب ای علته اليه و ام توهم أحد اعتمار الجمع بين الو جوب 
ووحړه + حيث كان ماسرائی هن كلام المتکلمن من غير تحديق النظر بدیپیا لفساد 
قال المحقق قدس سره:فى ااطبر بات علی‌ماحکی عنه ندكلام شعرى فتبين انهلامعنى 
لاعتبارامو رمتعددة النيةا لقر بة والوجوب اوا لدب و الاستاحة وا لرفعبلاختاف 
التعبیرفتوهم الاختلاف ففىااغنيةوالنية هى ان بريد المكلف الوضوء لرفع الحدث 
أواستياحة هاور ود استاحته ده من صلوة أوغيرها همأ فتقرالی طهارة طاعذلله تعالی 
وقربة اليد قال اعتبرنا تعلق الادادة برفعالحدث لان حصوله مانع من الدخولفيما 
ذكر ناه‌من| لعمادةواعتّمر نا تعلقها باسمشماحة العمادة لان ذلك هوالوجه الذى لاجلدامر 
برقع لحدث فمالم بنوه لم يكنممتثلاللفعلءلى | لوجها لذی امر بهلاجلهو اعتبر ناتعلقها 
بالطاعة لله تعالی لان بذلك بکون الفعل عبادة واعتمر نا القرية البه سبحانه‌والمراد 
بذلك طلب المنزلة الرفيعة عنده بثیل ثوابه لا قرب المسافة على مابيئاه فيما مضى 
من الاصول لان ذلك هوالغرض المطلوب بطاعته الذى عرفئا سبحانه بالتكليف له 
قال واعتبار القر بة فى النية عبادة فى نفسه اهر الم تعالی بباومدح على فعا و وعد 
سبحا نه عليه الثوان ۰ 

وقد اطنب واطال يمالاطائل تحته فانظر كيف اشتبه عليه الامر حتى توهم ان 


قصد القر به في نفسه عبادة وانه معتبر في صحة العبادة فمن ام يطلب المنز لةالرفعة 


سمله ل تصح‌نیادته وسخافة ادلته داضحة قان توقف‌المپادععلی رقع الحدت وکونه - 
مانعا من الدخول فمم‌الادلالة له‌علی‌عدم‌ترتب الاثرعلیالعمل الابالقصد فتوقف‌تر تب 
الاثرعلی القصد مرحلة و توقف صحة العمل على الائر مرحلد اخری فکیف ستدل 
پاحدهما على الا خرهم عدم الادتباط بینهما وهذا مما بقضی منه العجب مع ان هذا 
اثرشرعی للعمل اذا وقع مستجمعا لما بعتبرفیه سواء اداده العامل اولم برده بلوان 
اراد خلافه بل لامعنی‌لارادة رفع الحدث بل العمل ممن لا يرجم اليه التأثیر و ليس 
هذا مما له دخل فى التعیین‌کی برجم امره الى العامل . 

واما جمل‌الاستباحة وجا للعمل فروفاسد حيث ان‌کون العمل عبادة انماهو 
من حيث محبوبیته‌فی نفسه والامر المقدمی لايصلح لذلك فالاستباحة اثر المقدمية 
واعتبارالنية انما هومن‌حیث‌کونه امرآتعبدیأفی نفسه لارصح الابها . 

و بظیر مافیماصدرعن‌غیره‌فی‌هذا| لمقام من لتأمل! لتامو تمن بماحققنا ان ماذکر ه 
المحقق قدس سره من ان الاخلال بنية الوجوب لیس مؤثراً فى بطلانه ولااضافتها 
مضرة ولو كانت غيرمطابقة لحال الوضوء فى وجوبه وندبه وما بقوله المتکلمون من 
ان الادادةتؤثرفىحسن الفعل وقبحه‌فانا نوی الوجوب‌والوضوء مندوب‌فقد قصدایقاع 
الفعل على غیروجپه کلام شعری ولو كان له حقيقة لكان الناوی مخطناً فى نیته 
ولم‌تکن النیةمخرجة للوضوءعن التقرب‌به‌فیغایةا لجودةو نهابةا لمتاناعلی تقدير صحة 
ارادة المتکلمین ماهوالمصر حبه‌فی کلام لناقلولکن الظاهران‌هذا تفسیرمن‌الحاکی 
علىرابه و حبت‌خفی هذاا لمعنی‌علی شارح الروضة ده‌قال‌بعد ماحکاه‌عنه انه فی‌غابة 
السقوط فان من این الاشیاء ان نية الوجوب فیما ندب اليه تعالی و عکسها ليست 
الا مناقضة له تعالی و معادضة فکیف لا بنافی القربة ویجوز ان یکون اراد بذلك 
ماوقع سهواً اونسياناً اوغفلة اوخطاءفی الاجتهاد وفی‌غیرالاخیر تأمل انتهى . 

وفیه‌ان لمناقضا نما تتحقق اذا کانا لعامل مبدعاو لا کلام‌فی حرمة البدعه‌وایجابها 
للبطلانو لكنحيث لم بلغا لقصدا لىهذا المبلغ فکو نه موجباً للبطلانلا و جه له وانماهو 
من قبيل| لطو اف بالکعبة بقصد انها بي تالمقد مم لعلم با نها کعبقفان‌هذاا لقصد لامعنی له 


فى ا حكام الوضوء الل 5 


الاعلى الاخطارومجرد اخطار صفة اوغاية بالبال مخالفة لما بعلم العامل‌بخلافه غير 
قادح بعد التحفظ على القربة كما هو صربح كلامه حیث‌قال ولم تكن النية مخرجة 
للوضوء عن التقرب به فغرضه ان التعمد فى اخطار الخلاف غير قادح كما صرح به 
الشبمد قدرسردفى| لذكرى . 

والحاه‌ل‌ان‌قصد الخلاف اذاكاناخلالا بالشرطاى النية فلافرقفی امطلان‌بین 
التعمد و غيره فان اعتباد النية عقلى لا يمكن الحكم بصحة العمل بدونها و اعذار 
العامل بها و الا فلاوجه‌بکونه قادحاً الاانه معارضة مع الله تعالى و این المقابلة 
والمعارضة من التعبد وقدعرفت اندحيث يؤدى الىذاك فلا اشکالفی! ابطلان. 

و بالجملةفاعتبارالوجوب والندب وصفينلاوجه لدالاالتعيين و هذا انما يتم 
حرث كان العمل مبيما وتعين بتعسین الوجوب والندب فما كسائر المعينات (ح) 
واعتبارهما داعيين لامعنى له الا اعتبارقصد القربة فى لعمل ب للامعنى لاعتبادقصد رفع 
الحدثوتر تب مایتوقف استباحته‌او کماله اوصحته عليه الا ان بجعله عنواناً للقرية 
بمعنی أنه بنوی الاتيان بماهو كذلك فى الشرع ای الماهية المخترعة لهذا الاش 
فهو عبارة اخرى عن تعيين العمل فى کونه وضوء الصلوة قال شيخ الطائفة نود الل 
ضر بحه فىالنهابة والنبة فىالطهارة واجبة ومتی‌نوی الانسان بالطبارة القرية جاز 
ان‌بدخل بپا فى صلوات النوافل والفرائض ولا بحتاح الى استيئاف طبادة للفرض 
انتهی‌فصر با نهلايعتبر فى نيةالطهادةالا القر بة معا نه‌فی| لمبسوط اقتصرعلی اعتباراحد 
الامر ین‌من‌دفع| لحدثاوالاستباحةقال و کیفیتها ان بنوی رفع الحدث اواستباحة فعل 
من الافعال التى لابصح فعلپا الابطهارة مثل | اصلوة وا لطواف فاذانوی استباحة شىء 
منذلكاجز أه لانه لا بسحشیءمن‌هذهالافعال الابعدا لطهارةا نتهی فاکتفی عن اعتبارقصد 
القربة بقصد احد الامررین . 

وتعلیله صریح فى ان اعتبادهما علىوجه الاجزاء کماهومعنی قوله اجزاءلا 
انه اعتبار زائد على القربة فان عدم صحة الامور المذكورة الابعد الطهارة لاحقتضی 
الاصلوح اعتبادهذا الوصف لتعين العملفي كو نهطهارةشرعيةفالمعتير انماهو الاتبان 


العمل نو انا نمر ع لبذ الاثر المخترع ارقم الحدت و استباحقمایتوقف استباحتهعلیه - 
اذا تعین‌فی‌عمل‌خاص‌فم و عبادة بعد احرازانرفعا لحدثامرم<يو ب فى نفسه للشارع وان 
استباحة ما لامجوز الابپا انماهى من حيثتاثيرهلهذا الفعل فی‌دفع الحدث الموجب 
لحر مته او تخفيفدفاذا كان الداعی‌علی العمل التطهيرالشرعى المحبوب لهمن حيث 
هوكذلك فقدنوى القربة فهذهعبارة اخرىعن قصد القر بةثمقال ومتى ینوی استباحة 
فءلمن الافعال التی‌لمس من‌شرطها الطبارة لکذپا مستحبة مثلقرائة القر آن طاهرا 
اودخول المساجدوغير ذلك فاذا نوی استباحة شیعمن‌هذا لمیر تفع حدثه لان فعله 
ی من شر طه | لطهارة انتپی وهذاالکلام واضح الفساد فان من | لمعلوم انا لطرارة 
معتبرة فى كمال قرائة القرآن و رفع الکراهة عن دخول المساجد او تحصیل 
التعظیم المندوب. 

و کف کان‌فا لو ضوءمن حمت‌هو لامعنی لاعتبارهفىشىءو لرذافمن | حدث بعدا لو ضو ء 
الذی اتى به لقرائة القرآن اودخول المساجد صاركأن لميكن فليس المندوب هو 
الوضوء للامور المذكورة و ان احدث فى اثنائه او بعده قبل الاتبان بالغابة وانما 
المقصود تحصیل‌الاثر المتر تب عليدوا بقائه فى حال تحقق| لغا بات فا لغا بات‌غا بات للطپارة 
الحاصلة به لالنفسه فهو فى نفسه لاحكم لدفى الشرع وانما النظرالی‌اثره‌حتی وضوء 
الحايض والمسلوس والنائم غاية الامران اثره فى الحايض والمسلوس التخفیف‌فانه 
لامعنى لاعتباده اعتبارا وصفيافى مقام يعتيرفيه الطهارة والاكتفاء به الا انه شرتب 
مهد الا قال اه ای ره ال او ”توف نا لس هن فتاه 
الطپارة بل من فضله كقرائة القر آن اوالنوم اوکتابةالقر آن والاحاديث او الفقه 
او للکون‌علی طبادة . 

قال الشیخ رهلا یر تفع حدثه لانه لم‌ینورفع لحدث ولامایتضمنه فاشهمالو نوی 
التبردوفيهللشافعى وجپان ويمكن انيقال بارتفاع الحدث كاحدوجهى| لشافعية لانه 
نوی طهادة شرعبة فشغی ان حصل لهمانواه عملابالخروقو لهلا نه لم شورقع الحدث 


و لاماسضمنه ممدوع لا نه نوی شتا من ضر ور دمه صحة الطهارة وهو الفضيلة الحاصلة 


و و م عمسم موس سم ممه مس سمس هس م سه سس سه سمس سس سه م سا م هاس وس م سد سا ماس سام واس م وام هت سه مهس سي م سس مم ساس ع ممست ست سام هس ست هس سد هت هس و و وا اه هس وام هاس م مه مأ مسمس مسمس نه سه و و و و مدن سمه م مس او يي مم مس موه رار ين و و نه 


لمنؤء ذلك وهوعلىطيارة فصحت طبادتهكمالو نوىمالايباح الابها امالونوى وضوء 
مطلقا فالوجه عدم الارتفاع لما قاله الشيخ رهوانكان فيه النظرمن حيث انالوضوء 
والطهادة انما ينصرفان بالاطلاق الى المشروع فيكون ناوياً للوضوء الشرعى الاان 
الاول اصح وهوقول اكثر الشافعية انتهى . 

و يظبرمن هذا الكلام انقصد الوضوء المشروع مكفى فى ترتب الاثر عليه 
فالاستباحة والرفع انماتتوقف صحة الوضوء على قصدهما لتحصيل هذا العنوانحيث 
انهما لایتر تبان الاعلی المشروعاى المخترع لاعلى مطلق الغسل والمسح والنظافة 

ومن الغرب مامثل به لما لایتوقف على الطهارة من الكون على الطبارةفان 
الكون على الطهادة لمس‌من الغاباتالتى يتوقف فضلها على الطهارة لاصحتهاکقر ائة 
القر أن بل انما هو نفس الطهارة ومعنی‌کون الغرض من الوضوء الکون علیا لطهادة 
انه لاغاية للتطهیر وانماا لمقصود نفسالطهارةار جحانها فى ذاتها فالکون‌علی| لطهارة 
مقصود فى 


الخو هة او الک اهة اه تین الكمال قن افر لین الكو عن الطيارة فسا 


جمیم اقسام الوضوء الا آنه قن مكون مقصودا بالذات و قد یکون لرفع 


لقرائة القر آن اوالصلوة المندو بة ارالواجبة بل انما هو متحقق فى الجميع و لیس 
فى كلام الشیخ ره هذا المثال بل انما الاشتباه من المنتهی . 

وقد اشتبه عليه الامر فى التذكرة حیث قال بعد نقل کلام الشیخ ده والوجه 
التفصيل وهوالصحة ان توی مایستحب له الطپارة لاجل الحدثكقرائة القر آن‌لانه 
قصد الفضيلة و هی القرائة على طبر و عدمها ان نوی ما مستحب لا للحدث کتجدید 
الوضوء وفسل الجمعة وان لميجب ولم‌ستحب کالاکل لميرتفع حدثه قطعاً لونوی 
استماحته انتهپی . 

وفیه ماعرفت من ان الاثر انما موللوضوء المشروع ویکفی فى تر تبه صحته 
حيث لمدمنعءنه مانع وقصد مالایتوقف على رفع الحدث لایمنع من التأئس دل‌قصد 
عدم الرفع ليس قادحاًانكانمعقولاكما سيتضح انشاءاله تعالى . 


ودما حققنا ظهر أن اعتبار قصد الاثر وهور فع الحدث او غايته وهی استباحة 


ماتتوقف اباحته عليه اوالصحة او الكمال انما هو لتعيين العذوان وهو کون العمل 
هوالوضوء المشروع للتميز عن الغسل للقبر يد والتنظيف او على وجه اللعب فان 
التأثيرليس امراً داجعاالی المكلفوانما هوحکم شرعى بتر تب على لفعلا لصحیح 
سواء اراده المکلف اولم برده . 

و بالجملة فالاصحاب قدهم وان‌اعتبر کثیرمنهم صرريحاً قصد الوجه‌والاستباحة 
والرفع زائداً على قصد القربة الاانك قد عر فت‌انه لاوجه له الاوجوب انیان‌المآمود 
به على وجهه وان المبهم لا بتعین الابالقصد والاول لابدل الاعلی اعتباد قصد القربة 
حيث انكون العمل واجباً وامتثالا للامرالوجو بی انما بتوقف على کون العام لقاصداً 
لامتثال ذلك الامروان لميعلم بانه‌امروجوبیو کذا الحالفى الاستحباب فلهذالانعتبر 
فى العبادات فضلاعن غيرها تمیزالواجبعن المندوب بل يجزى قصد القرية والثانی 
لايقتضى اعتبار تعيين العمل من حيث الوجوب والاستحباب بل يكفى التعيين بای 
وجه‌کان هذا فى غبرالطپارات . 

واما فيا فالاوجه لذلك حيث انها حقيقة واحدة وفى خصوص الوضوء الامر 
اوضح خصوصاً من حيث ترتب الاثر عليه وعدمه فان تأثیر الوضوء فى رفع الحدث 
اوتخفيفه المترتب عليه صحة بعض الافعال وغیرهاامرمجعول للشارع لامعنی لقصده 
فان المعلول خارحعن حقيقة العلة والالتقدم الشىء على نفسه فان التأثيرفى مرحلة 
الوجود و الماهية بمنزلة العلة المادية و هى مقدمة على الفاعلية فلايد من تحصيل 
الماهية قبل الوجود ولابعقل توقف التحصل علی مایتوقف علبه وجوده وکذا ان 
ال فل ا جت | ات فا سل مایا رم 

و قد عرفت ان القصد فى المقام ليس الاللتعيين ولاابهام من هذه الجهة بل 
غيرها من الجهات المختلفة كالاسباب و الغايات فالوضوء لا اختلاف فيه الامن 
هاتنو کل‌منهما خارج عن حقيقته ضرورة خرو جالعلة عن ماهية المعلولبلالمعلول 
من حيث الحقيقة مقدمة على العلة فانها مادة للفاعلية و الغابة مؤخرة عن العلة 
نحققأ «عانالاسباباسباب للحدث المحوج الى الطهارةلالها و کذا لاغابة الاالطهارة 


فى احکام الوضوء -۳۸۷- 
المعتبرة فی جواذ بعض الاموروسحة بعض وکمال آخر وقد ییجتزی بالتشفیف وان 
اميحصل الطهر کملاکما فى المسلوس والمبطون‌کما هوالحال فى التیمم فان الوضوء 
فى نفسه مع قطع النظرعما يتر تب عليه لادخل‌له فى شىء ولامعنی لمغايرة الکون 
على الطهارة للصلوة ومقابلته فىهذه المرحلة وكونه قسیمألها غاية الامران‌الکون 
على الطپادة قد يكون مقصوداً بالذات وقدیکون مقصوداً لغیره‌کما بعتبر فيه فليس 

للوضوء غابات مختلفة من هذه الجهة والامرفی التاهب للفرض اظهر . 

ومن الغریب توهم دلالة قوله تعالى « واذاقمتم الى الصلوة » ال بة على ذلك 
فان الشرط لامدل على العلية والربط فمفادها ان الوضوء له دخل فى الصلوة وانه 
من مقدماته وانما امربه لاحله فالامر مقدمی لانفسی و اما اعتباد کون صدوده عن 
الفاعل بهذا القصد فلابللادلالة للابة على اعتباد القصد فيه بوجه من الوجوه وکرن 
النظرفی الوضوء وقسيميه الى مايّرتب علمپا لاالیپا انفسها حيث ان الطبارةمعتبرة 
قن امود وفهيوية ذاتاً لانفس العمل من <يث «هولادلالةلهءلى عدم ترتب‌الاثرالمقصود 
الل ال ا اميه یل فرش ان هه لآ مسن لد النقام لدم ییاه فان 
التخلف حيث بقع فانما هوللمانم لالاختلاف الحقيقة وعدم الاقتضاء فى العمل ومما 
بضحك الشكلى توهم استلزام‌کون المطلوب هو الطپارة کون الوضوء توصلياً فان 
السببية اعم ولامانع من اعتبادقصد القربة فى صحة الوضوء فلايترتبعليه اثره‌الااذا 
وقعكذلك وعلی هذا الوجه . 

وبالحملة فالوضوء وان اختلف حاله فى التاشر والعدم ومع التائی قديزيل 
الحدث رأساً وقد یخنفه الاان هذا الاختلاف انما هو لاختلاف احوال السب لامن 
حیث اختلاف حقيقته فمع الخلوعن‌المانم يؤثر تأثيراً تاما سواءاً اداده العاملام‌اراد 
خلافه ومع الاقتران به كما فى المسلوس والمستحاضة بستحیل ذلك لمکان المانع 
وعدم تمامية العلة وانما یخفف الحدث‌کما فى التيمم ومن هذا الباب وضوءا لحائض 
وكشف الحجاب ان اختلاف<قيقة الوضوء من حيث الرفع والتخفيف ممادلتالادلة 
على خلافه فان التوصل به لتحصبل مایتر تب عليه حيث يفتقر اليه امردل على انه 


موثر بالذات فقوله تعالی «اذا قمتم إلى السلوة» الابة دلت على آن الوضوء فى نفسه " 
رافع للحدث حيث ان الامر بالوضوء لمن اراد الصلوة مرجعه الى اعتبادا لطهادة عن 
الحدث الاصغر فيا فالامر بالوضوء لتحصيل هذا الغرض فالمعنى ان ااوضوءستله 
كه انا اهو ليل :عن ساؤةاة العامة فان یاه کون اا توا اما 
القول فى الاختلاف من حيث التأثیر. 

واما بالنسبة الى الاختلاف من جبة الاسباب ای اسباب الحدث فالامر اظهر 
فان المسیب عنها وهو الحدث ستحيل ان تختلف حقیقته‌باختلاف حقایق الاسباب 
فکیف يمكن ان بوجب اختلاف ماهية المزیل مع ان اختلاف حقيقة الخارج 
لا بوجب اختلاف حقيقة الخروح فانه من انحاء الوجود و خصوصية فيه فخروح 
البول و الغائط و المنی عن مخارجپا الموجب لا نتراع عناوین مخصوصة الموجبة 
للحدث لااختلاف فى حقيقته بل لاحقیقة ولاماهية له حيث انه من شمون الوجود 
و التعدد من حيث التحقق تمنعه استحالة اجتماع المثلين فظهر انه لا معنی لاعتباد 
التعيين فى الو ضوء لعدم التعددكما انه لامعنی لفرض تخصیص بعض الاحداث بقصد 
الرفع بزعم انه هوالمتحقق فبان خلافه كما انه اذا توضاً بزعم انه بال ثم ظهر ان 
حدثه مستند الى سبب | خرهع‌انك‌قدعرفت ان التاثیر امرقهرى لامدخل لقصدالفاعل 
فيه وتبن ايضاً ماهوا لحال فى الاغسال على وجه الاجمال . 
ولاباً س بكشف الحجاب عن حقیقةا لتداخ لو اقسامه واحكامهعلىوجهالاجمال 
فنقول وعليه التوكل ان كلا من الاجزاء العقلية و الخارجية متداخلة فى المركب 
فانه لولادخولالبعض فیا لبعضلاستحال التر کیب فالاجزاء العقليةمن لجنس والفصل 
متداخلة فىالنوع بمعنی انحلالهاليهما كما ان المادة و الصورة متداخلة فى الجسم 
علىوجه آ خر يشبهالالتياممن! للحمةوا لسدی‌ومن | نحاء التداخلا لتداخلفى!اتأثيرفان 
الا ارق له ات أن شوق تیوه نف لاس ا 
حصول ماحصل واستحالةاجتماع لمئلین‌کما انیما مع التقارنكذلك فلا ستندا لمعلول 
اليكل منه‌ما استناداً تاماویظهر حقيقة السقوط عن العلية مع السبق بالمقايسة الى 


الضعف مع التقادن‌فانا لموافق مؤيد لامزا< و الیل ار قیاق المقامين,ل المحل 
مستّغن عدم استغناء ناقصاً مع التقارنو تامهم السبو‌وا للحوق فهذا | ها تداخل حققة 
فى هذه المرحلة . ٠‏ 
اما القسم الاول فيستحيل استقلال الجزء العقلى فيه بالحكم وانفراده بل 
بتحد الحکمان لاتحاد الموضوعين وعليه يتفرع تداخل حكم التجرى والعصيانلان 
الثانى اخص مطلقا من الاول وقد اوضحنا الحال فيه فيما حردناه فى الادلة العقلية 
ومنه تداخل مراتب الجناية وانحاثئه فى الفعل حيث بتر قب عليها . 

واما الثانىفبالعكس فان المفروض تعلق الحكم بالطبيعة واجتماع الائذین‌فی 
الو جود لابعقل ان يكون مغيراً للحكم ولهذا لم بتأمل احد فى اجتماع الحكمين 
المتنافيين علی‌هذاالتقدیرفی مثلالعصب وا لصلوة المتحدین فى الوجود وانماالمانع 
بوهم تعلق الحکم بالطبيعة من حیث الوجود . 

و اما الثالث فالحکم فيه واضح ایضاً فيل یتأمل من له ادني مسكة فى ان 
المعلول لايتوقف الاعلی علة واحدة وان التوقف لایجامم الاستغناء وان الموضوع 
من جملة المشخصات فلا بستقل اللاحقة بتأثیر فالاشکال حيث ما یقع انما هو فى 
السغربات فحيث ظهران فى الشرع‌حدثا وطهارة وان لكل منهما اسباباً وان حقيقة 
لحدث الاصغرحقيقة واحدة وان وجوب الوضوء المترتب على الاسیاب لسن من 
التكليف بل انما مرجعه الى اعتبارالطهارة فی‌صحة او کمال او حواز فلاسقی محال 
للتأمل فى عدم الحاجة الى تکرادالوضوء بتکرد سبب الحدث الامع تخلل الوضوء 
سنا لا نتقاضه با احدث اله‌تاخرعنه الوارد عليه . 

وهذا هوالسرقيما ثبه عليه بعض المحققين قدس سره من التفصيل فیهسئلة 
تکرد الكفارة بتكرر وطی الحائض بين ما اذا کفر بعد الوطی ثم جامع وبين ما اذا 
لمبتخلل بين الوطّينكفارة فیحکم بتكرر الكفارة فى الاول و العدم فى الثانی حیث 
استظهر من الادلة ان ما بحصل فى المکلف من القذادة بسب هذا العصيان جهة 

۱ واحدةوحالة شخصیةکا لنجاسة بر تفع بالكفارة فهى بمنزلة الماء من النجاسات ومن 
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هذا القبيل التو بة ت بالنسیةالی الخبائة الحاصلة ء فق الاي ولا لذو كل م 
على تو بةفانەمنقمىلتوقف ازالة الحاسات‌علی ES‏ ءل پا هذاحالالوضوء. 

و اما الغسل فلااشکال فمدوانما هو من حیث توهم اختلاف حقادق | لطهارات 
فالغسل عن الجنابة يؤثر طيارة غيرما بو ثرالهسلعن الحیض والافاختلاف الاحداث 
| بح لاینافی تداخل الاغسالكما عر فتدفى النجاساتاويتوهم ان الا ر به‌سفسه 
فلا وسقطعن المتطير با لغسل لمندوبو لامقدح ف و رودا لحدث‌علمهو انماا لصو دا لغسل 
فىوقتخاصمن حيث هو کذلك‌فمن اغتسل قبلغروبالشمس لليلة القدراو الجمعةقبل 
الفجر لم يعمل بالوظيفةالشرعية من‌جپةا لجمود علی‌مایترائی‌من الادلة فلو کان‌الفسل 
والوضوء مطلوباً بالذات كااصلوة فلامانع منتعدد الامرو کذاالکفادة بل‌یسکن تعلق 
الحقوق المتعددة بالمکلف من جيةتعدد الصیان فلامانع من تعدد الحد والتعزير 
بتعدده فالمرجع انما هوالدلیل فى مثله ففى مسئلة سجدتی السپو و جهان فیمکن 
ان مكو ن کل من الاسم اب مو ڪا لسجدتی وان‌کانت من صذف واحد . 

ويمكن ان تكون سجدتان من قبيل التوبةوالتكفير على وجه یتنا عليه 
فحيث لايتعدد الاثر بتعدد المؤش. فانما هو لاستحالة اجتماع المثلين فلاحاجة الى 
الالتزام برفع اليد عماثبت بالادلةمنعلية بعض الامود لبعض آخرشرعاوالذهاتالى 
انها معرفات مع انهذه المقالة فىنفسها من السخافة بمكان فان محصلها اندوران 
حکم تكليفى او وضعى مداد بءض الامور كوجوب الصيام بالنسبة الى شهر رمضان 
والكفارة بالنسة الى الافطار عصياناً مثلاوا لنجاسة بالنسبةالى عللها والحدث,النسبة 
الى موجباته والطهادة بالنسية الى اسبابها اعم من‌العلیقوان‌کان ظاهر الادلةيقتضيها 
ولكنحيث قام البرهان القطعى علىخلافه فلامناص عنرفع اليد عندوفيهانالعر فان 
فى المقام عبارةع نالتصديقضرورة تباين العال لمعلولاتها وكذاماءتوهم انهامعرفات 
من العلل الشرعية وليس المقصود انها تكشف عن الماهية والحقيقة وانماا لمقصود 
انماهو الواقع من العلم بوجود الاحکام عندوجود هذه الامورليس الااستنادالعلم 
بها الى العلم بهذه الاموروهو اعم و ح فنقول ان الوسط فى الاثبات اماعلة لانتيجة 
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واما معلول واما ستندان الى علة واحدةفان‌البر لیوا 

و من المعلوم ان خروح البول مثلا ليس معلولا للحدث ولا هو وا لنجاسة 
معلولین لعلة ثالثة و الالم بتقدم احدهما على الاخر وکذا الحال فى النجاسة وما 
عترتب عليها و غیرها کالاتلاف والضمان الا ان يلتزم بعدم اللزوم و انه عام عادی 
به‌عنی ان‌عادة الشارع جرت على اثبات هذه الائاد عند تلك الامور بحيث نعلم بعدم 
التخلف نظيرما ذهب اليه بعض اهل السفسطة فی‌کثیر من المسائل الحكميةفذهب 
بعض الى انه لاعلية بين الاشياء على اختلاف مذاهبهم بعد الاتفاق على ذلك فقيل بان 
تسبة النار الى الاحراقكنسبة الماء امه‌الاان عادةالله جرتعلى الاحراق عندوصول 
النادالى بعض‌الاجسام وقیل‌ان‌هذها اصفة كانت كامنة فى الجسم الا انها برزت بملاقاة 
النار فیقال فى المقام ان‌عادة الشارع جرت على الحکم بالانفعال عند ملاقاة البول 
والطيازة عند الفسل بالماء مثلا مز غين أن مكوق هنال تانر و ر وحيث استقرت 
العادة علىذلك بحصل العلم ومثل هذا الرای السخیف من الوهن بمکان والتصدی 
لدفع الشبهة السوفسطائیةعن ساحة العقلاء بمراحل مع ان العلم من حيث انه من 
الکیفیات النفسانية موجود خارجی ولافرق بينه وبين سادر الموجودات الخارجية 
فى استحالة توارد العلل التامةعليه فکما ان المتنجس لا ينفعل کالنجس بملاقاة 
النجس و الماء الوارد على المتنجس لابوّثر طيارةبعد تطبهيره بماء آخر فكذا من 
حصل له العلم بدليل او ضرودة لا بحصل له العلم مرةاخرى بما علم به لاستحالة 
حصول الحاصل . 

فالمعرفات ايضاً علل لا يمكن اجتماعبا على ما زعموه و انتزاع الكلى من 
الافراد ليس مناستناد معلول واحدالىامور متعددة بل الكل منشأ واحد لانتزاعه 
حيث انه ليس الا الجامع للكثرة و وحدة فيا وهذا معنى | لصدق والانطباق عليها 
فالفرد عين الكلى المتصف بالوجود وانتزاعهمنه ليسم نكون الفردعلة للعلم بالکلی 
ضرودة انالفردليس معرفاً ولاحجة ولابعقل ان يكون الجزئى كاسبا و لا مكتسباً 
فاشتراك الامور المتعددة المتغايرةفى بعض الاثار دلي لعلى اتحادها فى جهةهذامعنى 


اضراع الكل ون لاف اد فوسك اف الیل وی را وم 
عليدولافرق فى استحالة اتحاد الائنن بين الوجودینا لخارجيين والذهنین. 

وقدعرفت حقيقة انتزاع الکلی من الافراد فانه ليس الاتحلیل امرو حدانی 
الی‌ذی‌جات وحیثیات‌کتحلیل النوع الى الذاتیاتو الافلاعرض ولامعروض‌ولامعنی 
لمروض الوجود على الماهية الاذلك. 

و کف كان فعدمكونه من قبيل اتحاد الوجودات الذهنية من الد ات‌فان 
الکلی لهوجودواحد فی‌الذهن ونسبة جميع الافر اد اليه نسبة واحدة فظهر ان کون 
الشىءعلة للعلم لا بخرجه عن السببية و مجرد التسمية بالمعرف لا بدفع الاشکال 
وعدم استناد الحكم الشرعی اليه تحققا مع‌انه‌جزاف لا ینفع بعد استناد اليه علما 
ومنعجایب الکلام وغرایب الاوهام ان‌تعدد الحکم الذی‌هو المعلول لتعددالاسیاب 
لارستازم تعددا لفعل علی‌طبقه‌اغتر ادا بمالابوهمه فطلا عن الدلالة كافطارين فى نهار 
ره‌ضان فانپما لا يتداخلان بل لكل منمما حکمد و اما استحقاق القتل مین جهتين 
فلا مناص فيه عن الاکتفاء بمرة لاستحالة تکرده الا من حست کون لاحدهما يبدل 
كالدية بدلاعن! لقصاص. 

و یماحةقنا اندفعتالاوهام السخفة الناشئة عن‌عدم الخبرة بالعلوم فتحصل مما 
حققناه آن‌مقتضی تمامية العلة استغناء المعلول بپاعن غر ها وان‌کانت تامة فورودها 
عليها لادوثر حدوثاً وهذا مقصودهم من تداخل الاسباب وتداخل المسبباتولامعنى 
له الاذلك منحيث هىكذلك هذا معو حدة الاثر كما هوالحال ف ىالطيادة والنجاسة 
ومع التعدد لامعنى للتداخل ولاوجه للاكتفاء بالعمل على مقتضى حکم عن الاخر 
و مع الشث کما فی اسباب سجدتى السپو والوطى فى حال الحيض والافطار فى نهار 
رمضان‌حیث يتكررفالاصلعدم التعدد لاالتداخل نعم يشادكها لتداخلفىعدمتعددالاثر 
وليس انطباق العناوين علی‌فرد من التداخل اضا فتفطنو لا تغفل. 

وقد بتوهم ان الاشتراك فى التأثير ليس من تداخل الاسباب وانما يتحقق 


التداخل حيث تختلف الاثار ويحتزى الشارع بو احد عن متعدد على خلاف القواعد 


فی احکام الوضوء _ ۹ 
اا الى من لفط التداخل بزعمه التوقف على التعدد قر 
الاكتفاء بوضوءواحد من‌غیرفرق بينماقصد رفع جميع الاحداث وبين مالم ينوذلك 
بل‌نوی عدم لبعضاستناداًالى وحدةالاثران ذلك و نحره‌لیس‌منالتداخل‌فی‌شیءلکون 
الاثرالمقصود من‌جمیم‌هذهالاسباب وا حدآوهوا لحدث ایا لحالةالتی يمن ع معها | لمکلف 
من | لصلودلا | ثارمتعددة اذليسهناكحدث بواىوديحى ونومی ونحو ذلك فمتی ارتفع 
بالنسبةالىواحد ارتفع بالنسبة الى الجميع فليس من التداخل لعدمالتعدد فى سبب 
الوضوء وان‌تعددت اسباب سببدیل‌قدبقالانه معوقوعهامتر تبةلاسيبية بالنسبةالىالثانى 
والثالك و اطلاق لسبببةعلیمامجازومع وق وعهادفعةفا لجمیم سببلااسبابلاستناد المنع 
الى الجمیم‌دفعة فيو حدث واحد فلااسباب حتی‌تتداخل مسبباتها فمایظهرمن بعضهم 
من‌ان‌الاکتفاء بوضوء واحدحیث تتعدد الموجبات من باب التداخل محل‌تامل اللهم 

الاان‌بر بد ماذ کر ناه مع احتماله ایضاً انتبى . 

وفمه‌ماعرفت‌من‌ان التداخل ليس الابهذا المعنی‌فاندممالا ععقل الاحتزا: بواحد 
عن‌متعدد لانه نسخ قبل العمل فالعمل بمقتضى حدث الجنابة مثلالسی‌وفاء لحق‌حدث 
الحیض‌ولاعملا يوظيفة الز بارة والجمعة. 

ولا معنی للاکتفاء عن مبان بمیائن و ليس الامن قبيل الاحتزاءبالصلوة عن 
الحج بعد وجوبهما الا ان‌صدق الجميع علی‌عمل واحدفیکون الفردالو احدمصداقا 
لكليات متعددة والقائل لایلتزم به ولوکان من‌هذا القسل كان موافقا للقواعد اضا 
كما توهمه بعضهم من ان‌تداخل الاغسال منقبيل الاجتزاءبصوم القضاءعن وظيفةبوم 
الغدیر زعما منه‌عدم التعدد وان المقصود انما هو کون الشخص صاما فی‌هذا البوم 
وان‌کان قضاء او کفارة او نذراً فتداخل المسیبات عبارة عن اتحادها مع تعددا لسبب 
فالاسباب اجتمعت علی‌مسبب واحد رلیس هذاسقوطا للعلة المتاخرة عن الملية فا فان 
تقدم الموافق ابوهن العلة ولایوثرفیها نقصا وانمایغنی عنهافالاثر وان لم وستند الى 
امن المتاخربمعنی افتفاده العف الحدوث الاانه‌مستند الله بمعنی آخروهوعدم 
انتفاءالاثر بانتفاء السبب الاول . 


فكما أن المع كاتفي ام اذا وجدامعا حدوثاً فكذا بشت ر كانفيهيقاء 
مع التعاقب والحدوث والبقاء اعتبادان فى الوجود فهو امر وحدانى فمع اجتماع 
الاساب ستَحقق التداخل حقبقة فظهر ان التأثیر متعدد باعتباد تعدد الو لکن 
الاش واحد و هذا «عنى الخروج عن التمام الى النقص عند الاجتماع فان الغرض 
انما هو النقص فى مرحلة الاختصاص لاحدوث و هن وضعف فى السبب فان المو بد 
ستحيل ان‌یکون‌موهناوالالاتصف‌الشیء بنقیضه‌فماقیلمن‌ان‌اطلاق السبب عل د مجاز 
کلام خال عن التحصیل. 

واعجب من‌هنه التوهمات توهم تعدد الاحدات فى الاصغر و استقلال کل من 
البول و الغائط وغيرهما بحدث فای دلالة لمادل على سيءية هذه الامور و استقلال 
كل منها بالتاثیر على اختلاف حقيقة الاثرکی ستظبر من الادلة التعدد فانك‌قد 
عرفت ان‌تمامية العلل المتعددة انما تقتضی کفابةکل وا حدفیو جودالحقيقة. 

و اما التعدد فروم‌وقوف على الاختلاف فى الماهية ضرورة استحالة اجتماع 
المثلين و ستحیل تعرض مادل على سيبية شى ء لحال المسمب منحيث الحقيقة وهذا 
هو السر فى اصالة التداخل فان التعدد خلاف الاصل وتعدد السب اعم فاذا قال 
اذاجائك زيد فاعطه درهما وان‌سعی لكفىحاجة فاعطه درهما لابحکم بتعدد الحق 
به بتعدد السبب الا اذاعلمنا بان الغرض استقلال من السببین بالاثر فانه قديتعلق 
الغرض بابصال‌درهم الىزيدباحدى الجهات فکل‌منها يكفىفىذلك كمااذا صرحبانه 
ليس لشخص واحد ازيد مندرهمالاان هذا الشخص بکفی فى استحقاقه | نطباقاحد 
العناو ین عليدم نكو نه‌عالما اوعلو با اوضيفاًاوجارااوذىرحمالىغير ذلكمن| لجهاتوح 
فد اخل الاسياب عند الاجتماع. 

وقدیتعلق الغرض بحعل حةو قمختلفةمن جبات متعددةفاجةماعباوا نطباقها(ح) 
علی‌شخص واحد لا يقتضى التداخل‌وهذاهوالوجه فيماقيل من ان قو لهم الاصل تعدد 
المسببات بتعددالاسبا كلام خالعن التحصيل. 


وهس سو هعمس هسم مه سمس ست سود سس ست ساس هوا هس و ست ست و واس سرس مهاست ون و ست مسأ مداه هماهت و مه وماس سا هاه مس ممه مه و سمه اه ماه ل مض هك َل ل شاه ه ؤم هيه سوه سس هيد هن ع ماه ومست هس و م سس ووس مايه وس هس نت وس وماس تس عه عم ميم مم وموم مويه م مايه 


و نما حا طهر الفرق ی صو ر فى الانقراد والاجتماع فان تر تب الاثر على 
كل واحد يقتضى تماميته والاشتراك عند الاحتماع انما هو الا تحاد حقيقة ۾ الاثرمع 
وحدة الموضوع الذى هو مشخص لغرضه . 

وا لحاصل ان من الامور المتعددة مابصلح للاتحاد کالجنس والفصلوالماهية 
والوحود والمادة والصورة دل اس حال الا ستقلال ۳ لحکم الات لدهة من الجهات 
تدك مع الحکم الثات للاخری عند اتحاد الموضوعن من غير فرق دين الاحکام 
العقلمة و العرفية و الشرع.ة قماشت من الاحکام لاو لی الارحام Yac‏ وعرفا وشرعا 
احدهما هن‌حدت أنه ذورحم والآخر من حمث انه اب وعمود و کذاحر مها از ناء لا ار 
لها زائدا علىما رقب على | اده فی الخارج الذى هوالعصيان ۳ لعصبان ليس له 
حکمان من مك أنه داخل عمو ان المحرم ومن حسث انه‌عصان فا لحر مه تایه 
للکلی على المختاد شرعاً واستحقاق العقاب انما هو للابجاد من غير عذرعقلاومع 
ذلك فايس للماهية الموجودة فى الخارج حکمان مستقلانو من هذا الباب مانبهنا 
عليه من‌اتحاد التجرىو العصيازفى | لحکم لاتحادهمافیالماهية والحقيقةفالتداخلفى 
هذا المقامتداخلفى الحقيقة تحقيقا فان لتعدد لاينافى الاتحاد وليس من هذا الباب 
تداخلالاسباب بل مرجعهالی اشتر اكامورمتعددةمس:قلةفى الما مر تامقفی العلمةا لصا لحة 
للاستقلال عندالافتراققی اثرواحد عندالاجتماع‌کفری الاوداج واخراج الکبد فى 
آن‌راحد واستعمال ترياقينفى| لمسموم فی‌زمان واحد. 

همکن ان تعدد على تقدیر المحل لمعدد العلل التامة متحد لاتحاد المحل 
و ان تعدد الاستناد بالم‌عنی الذی عرفت و حنث علم. ان شتا من الوضوء و الغسل 
والتيمم ليس مطلوباً لنفسه ولامعتبراً فىشىء اعتباراً وضعياً بلالمطلوب ذاتاً الذى 
هومن العبادات انماهى الطهارة وكذا مایعتبر فى الصحة والجوازوالكمال كما بظیر 
دمالاحظة الادلة دل هذا مما لا مخفى على من له أدنى خبرة بالشر دعة المطهرة وهنا هو 
السرفی اطلاق الطهارة عليها مطلقا حتى انها عبارة اخرى عنهذه الامور ولافرقفى 


ذاك دين وضوء نوی ماه وماکان ا ما ۶ وین 2 مايرة : 
من الطيارة كوضوء المسلوس والميطونكما ان القىء وما شه انمايوجب الوضوء 
من حمث أنه دوّثر قذارة معنو هة «تبلغ‌درجها لحدث فپی مر تبةمنمر اتبدفا لنظر فی 
مم الموارد أئما هو الی مافى النفس من النظافة و القذارة وكل ممهماله درحات 
وهراتب فلااشکال فى کفا مه ودوءع واحد ولو کان هناك اساب ممعددة لتلا كالقذارة 
لاهن هآ العامة 
وكذا الحال فى الفسلولايقاس هذا بالتكاليف فانه لامعنی للاکتفاء بالصیام 
عن الصلو ة وعن احج با لز كوة فالتداخلحيثما دقع فانماهو الاتحادوالتكا ليفا لمستقلة 
فما يقال من أن الاصل التداخل مخالف لما بظهر من كلام الاصحاب فى جميع 
الا بوان مد من العسادات وا لمعاملات هن الىناء على تعدد المسييات بععدد الاستات 
ناش عن عدم تصور مععی التداخل و حشقته‌فان‌عدم التداخل فی‌اکثر! ۷ بواب وان کان 
۳ لكنه من حدث ان! لمو رد عا لبآ عسر صالح لذلكو تحمل فيهالتداخل هذهحملة 
ناكام فی نان الطهادات الاك من الوضوء و الفسل و التیمم لا مناص 
فيها عن تفای كيفية تشر عپا اما الوضوء فله جياتمنيا انه من‌العبادات 
ومنها أنه رافع للحدث ومن اا نه مو جب الطبهارة المعس عذها بالنور 5 
آما الاو لی‌فموضوعبا لیس هو الوضوء من جد ءث هو دل انما المحيوب للشارع ما 
مر قب عل.دمما مصف به المكلف من النزاهة و النظافه وحيث انالا شر عبر صالح 
للتعدد والتكرر فلا بعقل تکرر الامتثال کرد الوضوء فيسقط عمن نذرهفى وقت 
معين آذااتفق كو نه میا فى ذلك الوفت کمن نذر اطعام شخص فى زمان مخصوص 
واتفق کو نه شيعا نافيهفان الحکم یتر تب عليه يعو انا نه طيارة جع أنه لامعنى اللاطللاق 
فى مثل المقام فانانعلم ان الطهادة اثر للوضوءان لم بمنع‌مانعو کون‌هذا الاثر محبوبا 


فی‌احکام الوضوء A۷‏ 


من القضا با الى قباسانها معها و حیث انه عیثه فى مرحلة السدود فالامر بتعلق به 

ا وة الا ال حك رقو ادك اناد ا ليو انعم الاق 
فانهذاليس تقييداً. ۱ 

وانمايختلفالموضوع بهذا الاختلاف رأسا فان الامر دائر بينانلاييكونهناك 
واسطة فى ااعروض وبين انيكونالموضو عهوا لطبادة واينالقاءالحطب فی‌النادمن 
حيث هو من الاحراق من حيث تعلق الاحكامولا ينافى هذامجامعتدمع الحدث‌احیانا 
لوذوء الحاض فانه اضا ي«ؤثر طرارة ضعيفة كوضوء المساوس و المستحاضة فان 
الغاية المتر تبة علىمةل هذاالوضوءانماتشير فمپا الطهادة فالامر بالوضوء مقدمةلها 
بدل‌علی حصول هذه اليقدمة وحیث‌تبین عدمارتفاع| لحدث رأسا فلامناص عن‌الالتزام 
بانه‌مخفف لهوالالم يكن لاعتباده فی‌هذه المرحلة معنی . 

توضيحذلك ان الصلوةمثلا مشروطة بشرایط ومنها الطهارة والوضوء من‌حیث 
هولیس شرطا مستقلا بالشرورة فاعتباده‌فیپالامعنی لهالا انه‌محصل لپذاالشرطوکذا 
بالنسبة الىالمستحاضة حالمر ضپابل‌من‌هذا القبيل الغسل بالنسبة الى بعض اقام 
المستحاضة و شید علیذلك اعتبار الا تصال وعدم فترة تسمالصلوة فى بعض‌المقامات 
و علیه شواهد اخرلایشفی علی‌الفقمه . 

واما الثانية فالحدث الاصغر حقيقة واحدة ومن المستحیل‌تعدده بالنسية الى 
موضوع واحد فان تعدد السبب ستحیل ان یکون منشاً لتعدد المسبب وليس فى 
المقام ما يحتمل ان يكون مميزاً لاحداث سواه مع انه على تقدير تعدده فاذا كان 
الوضوء مز بلابنفسه فلافرق‌بین کثرة المزال وقلته فاناجتماع حدئمع | خرلابوجب 
قوةفيه ولايعارض| لحدث للوضوء حتی توجب‌کثرةا لحدث‌ضعفاً فیه‌فکماا نه‌لافرق بين 
کثرةا لبولا لخارح وقلته مثلا فى قوة الحدث وضعفهو بين نكر رخر وجه ووحدته . 

فکذا لافرق فى هذه الجبة بین‌کثرة الاحداث وقلتها و کالنجاسة الحكمية 
فانپاوان‌اشتدت اوفر ضت کش تها و تکردهافی‌محل واحد فلامجال للتوهم توقف‌زوالها 

على تكريرالغسل بحسب تكررها . 


و ام ل لثةفيظهر الحالفىپابالتأمل فتاه قتدور هذا حال ا لوطو ةو اما لقتل فا له 
كحالالوضوء الاان الامرفيه اخفى حدث ان‌الاثار تختلف باختلا ف الاحداثفيتوهمانه 
مستند الى اختلافها فىالحقيقة والماهية معانهمكفى فى ذاك‌الاختلاف‌فیا لو جودشدة 
وضعفا فان اسباب! لحدث الا كبر مشت ركةفى بعض الاثار بل فی الا کذروهذ مستند ىالجامع 
ومایختص به البعض فيو امرزائد مستند الى غلظة وشدة لقوة سببه و قد عرفت ان 
انحصارالفارق فى السبب يكفى فى استحالة الاختلاف فى الحقيقة . 

انقلت انالحدث امراعتبارى والاسباب انما هی منشاً لانتزاعه فانا اتحقيق 
ان منشاً الانتزاع قدیکون عين المعروض وعذا فيما اذا كان تحيث الشىء بحيثية 
مستنداً الى ذاتهكالامكان الذاتی وقسيميه وقد يكون امراً خارجاً عنه كالابوة فان 
منقاً انتزاعها خروج الولد عن صلبه والزوجية فان منشأ انتزاعها العقدوهكذافيما 
لابتناهى فالعلة الخارجة علة للانتزاع والامر المنتز ع عين منشأً انتزاعه فمثل هذا 
المعلول عين علته مع ان‌تباین المعلول لاعلة وتاخیره‌عنها من البديهياتوا لسرفيه 
انه لا علية فی‌الحقيقة وبهذا دفعنا شبهة من توهم استحالة تعدد الخيار فحكم بان 
ایتداء ثلاة ايام فى خيار الحيوان من حين انقضاء خيار المجاس وفرقنابين صلوة 
الظیر والعصروان اشتر کا فی الوقت ضاختلاف العلة بختلف المعلول فی مثل ا 
ولا بلزم ذلك المحنود. 

قلت نعم ولکن ااعلةفى المقام نحومن!نحاء الوجودکالخروج فانه خصوصية 

فى الوجود والماهية قسیمة الوجود فلاماهيةللوجود ولااختلاف فى حقيقةما بختلف 
باختلاف اطوارالوجود و خصوصاته وهذا هو السر فى عدم اختلاف حقيقة الانفعال . 
باختلاف ماهية النجاسات فانه منتزع من الادتباط بالملاقاة فالعين النجسة تنفعل ' 
فى الجسم الآخر بملاقاتها و اكتساب النجاسة من آثار الوجود فتفطن فانه دقیق 
جداً لوسلمنا تعدد الاحداث فلاسبیل‌الی الحکم باختلاف الفسل بحسب‌اختلافپا . 
ضرودة انه لا ربط بين المزیل و المزال وانما النسية المعاندة وکیف یکون 
المنافی مقوما لما بنافیه فنسبة الغسل بالضم الى الجنابة كنسبة الغسل بالفتح الى 


فى احکام الوضوء -۳۹۹- 

. البول وليس اختلاف الاغسال بکونها عن الجنابة والحیض والاستحانة الاکاختلاف ‏ 
الغ الات يكونها عن البول والغائط والکلب‌فالغسل لیس‌فیه مابصلح لاختلافانواعه 
الامایز يله . 

واما را لمر بل‌منه‌فانما المطلوب فیه ey‏ بل لوصادف ا لحدث 
لازالة وال يكن مقصود ًالمفاعلفان المستفادمن الادلة انه اثرذاتی شرعیلهبتر تب 
عليهلامحالةمالمبمئع منه مانم‌کا لوضوء . 

وبما حققنا بظپر ان‌اسباب الحدث حیثماتجتمع توثرحقاً على سبیل‌الاجتمام 
فالواحدکثیر باعتباراستناد الاثرالی الجمیم وكل من الجپات فى نفسپا مستقلة فهی 
جات مختلفة مجتمعة لامتحدة ولا ینافی| تحادالاثر کنرةا لجهات‌فا نه‌قائم با لجمیع بمعنی 
ان المجموع بمنزلة علة واحدة فمرجعه الى تحقق‌الکثرة فى الوحدة وهذه حقيقة 
التداخل وتدل بعد ماعرفت من البرهان على ماحققناه الاخباد . 

فمنپا صحيحة زرارة المروبة فى السراثرعن‌کتاب محمد بن على بن محبوب 
وعن كتاب حريزاذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجناية والجمعة 
والعرفة والنحروا لحلق وا لذیح والز بارة فاذا اجتمعت/دّعليك حقوقاجز آهاعنك‌سل ‏ 
واحد قال ثم قال وكذلك المرئة بجزیها سل واحد لجنایتها و احرامها وجمعتها 
وبا من خيضيا وغيدها + 

وفى روابة عيسى عن على بن حديد عن جميل بن دداج عن بعض اصحابنا 
عن احدهما ج اذا اغتسل الجنب بعد طلوعالفجراجزاً عنه ذلكالغسل منكلغسل 
بلزمه فى ذلك اليوم وفىدواية شهاب بن عبد دبه وان غسل ميتاً توضاً ثم اتی اهله 
ویجز به غسل واحدلهما الىغيرذلك من الروايات بل بظهرهاادعیناه منجميعمادل 
على وجوبالغسل اواستحبابه‌وعند وجود اسبابه فان‌مر‌جهپاالی‌ان‌الفسل من حيث 
هو دافم للاثار کالامر بالغسل بالفتح عند وجود اسباب الانفعال فان مؤداه کون 
الماء فى نفسه طهوراً ۱ 


والى ما<مقنا ردخم کلام من فال ان ظاهر ادلة الاغسال اتحاد حقيقة الغسل 


هذا المعنى على بعضهم فقال ان الانصاف انه لاظهود 


الذى دو ۷۳ أسيايه وقد خفى 
معتدبه لماك الادلة فى اتحاد حقيقة الاعسال وان كان بوهمه اطلاقاتها مع ان هذا 
مایدل على تعدد ما يجب علیالمکلف عند تعدد الاسیاب فدل علی.اختلاف حقایقها 
لما ادعی من الاجماع على عدم التعدد على تقدیراتحاد حقيقة الاغسال والا حداث 
مثل‌قو اه تلج اذا اجتمعت لله عليكحقوق احزئها عنكغسل واحد فان ظاهرالحقوق 
وظاهرقوله اجز؛پا عنك المتضمن لمعنی الاسقاط تعدد الواجت . 

ومثل‌قو له ب فیغسلا لحيض وا لجنا بة تجعلهماغسااو احدا فان استنادالاتحاد 
الى جعل المكدف فىمقامالاداء والامتثال ظاهرفی تعددهما فى انفسم‌ما وقو له تک 
اجزئپن‌کل غسل بلزمه فر‌ذلك البوم فانه ظاهرفی تعدد الاغسال . 

وقوله 1۲ كلغسل قله وضوءالاغس ل | لجنا بةفان‌ظاهر هاختلاف انوا عالغس لوانت 
ترىان المنع من ظهود الادلة فى الاتحاد خلاف الانصاف بل لبس الا من قبیل‌انکاد 
الضرورياتفهل مخفى على احدانا لامر با لو بة بعدكلمعصية بفیدا نهافى نفسهاكفارة لجميع 
المعاصى و ان الامربالصوم ثلثة ايام لكل حاجة يدل على ان قضاء الحوائج خاصية 
الصوموان الامر بالابّهالعندكلفردمنافرادالدعاء مکشف عن ان |الاستجابة من خواصه 
وهکذاا لحالفىكاما بقع من‌العقليات والعرفياتوا لشرعیات من العبادات والمعاملات 
والاحکام بل‌قدءرفت ان الاختلاف فی‌مئل المقام مستحیل. 

ومن‌الغرب «ااستدل به على التعدد تما لغيره اما لصفری فلعدم دلا لةالاخیاد 
على عدم التداخللانالتعدداعم بل بستحیل التداخل الافی المتعدد بل الحكم باجز اء 
عسل واحد عن المجتمعة برهانفطعی على ان اسیاب الحدث بحسب اصل التشريع 
بمثابة ستحیل ان بوثر الاغسلا واحداً لما عرفت من‌ان التداخل لابشلو امره عن 
الوجوب والاستح الة فیما كان بحسب اصل التشریم من قبیل التکلیف با لصلوة 
والصيام فيستحيل التداخل فيه فان الخقوق المتعدده المتائة لاتتحد ولا معنی 
للاجتزاءعن الحج بالصلوة وبالصيام عن الز کوة . 

واما ما كان من قبيل التجرى والعصيان فلامناص فيه عن التداخل فالاکتفاء 
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بغسل واحد انماتصور حيث سحد الحدث اوكانت الاحداث بحيثتز ول شسلواحد 
كالغسل بالفتحوالتوبة فالروابات دليل لالاعلينا فتعدد الحق لايدلعلى التغاير كما 
ان تعدد الجنس والفصلوالمادة والصورة لا ینافی اتحاد النوع والجسم والاتحاد فى 
الاسبابعلىضرباخر وهو الاجتماءفىالتاثيروالاشةراك فيهبحيث بستندالاثر الواحد 
الى المؤثرات فالمتعدد بعمل‌مایعمله الواحد فيؤيد اليعضبالبعض و بهذا بظپر عدم 
دلالة قو له 203888 اجزأً على عدم الاتحادلان المفروض ان الاثر لس متعدداً وعلىتقدير 
التعدد فاثر الغسلازالة جمیع‌مافی المحل من الاحداث وحصولطبارةالغاية لادواء 
المختلفة فالكثرة متحققة باعتبار ولكن إلغس ليكفى عنپا فان الطهارةهىواحدةوان 
كانت «طلوية من جپات‌وکذا الحدث واحد وان كان مستنداً الىاسباب فالاجزاء 
عبارة عن| لكفاية لاالاسقاط فروايضاً دليل على الوحدةلاالتعدد ولو كان هنا وجوب 
متعدد لاستحال سقوط البعض بفعل آخر واما استناد الجعل المكلف فانماهو باعتبار 
ان الفعل الاختيارىله فبو قادرعلىالاكتفاء بواحد كما اندقادر على المتعدد فجعله 
عبارة عن الاقتصارعلىغسلواحد فضعه فىموضعه ویاتی بماشفغی ان اتی ويترك ما 
لاشغىهن الاغسال فیجعلءملهواحدا ای لاباتىالابواحدةولادلالة لكون الجعل فى 
مقام الاتيان اختیارباللمکلف على انه‌خلاف ماهوالواقع منالتعدد بل قد عرفت أنه 
ستحيل الاجتزاء بواحدعن متعدد ومكشف عن‌هذاقو له فى صحبحة ابنسنان 
غسلا لجنابةوالحيض واحدواما قو لهي کل‌غسل فلايدل الاعلى مجردا لتعدد وهو 
اعم من ان یکون بالنوع اوبالصنف . ۱ 

ومن امعلوم اختلاف الاغسال باختلاف الاضافة الی‌موجباتهاوغاباتهاوقداشتهر 
تصوس اجتماع الاغسال على صور فانها اما واجبة او مندو بة اومختلفة فعلی الاول 
فاما ان تکون معها جنابة ام لاو على الاول فاما ان مکون‌المنوی الجميع تفصیلا 
اوالحدث من حيث هو و الاستباحة والقربة اوالجنابة اوغم‌ها اماالاول فالمعروف 
فيهالاجتزاء استناداً الىصدق الامتثال به‌وفیه‌ماعرفت من انه‌لسی واجباً بالذاتو انما 


هو معتس و أمور باءقبار ما وتر تب عليه من الاثار و اوفرض وجو به بالذات‌من‌جهات 
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۳ للاجتزاء بفعل عن تكاليف متغابرة و صدق امتثال الاحكام المتعددة 
بفعل‌واحد يصلح لان یکون امتثالا لكل واحد بتوقف على محدة التكليف والا فلا 
يعقل صدق امتثالها مع تعدد التكليف بفعل واحد بصلح لان يكون امتثالا لكل 
واحد على انفراده كالركعتين الصالحتين المفرضاداء و قضاء وللنفل بجمیم اقسامه 
فهل‌وهم من له ادنیمسکة فى انامتئالجميع لهذهالتكاليف للالصدق‌بفعلرکعتین 
بل لابد بكل واحد بانفراده من التكاليف منركعتين بل لولم بعین العمل فى جهة 
خاصة بطللاستحالة وقوع المبهم . ۱ 
نعم فى خصو ص الفر ضللعمل‌تعین‌اقتضائی فیالمندوب فان لسلوةخیرموضوع 

فمالميءرفها العاملالىغيروظيفة الوقت وقءت لهاکصیام الابام والی انا لحدث‌الاکیر 
کالاصغر لاتعدد فيه . 

واورد علبه‌بمالابخفی وعنه‌بالتامل فى ماحققناه والی قوله‌لکل‌امریءمانوی 
وفيه ما لا بخفی فان التداخل لا يعقل ان مكون باختاد العامل و ارادته فاذا كان 
الفسل الواحد مجزبا ف نفسه کالوضوء اجا سواء اراده العامل املا والالاستحال 
كما فى الغسل بالفتح فان ارادة العامل لا بغیره عما هو عليه كما ان ارادة اجزاء 
صلوة واحدة عن تکالیف متعددة لااثر لپا لدم صلوحیا لذلك والحاصل ان التعدد 
والوحدة اهران خارجان عن اختيار الفاعل و لا يعقل ارجاعهما اليه مع ان الروابة 
لا دلالة لها و انما مفادها ان انتفاع العامل بعبادته متوقف على نيته ونفس الفعل من 
حت ھول ان له 

و استدل للحكم بهذه الصورة بالاخبار ولایخفی على الناظر فيها ان الغسل 
الواحد یکفی فى حقوق من غيران یکون للقصد او لكون الحدث جنابة مدخلية 
ومجرد فرض اجتماع غير الجنابة معبا لااشعار فيه بكونه شرطاً فضلا عن الدلالة 
وقدعرفت ان‌الحکم فيباينطبق على القواعد فان الغسل حقيقة واحدقلا بعقل‌التعدد 
فيها بالاضافة الی‌اسباب الحدث وماءترتبعليها منالغايات مع انه لاقصور فى دلالة 
مادل على مطلوبية الغسل فى الموارد الكثيرة مماتجاوز حد التواتر على ان ماهو 


واا ۱ دوع 
N‏ لماموالمطلوي في سمي امواده 
وحيث أنهذاالغسل برفع‌حدث الجنابةكماهو المفر وض فلامجال لا مل فی‌سقوط 
الوضوءولامعنى لكونه غسل جنابة الاترتب زوال هذا الحدث عليه. 
واما الثانى فمرجعه الى الاول حيث ان قصد رفع الحدث مطلةا عبادة اخرى 
عن قصد رفع جميع الاحداث ومثله ما لونوى استباحة ما یعتیر فيه رفع الاحداث 
بل ما لواقتص علىقصد القربة بناء علىماءرفت من انكلامن دفعالحدث واستباحة 
المشر وط بداثر قیری للغسللادخل للقصدفيهو أما اذا قصدر فعا لجنا بةلامطلق| لحدث‌فعلی 
القول بتوقف ترتب الاثر على الوضوء والغسل على القصد ستحیل الاحتزاء به عن 
غير مولو كانت الاحداث متعددة وكان كل منها لا برتفم الا بالقصد فكل من التزم 
بالاكتفاء بقصد رفع حدث الجنايةاعتر ف بعدم اعتبارقصدرفع | لحدث والا كتفاء بقصد 
القر بة من‌حیث لا بعلم لماعرفت من ان التوقف على القصدحيث بتحقق| نماهو مقتضى 
ذاتهوحقيقته وليس امرأطارئاً يمكن التصرف فيه باثبات اونفى فهو اسمن قبيل 
التكاليف ولامن قيوده بل انما هو ممالابد متدعقلا . 
توضيح الحال ان الجنابة حيث ترتفع فاما ان یبقی غيرها من الاحداث 
والشارعلایبالی ولا بعتبر د فعهافىما كان عتبر فهذا تنافض صر فو تهافتمحض حيث ان کل 
حدث حال انفراده مستقل بالتاثیروالاجتماع لامدخلية له بالضرورة. 
واما أنالغسل مع اختلاف انواعهواختصاصكل نو عمذه برفع حدث مخصوص 
من هذه الاحداث بيترتب على خصوص غسل الجنابة من هذه الانواع رفع جميع 
الاحداث و حصول جميع الغايات فعلى هذا يجوزان ینوی غسل الجنابة من ليس 
بجنب لرفع سائرالاحداث وتحصيل سائرالغایات وكونه غسل جنابة لامعنى له الا 
انه غسليؤثرفى رفع هذا الحدث وان لميترتب عليه بالفعل فان التأثير لابمکن ان 
مكون مقوما للماهيةومحققاً للحقيقةفان العلية فىمرحلة الوجودوا لماهيةسابقةواما 
ان بدعی أن حدث الجنابة حيث يجامع غيره من‌الاحداث ور تبط بها بحيث سس تتبع 
زوالها زوال غيرها لما نبهنا عليه هن الارتباط والا فالغسل لا يؤثر الادفع حدث 


وُه م سسمهسويمونعسونمويسم نونس موي م من م ممه م مس مسأ هس م سس م مس م م مام سس ماه مس سم م م ماه و مه م م م م مس وه و م مه اه وه وه همس مم مم م م م مام م مم مس مام م م م م مام م ماه ماه م مام م هم ما روه ما مامه م م سه مهاه مم اه د م م د 


الحنابة وهذا اشا غاط فان الارتماط | ۳ الما والمفروض|ا: نپاانواع مغاسر رمع 
أنه دفتصی التسوية دين الاغسال فی الا و أما فی التحقق والوحود والمفروض 
انه لاعلية بين الاحداث و ان التزم بان الاختلاف فى الشدة والضعف فلا تغاير عند 
الاجتماع فهوالترام بالاتحاد ف ىالماهية . 

وما ia‏ مظوىر لك الحال 82 سار الاقام وما صدر عم ۳۳ لاطائل 5 
التعرض له والحاصل انه لا مشاص لا حدعن الا لام بان رفع الحدث وحصول | لطهارة 
خاصءتان ذاتمان للغسلو مر تمان عامدذا تاه طلقافان لاکتفاء يغسل و احدلجميع الغا مات 
فى الحملة مما ارب فيه 5 

وقد عرفت أنه لامتصورالاعلى هذا الو حه بل اقول ان هذا المعنى مما يدل 
عليها لكتابا لعز وز حیث انهعز اسمه‌قال«و ان کنتم جنياً فاطبر وا كوا لمر ادهو الاغتسال دلت 
على ان طبارة الجنب هو الغسل و ان المغتسل متطهر و حيث انه لا واسطة بين 
المتطهر والمحدث فالحكم بان الغسل طهادة لابنفك عن الحكم بزوالكل حدث‌به 
ابن مسا قال قلت لابی‌جعفر لي اناهل الکوفةیروون عن على تلم انه كان یأمر 
بالوضوء قبل غسل الجنابة قال تلم کذبوا على على ج ماوجدواذلك فى کتاب 
على أن اد عز وحل مقول«وان‌کنتم جنبافاطهروا» فاستظهر 9 من اطلاق الطهارة 
على الغسل والحكم بان المغتسل متطهر زوال الحدث الاصغربه ابضاً ولا يتم هذا 
الا نما سنا من أنه لاو اسطة بين الحدت والطپارة فطهارة المعوؤزة با ص ر هوالوضوء 
وبالاكيرهوالغسل حيث أنه الق ی كما ودل عليه رواية اخری 

ويد على مااختر نادانهلواخت ص کل غسل برف حدثول يكن حدث1 خرمنافياً 
لدو امكن اجتماعه معدكما هولاز م هذا المذهباى عدم التداخل فعليه ان بلتم بان 
طروسائر الاحداث ووحود أسبابها حال الغسل لا دو جب بطلانه توضيح ذلك نمقتضى 
اختصاص کل عسل باثرمخصو ص بقاء حدث حال وحود المز ول لاخرو لشن هذا الامن 


ام -۳۰۵- 
بطلان سل الجناية بل بلزمهم الالتزام بسحة الافسال المشدوبة حال وجود سبپ ‏ 
الحدث الاکیرکالتفای والحیض والامتحاضة الکیری بناءاً على ان المقصودانما هو 
نفس الغسلعن| لجنا بةلاا اطهارة وقددلتالروابةعلىفسادهروىسعيدين سارفی المرئة 
تری الدم وهی جنب اتغسل من الجنابة قال قد اتاها ماهواعظم من ذكك‌قالمحصلها 
المنع من الغسل لان وجود سیب الحیض یمنع عن غسل الجنابةکمنع سيب سل 
الجنابة عن غسلها والی هذا برجم‌مافی الرواية الاخری من ان غسل الجنابةعلیها 
واجب قال معناها ان حکم وجوب الغسل لابختلف فی‌الحالین فالمرئة حالالجنابة 
مت لتو انو سيكت غ وون و 
حين ماوجب غسلها حال الطهر فانپا واحد كما هو صر بح رواية اخرى وبالتأملفى 
ما حققناه يظبر ما فى كلمات الاصحاب فى هذا الباب ولنتيرك بذکر بعض كامات 
O a‏ واحنة فاذا| تفي كيا 
كفى بنية مطلقةارفع الحدث اوالاستباحة ونية ابپاکان لتداخلهاكالموجب للصغرى 
وان اختلفكااجنابة والحيض وان نوی رفعالحدث مطلةا والاستباحة اجزءه لقو له 
2 لك لامرىء مانوى وان نوی الا کمل كالحناية لارتفاع باقى الاحداث دار تفاعما 
اجزءه عن لحيض لقو له 25 فاذا اجتمعتعلىك حقوق اجزء عنك غل واحد وان 
نوی الاولی کالحیض فالاقوی عدم ارتفاع الجنابة فان رفع الادون لاستلزم رفع 
الاعلی فان اقترن بالوضوء احتمل دفعها لوجود مساوی الفسل والاذن فى الدخول 
فى السلوة معپا وعدمه فان الوضوء لاتاثیرله فى رفع حدث الجنابة ولاغملا لحيض 
لقصو رهما و بحتمل قوة الحيض لافتقاره فى رفعه الى طپارتن واستغناء الحنابة عن 
احداهما ولونوى الاغسال مطلقا احتمل دفع الادنى وعدمه ولو اجتمعت الاغسال 
المندوبة احتمل التداخل لقول احدهما # فاذا اجتمعت لله عليك حقو قاجزئها 
عنك غسل واحد فح مكتفى بنية مطلقة و لو نوی غسلا معيئاً لم بدخل غيره فيه 
لعدم شرطه ولو نوى بالواحد الجميع فالوجه الاجزاء ولو اجتمعت اغسال واجبة 


ومندوبة كالجنابة و الجمعة فان نوی مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف الى 
الواجب وان نوی المطلق ولميقيد بوجه الوجوب فان شرط فى الندب نية لم بقع 
عن احدهما وان نوی الجنابة ارتفعت وهل يجزيه عن الجمعة قال الشيخ نعم لقول 
احدهما اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزء عنك ذلك للجنابة و الجمعة وعرفة 
والنحروالذبح والزيارة والوجه المنعلقوله يهم لكل امرىعمانوىولونوى غسل 
الجمعة دون الجنابة فالاصح الجواز ولاير تفعالجنابة اذلايشترط فى الغس لالمندوب 
الخلومن | لحدثالاكير لامر | لحایض بغسل الاحر اما نپی‌ظهر مافیهما تقد مقو له‌فانا تفقت 
حكماًهذا اعتر اف بعدم تعددا لغس لمع الاشتر اكفى الاثروانا لتعددا نماهو باعتبارالاختلاف 
فى التائير بلصرح بان‌الاختالاف حبت سحقق فا نماهو بالشدةوا لضعف‌فعدم| لا کتفاء بغسل 
واحدا نماهو لعدم‌قصدالاثرا لشديدو لهذا اكتفى بقصد الشدبدلارتفاع| اضعيف فالاختلاف 
ليس فى حقيقة الفسل و انماءالتزم بالتفصیل لتوقف التأشرعنده‌علی قصد الاثرفجعل 
مسئّلة التداخل من فروع مسئلة اعتبار قصد رفع الحدث والاستباحة وقد عرفت انه 
اوحه له الا توهم اختلاف الحقيقة . 

وبالجملة لاوجه لاعتبارقصد الاثرمن الرفع والاستباحة الاتوقف التعيين على 
التعين زعماً منم ان الوضوء بختاف حقیقته باختلافآثاده وقد بینا فساده فبعد 
الاعتراف بان الغسل حققة واحدة فان اختلاف الاثار اضا انما هو بالشدة والضعف 
فلاو جه لاعترارا لقصد فان الائرمقتضی حقيقة الفسل فاذا وجدت فى الخارج ترتب 
علیها | ثارها ولامعنى لقصد الشخص مالابر جع الى اختیاده و بظهراعتر افه‌من الت امه 
بان الاغسال مع الاشتراك فى الاثروالاتفاق حكماً تتداخل‌کالموجب للصفری ومع 
الاختلاف يكفى قصد الاقوی و کذا قصد مطلق الاثر فان التشابه لا وجب الاتحاد 
ولامعنی للاکتفاء باحد المتشایهن عن الاخر والاقوی اذاکان غير الاضعف فلو اختلفا 
فی| لتحقق فلا یستتبع زو ال احدهماز وال ال خروایضا الاستنادفیالتفصیل الی‌قوله 8 


لكل امرىء ما نوی اقوی شاهد على ذلك وحیث ان توقف ترتب الاثر على القصد 


فی‌احکام | لوضوء ۳ 


مفروخ عنه عند دقع الیدعن اطلاق الاخباد الدالة على اجزاء سل واحد ۹ 
عن حقوق مجتمعة والافلاوجه للتفصيل والتقييدولا بخفی‌مافیا لحکم 
بان| لجنابة اکمل استنادا ال ىارتفاع باقی الاحداث بارتفاعپامن 
الوهن فان اختصاص الحنابة بذلك اول الکلام و الاخباد 
مطلقة مع ان هذا بکشف عن کون غسل الجنابة 
على تقدير اختلاف حقيقة الاغسال اقوى 
واكمل لاالحدث وان ارادكون الغسل 
اقوى كما بدل‌علیه بعضفقرات 

كلامه وانکان منافياً لكثير 
من الفقرات فقدعرفت 
عدم الدليل على 
اختصاصه به والاختلاف بالاقتصارالى الوضوء ايضاً اولالكلام بل على 
خلاف المختاركما سيظهر انشاء الله ففی‌هذا الكلام مواقع للنظرفتدبر 


